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وَاحَدهًا عَدَ3 وهي : : التَرَكُْصنٌ المَحْدُودُ شرعاً ده ام ا 


(كتاب العدد) 

بكسر العين (واحدمًا عدَّق وهي) مأخوذة من العدد؛ لان أزمنة العدد 
محصورة مقدرة بعدد الأزمان والأحوالٍ كالحيض والأشهر . 

وشرعاً (التريُصُ المحدودٌ شرعاً)؛ يعني : مدَّة معلومة تربص فيها المرأة 
لتعرف براءة رحيِهّاء وذلك يحصل بوضع حمل أو مضي أقراءِ أو أشهر على ما يأتي 
تفصيلة؛ والأصلٌ فيها الإجماغٌ» ودليلهُ الكتابُ والسنٌّء ويأتي مفصلاً في مواضعهء 
والمعنى يشهدٌ له؛ لأنَّ رم المرأة رما كان مشغولاً بماء شخص» وتمييز الأنساب 
مطلوبٌ في نظر الشارع» والعدّة طريق إليه وهي أربعةٌ أقسام : معنى محضٌ» 
وتعبدٌ محضص» د أمرانٍ والمعتى أغلبُ» ويجتمع الأمرانٍ والتعبدٌ أغلبُ؛ 
فالأولٌ: عدَهٌ الحامل» والثاني : عدة المتوفّى عنها زوجها التي لم يدخُلْ بهاء 
افا غ الموطودة الى يمك جلها فتن برد اق مرا كات دات 
ل I‏ 
ارا و ارا ف اي هله الوقاه لرل وا ال ب ادو 
الي ال 
تلك الأقراء . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ولا عِدَةَ ف فرقَةٍ حي قبل وَطءِ أو خَلْوَق) ولا لِقبْلةٍ أَوْ لَمْسِء وشرط 
ِوَطْءِ كَوْنًْا يُوْطَأ مله وكؤنة يُلَحَقُ به وَلَدّ وينَّحِهُ: ومع جَهْلٍ سن 
قالأصل الصَّعْرُ. وَلِحَلْوَةِ: طَوَاعِيتّهَاء وعِلْمُُ بها ل 

(ولا عدّة في فرقة) زوج (حيّ قبْلَ وطءٍ أو) قَبْلَ (خلوة ولا) عدَّة (لقبلةٍ 
أو لمس)؛ لقوله تعالى : دا نَكَحَثُمٌ لومت رطقت وشن قن مَصَسُوهي فنا 
کک عليه من عدوم 4 [الأحزاب : 4 ولأنَّ الأصل في العدة وجوبها لبراءة 
الرجم» وهي متيقنة هنا . 

(وشرط) في وجوب عدَّة (لوطء كوثها)؛ أي: الموطوءة (يوطاً مثلهاء 
وکونه)؛ أي : الواطءٍ (يُلِحَقُ به ولدٌ) فان وْطْئَتْ بنٿ دون تسع أو وط ابن دون 
عشر فلا عدّة لذلك الوطء لتيقن براءة الرحم من الحمْلٍ . ّ 

(ويتجة): أنَّ ما ذْكرَ مع العلم بسن متواطبينِ (و) أمّا (مع جهلٍ سن فالأصل 
الصعْرٌ) وهو متجة0" . 

(و) شرع في وجوب عدَّة (لخلوة طواعيتها) فان خلا بها مكرهة على الخلوة 
فلا عدّة؛ لأنَّ الخلوة إِنّما أقِيمَث مام الوطء؛ لأنّها مظني ولا تكن كذلك إلا مع 
التمكين» ويشتَرطٌ أيضا في خلوة كوثها يوطاً مثلهاء وكوثه يُلحَقُ به ولدٌ كما في 
الوط فو ول 

(و) شرط لخلوة (عِلْمُهُ)؛ أي : الزوج (بها) فلو خلا بها أعمّى لا يبص ولم 
اک كابوت يديك لا باه الع ولم يعلمْ بها الزوجٌ» فلا 
عَدَة؛ ا وحيثُ وجدَت شروط الخلوة؛ وخا 


. أقول: هو مصرح به في عدة مواضع غير هذا الباب» انتهى‎ )١( 


(5) كتاب العدد 


م سا ب سا 


ع كالم کإخرام وصوم وجب وعَنٍَ ورتق» وترم لوفاة مُطلقا 
اع ية تي ني لنب وترم ام و عا 
واسْتقرار مُسَمَّى ) لا فِيْ حل وإخلالٍ وإرثٍ وإخصانٍ وتنصيْفٍ صَدَاقٍ 
ولِعَانِ وثبُوتِ رَجْعَةٍ وإخداد» ل 
لقضاءٍ الخلفاء بذلك» كما تقدّم في الصَّداقٍ (ولو مع مانع) شرعيٌ أو حسيٌ (كإحرام 
وصوم وجَبٌ وعنٍَ ورتقي) وظهار وإيلاءٍ واعتكاف؛ إناطة للحكم بمجرّد الخلوة 
Ua‏ 

(وتلرّم) العدّة (لوفاة مطلقا) كبيراً کان الزوجُ أو صغيراًء يمكثة وطءٌ أو 
لاء خلا بها أو لاء كبيرة كانت أو صغيرة؛ لعموم قوله تعالى : #وَالَذِنَ يوون منكم 
وَيَدَدونَ آرزوجا بيصن بأنفسهنآربعة شر وكش ©[البقرة: 5184 . 

(ونكاحٌ فاسدٌ) وهو المختلفُ فيه (كصحيح في) وجوب (عدَّة) فيه بالفرقة 
بعد المسيس والخلوة» وعدمه تحدم ذلك ولوق تس وتحريم مصاهرق 
000 واستقرار مسمّى) ؛ أله تكاحٌ وجب إقرارٌ الزوجين عليه ولم يجر إنكار 
نيك ثبت أحكام العام الفاسد كالصحيح» > قالَهُ 2 اشر الوجيز . 

و(لا) يُعطّى النكاح الفاسدٌ حكم الصحيح (في حلّ) وطءٍ به» (و) لا في 
(إحلال) لمطلّقها ثلاثاًء (و) لا في (إرثِ وإحصان, و) لا في (تنصيفٍ صداقٍ) 
بالطلاق قبل الدخولٍ» (و) لا في (لعانٍ» و) لا في (ثبوتِ رجعة) لمطلق بعد 
الدخول» (و) لا في (إحداد)؛ لأته نكا لو رفع إلينا لأبطلتا فوجَّب أن لا يت 
فيه أحكامٌ النكاح الصحيح منْ كل وجه. 


)غ0( فى «ق»: «ولحوق النسب». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ولا عة في بال إلا يوط . والمُعْتَدَاتْ ست : إِحْدَامًا الحَامل» 


ر e)‏ 0 
وعدتهامن مَوْتٍ وغير بره إلى وضع كل الود أو الأجبر ين عدو 


لم تَغْتّسلٌ» ويج : لَوْ مَاتَ لا تَرَالُ مُعْتَدَةَ حَنَّى تضعَةٌء وَاخْتمل : أو 
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تصير ايسة ني مقن جو بان أل مق ل او عرو ماسوو ارو و ول تدرو واس اديت عي و ل 


2-4 


$ 


(ولا عذَّة في) نكاح (باطل) مجمع على بطلانه كمعتدّةٍ وخامسة (إلا بوطع)؛ 
لأنَّ وجود صورته كعدمهاء فان وطوء لمت العدة كالزانية . 

(والمعتداث ستٌ) : 

(إحداها: الحاملٌ» وعدّتها من موت وغيره) كطلاق وفسخ» حرَة كانت أو 
أمة» مسلمة أو كافرة (إلى وع كل الول إن كان ال ولد واا (أو) وضع 
(الأخير من عدد) إن كانت جال پاد رة كانت أو آمة مسلمة أو اة طلاقاً 
كانت الفرقة أو فسخاً؛ س قوله تعالى : اث امال جهن أن يصَعَنَ َل 
[الطلاق: 4]» وبقاء بعض الحمل يوجبٌُ بقاءً العدة؛ لأنّها لم تضع حمُلَهًا بل بعضَةٌ 
(ولو لم تغتسل) من نفاسها؛ للعلم ببراءة الرحم بالوضع» لكن لو تزوجت في 
مدة النفاس؛ حرم وطؤها حتى تطهر؛ قياساً على الحيض”" . 

(ويتجة) أنها (لو مات) الجنينٌ في بطنها (لا تزا معتدّة حتى تضعَة) ولا نفقة 
لها حيثُ تجبٌُ للحاملٍ لما يأتي أنَّ التفقة للحملٍ» والميثُ ليس محلاً لوجوبها 
(واحتمَلَ: أو تصير) المرأة (آيسة) فتعتدٌ بثلاثة أشهر» وهو متجة . 


.2ح«١ سقط من‎ )١( 

(۲) قوله: «(ولو لم تغتسل). . . على الحيض) سقط من «ق». 

(۳) أقول: الاتجاهُ صرح به (م ص) وغيره» والاحتمال لم أ من صرَح به» لكنه فيما يظهر 
وجیه» ولا يأباه کلامّهم ولا القواعد» فتأمل» انتهى . 


(5) كتاب العدد 


2 1 2 ر ی 1 رفو 9 
ولا تنقضى إلا بمَا تصير به أمة آم وَلِدِء وهو ما يتين فيه خلق إنسّان 
5 ا ل ان .اس e‏ سے 
کرآس ورجل» فإن لم يَلحقه لصغره. أو ل ونه خصبّاء أو لولادتها 
و 4 حي وف ر 2 5 a‏ 20 2 ف ناه 
لدون نصف سَنةٍ منذ نكحها ويعيش. أ لفوق أرع سنين من إِبَانَةٍ 


(ولا تنقضبي) عدة حاملٍ (إلا ب) وضع (ما تصيرٌ به أمة أمّ ول وهو ما يتين 
فيه خلق إنسانٍ كرأس و فی ا ای حكاة ابن المنذر؛ لأنّه 
علم أنه حمل» فيدخل في عموم النص . 

* تنبيه : فان وضَعَتُ مضغة لا يتن فيها خلقٌ الإنسان» فذكر ثقاثٌ من النساءِ 
أله مبداً حاتي آدميٌ لم تنقض به العدّةٌ؛ لأنّه لم يصرْ ولدأ» أشبة العلقّة» وكذا لو 
ألقّتْ نطفَةٌ أو علقَةٌ أو دماً؛ فلا يتعلّقُ بو شيءٌ من الأحكام؛ لاله لم يتبث أنه ولد 
بالمشاهدة» لكن لو وضعّث مضغة لم يتين فيها الخلق» فشهدت ثقات من القوابلٍ 
أَنَّ فيها صورة خفية ظهَرَ بها أنّها خلقةٌ آدميّ ؛ انقضّث به العدّة؛ لأنّه حملٌ» فيدخُلٌ 
في عموم النص . 

(فإِن لم يلحقة) الحملٌ (لصغره)؛ أي : الزوج بأنْ يكونَ دونَ عشرء (أو 
لكونه خصياً) مجبوباً أو غير مجبوب» (أو لولاديها لدونٍ نصفِ سنةٍ منڏ نكحهًا 
ويعيشل» أو) ولَنهُ (لفوق أربع سنينَ من إبانة) وعيش (لم تنقض به) عدتها 
من زوجها؛ لألّه ليس منه يقيناً؛ فلم تعتدّ بوضعهء (وتعتدٌ بعدَهُ عدة وفاة) إن 


RE 4 00000‏ ف ااه مع 
كانث متوفى عنهاء (أو) عدّة (حياة) إن كان فارقها فى الحياة حيث وجبّث عدة 


دق في «ح» : «تبين) . 
() انظر : «الإجماع» لابن المنذر (ص: 85). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وأقَلٌ مده حَمَا َة أشهُرِء وغَاليُهًا تَسْعَةٌ وَأَكْترُمَا أَرْبَعْ سنن 
YT‏ اموب SATS ee OS RE‏ لودو جه e E‏ 


الفراق”') على ما تقدّم تفصيلة . 

(وأقلٌ مدَّةِ حمل) يعيش (ستةٌ أشهر) وفاقاً؛ لما رَوَى الأثرمُ والبيهقيٌ عن 
أبي الأسود : أل فم إلى عمر أن امرأةٌ ولدَتْ لستة أشهر» فم عمرٌ برجمهاء فقال 
له علي : ليس لك ذلك» قال الله تعالى : # ولوت بی أولْدَهُنَ حون کا € 
[البقرة: 77]» وقال: ل وله وفصلة ومون هرا 4[الأحقاف : ٥‏ فحولان وتش 
أشهر : ثون شهراً» لا رجم عليهاء ا وقالَ ابنُ عباس كذلك» 
رواه البيهق9؟ . 

وذكر ابن قتيبةً في «المعارف» : أن عبد الملك بنّ مروان وُلِدَ لستة أشهر©) 

(وغالبُها)؛ أي : مدة الحمل (تسعة) أشهر؛ لأنَّ غالب النساءِ كذلك يحملنَ 
(وأكثها)؛ أي : مدة الحملٍ (أربع سنين)؛ لأنَّ ما لا نصصّ فيه يرجّعٌ فيه إلى الوجودء 
وقد وجد مَن تحمل أربع سنينَ» قال أحمدٌ: نساءً بني عجلان يحملنَ أربع سنينَ» 
وامرأة محمدٍ بن عجلانَ حملَث ثلاث بطون كل دفعة أرب سنين» وبقي محمد 
بن عبداون الحسن بن علي في بطن ائه أريع سنين. 

(ويتجة) : أنّها لو وضعّث في أولٍ يوم متمّم لنصفب السَنةء فقدٍ انقضّث عدّتها 
بذلك الوضع» ولا يقال: إنها وه ضعَث" قبل تمام مد الحملٍ ببعض يوم» > فلم 


)۱( في «ق»: «عدة الوفاق والفراق». 

(۲) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .)٤٤١‏ 

(۳) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .)٤٤١‏ 

(5) انظر: «المعارف» لابن قتيبة (ص : »)٥۹١‏ وفيه: «عبدالله بن مروان» . 


)ه( فى «ق»: «ولدت». 


(5) كتاب العدد 


ر فال ی 7 5 
ولا يتقدح خر بقيّة يَوْم لدون نصف سن 


ا وہر 9 دو سم 2 ىا وه 38 عن 2 بك لان 
الثازية : المتوفى عنها زؤجها - ويتجه : فيٰ غير نِسَاءِ النببيّ كله - . 

8 1 7 كي عع 7 3 9 
تنقض عدّتها؛ إذ (لا يقدح) في عدم انقضاءٍ العدّة (تأخرٌ بقية يوم) من المدَّة بعد 
الوضع (لدونٍ نصفب سنة)؛ لأنْ ما قارب الشيءَ يُعطى حكمّة» هو متجة”" . 


A 


(وأقلٌ مدة تبيّنِ) خلتٍ (ولدٍ أحدٌ وثمانون يوماً)؛ لحديث ابن مسعود: أ 
النبي بي قال : «إنَّ أحدكم يجِمَعٌ خلقَهُ في بطن أَمَّهِ أربعينَ وما نطفة» ثم يكون 
علقةً مئلَ ذلكَ» ثي يكونُ مضغة مثلّ ذلكَ» الحديث؛ متفقٌ عليه . 

وإِنَّما يتبينُ كونة خلق آدميّ بكونه مضغة؛ لأنَّ المنيّ قد لا ينعقدٌ» والعلقةٌ 
قد تكونٌ دما انحدر من موضع منّ البدن» وأا المضغةٌ» فالظاهرٌ كوثها ابتداءً خلق 
ام ١‏ 

(الثانية) من المعتدَاتِ : (المتوفى عنها زوجُهاء ويتّجة): اعتبارٌ هذا (في 
غير نساء النبيّ يل)» فإنهنَ لا اعتداد عليهنَ؛ لأنَّ العدّة إِنّما شرعَث للعلم ببراءة 
الوّحمٍ لأجلٍ حل المعتدة للأزواج» وهذا مفقودٌ في أزواجه كَللِْ؛ فإنهنّ أمهاث 


CY» C 


)١(‏ أقول: لم أر من صرح به» وهو فيما يظهر وجيه؛ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه» لكن 
قال في «الإنصاف»: وقيل: ستة أشهر ولحظتان» وقال: أقل ما يتبين به الولد أحد وثمانون 
يوماً» وقيل: ولحظتان» وقيل: بل وساعتان» انتهى . فيقتضي هذا أن كلامهم في هذا الباب 
مبني على التحديد» وما قرره شيخنا من الكلام على العدة ليس هذا في الاتجاه» وليس 
مراداً» إذ العدة تنقضي بوضع الحمل» سواء كان لستة أشهر أو أقل أو أكثرء فتأمل» 
انتهى . 

(0) رواه البخاري (7075), ومسلم (7753/ .)١‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


¢ عة ا ا عر لال به يعشرة أا أَمَةَ نصفه ¢ 
وضع وح رو بَعَةَ آشهر وعشر واي مو 7 


ت 


ومُنصَّفَةٍ تلات أَشهْرٍ و يه أَام» ولا اعْتِبَارَ ِالحَبْضٍ 0 


المؤمنين» وهو متجة”" . 

(ولو) كان (طفلاً وهي طفلة) لا يولدٌ لمثلهاء ولو قبلَ الدُخولٍ والخلوة 
(بلا حمل منة)ء وتقدّمٌ حكمٌ الحاملٍ منهُ» (وإن كان) الحملٌ (من غيره)؛ أي 
الرّوج المتوفّى ؛ كأن وُطئث بشبهة فحملّث. ثدَ مات زوجُهاء اعتدّتْ بوضعه؛ 
اة و(اعتدَّتُ للوفاة بعد وضع) الحمل ؛ اا حقان لآدميين؛ فلا يتداخلان؛ 
كالدّينين» وتجبُ عدة وفاة. 

(وعدة حرة أربعة أشهر وعشرٌ ليالٍ بعشرة أيام) للآية» والنهار تبع م لليل» 
ولأنَّ المطلقة إذا أَنّتْ بولدٍ يمكنٌ الزوج تكذييُها ونفية باللّعَانِء ولا كذلك الميثُ» 
فلا نأمنٌ أن تأتي بولدٍ فيلحق الميت نسبة» وليسَ له من ينفيهء فاحتيط بإيجاب 
العدة عليها والمبيتٍ بمنزلها؛ حفظاً لهاء وسواءً وج فيها الحيض أو لا 

(و) عدةٌ (أمة) توفي عنها زوججها (نصفها) شهران ومسل ليالٍ بخمسة بخمسة أيام ؛ 
لإجماع الصحابة على تنصيف عدة الأمة في الطلاق» 6 

(و)اغدة (نصّمة)؛ آي من تمنياحة وتصنها رقيقٌ (ثلاثة أشهر وثمانية 
أيام) بلياليهاء (ولا اعتبارَ بالحيض)» و ا و فعدّتها شهران وسبعةٌ وعشرون 
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00 


)١(‏ أقول: لم أر من صرح به» ويشكل عليه قولهم : إن عدة المتوفى عنها قد تكون تعبداً محضاًء 
كما فى الصغيرة» فتأمله» انتهى . 


(5) كتاب العدد 


حورت عه كي کو روه وو 52 ا 8 0 2 
إن مات في عدةٍ تد بعد دخولٍء أ روح كافرة| ت» او زوج 
E‏ ا 206 فا دوي أن مانت ذه َه مب ا 
رجعِبّة» سقطت. وابتدات عدة وفاة من موتو وإن مات فِيْ عدة من أبَانها 

o 2‏ ت و 6 0 
57 ك وه ا يوس رە ا کرو کک د.ا شاه موي اه 
¢ 494 4 
فِيْ الصحَةٍ؛ لم تنتقا > وتعتد مَدخول بها أبَانها فِيْ مَرَضٍ مَوْتهِ فارًا 


الأَطْوّلَ مِنْ عِدَةِ وَقَاةِ وطّلاق» وجه احْتِمَالٌ : واولا مِنْ حِيْنِ طَلاقٍ» 1 

(وإِنْ مات في عدَّةٍ مرتدٌ) بأنْ رتد الزوجُ (بعدَ دخولٍ) فمات أو َيِل قَبلَ 
انقضاءٍ عدَّتها؛ سقط ما مضى من عدَّتِهَاء وابتدآث عدَّة وفاة من موته» نصاً؛ لاله 
کان يمكنةُ تلافي النكاح بإسلامد» (أو) مات (زوج كافرة أسلمَت) بعد دخوله بها 
في عدَّتَهًا قبل إسلامه؛ قط ها معنن مق عدا وابتدأأث عدَّة وفاة من موت 

(أو) مات (زوج) مطلقةٍ (رجعية) قَبْلَ انقضاء عدّتها (سقطَّت) عدّة الطلاق 
(وابتدآث عدّة وفاة من موته)؛ لأنّها زوجةٌ يلحَقَهًا طلاقةُ وإيلاؤة. 

(وإن مات في عد مَن أباتها في الصحة؛ لم تنتقل) عن عدّة الطلاق؛ لأنّها 
أجنبيةٌ منه في النظر إليها والتوارثِ ولحوقها طلاقَةٌ ونحوّة. 

(وتعنّدٌ مدخولٌ بها أباتها في مرض موته) المخوف (فارًا الأطول من عدَةٍ 
وفاةٍ و) مِنْ عدّة (طلاق)؛ لأنّها وارثة» فتجبُ عليها عدّة الوفاة كالرجعية» ومطلقةٌ 
فيلرَّمُها عدَةٌ الطلاق» ويندرج أقلّهما في الأكثر . 

(ويتجه احتمالٌ: و) على كلّ حالٍ فتجمّلٌ (أولّها)؛ أي : العدّة (من حين 
طلاق) لا مِنْ حين موت رفقاً بها؛ قاذ طول ا 


)١‏ أقول: قول شيخنا: والمذهث الأول؛ أي : من موته. والذي يظهر من صريح «شرح الإقناع» 
التفصيل فى ذلك » ويقتضيه کلام غيره» واحتمال المصنف يحمل على ما إذا كانت عدة = 
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إن وَرٿٿْ٬‏ وإلاً فلطلاقٍ لا غيْر ولا تَعْتَذُ لِمَوْتِ من القَضث عِدَتها قبْلَهُ 


ومحلٌ كونها تعتدٌ أطولَهُما (إِن ورّث) الزوج» (وإلا) ترلةُ المبانة في مرض 
موته ككونها أمةً أو ذمية والزوجٌ مسلدٌء أو تكون هي سأليْهُ الطلاق أو الخْلْع أو 
فعلّث ما فسح نكاحهًا من نحو رضاع زوجةٍ صغری» (ف) تعتدٌ (الطلاق» لا غيره) ؛ 
TE‏ لصح 

(ولا تعتّدُ لموتٍ من انقضّث عدَّتها قبْلهُ)؛ أي: الموتِ بحيض أو شهور أو 
وضع حمل (ولو وردّث) وكذا لو مها في مرضي قَبْلَالدخول ثم ˆ مات؛ فلا عدَّة 
لموته؛ لأنَها أجنبيةٌ» وتحل للأزواج» ويحلٌ للمطلق نكاح أختها وأرع سواهاء 
أشبّهَ ما لو تروّجَّث . 
(ويتجة) : أنَّ (مَنْ مُسحّ زوجُهًا جماداً ف) تعد (عدّةَ وفاق» و) لو مسح 
(حيواناً ف) تعتدٌ (عدَّة حياة) تنزيلاً لكل بما يناسبّهُ» وهو متجة" . 

اون طلى يعن )ع تدان وها أو طا ا ةَ ثمّ مات قَبْلَ قرعةٍ ؛ 
اعتدٌ كل نسايه سوى حاملٍ الأطول منهما)؛ أي : من عدَّةٍ طلاقٍ ووفاة؛ لأنَّ كلّ 
واحدة يحتمّلٌ أنه المطلقةٌ وأنّها المتوفّى عنهاء فلا تخرُجٌ عن العهدة يقينا إلا بذلكَ» 


= الطلاق أطول؛ لأن ابتداءها من الطلاق» فيوافق غيره» فتأمل» انتهى . 


(۱) أقول: لم أرَ من صرح به وهو ظاهرء انتهى. 





(5) كتاب العدد 


ان اتات م تانب ل مره ا أذ تخد نأمّاءة سه کک ا انما 
وإك ارنابت من بانت رمن تريد وابعده : رة حمل كحركة أو اند 


3 
N 


عن و ا شو و لز ا سك الا ا ی 
بطن آو رفع حيّض أو نزول لبَنء لم صح نكاحها حتى تزول الريبة» 
وإِنْ ظھرٹ بَعْدَهُ دَخَلَ بها أَوْ لاء لَمْ يَفْسّدْء وحَرْمَ وَطْؤُهَا حَنَّى تزول» 


1١ 


0 ر 0 و A‏ 00 5 د ا 28 2 سو 
ومتى وَلدت لدون نصف سنةٍ من عقدٍ وعاش› نينا فساده. 


اا لە Ree‏ 
الثالثة : ذات الأآقراءٍ المُفارقة فى الحيّاة17) 0 


حت 


لكن ابتداءٌ القرءِ من حين طلَّقَ» وابتداءٌ عدّة الوفاة من حين مات» وأمًا الحاملٌ 
فعدّتها وضع الحمل مطلقاً كما تقدّمَ. 

(وإن ارتايّث مَن باتث زمَنَ تريّصها)؛ أي : عدّتها (أو بعدَهُ بأمارة حمل 
كحركةٍ أو انتفاخ بطن أو رفع حيض أو نزول لبن؛ لم يصح نكاحها) ولو تبيّنَ عدمٌ 
الحملٍ بعد العقدٍ (حتى تزول الريبة) للشكٌ في انقضاءٍ عدَّتهاء وتغليباً لجانب 
الحظر» وزوالٌ الريبة اتقطاعٌ الحركة وزوالٌ الانتفاخ أو عودٌ الحيض أو مضي زمَن 
لا يمكنٌ أن تكونّ فيه حاملاً» (وإن ظهرَت) الريبة (بعده)؛ أي : بعدَ نكاجها (دخَلَ 
بها) الزوج (أو لاء لم يفسّذ) النكاح بظهور الريبة ؛ لأنّها شك طرأً على يقين التكاح» 
فلا يزيله» (وحرُمَ وطؤُهًا حتى تزول) الريبة؛ للشلكٌ في صحة النكاح؛ لاحتمالٍ أن 
تكن سحام 

(ومنى ولدَتْ) متوفّىَ عنها بعدَ عدّتها (لدونِ نصففٍ سنةٍ من عقٍ) عليهاء 
(وعاش) الولدُ (تبيشًا فسادة)؛ أي : النكاح؛ لأنّها معتدّة» وإِنْ ولدتة لأكثرَ من 
ذلك ؛ لجقّ بالزوج الثاني» والنكاح صحيحٌ . 

(الثالثة) من المعتدات : (ذاث الأقراء المفارقة في الحياة) بعد دخولٍ أو خلوة 


)غ0( في (ح2: «بالحياة» . 
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7 ب) طلقة (ثالثة) إجماعاًء قالَهُ في «القرئ ٠‏ (تتعدد بخره ومع اة 
كاتث أو كافرة (بثلاثة قروءٍ)؛ لقوله تعالى : #وَالْمَطلَعدَتُ برس بِأنشِهنَ لَه 
روو 1#البقرة: ۲۲۸]» (وهي)؛ أي : القروءٌ (الحيض)ء روي ف وابنٍ 
عباس ؛ لاه المعهودٌ في لسانِ الشرع ؛ لحديث : «تدع الصلاة يام أقرائها» . 8 
ابو داود. وحديث: (إذا أتى قرؤكِ فلا تصلّي» وإذا مر قرؤك فتطهري» ثم صلّي 
ما بِينَ القرء إلى القرء»» رواه النسائي"» ولم يعهّدْ في لسانه استعمال القرءِ بمعنى 
الطهرء وإ كان في اللغة القرء مشتركا بينَ الحيض والطهر . 

(و) تعتذٌ (غيرُهُما)؛ أي : الحرّة والمبعضةء وهي الأمةٌ (بقرأين)؛ لحديثِ : 
«قرءٌ الأمَةِ حيضتان»» ولاه قول عمّر* واينه"2 وعليَ" 2 ولم يُعرَفْ لهم مخالفٌ 
من الصحابة» فكان إجماعاً» وهو مخصوص لعموم الآية» وكان القيامنُ أن تكون 
غ ب ونا كستها إلا أذ الخ ل يه رل الط ع ا 


.)٤١ /9( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (۲۸۱) من حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها . 

(۳) رواه النسائي )7١١(‏ من حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها . 

(:) رواه الدارقطني في «سننه» (5/ ۳۹) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

.)7170 /١١( تقدم تخريجه‎ )٥( 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ .)٥۷٤‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» »)۱١۹۵۹(‏ 
والدارقطني في (سئنه») (5 / ۳۸) . 


(۷) رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» »)١87/58(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» (۷/ 570) . 





(5) كتاب العدد 


ولا تعد دة خده طرنت ىرولا سول لحار رد شك دم الأخيرة حَنَّى 


ەر 


تال وتقدّم ولا تَخسَبٌ مده نقاس لِمُفارقّة فِيْ حيَاةٍ. 

الوَابِعَةٌ : مَنْ لَمْ تحض لصغر أو لياس المُفارقة فئْ الحَياة؛ . 

(ولا يعت بحيضّةٍ طلقّث فيها) بل تعتَدٌ بعدَمًا بثلاثِ حيض كوامل» قال في 
«الشرح ( : لا نعلمٌ فيه خلافاً بينَ أهلٍ لعل (ولا تحلٌ) مطلقةٌ (لغيره)؛ أي : 
المطلق (إذا انقطّع د) ايض (الأخيروحتى تغفييل) أو ميتم عند التعذ رفي قول 
أكابر الصحابة» منهم أبو بكر وعم وعثمان» وعليٌ» وابنُ مسعود» وأبو موسى 
وعبادة بن الصامتٍ وأبو الدرداء ولأنَّ وطءً الزوجة قبل الاغتسالٍ حرامٌ؛ لوجود 
أثر الحيض» فلمًا مزع الزوج الوطءَ كما منْحَهُ الحيضٌ؛ وجب أن يمتع ما منَعَهُ 
الحيضٌ» وهو النكاح» ا تھا لا تح إلا لمن 
كان لعن لبيك وليه وتنقطع ب بقيةٌ الأحكام من التوارية وون اطا وصحة 
اللعانء وانقطاع النفقةٍ ونحوهاء بانقطاع دم الحيضة الأخيرة؛ لأنَّ هذه الأحكام 
لا أثرَ فيها للاغتسال» بخلاف النكاح ؛ لأنَّ المقصود منهُ الوطءٌ . 

(ولا تحسّبٌ مدَّة نفاس لمفارقةٍ في حياة)؛ ب : يعني : أن مَن طلقَتْ عقب ولادة 
ا ا ی ت ت 
كاملة . 
(الرابعة) من المعتدات : (مَن لم تحضٌ لصغر أو إياس» المفارقةٌ في الحياة؛ 


.)٠٠١ /9( انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 

)۲( روى سعيد بن منصور في «سننه» (۱/ ۲)». واد بن أبي شيبة في «(مصنفه» (6)) عن 
مكحول: أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا وابن مسعود وأبا موسى الأشعري وأبا الدرداء 
وعبادة بن الصامت قالوا: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . 
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603 ر 7 

EES آم هه‎ 8-0 IA 

تعْتَدٌ حرَة بثَلانة أشهُرِ ِن وَقيَاء وامة يشهرين › a E‏ 
يراد على الشهرَئنٍ ن لمن له حر ثلث شَهْرِ أو نا ا َو تاها 
ل٩‏ عشرو ن وما وعد بالغة لم خا ولا نفاساً ومستخاضة 
تأسيّة لوقت حَبْضها أو مُبْتَدَأَةِ كآيِسَةٍ ا RY A DRE SS‏ 
فتعتد حرّة بثلاثة أشهر)؛ لقوله تعالى : * وَاَليسَنَ سَالْمَحِيضٍ من ساپک إن ارش 
مق اء هر واي لصن 4 [الطلاق : ٤‏ أي: كذلك (من وقتها)؛ أي : 
الفرقة» فإذا فارقها نصفت الليل أو النهار؛ اعتدّث من ذلك الوقتٍ إلى مثله في قول 
أكثر العلماء . 


o ص‎ 


و 


4 3° 


(و) تعمد (أمَة) لم تجضن (بشهرین)» ا ارم عدَة أمّ الول 
حيضتان؛ ولو لم تجضن كان عدّتها شهرين» رواةٌ الأثرة”) 

وليكونٌ البدلٌ كالمبدلٍ» ولأنَّ غالب النساء يحضّنّ في كل شهر حيضة. 

(و) تعتدٌ (مبعضة) لم تجضل لذلكَ (بالحساب» فيّرَادُ على الشهرين لمن 
ثلثها حب ثلثُ شهرء أو) مَن (نصفها) حو (نصفةٌ» أو) من (ثلثاها) حب (ثلثاهُ عشرونَ 
يومأ)» وأمٌ ولد ومكاتبةٌ ومدبرة في عدة كأمة؛ لأنّها مملوكدٌ» وكذا معلّقٌ عتقهًا على 
صفة قبل وجودهًا . 

(وعدّة بالغةٍ لم تر حيضاً ولا نفاساً) كآيسةٍ لدخولها في عموم قوله تعالى : 
لوال ىرصن €[الطلاق : .]٤‏ 

(و) عدَّة (مستحاضة ناسيةٍ لوقت حيض) ها (أو) مستحاضة (مبتدأة كأيسة) ؛ 
)١(‏ في «ف»: «ثلاثة» . 


(۲) ورواه سعيد بن منصور في «سننه» »)۳٤٤ /١(‏ وابن حزم في «المحلى) (۱۰/ ۰)۰١‏ 


والبيهقى فى «السنن الكبرى» (۷/ .)٠١۸‏ 





(5) كتاب العدد 


اَن لَهَا RE‏ كذ EAE oo o‏ ےر > 4ع 
مَنْ عَلِمَثْ أن : يض في کل يښن يزم متلا دنه ثلانة انال 
2 مه 2 0 58 ل ° 5 5 
استأنفتها بالقرُوء , ومَنْ يَنسَث فی عدة أقراء انتدات عدة سس وإن 


عشت دة تائ أَنَكَتْ عة أمَ عد ل 
عنفت ه بان انمت > اما ور تة ت ه حجر 8ه 


لأنَّهُما لا يعلمانِ وقتَ حيضهماء والغالبُ على النساء أن يحض في كل شهر 
حيضة» ويطهرن باقية 

(ومّن علمَّث أنَّ لها حيضة في كلّ أربعينَ يوم مثلاً) واستحيضّث» ونسيّث 
وقتَ حيضها (فعدَّتَها ثلاتةٌ أمثال ذلكَ)؛ أي : مه وعشرون يومآ في المثال؛ لاله 
لا يتحقق زمّنٌ فيه ثلاثُ حيّض بدونٍ ذلك . 

(ومَنْ لها) من المستحاضات (عادة) عمِلّث بهاء (أو) لها (تمييرٌ عملث به) 
SAS |‏ 

(وإِنْ حاضت صغيرة) مفارقة في الحياة (في) أثناء (عدّتها استأنفتها)؛ أي 
العدّة (بالقروء)؛ لأنَّ الأشهر بِدَلٌ عن الأقراء؛ لعدّمهاء فإذا وجد المبدلٌ بطل حكمٌ 
البدَلِ كالمتيمم يجدٌ الماءً بعد أن تيمم لعد 

(ومّن يئسّث في) أثناء (عدَّة أقراءِ)» بن بلغت سن الإياس فيهاء وقد 
حاضّث بعضّ أقرائها أو لم تحضن (ابتدأث عد آيسة) بالشهور؛ لأنّها إذنْ آيسة 
ولا د نما اض قبل 

(وإِنْ عتَقَٿ معتدّة بائنٌ) في عدّتها (أتمَّتْ عدَّة أمةِ) ا ؛ توج فن 
الزوجية (و) لو عتقّث (رَجْعيّةٌ تِِمٌ ذه آحرة)(2؛ لأنّها في حكم الزوجة . 


)١(‏ قوله: «لأن الحرية. . . حرة)» سقط من «ق». 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

الحَامِسَةُ: مَنِ ازتقع حَيْضْهًا ولَوْ بَْدَ حَيْضَةٍ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَئَيْنِ ول 
تدر سب e‏ 
ولا تنقضي بعَوْد الحيْض بَعْدَ المُدَّةِ ون عَلِمَتْ ما رَفَعَهُ مِنْ نحو مَرَضٍ 
َو رصاع أَوْ قاس ؛ فلا تال حَنّى يعو فتَعْتَدُ بو E‏ 

(الخامسة) من المعتدات : (مَن ارتم حيضها ولو) كان ارتفاعة (بعد حيضة 
أو حيضتين › ولم تدر سببة» فتعتةٌ) سنةً منذ انقطّمٌ بعد الطلاق» نصا فإِنْ كان 
انقطاعةُ قبل الطلاق؟ فتعتّدٌ من انقطاعه (للحملٍ غالب مدَيَهِ) تسعة أشهر ليلم براءة 
رحيهًا (نمّ تعتدٌ) بعد ذلك (كآيسةٍ على ما فصّلّ) آنفاً في الحرّةٍ والمبعضة والأمة. 

قال الشافعيٌ : هذا قضاء عمر في المهاجرينَ والأنصار لا ينكرُهٌ منهم منكرٌ 
علمتاة؛ ولأنَّ الغرض بالعدّة معرفةٌ براءة رحمهاء وهي تحصّلٌ بذلكَ» فاكتفي به 
وإنّما اعتبرنا مضيّ سنة من الانقطاع ولو بعد حيضة أو حيضتين ؛ لأتها لا تبني عة 
على عدة أخرى» وإِنّما وجبّث العدّة بعد التسعة أشهر؛ لأن عدَّةَ الشهور إِنّما تجبُ 
بعد العلم ببراءة الرحم من الحملٍ» ما بالصغر أو الاياس» وهنا لما احتمَّل انقطاع 
الحيض للحمل أو للإياس اعتبرث البراءةٌ من الحمْلٍ بمضيّ مده فتعيّنَ كون 
الانقطاع للإياس» فوجبّث عَدَنهُ عندَ تعيِّوء ولم يعتبرُ ما مضى كما لا يعتبَدُ ما مضّى 
من الحيض قبل الإياس؛ لأنَّ الإياس طراً عليه. 

(ولا تنقخ تنقضبي) العدّة (بعود الحيض بعد المدَّة) ؛ لانقضاء عدَّتها كالصغيرة 
تعد ثلاث أشهر ثم تحيضل . 

(وإنْ علمت) معتدَةٌ انقطّم حيضها (ما رفعَهُ من نحو مرضي أو رضاع أو 
نفاس ؛ فلا تزالُ) إذا طلقَّتْ ونحوَهُ في عدّة (حتى يعوة) حيضها (فتعتدٌ به) وإِنْ طالَ 


الزمان؛ ز لما رواةُ الشافعيٌٌ عن سعيدٍ بن سالم عن ابنٍ جريج عن عبد الله بن أبي بكرٍ 


(5) كتاب العدد 


أو تصيّر آيسة يسة فَتَعْتَدٌ تَعْتَدٌ عِدَتَهّاء اول : إِنَهُ لم بطق إلا بَعْدَ 
ولادة أو ف وق كدان اؤ نة حَيْضٍ ؛ خلافاً له؛ E‏ 


سبعَة أشهر”" لا تحيضٌ يمتعُها الرضاع» ثمّ مرض حبان» فقيل له: إِنْ مت ورثك› 
فجَاءً إلى عثمان وأخبره بشأنٍ امرأه وعنده علينٌ وزيدٌ» فقالَ لهما عثمان: ما تريان؟ 
فقالا: نرى أَنّها ترنّهُ إن مات» ويرثُهًا إن ماتث» فإنّها ليسّث من القواعدٍ اللائي يعسن 
من المحيض» وليسّث من اللائي لم يحضنّ» ثم هي على عدّةِ حيضها ما كان من 
قليلٍ وكثير» فرجّع حبان إلى أهله فاترّح البنت منهاء فلمًا فقدتٍِ الرضاعٌ حاضَّتْ 
SS‏ 
وورثتة””"» ورواه البيهقيٌ بطري آخر حر »ولیس فيه ذكر زید: 

(أو) حتى (نصيرَآيسة)؛ أي : قلع الاش (فتعتدٌ عدّتها) ؛ لأنّها آيسة 
اماف ا َ 

(ويقبلٌ قو زوج) اختلف مع مطلقيته في وقتِ طلا : (إنه لم يطلّق إلا بعد 
ولادق أو) إلا (في وقتٍ كذاء أو) إلا (بعدَ حيض) حيثُ لا بينة للمطلقة تشهد 


de 


بدعواها؛ أنه يبل قولهُ في أصل الطلاق وعددي فقبل فى وقته» ولأنّه أمْر لا يعلَمُ 
إلاً منه؛ فقبل قولَهُ فيه كالنية في اليمين (خلافاً له) ؛ أي : لصاحب «الإقناع»؛ فاه 


)١(‏ في النسخ الخطية: «حبان منذ»» والصواب المثبت» و 
الصحابي الجليل حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري الخزرجي المازني» شهد أحداً 
وما بعدهاء توفي في خلافة عثمان وله . انظر : «أسد الغابة» لابن الأثير /١(‏ 5 07). 
(۲) في «المسند»: سبعة عشر شهراً. 
(۳) رواه الشافعي في «مسنده» (ص: ۲۹۷). 


(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى) (لا/ .)5١9‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


َه لا يُعْلَمُ إلا مه 

السَّادسَةٌ : ةاتفو تر حو وأئة" ماقم هن 

ا 
ميراثه ثم تعد لِلوَقَاق ولا فة يَفتَقرُإِلَى حكم حَاكم يضَرْب المُدَّو وعِدَّةٍ 
الوقاة والفرقةء ولا إِلَى طَلاقٍ وَلِنّ رَوّجَهَا بَعْدَ اعْتِدَادِمَاء 2000 
قال : وإِنْ قال الزوجٌ: وقح الطلاق في الحيض أو في أُوَلِ وقالّث: بل في الطهر 
الذي قبل أو قالّث : انقضث حروفٌ الطلاق مع انقضاءٍ الطهرء فوقع في أولٍ 
الحيض» وقالّث: بل بقيّ منه بقيةٌ؛ فالقول قولّهاء انتهى 

والمذمّبُ ما قالّهُ المصنف؛ (لأنَّه لا يُعلَمُ إلا منه) وفائدة قبولٍ قوله 
في المسائل الثلاثِ جوا الرجعَة» وبطلان نكاجها للغير في مدَّة دعوى بقائِها . 

(السادسة) من المعتدات (افراة المفقود) ؛ أي : : من انقطع خبرة» فلم تعلم 
حیانة ولا موتة (فتتريصٌ حرّةٌ وأمةٌ ما تقدّم في ميرائو)» ا ا 
ولد إن كان ظاهرُ غيبته السلامة» وأربع سنِينَ منذ فُقدَ إن كان ظاهرهَا الهلاكَ كالمفقود 
من بين أهله أو في مفازة أو بينَ الصفين حال حرب ونحوه. 

وساوّت الأمة هنا الحرّةٌ» لأنَّ تربص المدّة المذكورة ليْعلم حالهُ من حياة 
وموتء وذلك لا يختلفٌ بحالٍ زوجته. 

ثم تعمّدٌ) في الحالين (للوفاة) الحرّة أربعة أشهر وعشراً والأمة تصنت ذلك 
(ولا يفتقرُ) ذلك التربصُ (إلى حكم حاكم بضرب المدَّةَ وعدة الوفاة والفرقة)؛ 
لأنّها فرقةٌ تتبعُها عدة الوفاقء فلا ڌ تتوقفٌ على ذلك كقيام البينة بموته وكمدّة الإيلاء» 
(ولا) تفتقرُ (إلى طلاق وليٌ زوَّجَها بعد اعتدادها) لوفاة لتعتدً بِعَدَهُ بثلاثة قروء ؛ 


. فى «ف»: «أو أمة»‎ )١( 
.)4/5( (؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ 


(5) كتاب العدد 
e‏ و 9 ا 6 39 2 مه 7 و 1 e‏ ر e‏ و 
ويَنفذ حكم حاكم بالفرقةٍ ظاهرا بِحَيّث لا يَمْنع طلاق المفقود. وتنقطع 
ا و ERG E‏ 
النفقة بالفرقة› وشرُوع في العدة كتزويجهاء لا قبل ذلك e A r‏ 
لأّه لا ولاية لوليه فى طلاق امرأتهء ولحكمتا عليها بعدة الوفاة؛ فلا يجامعُهًا عدة 
طلاق كما لو تيقنَ موتة. 
و 9 01 2 4 6 
(وينفذ حكمُ حاكم بالفرقةٍ ظاهرا) فقط ؛ لأنَّ عمر لما حكم بالفرقة نفذ 
لإ الا 7 1 57 E e‏ ر ٣و‏ 
ظاهر ا » ولو لم ينفذ لما كان في حكمه فائدة (بحيث) إن حكمه بالفرقة (لا يمنع) 
وقوع (طلاق المفقود)؛ لأته حكم بالفرقة بناءً على أن الظاهرَ هلاكة» فإذا عَلِمَتْ 
حياتة تبن أن لا فرقة» كما لو شهدت بها بينةٌ كاذبةٌ؛ فيقَعُ طلاقُةُ؛ لمصادفته 
(وتنقطع النفقة) على امرأة المفقود (بالفرقة) الحاصلةٍ من الحاكم؛ لانقطاع 
الزوجية ظاهراً» (و) تنقطع ب (شروع)ها (في العدّة) أيضاً بعدَ مدة التربص 
التي ضربّها لها الحاكم» (ك) ما تنقطع النفقة ب (تزويجها)؛ أي: إذا تزوجت من غير 
أن يحكم'" الحاكم بالفرقة؛ لما تقدم أنه يصح تزويجُها من غير حكم حاكم بالفرقة؛ 
لعدّم افتقارهًا إلى الحكمء وذلك لأنّها أسقطّث نفقة نفسها بخروجها عن حكم 
نكاجهء فن قدِمَ الزوجٌ» واختارهاء ردت إليهء وعادث نفقتها من حين الردّ» قال 
ابنُ عمر وابنُ عباس : ينفق عليها في العدَّة بعد الأربع سنينَ من مال زوجها جميعه 
اا اكيز و و(لا) تنقطع النفقة الجاريةٌ عليها من مال المفقود (قبْلَ ذلكَ) ؛ 


)١(‏ رواه الدارقطني في «سننه» (۳/ .)۳١١‏ ورواه الأثرم والجوزجاني كما في «كشاف القناع» 
للبهوتي .)17١ /٥(‏ 

(؟) قوله: «الحاكم (ك) ما... يحكم» سقط من «ق» . 

(9) انظر: «الإشراف» لابن المنذر .)١١١ /٠(‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


PG: ۹ 3‏ ەر سنا س ص ر2 اردق ره رع فر موس رز E‏ 
بأنٍ اختارت المقام والصبر حتى يَتبيّن الحَال» ومن تزوّجت قبل ما ذكرَ 
ITN OAD 0‏ چ 00000 5 
لم يَصِحّ ولؤ بان أنه كان طلق أو مَيتاً حيْنَ التَْويج» ومَنْ ترَوّجَتْ بشرطه 
ا و ا 3 04 و لط 2 5 
ثم قدِمَ قبل وَطءٍ الثاني ردت لقادم. ويُنفق مِنْ حِيّن رَدَ ويُخيّرْ إن 
3 3 43 


ر 2 2 ره ا م ك 2 e‏ 
وطوء الثانى بين أخذها بالعقد الأول ولو لم يُطلقٍ الثاني ويطأ بَعَدَ 


0 


03 ر ست ممع ل 3 
52 0 
عدته. وبين ترد مَعه بلا تجديدٍ عقدٍ. a E SR NOS RE‏ 


أي : قَبْلَ الفرقة أو الشروع في العدَّة أو التزويج (بأنِ اختارّتٍ المقام والصبْرٌ حتى 
عبن الحا فا اا ما وا ال وا مثا ر 
فلها النفقة فيهاء لا في العدَّة. 

(ومَنْ تزوجّث قبْلَ ما ذكر) من التربص المذكور والاعتداد بعدّهُ (لم يصحّ) 
نكاحُهًا (ولو بانَ أنه)؛ أي : المفقود (كانَ طلَّقَّ) وأنَّ عدتها انتقضّث قبل أن تتروج» 
(أو) بان أنه كان (ميتا) وأنَّ عدة الوفاة انقضّث (حينَ التزويج)؛ أي : قبله ؛ لتزوجهًا 
في مدة منعهًا الشرعٌ من النكاح فيهاء أشبهّتٍِ المعتدة والمرتابة قبل زوالٍ ريبتها . 

(ومّن تزوّجَتْ بشرطه)؛ أي : بعد التريّص السابقٍ والعدّة (ثم قَدم) زوجهًا 
(قبْلَ وطء) الزوج (الثاني) دفع إليه ما أعطاهًا من مهر . و(رُدَتْ لقادم)؛ لأنَا تبينا 
عدوي لات كا الال وليسَ هناك مانم من الردٌ فتردٌ إليه ؛ لبقاءِ ناح (وينفقٌ) 
عليها القادمٌ (من حن ردّ) إليه كالناشز إذا عادّث للطاعة . 

(ويخيَّرُ) المفقودٌ (إن وطى“ الثاني) قبل قدومه (بينَ أخدِمًا)؛ أي : الزوجة 
(بالعقدٍ الأول) لبقائه (ولو لم يطل الثاني» ويطؤ)ها الأول (بعدَ عدَّته)؛ أي : 
الثاني (وبينَ تركها معة)؛ أي : الثاني (بلا تجديدٍ عقدٍ) للثاني؛ لصحة عقده 


2 


ظاهرا. 


(۱)( في «ق» : «(بعد عدة الثاني» . 


(5) كتاب العدد 


١‏ و 


و ع قي عي 2 ره د أنه 70 3 
الأصح بعقل. ويتّحه : بَعْدَ طلاق الأَوَّلٍ وعدته ا 


(RE 


قال (المنقّحُ): قلث: (الأصح بعقل)"“؛ وذلك لِمَا روى معمرٌ عن الزهر 
عد من الست ان ا وان و ی ا وو ديا الاوك ج و 


e 8 


\ o: 


وبينَ الصداق الذي ساق هوء رواه الجوزجانئٌ والأثرةُ”"؛ وقضى به ابن الزبير 
في مولاة لھ" » ولم يعرف لهم مخالفٌ من الصحابة في عصرهي» فكان 


3-4 


إجماعا . 

قال في «الشرح» : فعلى هذا إن أمسكها الأول فهي زوجتّةُ بالعقدٍ الأولٍ» 
والمنصوصٌ و اش أن الثاني لا يحتاج إلى طلاقٍ ؛ لأنَّ نكاحَةٌ كان باطلاً في 
الباطن» ثم قال بعد يسير : ويب على الأول اعتزالّها حتى تنقضي عدَتها من 
الثاني» وإِن لم يخْتَرْمَا الأول فإتها تكونُ مع الثاني» ولم يذكروا لها عقداً جديداً» 
فال ماي او وا ا ي ا وما لها عفر اانا ا 
بطلان عقدِهِ بمجيءٍ الأولء ويحمَّلٌ قول الصحابة على هذا؛ لقيام الدليل عليه فإنَّ 
اريك الإتنساة لا تيور ومن O‏ 

(وينجة): أنَّ للزوج الثاني أخدّمًا (بعدَ طلاقي) الزوج (الأولٍ و) بعد انقضاء 
(عدَّة وطئه) إياهاء قال 7 «الرعاية» : وإ قلنًا: يحتاجٌ الثاني عفدا دوا اا 
الأول ذلك و 


.)٠١٦ انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص:‎ )١( 

(۲) ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ 555» .)٤٤١‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)١517/7/8(‏ 

() انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (9/ ١١١)ء‏ و«المغني» لابن قدامة (4// .)1١8‏ 

(5) أقول: نقل (م ص) قول «الرعاية»» وصرح بما في الاتجاه من قوله : (وعدة وطء وغيره)» 
صرح به أيضاء انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ا 


وبَأَحُذْ الأَوّلُ قَدْرَ الصَّدَاقٍ الَذِي أعْطَامَا مِنْ الثَانِيء ويَرْجعٌ الثاني عَليْها 
ما أَحَذَ مِنْهُ وَفِيْه نظ ل O‏ 

(ويأخذ) الزوج (الأولٌ قَدْرَ الصداق الذي أعطامًا منَ) الزوج (الثاني) إذا 
تركها له ؛ لقضاءِ على وعثمان أنه يخيّدُ بينها وبين الصداق الذي ان ا هو" 
ولأنه أتلفَ عليه المعوّضَء فرجَّع عليه بالعوض كشهود الطلاق إذا رجَعُوا عن 
الشهادة (ويرجع) الزوج (الثاني عليها)؛ أي : على الزوجة (بما)؛ أي : بالمهر الذي 
(أخذ)ة (منه) الزوجٌ الأولٌ؛ لأنّها غرّنهُ (وفيه)؛ أي : فيما ذكرَ من أنَّ الزوج الثاني 
يرجح على زوجده بما أذ منه (نظ)”؛ لأنَّ الصحابةٌ لم يقضوا بالرجوع؛ فإ 
سعيدٌ بن المسيب روى أن علياً وعثمانَ قضّيا في المرأة التي لا تدري ما مهلّكُ زوجها 
أن ترص أربع سنينَ» ثم تعتدٌ عدة المتوفّى عنها زوجُها أربعة أشهر وعشرى 2 
تتزوجٌ إِنْ بدا لهاء فن جاءً زوجهاء حير إما امرأتهُ وإما الصداق» فإِنِ اختارٌ الصداق 
فالصداقٌ على زوجهًا الآخرء وتثبّثُ” عنده» وإِنِ اخمتارَ امرأتة عزلّثْ عن 
زوجها الآخر حتى تنقضي عدّتهاء وإن قَلِم زوجها وقد 8 زوجُها الآخرُ ورنّثْ» 
واعتدّت عدَّة المتوقّى عنهاء وترجمٌ إلى الأولٍ» روا الجوزجانيٌ . 

واد الا لا مغرو ديا فلم يرجع عليها بشيءٍ كغيرهاء اة أن 
الزوج الثاني يرجمٌ عليها بما أَخَدَهُ منه الزوج الأول. ذكَرَ ذلك ابنُ حامدٍ 
وجرّمَ به في «الوجيز»» وصحححَهُ في «الإنصاف»؛ لأنّها غرامةٌ لمث الزوج بسبب 


(۱) قوله: «فيه نظر» ضرب عليها في «(ف» . 

(۲) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» »)2١7775(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .)٤٤١‏ 
(۳) أقول: نقل شيخنا هنا ما يؤيد النظر بما يطول» ثم قال: والمذهب ما تقدم» انتهى . 
() في «ق»: (وثبت»2. 


(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (9/ ۲۹۳). 


(5) كتاب العدد 


ر 25 


إن تم يفم الغايِبُ حى ات الثاني وره لا الأول > تعد تزوّجها 
ايء ون مَاتَث قبل دو رها لني وبَعْدَهُ ولَمْ يَخبَرْهَا فَكَذَلِكَ 
وإلاَ قَلِلاَوَلء وينّحة : 5 التَفْصِيْلٌ على غَيْرٍ الأَصَحٌ . 

وطته لهاء فرجّع بها كالمغرورء ولأنَّ ذلكَ يفضي إلى أن يلرّمَهُ مهرانٍ بوطءٍ 
واحدٍ والقواعدٌ تأباه» فعلى الصحيح : إن كان قَدْ دفع إليها الصداق رجَع بء وإن 
کان لم يدفَعْهُ إليها دفعَةُ إلى الأول حيثُ كان ممناويا لضاف وا فبقدره؛ لما تقدَّمَ 
ولم يرجع عليها بشيءء وإِنْ كان قد دقع بعضَةٌ رجَع بما دقع . 

(وإِنْ لم يَقدّم الغائبُ حتى مات) الزوج (الثاني) معها (ورثَنّهُ) لصحة نكاجه 
في الظاهر» (لا) إا (الأولُ بعد تزوّجها بالثاني) فلا ترثُهُ؛ لإسقاطِهًا حقّها من 
إرثها بتزوجها بالثاني (وإِن ماتث قبل قدوم) الأول (فإرثها للثاني)؛ لأنها زوجَتٌةُ 
ظاهراًء (و) إِنْ مانت (بعده)؛ أئ: بعد قدوم الأول ووطء الثاني (ولم يختزها) 
الأول (فكذلك)؛ أي: فإرثُهًا للثاني» (وإلا) يتركُهًا (ف) إرتُهًا (للأولي)؛ لأنّه 
اختارّهّاء وحكمٌ زوجيّته(" باق . 

(ويتجة): أن (هذا التفصيل) مبنيٌ (على غير الأصح)ء وهو القول الأول 
من أنه لا يحتاج الثاني إلى تجدِيدٍ عقب وأمًا على ما اختارة الموفق وصحَحَهُ في 
«التنقيح» من وجوب تجديدٍ العقدٍ إذا تركهًا الأول”"؛ فلا ينبغي ن ترت من الثاني » 
ولا أن يرث منها؛ ؛ لبطلانٍ نكاجه بظهور حياة الأول وهو متجة”" . 


)١(‏ فى «ق»: «زوجته». 
(۲) انظر: «المغني» (// »)۱٠۸‏ و«الكافي» (7/ »)۲٠۳‏ كلاهما لابن قدامة» و«التنقيح» 
للمرداوي (ص: 6905), 


222 أقول : صرح به (م ص) وغيره» انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


۶ رم 0 o‏ 
من ظهر مو EDET‏ ت اه بو + ماص ٠‏ 
وإِرْثِ» وتضمن اليك ما تف 50 ومَهْرَ الثانى الذي أخذه منه 


4 ر وچ 20 2 ر - ا - 

4 2 ون »اسه 1 اي 4 و e‏ ت م د ل 

الأوّل» ومتى فرّق بين رَوْجِيِنٍ لموجب كنفقةٍ ورضاع ورذة ثم بان 
002 سم 30 5 


و 
انتفاؤه, فكمفقود ¢ Ra FS ê‏ اجو نكري SE‏ 


ا 


(ومَنْ ظهّرَ موت باستفاضّة) كأنْ تظاهَرَتٍ الأخبارٌ بموته؛ (أو) شهدّث به 
(بينة) ولو كذبآء فاعتدتْ زوجتةُ للوفاة وتزوّجَت» (ثم قم فكمفقود في تخبير)؛ 
يعني : أَنَّه متى عاد بعد ذلك فحكمُة“ حكمٌ المفقود في أنه مى حضَر بعد أن 
توت ةا ا تبعل واد الزوج الثاني بين أخذِمًا من الثاني بالعقدٍ 
الأول إن کانث حي (وإرث) ها إن كانث ماتث» وبين تركها للروح الثاني» ا 
منه قدّرَ صداقها الذي أصدقها هو من الثاني › ويرجع به الثاني عليها كما تقدّمَ» 
وإن قدم قبل الدخول ردت إليه"» (وتذ تضِمَنٌ البينة) التي شهدت بوفاته (ما تلف 
من ماله)؛ أي : ال بوفاته»؛ لأنّ شاد ا سيك اساد الغير على 
ماله» (و) تضمن البينة (مهر) الزوج (الثاني الذي أخذهٌ منه الأولٌ)؛ لأتها تست 
في غرمه» وللمالكِ أيضاً تضمِينٌ مَّن باشر إتلافٌ ماله لمباشرته الإتلافٌ . 

(ومتى فرّقَ) الحاكمٌ (بينَ زوجين لموجب) يقتضيه (ك) تعذّرِ (نفقةٍ) من 
جهة زوج» (و) أخوة (رضاع)ء وعنّةَء (وردّة) زوج أو زوجة (ثمّ بان انتفاؤة)؛ 
أ اوجرن فون ی ا حك درك يكم ارو و ت 
زوجِتهُ المدّة الشرعية واعتدّث وتزوّجّتء فإنّها تردٌ إليه إِنْ لم يكنْ وطيها الزوح 
)١(‏ في «ق): لحكمها. 


(؟) قوله: «قدر صداقها. . . الثاني» سقط من «ق» . 


(۳) قوله: «وإن قدم. . . إليه» سقط من «ق». 


(5) كتاب العدد 


ومن بر بطلا عَائپ وأنَّهُ وکيل آَرَ فيٰ إنْكَاحِيهَاء وضّيِنَ المَهْرَء 
فَكَحَنْهُ ثم جَاءَ الرّوْ ج انكر هي ا و 


موس 0° 


ر ا وجه : هذا فيِمَنْ لضفه اط و ا ا 
الثاني» ويخيّدُ بعد وطئه بينَ أخْذِهًَا وأخذٍ صداقهًا الذي أصدقها الثاني» ذكرَهُ في 
«الفروع». 

وقال الشيخ تقيّ الدين : خروج البضع من ملك الزوج متقوّمٌ بالمسمّى كما 
اك د ˆ قالَ 0 
ل 520 TT‏ 
وبينَ مهرهاء وكذلكٌ لو فرق بينهما الحاكمُ لكونه عنينآء ثم تين خلافة» وبالجملة 
ال A I‏ 
فهو يشبة المفقود؛ والتخيِيرُ فيه بينَ المرأة والمهر أعدل الأقوال" . 

(ومّن أخبرٌ بطلاق) زوج (غائب و) اانه وكيل) رجلٍ ري 
بها)؛ أي : المطلقة (وضمن المهر) ؛ أي : مه الرجلي الذي ذكر أله وكيلة في 
إنكاحه بها (فنكحَنة)؛ أي : نككث الرجل بمباشرة من ذكر أنه كلم ثم جاء 
الزوج) الغائبُ (فأنكر) ما ذُكِرَ عنه من طلاقها؛ (فهي زوجِهُ) باقيةٌ على نكاجه؛ 
أنه لم ينث ما يرفعُة (ولها المهرٌ على واطىئءر» و) لها (مطالبةٌ ضامن) مهر 
به فان لم يطأ فلا مهر. 

(ويتجة: هذا)؛ أي : قولة: (ومّن أخبَرٌ بطلاق غائب . . . إلى آخره) (فيمّن) ؛ 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (9/ .)55١‏ 
(۲) انظر : «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: 00/8). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


3 14 - 0 - 2 ا‎ 0 E 
تثيّتِ الرَّوْجِيّةَ إلا بإخباره» ققبل فَوْلّهُ ذ ني رَوَالِهَا كما مر وإلا فلا بد‎ 
نك‎ 


o wr 


وإِنْ طلو ِب أو ات ادت مُنذ رمن فر ون َم جد لكِنْ 


\ 


0 


َ الرَّوْجٌّ قاسقاً أو مَجْهُولاً لَمْ َل قَوْلَهُ في انقضّاءٍ الهِدّة الي 


أي : زوجين ا تنبّتِ الزوجيةٌ) لهما (إلا بإخباره)؛ أي : إخبار المخبر بالطلاق» 
(ف) لذلك (قبِلَ قولهٌ في زوالها)؛ أي : الزوجية (كما مرَ)؛ لانفراد ثبوتِ 
أصل الزوجية بإخباره» (وإلآ بأن كانّتٍ الزوجية ثابتة بدونه؛ (ف) لا يكفي بمجرّد 
إخباره وحدَهُ بالطلاقء بل (لا بدٌ من بينة) رجلين عدلينٍ يشهدانٍ بأنَّ فلانآ طلّقَ 
زوجِتهُ فلانة؛ ليصحّ عقد النكاح عليهاء وهو متجة”" 

(وإنْ طلَّقَ غائبٌ) زوجت (أو مات) عنها (اعتدّتْ منذ زمن الفرقة)؛ أي 
وقت الطلاق أو الموتِ» سواءٌ علمَّث أو لم تعلَح؛ لأنَّ معنى العدّة أن تستورٌ بعد 
الفرقةٍ على حالها في منع نكاح الغير حتى تنقضي مدّة العدّوء هذه غا من 
النكاح مد العدّة بع الطلاق أو الموتء» فوجّب انقضاؤها بذلك (وإن لم تجدًّ) 
فيما إذا مات عنها؛ لأنَّ الإحداد ليسَ شرطأ لانقضاءٍ العدة؛ لأنَها لو تركث الإحداد 
قصدا لم يجب عليها إعادة اعدو ا 613 :ذللت بين أن ا امن فق نمه 
(لكن) إن أقد الزوج أله طلّقَ من مدّة تزيدُ على العدّةه قبيلَ قولة إن كان عدلاً غير 
متهم کر غائباً» فلمًا حضّر أَخْبّرَ بذلك» ولإ كان الزوج فاسقاً أو مجهولاً) 
حال (لم يبل قولَهُ في انقضاء العدَّة التي) أخبَرَ (فيها)؛ أي : بانقضائها؛ لأنَّ العدة 


)١(‏ قوله: «كما مر» سقط من «ق». 


(؟) أقول: لم أرَ من صرّح به» ومرّ في الرجعة ما يرشد إليه» وهو ظاهر ومراد» انتهى . 


(5) كتاب العدد 


° ر 5 03 م E‏ لوم اوه ا 2 
فتستبرا بحيضة › ولا يحرم زمَن عدة غير وَطءٍ فِيْ فرج › ولا يُفسّخ نكاح 


e ا © هي‎ 
ww ww 
E E DS a a eR إن وطئت معتدة يشبهةٍ | نكا فاسد»‎ 


(حقٌّ ش تعالى) . 

* (فرعٌ: عدَّةٌ موطوءة بشبهة أو زنا) حرَة أو أمة (ك) عدَة (مطلّقةِ)؛ لاله 
وطءٌ يقتضي شغْلَ الرجم» فوجبّث العدّةٌ منهُ كالوطء في النكاح (إلاً م غير مزوجة 
فتستبرأ) إذا وطدَّث بشبهة أو زنا (بحيضة) ؛ لأنَّ استبراءَهًا E‏ 
بذلك» فكذا غيرُهُ (ولا يحرّمٌ) على زوج حرّة أو أمةٍ وطئّث بشبهة أو زناً عن عدة) 
من ذلك (غيرُ وطء في فرج)؛ لأنَّ تحريمها لعارض يختصٌ الفرج» فأبيح الاستمتاع 
منها بما دونه كالحيض . ْ 

(ولا ينفسخ نكاحٌ بزنا) نصا نقَلَهُ الجماعةٌ عن أحمد. 

(فصلٌ) 
(وإن وطَِتْ معتدّة بشبهةٍ» أو) وُطِنّت ب (نكاح فاسدٍ)؛ بأن تروّجّت بعد 


۰ بن ينا 0 2< 6 5 4 أي ا 
انقضاءِ الحيضة' الثالثة قبل أن تغتسل» فرق بينهما؛ لآن العقد الفاسد وجوده 


. فى «ق»: «بعد انقضاء العدة والحيضة)‎ )١( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
أتكث27 دة الأول ولا يحْسَبُ مِنها مُقَامُهَا عِنْدَ الثاني وله وة 
رَجْعِيّةا" في اة وجه احْيِمَالٌ: ونِيْ رَمَنِ إِقَامَتهَاعِنْدَ الثاني ثم 
تَعْتَدُ لِوَطْءِ الثاني ل ا A AAS‏ 
كعدمه» و(أتمَّت عدة الأولٍ) سواء كانت ع معن اربنم أونوطة 
بشبهةٍ أو زنآ ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدّتها منه بوضع الحمل» ثم تتم عدة 
الأول» (ولا يحسّبُ منها)؛ أي : عدة الأول (مقامُها عند الثاني) بعد وطئه؛ لانقطاعها 
بوطئه . 

(وله)؛ أي : من طلَّقَ رجعياً (رجعةٌ رجعيةٍ في التدمة)؛ أي : تتمة عدته ؛ 
لعدم انقطاع حقّه من رجعتهاء كما لو وطنّت بشبهة أو زناً. 

(ويتجة احتمالٌ: و) للزوج الأول رجعتها (في زمن إقامتها عند) الزوج 
(الثاني)ء ويحسّبُ من عدتها من حين ارتجعهاء ولا يض مقامها عند الثاني بعد 
علمه بارتجاعها حيث كان أميناً عليهاء واعتزلّها عند محارمه حتى أَتَمَّتْ عدة الأولٍ» 
ثم سلَمَها إليه» وهو متجة» لكن المذهب الأول ثم) إذا فارقهاء بِنَتْ على 
عدتها من الأول ؛ لاتحت أب تعره وسوس روني جاح ريد : 
وبع فراغها من إتمام عدة الأول (تعتدٌ) وجوباً (لوطء الثاني) ولا تتداخَلٌ العدة؛ 
لخبر مالكِ عن عليّ : أنه قضى في التي تتزوّج في عدَّتِها أنه يفرّقٌ بيتهماء ولها 


7 
3 


الصداق بما استحلّ من فرجهاء وتكملٌ ما أفسدّت من عدة الأول » وتعتدٌ من 


)غ0( فى («ف»: «تممت). 


(؟) فى «ف»: «الرجعية) . 

(۳) أقول: قال في «حاشية الإقناع»: وظاهرٌ كلامهم : ليس له مراجعتّها قبل أن يعتزلها الثاني ؛ 
لأنها ليست في عدتها إذن؛ لأنه لا يحتسّبٌ من عدتها مقامّها عند الثاني كما تقدم» انتهى . 

(4) رواه الإمام مالك في «الموطأ» برواية الإمام محمد (055). 





(5) كتاب العدد 


ون وَلَدَتْ من أَحَدِهِمًا بعينهِ كلدونٍ سنّةٍ أشهر من وَطءٍ ثانٍ أو فوق 
° ف وروت أ 3 oT‏ ا ر 
ار سين من إا اول أو ألحقته به فه» وَمْكَنَ بان تأت به ينص 
سنه Es‏ ولأرْبع سين َأقَلّ من انا ول لحم E‏ 
و 08 o‏ سه 


عِذَتَهًا به من ثم اعْتَدَ دت للآخَرِء ون لعن بهما لَحِنَء وانقضَّثْ ث عِدَنَها 
به مِنْهُمّاء وإِنْ أَشْكلَ أو لَمْ توجَد اة اْتَدّتْ بَعْدَ وَضْعِه بتلا قوع . . 
الآخرء ولأنهما حقّان مقصودان لآدميّينِ كالدَيَينِ . 

(وإن ولدّت من أحدهما)؛ أي : الزوج والواطيء بشبهة» أو الزوج الأول 
والثاني الذي تزوَجَنه في عدّتها (بعينه ك) أن وده (لدونٍ ست أشهر فوط اة 
وعاشّ» فهو للأولٍ (أو فوق أربع سنين من إبانة أول)» فهو للثاني» وانقضت عدَنَها 
منه» (أو ألحقّثه به)؛ أي : بأحدهما (قافة وأمكن) أن تكن عن احق و ان 

أتيّ به لنصنب سنةٍء فأكثر من وطءٍ ثانِ» ولأريع من فأقل مق إا أول اوت 
وانقضت عدّتها به منه) ؛ أي : ممّن ألحق به؛ لامكل وه فا عد ا 
به دون غيره» (ثم اعتدّت للآخر) الذي لم يلحق به الولدٌ؛ لبقاء حقه من العدّة. 

(وإن ألحقنه)؛ أي: الولدَ القافة (بهما)؛ أي : الواطئين» (لحق) بهماء 
(وانقضّث عدَتها به منهما)؛ لأن الول قد ثبت نسيّه منهماء فتنقضي عدثها به لكل 
واحدٍ منهماء كما لو لم يكن مع أحدٍ الواطتين آخرٌ. 

(وإن أشكل) الولدُ على القافةء (أو لم توجذ قافةٌ)؛ أو وجدّت اف 
قائفان؛ (اعتدّثُ بعد وضعه بثلاثة قروء)؛ لتخرج من العدتين بيقين» وإن نفنه 
ا لأن عمل القافة ترجيحٌ 
أحدٍ صاحِبّي الفراش» لا في النفي عن الفراش كلّهء وإن لم يكنْ هناك فراش 
كاللقيط » فإنه ينتفي . 


5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۳٦‏ 2 

e 7°‏ و d0 2 2 o o7‏ 
0 وبشبهة وعَمْدٍ تسْتَأنف لها ثم تعد 
لعَمد. 


ت 


2 00 شه‎ - 
SS “4 e 


ا o ١‏ 0 02 2 
- ¢ اد 0 طط 
جي جبى 2 وبسبهه: نش عدة لل ع2 


(وإن وطتها مبينها فيها)؛ ي : في عدتها (عمدا) بلا شبهة» (فكأجنبيٌ) تَمُ 
العدة الأولى» ثم تبتدىة العدة الثانية للزنا؛ لأنهما عدتان من وطئين يلحَق النسبُ 
في أحدهما دون الآخرء ووو د وما ا كاين (و) إفاءؤظنها ا 
(بشبهة› استأنقت عدة للوطءِ» ودخلت فيها بفية بقية الأولى) ؛ لآنهما عدّتان من واحد 
لوطتين يلح النسبُ فيهما لحوقاً واحداً فتداخَلاء كما لو طلَّقَ الرجعية في عدتها . 

(ويتجة: و) لو طت (بشبهة وعمدء استأنقت) العدة (لها)؛ أي : للشبهةء 
(ثم تعتذٌ ل) وطء ال (عمدٍ)؛ لاحتمال ظهور حمل» فيلحق بوطء الشبهة؛ حفظاً 
للنسب» وهو متجة”" . 

(ومن وُطئت زوجتّه بشبهةٍ») أو زنآء (ثم طلّقَها) طلاقاً رجعيّاء (اعتدّت 
له)؛ أي : الطلاق؛ لأنها عة مستحقةٌ بالزوجئة» فقدّمَت على غيرها لقوّتها (ثم 
تعتدٌ للشبهة) أو للزنا؛ لأنها عة مستحقَّةٌ عليهاء فلا تبطُلٌ بتقديم الأخرى عليها 
كالدَينينِ إذا قدّمَ صاحب الرهن في أحدهما. 

(وحرّمٌ وطءٌ زوج) زوجة موطوءة بشبهة أو زناً (ولو مع حملي منه)؛ أي 
لزز لاقل عد واظور)؟ اهاعد ددمت على حو الروية: فع من ارط قبل 
قفا نيا فإ ذا U‏ مكرك للفو ذا الشف لاريم وطؤّها. 


(۱) أقول: لم أر من صرح به وهو ظاهر كلامهم فتأمل» انتهى . 





(5) كتاب العدد 
عه ضري اس 1ق ا کے 0 3 ر متحي ل ا 3 0 0 
ومن تزوجت فِي عدتها لم تنقولع عدنها بصؤرة عقلٍء بل بوّطءٍء فإدا 

فارقها ّث على عِدَتِهًا مِنَ الأول م اتد للٿانيء ولِلنَانِي أن حًا 
بَعْدَ العِدَنَيْنِ وتتَعَدَدُ بتَعَدّدِ وَاطىر بشْبْهَةٍ لا پزناًه EAE Re‏ 


(ومن تزوّجّت في عدتها)» فنكاحُها باطلٌ» وَيُفِوَقٌ» بيتهماء وتسقط نفقةٌ 
رجعية وسكناها عن الأولٍ؛ لنشوزهاء و(لم تنقطع عدتها بصورة عقدِء بل بوطء) 
الثاني ؛ لأنه عقدٌ باطلٌ لا تصيرٌ به المرأة فراشاً» فإن وطتها انتقطّعت» (فإذا فارقها) 
من تزوّجَّهاء أو فرَقَ الحاكمٌ بيتهماء (بتت على عدتّها من الأولٍ) لسبق حقه (ثم 
اعتدّت”" للثاني)؛ لأنهما عدّتان من رجلين» فلا تتداحَلانِ» وإن ولت من 
أحدهما بعينه» لقم هد مار شد واعتدّت للآخر» وإن آمك كوثه منهماء فكما 
سبقَء (وللثاني)؛ أي : الذي تزوجّته في عدتها ووطتها (أن ينكحها بعدَ) انقضاء 
(العدتين)؛ امام ادر يكون ناكحاً في عدة غيره» وأما قبل انقضاء 
عدته» فلأنها عدة لم تبث لحقّه؛ لأن نكاحه لا أثرَ له» وإنما هي لحَقٌ الولدِ» فلم 
بجر له النكاح فيها كعدة غيره» وللأولٍ أن ينككها قبل انقضاءٍ العدتين كما اقتضاه 
مفهومٌ كلامه؛ لأن وطء الثاني لا يمتع بقاءتها في عصمته» فلا يمتع عودها إلى 
عصمته» لكن يحرم عليه وطؤها قبل انقضاءِ عدة الثاني» كما لو كانت في العصمةء 
وتقَدّمَ . 

(وتتعدّدٌ) 35 (بتعدّد واطىء بشبهة)؛ لآنهما حقان مقصودان لادميّين » فلم 
يتداخلا كالدَينَينِ» فنإن تغدد الوطء من واحذء فعدّة واحذةء و(لا) تتعدّة العدة 
بتعدّد واطوء و لعدم لحوق النسب فيه» فيبقى القصد العلم ببراءة 
الرحمء وتكون أولٌ عدة الزانية من آخر وطءء وجزم في «الإقناع» بتعدّدها بتعدّد 


)١(‏ كذافى «ق)» بزيادة: (به). 


(۲) كذافى «ق) بزيادة: (به) . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
]۳۸ ي 

وكذا آم فِيْ ابرا ومن طلقث علق فلم تقض عِدَتََا حى طلَقَتْ 
ا ون رَاجَعَهَا م طلقا تأت كَمَسْحِهَا بعد َج لمع 


o% 


و غير وإنْ أَبَانهَا نّم َكَحَهًا فِيْ عِدَبَها نم طَلَقَهَا قبْلَ دُخُولِه بها؛ 
بٿ“ NOE‏ 


استبراءِ)ء فيتعدَدٌ الاستبراءٌ بتعدّد واطىء بشبهة لا بزناً؛ قياساً على الحُرًة. 

(ومن طلقت طلقة) رجحة (فلم تنقض عدتها حتى طلقت) طلقة (خری)» 
ولو وحتوات ‏ حال امي مدي لأنهما طلاقان لم يتخلَلهِما وطءٌ 
ولا رجعةٌ أشبّها الطلقتين في وقتِ واحدٍء (وإن راجَعها ثم طلّقّها) قبل دخولٍ أو 
بعده» (استأنقت) عدة للطلاق الثاني؛ لأن الرجعة أزالت شعَتٌ الطلاق الأولٍ» 
وأعادت المرأة إلى النكاح الذي كانتت فيه (كفسخها)؛ أي : الرجعية النكاح (بعد 
رج نارغ کے أو إبلاو» فن سكت بلا رچ باعل :ما معسى تمن 
عدتها؛ لما تقدَّم. 

(وإن أباتها ثم نكحها في عدتها ثم طلقها قبل دخوله بها؛ بتت) على 
ما مضى من طلاقها؛ لأن الطلاق الثاني في نكاح ثانٍ قبلَ المسيس والخلوة» فلم 
يوجب عدة؛ لعموم: اون رمن ل نوه #لالبقرة: ۷ الآيةء بخلاف 
ما إذا راجَعهاء ثم طلَقّها قبل ذلك؛ لان الربجعة إغادة إلن النكاح الأول فالطلاق 
في عدة الرجعية طلاقٌ عن نكاح واحدٍء فكان استئنافٌ العدة في ذلك أظهر؛ لأنها 
دون با لوا الدخول؛ لما كانت رجعية: :والظلاق في البائن بعد التكاح 
طلاقٌ عن نكاح متجدّد لم يتصلْ به دخولٌ» ولذلك ع فيه اده كان 


.)١1/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 





)١(‏ كتاب العدد 


ون اْقَضَتْ عَدَنَهَا قْلَ طَلاقِهِ فلا عد لهُ. 

* قرع : مَنْ وى أَجْتية حَلِمَينٍ راان وجَاهِليْنٍ فلاء وعَالِما 
هو فَعَلِ حَدذٌّومهرٌ ولا تَسَبء وعَالمَة هي لَِقَهُالََبُء ولَرمَهَا الد 
ولا مَهْرَ. 
*# 64 6د 


البناءُ فيه أظهرٌ (وإن انقضّث عدتها)؛ أي : البائن (قبلَ طلاقه) ثانياً وقد نكَكَها 
ولم يدخُلْ بهاء (فلا عدة له)؛ أي: الطلاق الثاني؛ لأنه عن نكاح لا دخول فيه 
ولا خلوة» ولم يبق من عدة الأول شيء تبني عليه . ۰ 

* (فرعٌ: من وطى أجنبية)» أو تزوّج معتدّة من غيره» وكان الواطيءٌ 
والموطوءة (عالِمّين) بتحريم الوطءء (ف) هما (زانياِ) عليهما حدٌ الزناء ولا مهر 
لها؛ لأنها زانية مطاوعةٌ» ولا نظرَ لشبهة العقدِ؛ لأنه باطلّ مُجِمَعٌ على بطلانه» 
بخلاف المعتدة من زنا؛ فإن نكاحَها فاسد» والوطء فيه حكمّه حكمٌ وطءٍ الشبهة» 
للاختلافٍ في وجوبهاء ومحلّ سقوط مهرها إن لم تكن أمدّء فإن كانت أمة لم 
ا لأنه لسيدهاء فلاتيداط ب يت ولخد ادكه لأنه من زناء 
(و) إن كان الناكحُ والمنكوحةٌ (جاهلين) بالعدة أو التحريم» (فلا) حدّ عليهماء 
ويثبّث النسبُ» ويجث المهرٌ؛ لأنه وطءٌ شبهة» (و) إن كان (عالماً هو) دوتها 
(فعليه حدٌّ)" للزناء (و) عليه (مهر)ها بما نال من فرجهاء (ولا) يلحَقه (نسبٌ)؛ 
لأنه زانِ» (و) إن كاتت (عالمة هي) دونه (لجقه النسبُ)؛ لأنه وطءٌ شبهة» (ولزْمّها 
الحدّ» ولا مهر) لها إن كانت حرة؛ لأنها زانيةٌ مطاوعة . 


3 3 0 
)١(‏ فى «ق»: «حل به» بدل «فعليه حذّ) . 





: 


0 ا 


رك زين e‏ لباقت وسح لل E‏ 
(فصل) 

(بحرُمٌ إحدادٌ فوق ثلاث) ليالٍ بأيامها (على ميتِ غير زوج)؛ لحديث : 
الا يل لامرأةٍ تمن بالثه واليوم الآخر أن نِد على ميتٍ فوق ثلاث ليا إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشرا» متفقٌّ عليه"©. 

(ويجبٌ) الإحداد (على زوجته)؛ أي : الميتٍ (بنکاح صحيح) ؛ للخبر» 
ولأنها كانت تجلٌ له» ويجلٌ لهاء فتحرّنُ عليه وأما النكاح لفاس ون 
شرعاً» (ولو) كانت (ذمية) والزوج مسلم أو ذمي» (أو) كانت (أمة) والزوج حر أو 
عبد (أو) كانت (غیر مكلَمَة) والزوجُ مكلّفٌ أو غير مكلف فيجبّّها وليه ما تجتئه 
المكلّفةُ (زمنَ عدة)؛ لعموم الأحاديث» ولتساويها في اجتناب المحرّمات» وحقوقٍ 
النكاح» ولا يجب على بائنٍ بطلقةٍ» أو ثلاثِ» أو فسخ . 

(ويجورٌ) الإحدادُ (لبائن) إجماعاً» لكن لا يُسَنٌ لهاء قالّه في «الرعاية» . 

(وهو)؛ أي: الإحداد: (ترك زينةٍء و) ترك (طيب كزعفرانٍ ولو كان بها 
سقحٌ)؛ لأن الطيب يحرّكُ الشهوة» ويدعو إلى المباشرةء فلا يحل لها استعمال 
الأدهان المطيّبةِ كدهن الورد والبنفسج, والياسمين والبان» وما أشبة ذلك ؛ لأن 


دق رواه البخاري (۱۲۲۱)» ومسلم »)۱٤۸7(‏ من حديث زينب بنت أبى سلمة رضى الله 





(5) كتاب العدد 


الادّهانَ بذلك استعمالٌ للطيب. 

(و) ترك (لبس حليٌ ولو خاتماً)؛ لقول النبيّ بيا : «ولا الحليَ»©2. ولأن 
الحليّ يزيد حستهاء ويدعو إلى مباشرتها 

(و) ترك لبس (ملوَّنِ من ثياب لزينةء كأحمر وأصفرَء وأخضر وأزرق 
صافِييْن » وما صبغ قبل نج ك) الذي صبغ (بعده). 

(و) ترك (تحسين بحنَّاءِء أو أُسْفِيذاج”". أو َكَل ب) كحل (أسود فقط 
بلا حاجة) إليه» فإن كان بها حاجةٌ إليه» جاز» ولها اكتحالٌ بنحو ثوتيا. 

(و) ترك (ادّهانٍ ب) دهن (مطيّب) كزباد ونحوه. 

(و) ترك («تحمير وجه وحفه ونقشه) وتنظيفه وتخطيطه؛ لما روّت أ عطية 
قالّت : كنا ننهى أن نج على ميتٍ فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراًء 
و نيت قزرا غ لاتوت ع ووا ا 

وفي رواية قالّت : قال زول الله ي : «لا يحل لامرأة تؤمِنٌ بال واليوم 


2 


الآخر أن تحدَّ على ميتٍ فوق ثلاثِ إلا على زوج» فإنها لا تكتجلٌ» ولا تلبس ثوب 


)غ0( رواه أبو داود (5 °( من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 
)۲( في «ق»): «أسفيداج» . 
(۳) رواه البخاري )۷( ومسلم )7/۹۳۸ .(Y‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

و و 2 5 فى > ب 4 
ولا تمنع من صبر إلا في الوّجهء ولا لس ثوب أبْيَض ولو حريراء 
ولا مُلوَّنِ لِدَفْ وَسّخ ككحْلِيٌ» ولا مِنْ نِقاب o‏ 
مصبوغاً إلا ثوب عصب» ولا تمن طيباً إلا إذا طهرث نبذة من قسط أو أظفار»» 
متفق عليه والعصبٌ: ثيابٌ يمتيةٌ فيها بياضٌ وسوا يصبغ غزلها ثم ينسّجٌ» قاله 
القاضي» وصحّمحّ في «الشرح» أنه نبت يصبغ 0 

(ولا تمتع) معتدّة من وفاة (من صبر) تطلي به بدتها؛ لأنه لا طيب فيه (إلا 
في الوجه). فلا تطلي به وجهّها؛ لحديث أمّ سلمة قالّت : دخل علىّ رسول الله كلك : 
حينَ توفي أبو سلمةً وقد جعلٹ على عينيَ صبراً» فقالَ: «ماذا يا أمّ سلمة»؟ فقالّت : 
إنما هو صبرٌ ليس فيه طيبٌء قال : «إنه يشب الوجة» لا تجعليه إلا بالليل» وتنزعيه 
بالنهار» ولا تمتشطي”" بالطيب ولا بالجتاء؛ فإنه خضات» . 


(ولا) تمن من (لبس ثوب أبيضّ ولو) كان الأبيض (حريرا)؛ لأن حسته من 
أصل الخلقةء فلا يلرّمُ تغييرُه كما لو كانت المرأة حسنة الخلقة لا يلرّمُها تغييرُ نفسها 
في عدة الوفاة وتشويهها. 

(ولا) تمع من (ملوّنِ؛ لدفع وسخ ككُخْلِيٌ) وأسود وأخضر غير صاف؛ 
لأنه في معنى ثوب العصب» وهو مستثنى في الخبر. 

(ولا) تمنع (من نقاب)؛ لأنه ليس منصوصاً عليه» ولا في معنى المنصوص 
عليه» والمُحرمة مُنِعَت منه؛ لمنعها من تغطية وجهها. 


)غ0( رواه البخاري (/505)» ومسلم (517//918) . 
(؟) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (9/ .)١6١‏ 
(۳) فى «ق»: «تمشطى». 


)2 رواه أبو داود .)۰٥(‏ 


)١1(‏ كتاب العدد 


0 


و 
rs‏ 6 .كك 8 چ 0 3 ت 
وأخذٍ ظفر ونتف إبطء ولا من تنظف وغسل بسدر. ودخول حَمّام» 
3 1 ّ تر 


o 


0 ع 

(و) لا تمنع من (أخذٍ ظفر ونتف إبْط) وأخذٍ عانة» (ولا من تنظيف وغسل 
بسدر)» وامتشاط› (ودخولٍ حمّام)؛ لأنه لا يراد للزينة» (و) لا طيب فيه» ولا تمنع 
من (إدخالٍ طيبٍ بفرج حائض» وتزيين في فرّش وبسّط وستور وأثاثٍ بيتٍ؛ لان 
الإحداد فى البدن) فقط» لا فى الفرش ونحوها؛ لأنه غيرٌ منصوص عليه فيها . 

و شن 5 
(وتجبُ عدة) وفاة (بمنزلٍ مات زوجها) وهي ساكنة (فيه) روي عن عم“ 
س ا 7 6 
وابنه'' وابن مسعود'" وام سلمة وغيرهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لفريعة 
ع ء 3 3 cë‏ 
بنتِ مالكِ بن سنانِ أختٍ أبي سعيدٍ : «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتابٌ آجله»» 
و و 42 2 و ع - 3-8 
فاعتددث فيه أربعة أشهر وعشراء فلما كان عثمان» أرسل إليَّ» فسألنى عن ذلك 
ِء ر ين 5 ع ع 
فأخبزته» فاتبعه وقضى به» رواه مالك واا وأبو داود» وصحّحه الترميلك لكاي 
دق رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ ۷۹). 
(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 047)» وعبد الرزاق في «مصنفه» »2237١71(‏ والبيهقي 
فى «السنن الكبرى» (۷/ 578) . 
(۳) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 2»)١7١74(‏ وسعيد بن منصور في («سننه» (1/ 270/8» والبيهقي 
فى «السنن الكبرى» (۷/ .)٤۳١‏ 
(5) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٠١٠۷١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ »)۸٠‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .)٤١١‏ 
(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 041).» والإمام أحمدٌ في «المسند» (57/ 20377١‏ وأبو 
داود (572565)» والترمذي .)١١١5(‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
3 -- 
ولو مُعَاراًإِنْ تبر ورذ أو َجْتِيٌ بإسْكَانهَاء وحَوْم تحَوَلهَا ين نكن 
وَجَبَثتْ ث في إلا لِحَاجَةٍ كلخوفيء وحَقٌ وتخويل ماله لها - وجه 
ولا حرم عله وله نوق اج از تہ نا ري به إن 
مَالهاء ف الها ت اع وَتحَول لأَدَامَاء E ES‏ 
(ولو) كان المنزل الذي مات زوجُها فيه (معاراً إن تبرّعٌ ورثةٌء أو) تبرّع (أجنبىٌ 
بإسكانها) فيه» وكذلك لو تطوّع به السلطان» ولا سكنى لهاء ولا نفقةً في مال 
الميتِ» ولا على الورثة إذا لم تكَنْ حاملاً؛ لأن ذلك يجب للتمكين والاستمتاع» 
قفا ١‏ 
(وحرُمٌ تحوُلّها)؛ أي : المعتدة لوفاة (من مسكن وجبّت فيه) العدةٌ (إلا 
لحاجة) تدعو إلى خروجها منه (ك) خروجها؛ (لخوفب) على نفسها أو مالها 
(و) ل (حقّ) وجب عليها أن تخرّج لأجله (وتحويلٍ مالكه)؛ أي: المسكن (لها)؛ 
أي : المعتدة لوفاق» أو خشيتها على نفسها من هدم أو غرقٍ أو عدو به» فتنتقل ؛ 
لأنها حالة عذر. 1 

(ويتجة: ولا يحرم عليه)؛ أي : مالكِ المنزل تحويلها منه؛ لأنه ملكه يتصرف 
فيه كيفَ شاءً» فلا يجبُ عليه أن يتبرّع بإسكانها في منزله» وهو متجة”"' . 

(و) ك (طلبه)؛ أي : مالك المسكن من معتدّة لوفاة (فوق أجرته) المعتادق 
(أو لا تجد) المعتدة لوفاة (ما)؛ أي : مالا (تكتري به إلا من مالها)؛ لأن الواجت 
السكنى لا تحصيلٌ المسكن» فإذا تعدّرتِ السكنى» سقَطّت» (فيجورٌ تحؤلها حيثُ 
شاءت)؛ لسقوط الواجب للعذرء ولم يرد الشرع بالاعتداد في معن غيره» فاستوئ 
في ذلك القريث والبعيدٌ» (وتَحَوَّلُ) ‏ بالبناء للمفعولٍ ‏ معتدّة لوفاة؛ (لأذاها) 


(۱) أقول: هو صريح قولهم: تجبُْ بمنزلٍ إن تبرّعٌ مالكه» انتهى . 


(5) كتاب العدد 


2 ويرم م تفل بلا حَاجَةٍ عدي وتنقضي العِدَة بمُضيِيٌ 
0 حك كانت ولاه اخ إلا هارا لِحَاجَتِهَا ولو وَجَدَتْ مَنْ 
يَقَضيْهاء ولَيْسَ لها المَبِيْتْ فِيْ غَيْرِ بها وآَمَةٌ كَحُرَةٍء لن لِسَيتدٍ 
ِمْسَاكهًا نهار و للا lG‏ 
لجيرانها؛ و(لا) يُحوَّل (مَّن حولها)؛ دفعاً لأذاهاء وأما إذا كان دفعاً لأذاهم لها" » 
فيحوّلُون» (فيُوْخَدَ منه تحؤٌّلٌ جار) السوءٍ ومن (يُوْذِي جيراتة)» وم في البيخ أن 
جار السوءِ عيبٌ» بل هو من أقبح العيوب . 

(ويلرّمٌ) معتدّة (منتقلة) من مسكن وجبّت فيه العدّة (بلا حاجة) إلى نقلها 
(العود إليه) ؛ ا 

(وتنقضي العدة) للوفاة (بمضيٌ الزمان) الذي تنقضي به العدة (حيثُ كاتت)؛ 
لأ الان عا 

(ولا تخرج) معتدة لوفاة (إلا نهاراً)؛ لما روى مجاهدٌ أنَّ النبيئ بيا قال : 
«اتحدَّثْنَ”" عند إحداكنٌ حتى إذا أردتٌ النوم فلتأتِ كل واحدة إلى بيتها»"» ولأن 
الليلَ مظنةٌ الفسادء ولا تخرج نهاراً إلا (لحاجتها) من بيع وشراءِ ونحوهماء (ولو 
وجدّت من يقضيها)» فلا تخر لحاجة غيرهاء ولا لعيادة وزيارة ونحوهماء (وليس 
لها المبيث في غير بيتها)؛ لخبر مجاهدٍ. 

واه كتعرو في الاجا الي ا ؛ لعموم الخبر» (لكن لسيكّد 
إمساكها نهارا) للخدمة» (ويرسلها ليلآً)؛ لتبيت بمسكن الزوج؛ فإن أرسلها ليلا 
)١(‏ سقط من «ق». 


() في النسخ الخطية : «تحدين»» والمثبت من «المصنف». 
(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (ل/ا/ا1١7١).‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


سه س چ 6 سس 5 56 رو 0 7 8 4 7 
NES‏ مَعَهُ لنقلة إلى بَلدٍ فَمَاتَ ت قبل مفارقة بناءٍء 


ro‏ ه 


أو لير نفل ولَوْ لحج» و | تخرم» ومَات قبْلَ مَسَافةٍ قصر» اعتدت . 
ونهاراً» اعتدّت زماتها كلّه في المنزل الذي مات زوجُها به ؛ لإسقاط السيدٍ حقّه 
فزال المعارض 

* تتم : البدوية كالحضرڳة في لزوم الموضع الذي مات زوجُها وهي به فإن 
انتقت الحَلةُ انتقلّت معهم للضرورق وإن اقل + غير أهلي المرأق» لزمها المقامٌ مع 
أهلها؛ لعدم الحاجة إلى انتقالهاء وإن انتقلَ أهلها انتقلّت معهم للحاجةء إلا أن 
راح اا صم قرا يم فتخيّر بين الإقامة لتعتدٌ في محل 
زوجها والرّحيل معهم'' '» وإن هرب أهلهاء فخاقت على نفسهاء هربّت معَهم 
للحاجةء فإن أمنّث أقامّت؛ لقضاءِ العدة في منزلها؛ لعدم الحاجة إلى الانتقالٍ . 

وإن مات صاحب السفينة» وامرأته فيهاء وله مسكنٌ في البرّ» فكمسافرة على 
ما يأتي» وإن لم يكن لها مسكنٌ سوى السفينة» وكانَ لها فيها بيت يمكنها السكنى 
فيه بحيث لا تجتمع مع الرجالٍ وأمكتها المقامُ فيه بحيث تأمنُ على نفسها ومعها 
محرّمها لزمّها أن تعتدٌ به ؛ لأنه كالمنزلٍ الذي مات زوجها وهي به» وإن كانت السفينة 
ضيقة» وليس معها محرمٌء أو لا يمكثها المقامٌ فيها إلا بحيثُ تختلط مع الرجالٍ» 
لزمّها الانتقالٌ عنها إلى غيرها؛ لتعذر الإقامة بها عليها. 

(ومن سافرّت) زوجته (وحدها بإذنه» أو) سافرّت (معّه؛ لنقلة) من بلده 
(إلى بلد) أخرى. (فمات قبل مفارقة بناء) البلدٍ الذي خرجّت منه رجعث واعتدّت 
بمنزله ؛ لأنها في حكم المقيمة» (أو) سافرت (لغير نقلةٍ) كتجارة وزيارة» (ولو) 
كان سفرها (لحجٌ» ولم تَحْرِمْ ومات قبل مسافةٍ قصر)» رجّعَت» و(اعتدّت 


. قوله: «للحاجة إلا... معهم» سقط من «ق»‎ )١( 





(5) كتاب العدد 


56 رە وم ءامو ٠. or‏ 9ه رساه 
مَزِلو ويد مار أو قَضْرٍ تخَيدُ ين جوع ومُضِيّ مضي وإن ن أحرّمت 


ولو قَبْلَ مَوْتِه وأَمْكُنَ الجَمْعْ سسا E‏ اد ا ليك وق بو بعتي حار فد الل لها ذلا جل لد 
بمنزله)؛ لما روى سعيدٌ بِنُ منصور بإسناده عن سعيدٍ بن المسيب قالَ: توفي أزواجٌ 
نساؤهن حاجّاتٌ أو معتمراثٌ» فردّهنٌّ عمرُ من ذي الحُليفةٍ حتى يعتَدِذنٌ في 
بيوتهنَ”2. ولأنها أمكنها أن تعتدٌ في منزلها قبل أن تبعد» فلزمّها كما لو لم تفارق 
البنيان . 

(و) إن مات زوجُها (بعد مفارقة) بنيان إن كان سفرها لنقلة» (أو) بعد مسافة 
5 ل e N ee‏ 
(قصر) إن كان لغير نقلةِ» (تخيّرٌ بين رجوع) فتعتذ بمنزلهاء (و) بين (مضيّ) إلى 
مقصدها؛ لأن كلاً من البلدين صارّ منزلاً لها؛ لأنها كاتت ساكنة بالأولٍ» ثم خرج 
عن كونه منزلاً لها بإذنه في الانتقالٍ عنه» كما لو حوَلَها قبله» والثاني لم يصِر منزلّها؛ 
لأنها لم تسكنه» وحيثُ مضت أقامّت لقضاءِ حاجتها من تجارة أو غيرها؛ دفعاً 
للحرج والمشقةٍء وإن كان خروججها لنزهةٍ أو زيارة» ولم يكن الزوج قبل موته قدَّرَ 
لها مدَةء أقامّت ثلاث ليالٍ بأيامها؛ لأنها مدة الضيافة» وإن كان قدَّرَ لها مدة» فلها 
إقامتُها؛ استصحاباً للإذن» فإذا مضّت مدتها أو قضت حاجتها ولم يمكنْها الرجوعٌ؛ 
لخوف أو غيره» كعدم مخرم إذا كانت مسافة قصر» أتمّتٍ تمَّتِ العدة في مكانها للعذرء 
وإن أمكتها الرجوعء لكن لا يمكنها الرجوعٌ إلى منزلها حتى تنقضي العدّة؛ لكون 
السفر يستوعبُ ما بقي منها؛ لزمتها الإقامة في مكانها حتى تنقضي عدَّتهاء وإن 
كانت تصل إلى منزلها" وقد بقيَ من العدّةِ شيءٌ؛ لزمَها العَودُ؛ لتأتي به في مكانهاء 
(وإن) أذن لها زوجُها في الحجّ. أو كانت حجتها حجة الإسلام» ف (أحرمّت» 
ولو) كان إحرامُها (قبلَ موته) قبل مسافة قصرء (وأمكنّ الجمُع) بين اعتدادها 


.)۳١۸ /۱( رواه سعيد بن منصور فى (سئنه»)‎ )١( 


(۲) قوله: «حتى تنقضي . . . منزلها» سقط من ١ق2.‏ 
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7 لا قم حح مع بغي ساف قَضرِء ولا َالعِدَةُ حَيْتْ لا ضر 
بعد وتَتَحَللٌ فوته بِعْمْرَقٍ تدا بِمَكَانِ مَأمُونِ مِنْ البَلّدِ حَيْتْ 
شاءث » ولا تبِيْثْ إلا به وجوباً ولا تساو AEDS SS‏ 
بمنزلهاء وبين الح بأن اسم الوقثُ لهماء (عادت) لمنزلهاء فاعتدّت بهء كما 
لو لم تُحرِم» (وإلا) يمكنها الجممٌ بأن كان الوقث لا يسع لهماء (قدم حج مع 
بعد) ها عن بليها؛ بأن كات سافرّث (مسافة قصر)» فأكثر؛ لوجوب الحجّ 


ê 


A 


بالإحرام» وفي منعها من إتمام سفرها ضررٌ عليها بتضييع الزمانٍ والنفقة» ومنع أداء 
الوابجي ؛ قن وطن الحا ريق A‏ (وإلا) 
تبعْد مسافةً قصر» وقد أحرمّت» (فالعدّة) تقدّمُها (حيث لا ضرر بعود)؛ لأنها 
في حكم المقيمة» (وتتحلّلُ لفواته)؛ أي : as‏ 
ل ا aS‏ 
«المغني» ذ إن أمكنها الف تحلات بعمرةٍ» وإن لم يمكنهاء e‏ 
يمنعها زوجها من السفرء فتتحللٌ تحلّلٌ المحصرة" قال في «الإنصاف»: 
وحكم الإحرام بالعمرة كذلك إذا خيف فواث الرفقة» أو لم خف" 

(وتعتدٌ بائنٌ) بطلقةٍ أو أكثر أو فسخ (بمكانٍ مأمونٍ من البلد) الذي بانت به 
(حيثُ شاءّت) منه» نصّا؛ لحديث فاطمة بنتِ قيس قالت: طقني زوجي ثلاث 
فأذنَ لي رسول الله ٤ي‏ أن أعتدٌ في أهلي» رواه مسلم©» (ولا تبيثُ إلا به)؛ أي 
بالمأمون من البلدٍ الذي شاءئه (وجوباً) لما تقدَمء (ولا تسافِر) قبل انقضاء 


.)٠١١ //( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
. 071١7 /9( انظر : «الإنصاف» للمرداوي‎ )0( 
.»ق١ قوله: «أو فسخ» سقط من‎ )۳( 

.)٤٥ /۱٤۸۰٩( رواه مسلم‎ (0 


(5) كتاب العدد 


وإِنْ سَكَتَث عَلَواً أو سلا ومُبِينٌ في الاحَرء وينما اب مغل أ 
مَعَهَا مَحْرَمٌ جار ون راد اكات نله أذ بره يا باح لَهَا 
OE‏ نبد لها إن لم يلرمة نََقَةُ معد 
لشَبْهَة" أو نكاح فاسدء أَوْ م مُسْتَبْرَة لمق TTT‏ 
عدّتِها؛ لما في البيتوتة بغير منزلها وسفرها إلى غير بلدها من التبرّج والتعوْضٍ 
ري ۰ 

(وإن سكتت) بائنٌ (علوا) ومُبِينٌ في السفل» (أو) سكنت (سفلاً» و) سكن 
(مبِينٌ في الآخرء وبيتهما بابٌ مغلق)» جارّ» كما لو كانا بحجرتين متجاورتين» 
(أو) کان (ممّها محْرمٌ) وإن لم یکن بيتهما باب مخلقٌ؛ ان لحنظها ما 
وتركه او قالّه في «الشرح)”", ولا يجوز مع عدم المحرّم؛ لأن الخلوة بالأجنبية 
فيه اا 0 

(وإن أراه) مُبيئْها (إسكاتها بمنزله أو غيره)؛ أي: غير منزله (ممًا يصلّحُ لها) 
سكناً؛ (تحصيناً لفراشه» ولا محذورّ فيه) من رؤية ما لا يحل له رؤيته» أو خوف 
عليها ونحوه» (لزمَها) ذلك ؛ لأن الحقَّ له فيه» وضرزه عليه؛ فكان إلى اختياره 
كسائر الحقوق . 

(وإن لم يلرَّمْه)؛ أي : مريد الإسكان (نفقة قا كمعتدة ل) وطءٍ ب (شبهة» أو) 
من (نكاج فاسدٍء أو مستبرأةٍ لعتق)؛ فيجبٌ السكنى عليها بما يختاره الواطئء أو 
السيدٌ؛ تحصينا لفراشه بلا محذور» ولا يلرم اليد رال اط اكا ا حت 
لاحل 


درق في «ح» : «بشبهة» . 
(۲) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (9/ .)١7١‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


6س 


ع9 00 ر ور ہر ۶ و ره 4 ره رو 
ورجعبّة فِيْ لزوم مَنْرْلٍ كمتوّفى عنهاء وإن امتنع مَن لزمته سكنى 
و ترمو 1 - 2 ا 9ر ره 
كرَوْج رجي وبائن حَامِلٍ أجبر» وإن غاب اكترى عنه حاكم مِنْ 
8 ا 20 0 7 ر ر ن 5 9 ت 
مَالِهِء أو اقَتَرَض عَليْدء أو فرَض أجرتة» وإِنٍ اكترتة ية رُجوع أو 


200 0 2 عو 2 
1 0 لكمًا سز ص E‏ 4 عه نو و بجر كت 
: . ايم ت ¢ ل . 3 ( هج سر ناب رذ ل ود راع و ( 
321 


قو 

(ورجعيةٌ في لزوم منزل) مطلّقها لا في الإحداد (كمتوفَىَ عنها) زوجُهاء 
نضًا؛ لقوله تعالى : إلا روشک من تايرحت #الطلاق: »]١‏ سوا أذ 
لها المطلّقُ في الخروجء أو لا؛ لأنه من حقوق العدةء وهي حقٌ لله تعالى» فلا 
يملك الزوج إسقاطً شيءٍ من حقوقهاء كما لا يملك إسقاطها. 

(وإن امتنع مَن)؛ ای زوج أو مَبينٌ» (لزمَه سكنى كزوج رجعية وبائنٍ 
حامل» اج أي : أجبّرّه حاكمٌ بطلبٍ مَن وجبَّث لها كسائر الحقوق عليه . 

(وإن غابَ) من لزمته السکنی» (اكترى عنه حاكمٌ من ماله) مسكناً لها ؛ 
لقيامه مقامّه في أداء ما وجب عليه (أو اقترضَ) الحاكمٌ (عليه) إن لم يجذ له مالا 
أجرة المسكنء (أو فرّضَ) الحاكمٌ (أجرته)؛ أي : المسكن؛ لتؤخذ منه إذا حضّرٌ 
(وإن اكترته)؛ أي : المسكنَ مَنْ وجبّت لها السكنى بإذن مّن وجبّت عليه» أو بإذن 
حاكم إن عجرت عن استئذانه» أو بدونٍ إذنه وإذنِ حاكم ولو مع قدرة على استئذانٍ 
حاكم حيث كان اکتراؤها (بنية رجوع)» رجَّعّت بمثلٍ ما اکترت به؛ لقيامها عنه 
راسو ريق انيدو ا م جره (أو سكنت بملكها) بنية 
رجوع عليه بأجرة» (رجّعَت مع غيبته)؛ أو منعه» أو بإذنه (بأجرة مسكن وكراء)؛ 
وجو إتكازها عليه (ی لو سكتت بملكهاء أو اكترت مسكنا لامع حضوره 


(5) كتاب العدد 


و ال س 41 لياع ا “ال ابر مر فا قد يف اررق ل لق ايا كيم نش 
° 1 
وسكوته. فلاء كما لو أنفق على نفسه من لمت غيره نفقته فِيْ مثلٍ هذه 
5 
الحالة . 


وسكوته» فلا) طلّب لها عليه بشيء؛ لأنه ليس بغائب» ولا ممتنع» ولا آذنٍ (كما 
لو أنفق على نفسه من لزِمّت غيره نفقتّه في مثلٍ هذه الحالةٍ»» والله أعلم . 


2 





بَابُ اسْتِبْرَاءٍ الإمَاء 


ا ل يد ,0 5 24 rt Ag‏ و اماق 
وهو قصد عِلم بَرَاءَةٍ رَجم ملك يَمِينِ حدوثاً ورّوَالا''' مِنْ حَمْلٍ 
2 و 2 


4 ا ب 0 o «o‏ و E‏ 5ه o4‏ مس سم 
غالا ٠‏ سله 
ل بوص ؛ أو حيضة› أو شهرء أو عشرة اشهرء أو خمسين 

۶ 
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(بابٌ استبراءِ الإماءِ) 

الاستبراءٌ من البراءة؛ أي : التمييز والانقطاع» يقال : برىء اللحمٌ من العظم 
إذا فطع عنه وفصل» وخصنٌ بالأمة؛ للعلم ا من الحملٍ» والحرّة إن 
شاركتِ الأمة في ذلك» فهي مفارقةٌ لها في التكرار» فلذلك يُستعمَلُ فيها لفط 
العدة . 

(وهو: قصدٌ)؛ أي : تريُصٌ شأنه أن يقصّدَ به (عِلمٌ براءة رحم ملكِ يمين) 
من قنٌّ ومكاتبة ومدبّرة وام ولدء ومعلّقٍ عتقها بصفةٍ (حدوثا)؛ أي : عند حدوث 
ملكِ بشراءٍ أو هبةء أو نحوهماء (أو زوالاً)؛ أي: عند إرادة زوال الملكِ ببيع أو 
هبةٍ أو عتقي» أو زوال استمتاعه؛ بأن أراد به تزويجها (من حمل): ا 
(غالبا)» وقد يكون تعبّداً (بوضع) حمل : متعلّقٌ ب (علحٌ)» (أو) ب (حيضة أو) 
ب (شهر أو) ب (عشرة أشهر أو خمسين سنةَ وشهراً). وسيأني تفصيل ذلك قبيل 
آخر الباب . 


. فى «ز): «أو زوالاً»‎ )١( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


أحَدمًا: إذا مَلك ذكرٌ ولو طفلا مَنْ يُوْطأْ مثلها ولو مَسْبِيةَ أو لم 
3 2 6 اا الدج و و و سر «on o‏ 
تجض» حَنَّى مِنْ طفل وأنثى» لم جل اسْتِمْتَاعة بها ولو بقبْلةٍ ونظر لشهوة 


وخصيٌ الاستبراءٌ بهذا الاسم؛ لتقديره بأقلٌ ما يدل على البراءة من غير تكرار 
وتعدّدء بخلاف العدة لما تقدّم. . 

والأصلٌ فيه حديث رويفع بن ثابتٍ مرفوعاً: «من كان يؤمنٌ باه واليوم 
لأر فا تق عات ولد غر رواء احم واب اود وال / 

ولأبي سعيدٍ في سبي أوطاس مرفوعا: الا ترط خا عاق علد ا 
عاد اعطق ميد من ابروا NE E‏ 

(ويجبُْ) الاستبراء (في ثلاثة مواضع) فقط بالاستقراء : 

(أحدُها: إذا ملك ذكرٌ ولو) كانَ (طفلاً) بإرثِ أو شراء ونحوه (مَن)؛ أي : 
أمة (يوطأ مثلها) بكرا كات أو ثيباً (ولو مسبيةٌ أو لم تجضل) لصغر أو إياس» 
(حتى) ولو ملَكَها (من طفل وأنثى؛ لم يحل استمتاعه بها ولو بقبلةٍ ونظر لشهوة 
حتى يستبرتها) ؛ لما تقدَّمَ وكالعدة. 

قال اخ بلغني أن العذراءَ تحمل» فقال له بعض أهل المجلس : نعم قد 
کان في جیراننا" . 


ومقدّماتُ الوطءٍ مثله» ولأنه لا يؤمَنُ كونها حاملاً من بائعهاء فهي أهٌ 
(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۹١٠)ء‏ وأبو داود «(Y10۸)‏ والترمذي .)۱۱۳۱١(‏ 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۲۸)ء وأبو داود .)۲٠١۷(‏ 
(۳) انظر: «مسائل حرب الكرماني» (۲/ 044 ط ‏ جامعة أم القرى) . 





(5) كتاب العدد 
فن عَتَقَتْ قَبْلهُ لَمْ ب مر أن يكحهاء ولم صح حى يَسئْمََا ولي لها 
نكا غَيِْهِ ولو لَمْ كن اعا با إلا عى رواب المُتَقَحُ : وهی أَصَح 


+f ره‎ 


ومَنْ أَخَذْ مِنْ مُکاتبه أَمَةَ حَاضَتْ عِنْدَهُ TTT TTT‏ 
ولده» فلا يصح بيعُهاء فيكونٌ متمتّعا بم ولد غيره. 

وفي «الهدي»: لا يُمنع إلا من الوطءِ ذ في الفرج» وهو أظهئٌ دليلاً» وأشبة 
بقواعدٍ المذهب» انتهى . 

(فإن عتقّث قبله)؛ أى ي : الاستبراءِ» (لم يجُز أن ينكحكهاء ولم يصِحَّ) نكاخها 
TS‏ يحرُمٌ عليه وطؤٌها قبل استبرائها قبل العتق» 

دم تزويجها بعده كالمعتدّة (وليس لها نكاح غيره) ؛ أي : سيدها (ولو لم يكن 

0 م لأنه حرم عليه وطؤها قبل استبرائهاء فحرْمَ عليه تزويججهاء 
كما لو استبر اا عة (إلا على رواية)» قال (المنقح) في «التنقيح» : (وهي 
أصح)20, وصححها في «المحرر»*»› وجرّمَ بها في «المغني» و«الشرح» و«الوجيز» 
و«شرح ابن منجى)» و«تذكرة ابن عبدوس»؛ لأن تزويجّها 7 تصرّفٌ 
و وكانّ يملكه البائ قبل نقل الملكِ عنه» فكانَ للمشتري ما كان يملكه 
البائع ؛ لأنه فرعه» ولا محذور فيه . 


a 0 0007‏ 5 ع 5 و 
(ومن أخذ من مكاتبه آمة حاضت عنده) ؛ اى : المكاتب» وجب استبراؤها» 


.)۷۳۹ /٥( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 

(؟) في «ق»: «(. . . بائعها كالمعتدة) يطؤها). 

(۳) انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: .)5٠05‏ 

(5) انظر : «المحرر» للمجد بن تيمية (؟5/ .)١١١‏ 

(5) انظر : «المغني» لابن قدامة (۸/ »)١١8‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (9/ .)۱۷١‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


O‏ م 7 )وه o‏ 7 ا ر ا 
ا ا عاذت ا ميث اققل ا 


ت ت 0 4 
0 


وَجَبَ اسْتبْرَاؤُهَا ولو قَبْلَ قَبْضٍ الأمَة إِنِ افترقاء ولا لم بج 


ولا اسْتِبْرَاء بعد" مكاتبته أوْ رجمها المَحرَم أو رجم مكاتبه المَحرم 
بعجزء أو فك أمَتِهِ مِنْ رَهْنِء أَوْ أخذ من عبْده A O‏ 


وكذا إن أحَذها من مكاتبته”"» (أو باع) أمته» (أو وهب أمتهء ثم عادّت) الأمة 
(إليه بفسخ) لخيار» أو عيبء أو إقالق» (أو غيره)» كما لو عادت إليه ببيع و 
ونحوها (حيث انتقل الملك» وجب بَ استبراؤؤها وان بهن ات لأنه 
ارد ملك» وا كان المتفقلة إلبه وج أوتاهرأة (إن افترقا)؛ أي : المتعاقدان» 
(وإلا»؛ آي : وإن لم يفترقاء (لم يجب) الاستبراء؛ لأنه لا فائدة فيه» خلافاً لما 
مشى عليه صاحبُ «المنتهى» في «شرحه) حيث قال : أو باع» أو وهب آمته» ثم عادت 
إليهبفسخ أو غيره ولو قبل تفئقهما عن المجلس على الأصحٌ؛ يعني : يجب الاستباة©». 

(ولا استبراء بعود مكاتبته) إليه بعجز» (أو) عود (رحمها المَحرم) إليه 
بعجز» (أو) عود (رحم مكاتبه المحرم) إليه (بعجز) مكاتبته» أو e‏ 
الكتابة» (أو فك أمتِه من رهن)» فلا استبراء؛ لبقاء ملكه بحاله» (أو أخذ من عبده 


)1( كذا في «(ف» بزيادة : «خلافاً لظاهر «المنتهى»» . 

(Y)‏ في «(ف» : «لعود). 

(۳) فى «ق»: «مكاتبة». 

(5) أقول: لم أجذ هذه المخالفة إلا في نسخة شيخنا كما ترى» وحوّلّها إلى «شرح المنتهى»» 
وليس من عادة المصنف مخالفة إلا للمتن» ولعل العبارة: خلافاً لظاهر «المنتهى»؛ لأن 
ظاهره سواءٌ افترقا أو لم يفترقاء كما صرح بذلك في «شرجه)»» والمصنفُ متابع بقوله : (إن 
افترقا . . .إلخ) ل «الإقناع»» وهو وجه مرجوح كما يعلم من الشراح والحواشي» 
انتهى . 


(5) كتاب العدد 


ے 2 
فيا 


2 ت ۶ a‏ هه 0 a ۶ EE‏ 
التاجر أَمَة» وقد حضِنّ قَيْلَ ذلك أو أَسْلمَتْ مَحْوسيَةٌ 0 ثنيّة أ مرتدة 


حَاضْتُ عِنْدَهُ ‏ وجه : أو مَضى شه لِمَنْ لم تجضن داو اسل الك 
عد َه أَوْ مَلَكَ صَغيرة لا يوْطا لها ولا جب بولك أنتى من أت 
وكا وا 
التاجر أمةء وقد جضن قبل ذلك)؛ أي: العود أو الفكٌ أو الأخذٍء فلا استبراء؛ 
لسبقٍ ملكه على العود إليهء أما المكاتبة» فلأن ملكه لها متقدّمٌ على الكتابةء 
ومملوكتها ملكه بملكه لها؛ لأن مملوكَ المكاتب قبل الوفاءِ مل للسيدء فإذا عجر 
عاد إليه» والمرهونةٌ ملكه لم يزلٍ الملكُ عنها بالرهن» وأمةٌ عبده التاجر ملكهء 
يملكها بشراء العبدِ لها؛ كالوكيل» وإنما يجب الاستبراء بالملك المتجدّدء وهذه 
لم يتجدّدْ ملك له فيهاء وقد حصن في ملكهء فلم يجب استبراؤّهنٌ مرة أخرى . 
(أو أسلمّت) أمةٌ (مجوسية) حاضت عند سيدٍ مسلم» (أو) أسلمّتْ (وثنيةٌ) 
عند سید مسلم حاضّت عندّه» (أو) أسلمّت (مرتدّة حاضت عنده)» فلا استبراء؛ 
لعدم تجدّدِ الملكِ؛ للعلم ببراءة رحمهنٌ بالاستبراء عقب الملكِ . 


(وينجه : أو مَضى شهرٌ لمن لم تحض)؛ لصغر أو إياس» وهو متجه""'. 


(أو أسلم مالك بعد ردّة)؛ فلا استبراء على إمائه؛ لما تقدّمَ (أو ملك صغيرة 
0 7 ۳ ع 4 

لا يوطا مثلها). فلا استبراء؛ لن براءة وها سوس 
(ولا يجبُْ) استبراء (بملك أنثى من أنثى . ويتحة: : ولا) يجب استبراء أنثى 


بملكها لأنثى (من ذکر)؛ لأنه لا فائدة في الاستبراءء وهو متجه E‏ 


(۱) أقول: هو صريحٌ قولهم: إن الاستبراءً بالحيض لمن تحيض» وبالأيام لغيرهاء انتهى . 


(۲) أقول: صرح به (م ص) وغيره. 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وسْنّ لِمَنْ مَك رَوجَته ل AE‏ حَمْلِهَاء 0 . 
شهر فاك ٠‏ فأ وَلَدِ ولو أَنْكرَ الول بعد أن َو بوَطْءٍء لا لاقل - وي 


واش - ولا مّع 2 اسْتِبْرَاءِ . ويُجُزی” اسْيِبْراء مَنْ ملكت بشراءِ 7 


2 
e 8 


6 معو 5-7 


ووصبّة 3 وغْنِيْمَةٍ 3: Saas‏ قود و مان او EATER‏ 

(وسَنَ) استبراء (لمن _-. زوجته) بإرثِ أو شراء ونحوهما؛ (ليعلم وقت 
حملها) إن كانتت حاملاً . 

(ومتى ولدّت لستة أشهر فأكثر) منذ ملكهاء > (فأمٌ ولد ولو أنكرٌ الولدَ بعد أن 
أقرّ بوطءٍ)؛ لأنها صارت فراشاً له بوطئهاء والولدٌ للفراش» و(لا) تصيرٌ أمً ولد إن 
ولدّت (لأقلّ) من ستةٍ أشهر منذ ملكّها. 

(ويتجة : وعاش)؛ للعلم بأنه من الزوجيةء وهو متجه 

(ولا) إن أت به لأكثر من ستة أشهر (مع دعوى استبراءٍ)؛ لأنها ليست 
فراشاً» وتقدّمَ في (باب ميراثِ الحمل): يجب استبراءً زوجةٍ حرة مات ولدّها عن 
ورثة ليس فيهم من يحجبُ حملها" إن كان. 

(ويُجرَى” استبراء مَن)؛ ا أمةٍ (مُلكت بشراءٍ أو هبةٍ ووصية وغنيمة 
وكذا المأخوذة أجرة أو جعالة أو عوضاً عن خلع ونحوه إن وج استبراؤها (قبل 


قبض) لها . 


(0۱) 


«(P3 


. أقول: صرح به البهوتيٌ في اشرح المنتهى2» انتهى‎ )١( 
فى «ق»: «بحملها».‎ )۲( 
في «ق»: «أو وصية أو غنيمة».‎ )۳( 


(54) في «(. . . قبض منه) لها . 


(5) كتاب العدد 


ولمُشتر رَمَنَ خيَارِ ويد وكيْلٍ كيد مُوَكَلٍ ومَنْ مَك مُعْتَدَ دة ِن غير 
أذ مرو مها ند حول أذ مات أذ زج َف م طلقث بعد 
دُخُولٍ اكْتَمَى بِالعدّةِء ومَنْ مَلَكَ مُعْتَدَنَهُ حَلَّ وَطُؤْمَاء وإِنْ طلَقَث مَنْ 
مُلِكَتْ مُرَوَّجَةَ قبل دُخولٍ» وجب اس سْتيْرَاوهَا . 

(و) يجزى استبراءً (لمشتر زمنَ خيار)؛ لوجود الاستبراء وهي في ملكهء 
كما بعد القبض أو انقضاءِ 50 

(ويدُ وكيلِ) وجدَ الاستبرءً في يده كيد موكل) على الصحيح من المذهب؛ 
فقبضه كقبضه ؛ لقيامه مقامه› وإن ملك بعضَ أمة» ثم باقيّهاء فلاا 


54 


الباقى . 

(ومن ملك) أمة (معتدة من غیره)» اكتفى بالعدة» (أو) ملك (مزوجة فطلقها) 
زوجها (بعد دخول) بهاء (أو مات) زوجهاء اكتفى بالعدة» (أو زوّج) نش (أمته › 
ثم طلقث بعد دخولٍ اكتفى بالعدة)؛ لحصول العلم بالبراءة بهاء فلا فائدة في 
الاستبراء (ومن ملك معتدّته) بغير طلاق ثلاثاً» لا من زناه (حل) له (وطؤها)؛ 
لأنها فراشه» فلا يلرَّمُه استبراؤها من مائهء وله أن يطأها فى الحال» ومتى باعَها 
قبل وطئهاء حلت للمشتري بانقضاءٍ عدّتهاء وأما المزْنينٌ بها إذا ملكهاء فلا يحل 

له وطؤها حتى ب يستبرتها . 

(ؤإن طلقت من اى اجا «ملكة)«التناء للمفعول بال كرما (مروجة 
قبل دخولٍء وجب استبراؤها)ء نص عليه» وقال: هذه حيلةٌ وضعها أهلّ الرأي. 

روي أن الرشيد اشترى جارية» فأفتاه أبو يوسف أن يعتقها ويتزوّجّها 
als‏ 


)۱( رواها النهرواني ف في «الجليس الصالح» ( ص : c(۲‏ ومن طريقه الخطيب في «تاريخ = 


مطالب اولي النهئ في شرح غاية المنتهين 
الثاني : ذا وَطىء مه نَم راد تزونجَهًا لِعَبره آذ بع غير َة 
حَرْمَا حَنَّى يَسْتبرتهاء فلو خَالَفَ صح بيع OE‏ 
قال الإمامٌ أحمدٌ: ما أعظم هذا! أبطلوا الكتاب والسنة» فإن كانت حاملاً 
كيف يصنع هذا؟ لا يدري أهي حامل أم لاء ما أسمج هذا! 
واا لا بد من استبرائها؛ لأنه تجدّد له الملك فيهاء ولم يحصّلٍ استبراؤها 
في ملکه» فلا تجلٌ بغير استبراءٍ» كما لو لم تكن مزوجة» ولأن إسقاط الاستبراء 
هاور إلى جواز سقوط الاستبراء ؛ بأن زوج البائع أمته قبل بيعهاء فإذا تم 
ا طلقا را ول ر 
الموضمٌ (الثاني : إذا وطى أمكه) التي يُوطأ مها (ثم أراد تزويجها لغيره 
أو) أراد (بيع) موطوءة (غير آيسةٍ حرُمًا)؛ أي : التزويج والبيع (حتى يستبرئها)؛ 
لأن الزوج لا يلرّمُه استبراء» فيفضي إلى اختلاط المياهء واشتباه الأنساب» ولأن 
عمر أنكرٌ على عبدٍ الرحمن بن عوف بيع جارية كان يطؤها قبل استبرائها"» ولأنَّ 
المشتريّ يجب عليه الاستبراء؛ لحفظ مائه» فكذا البائع» وللشكٌ في صكَةٍ البيع 
قبل الاستبراءِ؛ لاحتمالٍ أن تكون أمَّ ولدِء ود شر امو الا مر ها فضي 
إلى اختلاط المياهء واشتباه الأنساب. 
وأما الآيسةٌء فلا يلرّمُه استبراؤها إذا أراد بيتها قولاً واحداً عند الموقّق 
والشارح”"؛ لأن علةً الوجوب احتمالٌ الحمل» وهو بعيدٌ» والأصلّ عدمّه» لكن 
يتحت ارز ها علق القرل بعلم ودرب خروسا من اتخات 


(فلو خالف) فزوّجَها أو باعها قبل استبرائهاء (صمّ بيع)؛ لأن الأصلّ عدمٌ 


.)559/١5( بغداد»‎ = 


(۱) رواه البيهقى فی «السئن الکبری» .)۲٣۳ /۱١(‏ 
(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (۸/ »)١77‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (9/ ۱۸۳). 





(5) كتاب العدد 


7-1 و چ ەرو ی ع 4 و ا هه وما 0 24 
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e‏ م هھ و اله 2 ا ررض ا ی 2 عه لع 
قبله ويَسَنٌ استبراء » ولو وطىرء اثنان أَمَتَهُمَا ثم بَاعاهًا لاخر أجرأة 
لس و a °F o‏ 000 
استيراء واحد. ولو أعتقاها لزمها استبراءان . 
ت و 4 2 ب ۶ یں 
الثالث : إذا أعتق َم وَلدِه أ سر ينه ELE NES SES‏ 


الحمل» (لا نكاحٌ)؛ فلا يصح كتزويج المعتدة» والفرق بين البيع والنكاح أن 
اغا ا ولا اوا فر إلا فين محل و لا ب تروت 
معتدة ولا مرتدة» والبيع يراد لغير ذلك فصم قبل الاستبراء . 

(ولم يجرْ لمشتر أيضاً أن يزوّجّها قبل استبراءء فإن لم يطأ) البائع الأمةء 
(أبيكا)؟ أي لبتم والنكاع (قيله)4 أي" الاستبراء» لدم وجرت 

(ويسنٌ) لسيدٍ أراد تزويج أمته التي لم يطأها (استبراؤٌ)ها قبل التزويج؛ ليتيقّنَ 
براءة رحمها. 

(ولو وطىء اثنان أمتهماء ثم باعاها لآخر أجزأه استبراءٌ واحدٌ)؛ لأنه تعلَمٌ 
به براءة رحمهاء (وإن أعتقاهاء لزِمّها استبراءان)؛ لأن الاستبراءً هنا كالعدة يتعدّةُ 
بتعدّد الوطء بشبهة» والوطءٌ قد جد من اثنين» بخلافِ مسألةٍ المشتري» فإنه معلل 
جد الماك والملك واسد. 

الموضع (الثالث) من المواضع التي يجب فيها الاستبراء: ما أشار إليه بقوله : 
(إذا أعتق أمَّ ولت ا ت وهي الأمة المتخذة للوطء مأخودٌ من الس 
وهو الجماع؛ لأنه لا يكون إلا سراً. 


قال الأزهرييٌ : خصٌوا الأمة بهذا الاسم ؛ فرقاً بين المرأة التي تنكحُ والأمة”". 


.)7١0 انظر: «الزاهر» (ص:‎ )١( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
َو مات عَنْهَاء لَرْمَهًا اسبراءُ تفسهاء لا إن استبرأهَا قبل راد تَرُوبجَها 
لتفسه» أو استَبْرِئَتْ قبْلَ بَنْعِهَاء َأَعْتَقَهًا م مشترء أو أراد تزونجها غير 
قل وَطَبْهَاء أو كانت مُوَوَجَةَ فَطَلَّقَتْء أو مُعْتَدَة أو فرعت عدتها من 

َوْجهَا عقا لوطو وإن آباتها قل ُخُوله أو بَعْدَهُ أو مات فَاعْمَدَتْ 
م مات سَيتدُهَاء قلا اسْتيراء ولَوْأُمٌوَلَدِء TST‏ 


2 
أو ارا 


ر 


(أو مات عنها)؛ أي : أمَّ الولد» أو السرية سيذهاء (لزمَها استبراء نفسها)؛ 
لأنها فراش لسيدهاء وقد فارقها بالموتٍ أو العتتيء فلم بجر أن تنتقل إلى فراش 
غيره بلا استبرای و(لا) يلرَّمُه استبراءٌ (إن استبرأها قبل) عتقها؛ لحصول العلم 
ببراءة الرحمء (أو أراد) بعد عتقها (تزويجها لنفسه). فلا استبراء؛ لأنها لم تنتقل 
00 

(أو استبرئت)؛ أي : استبرأ الأمة المبيعة بائعُها (قبلَ بيعهاء فأعتقها مشتر 
منه قبل وطئهاء فلا استبراء عليها؛ استغناء باستبرائها قبل بيعهاء (أو أراد) مشتر 
أمة استبرأها بائعُها قبل ببعها (تزويجها لغيره قبل وطئها). فلا استبراء؛ للعلم ببراءة 
رحمها بالاستبراء السابق للبيع . 

(أو كاتت) أمٌّ الولد» أو السريةٌ حال عتقها (مزوجةً فطلقت» أو معتدّة) من 
زوج أو وطء شبهة”" أو زنآء (أو فرغت عدَّنَها من زوجهاء فأعتقها) سيدُها (قبلَ 
وطيّه) بعد فراغ عدَّتهاء فلا استبراء؛ للعلم ببراءة رحمهاء وليست فراشاً 


(وإن أباتها)؛ أي : الأمة زوجُها (قبلَ دخوله) بها (أو بعده)؛ أي : الدخولٍ» 
«فاعتدّث» ثم مات سيدّهاء فلا استبراء) عليها (ولو) كانت المبانة (أَمّ ولدِ) على 


. فى «ق»: «بشبهة»‎ )١( 


(5) كتاب العدد 


خلافا لَه إِنْ لم يَطَأَمَا كَمَنْ لم يَطَأْ ضلا ومَنْ أَبِيْعَتْ وله سير 
تَأَعْتَقَهَا مُشتر قَبْلَ وَطْءٍ واسْتبْرَاءِء اسْتَبْرَآتْ» أو تَمَمَتْ ما وُجد عند 
مُشتّر» ون مَاتَ ا وَلَدِ وسَيسدُهَاء وجهل أَسْبقَهُمَاء مها بَعْدَ مَوْتِ 
آخرهما عد حرَةٍلوَفاة فقطء ولا ترٹ مِنَ الرّوْج» eA‏ 
الصحيح من المذهب» (خلافاً له)؛ أي : لصاحب «الإقناع»» وعبارته: وإن باتت 
من الزوج قبل الدخولٍ بطلاق أو موتٍ زوجهاء أو بطلاقه بعد الدخول» فأتمّت 
غدتهاء ثم مات ذف ليها ا 

ومحلٌ عدم لزوم الاستبراءِ (إن لم يطأ)ها سيدُها؛ لزوالٍ فراش سيدِها 
بتزويجها (كمن لم يطأها) سيدُها (أصلاً) قبل تزوج ولا بعدّهء فلا استبراءً عليها؛ 
للعلم ببراءة رجوها منه. ٤‏ 

(ومن أبيعَت) بالبناء للمجهولٍ من الإماء (ولم تُستبرأ) قبل بيع» (فأعتقها 
مشتر)» اوا وا (قبل وطيعء و) قبل (استبراءء استبرآت) نفسهاء (أو تكَمَث 
ما وُجد عند مشتر) من استبراء إن عتقث في أثنائه؛ لتُعلّمٌ براءة رحمها. 

(وإن مات زوج أمّ ولد وسيدهاء وجهل أسبقهما) موتاًء (لزمَها بعد موت 
آخرهما عدة حرة لوفاة فقط)؛ لأنه يحتملٌ أن يكون الزوج هو المتأخرَء فيلزمُها 
عدة الوفاة من حين موته؛ أنه اويل لأنه على تقدير أن يكون الزوج هو المتقدم 
تكون المدة أقصى من هذه» فأوجبّناه من حين موت الآخر للاحتياط؛ لدخولٍ تلك 


xo 


المدة فيهاء فيسقط الفرض بيقين لما أوجيّنا فيه عدة الوفاة. 
(ولا ترث) أمٌ الولد (من الزوج) شيئاً؛ لأن الأصل الرقٌ» والحريةٌ مشكوك 


.)۲۷ /٤( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ولا اسْتِيْراءَ مُطلقاًء خلافاً لَهُما ؛ اَن اء م الوَلّدٍ لا تص نصِيْرُ فراش لِلسَيتّدٍ يلا 


وَطْءِ تان إلا 


ب 
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+0 + ow 
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# # * 


ا 


فيهاء فلم ترت مع الشكٌء والفرق بين الإرث والعدة : أن اجات العذّة غليها اتظياة 
لا ضر فيه على غيرهاء وإيجابٌ الإرثِ" إسقاطً لحقٌ غيرهاء ولأنَّ الأصلّ تحريمٌ 
النكاح عليهاء فلا يزول إلا بيقين» والأصلٌ عدمٌ الإرثِ لهاء فلا يزول إلا بيقين . 
(ولا استبراء) عليها (مطلقاً)؛ أي : على كلا التقديرين؛ لأنه إن كان الزوجٌ هو 
المتقدم» فقد مات السيدُ وهي معتدة منه» وإن كان هو المتأخر فقد مات وهي مزوجةٌ» 
ولا يلزمُها استبراء» وأما السرية إذا مات السيدٌ عنها والزوج» وجهل أسبقهماء فلا 
يلرّمُها إلا عدة أمةٍ للوفاقء لا عدة حرة؛ إذ لا شبهة لها في الحرية» (خلافاً لهما)؛ 
أي : لصاحب «الإقناع» و«المنتهى»؛ فإنهما ألرّماها أن تعتدّ الأطول من عدة 
حرة لوفاة» أو نا مع أن صاحب «المنتهى» ذكر قبيلَ هذه المسألة أنه إذا 
مات السيد بعد عدتهاء فلا استبراءً عليهاء وذلك (لأن أمَّ الولدٍ لا تصيرٌ فراشاً 
للسيدٍ بلا وطء ثانٍ إلا على قولٍ ضعيف)» قيل: إنه لأبي بكر عبد العزيزء 
ويمكنٌ حمله على ما إذا علمّت أن آخرهما موت أصابها وجهلته» أو على ما إذا 
شكّت في أن آخرهما موت وطتهاء أما إذا تحقّقَت عدم وطنئه» فلا استبراءً عليها . 


)١(‏ في «ج»: «والفرق بين الإرث والعدة: أن إيجاب العدة إسقاط عليها؛ استظهاراً لا ضرر 
فيه على غيرهاء وإيجاب الإرث»» وفي «ق»: «والفرق بين الإرث إسقاط لحق غيرها 
وإيجاب الإرث»». والمثبت من «المغني» لابن قدامة (8/ »)١١١‏ و«الشرح الكبير» 
لابن قدامة (5 ؟/ .)٠٠١‏ 


(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي ٠)۲۷ /٤(‏ و«منتهى الإرادات» للفتوحي (5/ 577). 





(5) كتاب العدد 


م 


واسْتبْرَاءُ حَامِلٍ بوَضع. ومَنْ تَحِيْض بِحَيْضَّةٍ كَامِلَةٍ لا متها 
وآبسسَةٍ وبنت تشع وة لم َحضل بِشَهْرِء ون حَاضَتْ فب حبص 
لابَمْدَكُ خلافاً ل: «المُنتَهّى». يي ENS‏ 

(فصل) 

(واستبراءً حامل بوضع) ما تنقضي به العدةٌ» (و) استبراءً (مَن تحيض 
بحيضة كاملةٍ)؛ لحديث : SY‏ ولا غيرُ حامل حتى تحيض 
حيضة)» و(لا) يحصل استبراءٌ ب (بقيّتها)؛ أي : الحيضة إذا ملكها حائضاًء ولو 
كانت تبطئءٌ حيضتُّها أكثر من شهر؛ لما في لفظ من ألفاظ الخبر : حتى تستبراً 
)0( 


3 
0 ص 


4. 


و 


م 21م 


(و) استبراء (آيسة وبنتِ تسع وبالغةٍ لم تحض بشهر)؛ لأن الشهر أقيم مُقامَ 
الحيضة في عدة الحرة والأمة (وإن حاضت فيه)؛ أي: الشهرء (ف) استبراؤها 
(بحيضة)؛ يعني : فتنتقلٌ إلى القرءِ كالصغيرة إذا حاضت في عدتهاء و(لا) يلزمُها 
الانتقال إلى القرء إذا حاضت (بعدّه)؛ أي : بعد الشهر؛ لأنه قد حصل الاستبراء 
به (خلافاً ل «المنتهى») صوابه : وفاقاً ل «المنتهى», قار وإن ات 
فيه » فبحيض ة2 )» ولع المصنف وقف على نسخة ملحونة ساقط منها لفظ (فيه)» 


)0( رواه أبو داود »)۲۱١۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذه . 
(؟) روه البيهقى فى «السنن الكبرى» /٥(‏ 3579) . 
(۳) قوله: «لأنه قد حصل الاستبراء به) سقط من «ق». 


(5) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي /٤(‏ 5777). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
رتفم حَيْضهَا ولم تذر ما رَقَمَهبِمَشروَشمُرِء وذ عَلِمَت فَكَخْرَق 
e‏ راء إلا ب: بعد يلك جَويِع الأمَةَ: للوملك ها 
قاسبْرآَا م مَك باقيها لَمْ تحتَسَبْء ومَنْ وى قبْلَ اسْئراءِ فَحَمَلَتْ 
قبل حَيْضَةٍ اسْتَبْرَآَتْ وضعب وفيْهًا وقد ا ل 
فكبّب عليهاء وذكر الخلاف» والحال أنه لا حلاف“ 

(و) استبراءً (مرتفع حيضهاء ولم تدر ما رفع بعشرة أشهر)؛ تسعةٍ للحمل» 
وشهر للاستبراء؛ لما تقدّمَ في العدةء (وإن علِمّت) ما رَقَحَ حيضّها من مرضي أو 
رضاع أو غيره» (فكحرّة) فلا تزالٌ في استبراء حتى يعود الحيض فتُستبراً بحيضة» 
ايراس فتستبرأ بشهر 

(ولا يكون الاستبراءً إلا بعد ملكِ) مشتر (جميع الأمةّ» فلو ملّك بعضّها 
فاستبرأهاء ثم ملك باقيهاء لم يحتسّب”") الاستبراءٌ إلا من حين ملك باقيها؛ لأنه 
وقث حصولها كلّها في ملکه» ويحرّم وطءٌ زمّنَ استبراءٍ كالوطء قبله» ولا ينقطع 
الامتراء بده ل(فمق وط كبز ازاز حملت قبل ية ارات يوضف)؛ 
آي : الحمل؛ ؛ لأنها من ولاتِ الحملٍ» ٠‏ (و) إن حملت (فيها)؛ أي : الحيضة (وقد 


)١(‏ أقول: قال في «المنتهى»: ولو حاضت بعد شهر» فقال (م ص) في الحاشية بعده: 
فبحيضة ؛ أي : من تحيض إذا لم تحض إلا بعد شهر؛ فاستبراؤها بحيضة كما في العدة» 
وليس المراد أن الصغيرة إذا حاضت بعد شهر تستبرأ بحيضة كما قد توهم؛ لأن السّياق 
والسباق لا يشعر به» وأيضاً يلزم عليه حذف الفاعل» أو عود الضمير على غير مذكور 
ولا في حکمه» انتهى . 
قلت : فهذا وجه المخالفة فهو ظاهر» وما قرره شيخنا غير مطابق فتأمل» انتهى . 


(۲) فى «ق»: «(يحسب». 





(5) كتاب العدد 


ل أَحْبَلَهَا ذ فِيْ حَيِضَةٍ ابتدأتها عِنْدَهُ تجل في 
الحَالٍ لِجَعْلٍ ما مَضى حَيْدَ حَيْضَةَ وتِصَّدَّقُ فِيْ حَيِْض إِذَا عه فلو أذكرتة 
بَعْدَ مُضِيٌ ر من يكن حَِضهَا فن قل آخبرتني به. صَدَّقَ» ون 


o 


اذَّعَتْ وة تحْرِيمَهًا عَلَّى وَارث بوط مودي 


4 
حلضة ت 


7 
روجا صَدَقَثْ ویتجه : لا بَعْدَ وَطَبهِء م لسكا SRR ESS‏ 
ملكها حائضاًء فكذلك)؛ أي : استبرأتْ بوضعه؛ لما تقَدَمّ (وإن أحبلها في حيضةٍ 
ابتدأتها عندّه)؛ أي : المنتقل ملكها إليه (تجل) له (في الال اها ب 
تغتسل؛ (لجعلٍ ما مضى) من الحيض قبل إحبالها (حيضة) وظاهرٌه: ولو لم يبلغ 
أقلَّ الحيض . 

(وتصدَّقٌ) آم (في حيض إذا اذَعنه)؛ فيجلٌ له وطؤها بعد تطهّرهاء (فلو 
أنكرته)؛ أي الحيضّ؛ بأن قالت : لم أحض؛ لتمنعه من وطثها؛ لعدم الاستبراء 
(بعد مضئٌ زمن يمكنُ حيضها فيه) كشهر مثلاً» (فقال: أخبرتني به) ؛ أي : بأنها 
جات (صَدّق)؛ لأنه الظاهرٌ. 

(وإن اذَّعَت) أمة (موروثةٌ تحريمّها على وارثِ بوطء مورّثه) كأبيه أو ابنه 
صدّقتء ولعلّه مالم تكن مكنبه قبل (أو) ادّعَت أمة (م؟ مشتراة أن لها زوجاً 
صدّقت) فيه؛ لأنه لا يعرف إلا من جهتها . 

(ويتجة): أنه (لا) يقبلٌ قول مشتراة: إن لها زوجا (بعد) أن مكَنّت 
سيدّها من (وطئها)؛ إذ تمكينها السيدَ قبل ذلك فيه دلالةٌ على أنها غير مزوجة» 


(۱) في «(ق» : اتخ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ولمشة الم خ 5 
(ولمشتر) أخبرته بأنها مزوّجةٌ (الفسخ) إن صدَقَها؛ لعدم سلامة المبيع» وهو 


000 5 


لالالا 


)١(‏ أقول: قوله: (لا بعد وطئه) هو نظيرُ قول (م ص) في «شرح المنتهى» عند قوله: (وإن ادعت 
أمة موروثة تحريمّها على وارثِ بوطءٍ مورثه . . .إلى آخره)» فقال: لعله ما لم تكن مكنته» 
انتهى» ففي المشتراة كذلك؛ إذ لا فرق بينهماء وأما قوله : (ولمشتر الفسخ)» فهذا صريح 
في البيوع» فتأمل» انتهى . ١‏ 


(۲V) 


2 
2 Ke 


ص وم و رام N‏ 








(۷) 


0 ZN 
ا‎ 


ص ورم هوام N‏ 


ت 


د 0-0 2 ر Fara‏ - .0 ۶ 
وهو شرعا: مَصنّ لبن ثاب من حمل من ثدي امرآة٬‏ 


ت ص 
7 وو و و 
ونحوه» ويرم كنسّب » يدبي ل NA SO‏ لور ا 
2 


5 
أو 


(كتابٌ الرّضاع) 

بفتح الراءء وكسرهاء (وهو) مصدرٌ رضع الثدي : إذا مصّه بفتح الضاد 
وكسرها. قال ابن الأعرابيّ : الكسرُ الأفصحٌ. وله سبعة مصادر» قال المطرّزيٌ في 
ااشرحه» : امرأة مرضعٌ : إذا كاتت ترضع ولدها ساعة بعد ساعةّ» وامرأة مرضعةٌ: 
إذا كان ثديّها في فم ولدها. قال ثعلبٌ: ويدلٌ عليه قوله تعالى : ليوَكَرَوَْهَاتَدْهَلُ 
حك نر تر مقا E GE‏ ”]» وقيل: المرضعةٌ: الام والمرضع: التي 
معّها صب ترضيعه» والولد رضيع وراضع . 

و(شرعاً: مص لبن)؛ أي : مص مّن له دون حَولین لبنآ (ثاب)؛ آي : اجتمع 
(من حملي من ثدي امرأة) متعلّقٌ ب (مصٌ)» (أو شربّه وَنحؤه) كأكله بعد تجبينه» 
وسعوط ووجور» وتأتي مفاهيمٌ ذلك . 

(ويحرّمُ) رضاءٌ (كنسب)؛ لقوله تعالى : راڪم یرتک 


وَكَخَونُكُم صِرَحالرصَلحَةٍ #[الساء: +7]: وحديث عائشة مرفوعاً: (يحرُمٌ من 


. قوله: «(أو شربه. .. ووجور» سقط من «ق»‎ )١( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ت 2 
من ده o‏ 


ووت مَحْرمِيّةِ وإِبَاحَة نظر وحَلوة ابوه وَهُوَ وَلَدُهُمَاء وأَوْلادهُ وإن 


كفن عش ان CD E RS AN SSG‏ 
سَفلوا أولاد وَلدِهمَاء وأولاد كل منهما من الآخر أو غيّره إخوتة وآخواته 
ر 22ر يه وو د مثو / / 

E REE E ESS SRE RE SS واياؤهما أجداده وجداته»‎ 


الرضاعة ما يحرم من الولادة) را الجاع تافز ابن ماجّه : «منّ النسب»» 
وأجمعوا على أن الرضاع محرّمٌ في الجملة. 

(فمن أرضعَتْ) ولو مكرهة على إرضاعها (بلبنِ حمل لاحق) نسب (بواطىر) 
بأن تكون الموطوءة زوجته أو أمته أو موطوءته بشبهة والرضيع (طفلاً) في الحولين 
ذكراً أو أنثى» (صارا)؛ أي : المرضعة والواطئءٌ اللاحق به الحملٌّ الذي ثاب عنه 
البرنُ (في تحريم نكاح) متعلّق ب (صارا)» (و) في (ثبوتِ محرميّة» و) في (إباحةٍ 
نظرء و) في إباحة (خلوة أبويه)؛ أي : الطفل ؛ لأن ذلك فرع على التحريم بسبب 
مباح . 

(و) صارَ (هو)؛ أي : المرتضعٌ (ولدّهما) فيما ذَُكرٌ (و) صار (أولاده) ؛ 
أي : الطفل (وإن سفلوا أولادُ ولدهما) الذي هو المرتضحٌ» (و) صار (أولادُ 
كل منهما)؛ أي : المرضعة والواطىء المذكور (من الآخَرٍ أو) من (غيره) كأن 
تزوّجت المرتضعةٌ بغيره» فصار لها منه أولادٌ» أو تزوّج الواطىئءٌ بغيرهاء وصار 
له منها أولادٌء فالذكورٌ منهم يصيرون (إخوته» و) البناث (أخواته» و) يصيردُ 
(آباؤهما)؛ أي : المرضعة والواطىء (أجداده)؛ أي : الطفل» (و) أمهاتهما (جداته. 


(۱) رواه البخاري »)٤۹٤١(‏ ومسلم /١555(‏ 0 وأبو داود )۰00( والنسائي «(TT T)‏ 


(۲۷) كتاب الرضاع 


ر 6 هر وو EC n‏ 7 7 
وإخوتهما واخواتهما اعمامه وعمّاته. وأخواله وخالاته. 


ولا تَثيْتْ نقيّه بق أَحكَام نَسَبٍ مِنْ فق وإِرثِ وعِنْقٍ وولاية وتمَلكِ 


5 


وعَقلٍ ورد شهَادةٍ وحكوء ولا تنتَشرٌ حُرْمَةٌ إلى مَنْ يدَرَجَةٍ مُرتضع أو 
َة ِن أخ وأَحْتٍ وأب وأمٌ وعم وحَمّةٍ وخَالٍ وحَالةٍء TOE‏ 
و) صار (إخوتهما وأخواتهما)؛ أي : إخوة المرضعة وأخواتهاء وإخوة الواطىء 
وأخواته (أعمامّه وعماته وأخوالّه وخالاته)؛ لأن ذلك كلَّه فرعٌ ثبوتِ الأمومة 
والأبوة. 

وإنما ثبت أبوة الواطى للطفلٍ وفروعّها إذا كان يلحقه نسب الحمل؛ لأن 
اللببنَ الذي ثاب للمرأة مخلوقٌ من مائه وماءِ المرأة» فتّشرَ التحريم إليهماء ون 
الحرمة إلى الرجل وأقاربه» وهو الذي يسمّى لبن الفحل ؛ لقوله جيه لعائشة لما 
سألنّه عن أفلحَ حين قال لها: أتحتجبينَ مني وأنا عمُّك؟ فقالّت: كيف ذلك؟ فقال : 
أرضعتّك امرأة أخي بلبن أخي. فقال: «صدق أفلح» انذني ادا عق علي واللقط 
للبخاريٌ”"' . 

(ولا تثبثُ بقيةٌ أحكام نسب من نفقةٍ وإرثِ وعتق) إذا ملك رحمّه المحرم 
بالرضاع؛ وو الاج وماق لأنَّ النسب أقوى من الرضاعء فلا يساويه إلا فيما 
ورد النصٌ فيه» وهو التحريمٌ» وما يتفرّعٌ عليه من المحرمية والخلوة (وتملكِ وعقلٍ 
ورد شهادة) لأصله وفروعه من الرضاع» (وحكم). 

(ولا غ وى ان ارق ر وو ا 
من نسب » بیان لمن بدرجته” ٠"‏ (وأب وأمٌ وعم وعمَّةٍ وخالٍ وخالة) من نسب»ء 


دق رواه البخاري 2)56٠١1١(‏ ومسلم /١555(‏ 0). 


(؟) فى «ق)»: (فى درجته) . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


- 2 م ضئعة a‏ 0« ووو و ۵ 20 
فتحل مزضعة بي زتضي وآڃيد ين نسب» وائ E‏ 
- - و 
م معو 5 

لي ویو ین رصاع كتا جل ل خيه E‏ ا 


ا 


َا خَالاً ومن أَرْضَعَتْ ِب حَمْلٍ مِن زنآ اؤ تي بلِمَانٍ فة صَارَتْ 
بنتهاء ووفك لبن E‏ تخريم مُصَاهَرَةٍ وتجِل لابن واطىر 
وأَبِيْوء ولا تبث يث رة الرضاع في حن وائ ا 
ومن أَرْضَعَت لبنِ اين وَطَْاهَا ب* بشبْهة طفلاً؛ ونَبََتْ ا بو 


بيان لمن فوقه» (فتحلٌ مرضعةٌ لأبي مرتضع وأخيه من نسب) إجماعاً» (و) تحلّ 
انا أ + ا مر تلب لآب را من ونا ا كما يخ 
كمس ا انان نب رطان O‏ أخاه 
مودأبية العف ون أذ EAE O‏ اريت OES‏ تلان اح اخ 
(ومن أرضعّت بلبنٍ حملٍ من زنا) طفلاً» (أو) أرضعّت بلبن حمل (دَفِيَ 
بلعانٍ طفلة) في الحولين» (صارّت بنتها) فقطء فتثيّثُ الأمومةٌ وفروعها من الجدودة 
لها والخؤولة دون الأبوة وفروعها؛ لأنه تابعٌ للنسب (وحرمّت) الطفلةٌ (على 
واطئء تحريم مصاهرة)؛ لأنها بنثُ موطوءته. (وتحلّ لابن واطىء وأبيه)؛ لأنها 
ا كيدا (ولا تلبت حرمةٌ الرضاع في حقّ واطئر) بزنآ أو ملاعن (من حيثٌ 
المَحْرم ِيهُ)؛ لحديث: اايحرمٌ من الرضاع ما يحرمٌ من النسب)2"7 ولا نسب هنا . 
(ومن أرضعت بلبن اثنين وطتاها بشبهةٍ طفلاً» وثبكّت أبوّتهما)؛ أي 


ع 


الواطئين (أو) ثب ثبت (أبوة أحدهما لمولود) بأن ألحقنّه القافةٌ بهما أ و بأحدهما بعينه 


(۱) تقدم تخريجه (۱۰/ ۳۰۰). 


(۲۷) كتاب الرضاع 


8 o ت‎ 


فالمُرتضع ابْنْهُمَاء أو ابن أَحَدِهِمَاء وإِنْ لَمْ ُت بِأَنْ مَاتَ مَوْلُودُ قل 
إلحاق أو فقدّث قاف أو تفه عَنْهُمَاء أو أشكل مخف تبت حرم 
الرَضَاعٍ في حَقَهمَاء فَلا جل لها أَنَى ازتضعث. ون ثاب لبن لِمَنْ 
e‏ لَمْ تشر الحرْمة كلب رَجُلِ» وکذا لبن خُنتى 
مُشْكلٍ وَبَهيْمَةٍ O E E O yy‏ 
(فالمرتضع ابئهما) إن ثبت أبوّتهماء (أو ابن أحدهما) إن ثبت أبوته فقط ؛ 
لأن حكم الرضيع تابعٌ لحكم المولود» (وإن لم تتثث) أبوّتهما ولا أبوة 
أحدهما لمولود؛ (بأن مات مولودٌ قبل إلحاق) بهما أو بأحدهماء (أو فقت 
قاقةٌ أو نفثه) القافة (عنهما)؛ أي: الواطئين» ويُقبلٌ قول القافة في النفي هنا؛ لأنه 
E‏ (أو أشكلَ أمزه) على القافةء لبت حرمة الرضاع) 
من جهة المرتضع (في حقّهما)؛ أي : الواطتين» (فلا تجلٌ لهما)؛ أي : الواطئين 
أل ارتضعت)؛ تغليباً للحظر» ولال لأولادهما وآبائهماء وتحرّمٌ أولاذها 
على الواطتين أيضاً؛ لأنها ابنةٌ موطوءتهماء فهي ربيبةٌ لهماء والربيبةٌ من الرضاع 
کا ٤‏ 


5 


(وإن ثاب لبنٌ لمن)؛ أي : امرأة (لم تحمل) قبل إن ثاب لبنها (ولو حمل 
مثلهاء لم ينشر الحرمة)ء نضا في لبن البكر؛ لأنه نادرٌ لم تجر العادةٌ به؛ لتغذية 
الأطفالٍ» (كلبنٍ رجلٍ» وكذا لبن خنثى مشكلٍء و) لبن (بهيمةِ)» فلا ينشرٌ المحرمية 
بلا نزاع في لبن البهيمة» فلو ارتضع طفل وطفلةٌ على نحو شاق» لم يصيرا أَحَوين؛ 
لأن تحريم الأخوة فرعٌ على تحريم الأمومةء ولا تلبت حرمة الأمومة بهذا الرضاع ؛ 
فالأخوة أولى» ولأنه لم يُخْلَقْ لغذاءِ المولود الآدميٌء أشبه الفطام . 


E 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


-ه 
ام of‏ 


ومن روج أو | شترى قات لبن ین وج أو سبو بل روطو أذ 

حملت حَمَلتْ ولَمْ برد أ ر راد قَبْلَ اران لأولِء وي أنه ولو انقطم ثم 
اب أو وَلَدَتْ فلم برذ ولم ينقص» فَلَهُمَاء فيصر ابن مُرْتضيعَةٍ 
با لهُمَاء إن راد بَْدَ وضع فَلِلَنِيْ وَحْدَهُ. 


* 6د 6 


(ومن تزوّج) امرأة ذات لبنِ» (أو اشترى) أمة (ذات لبن من زوج أو سيدٍ 
قبله) فوطتئهاء (فزاه) لبنها (بوطئه» أو حمّلّت) منه» (ولم يزِد) لبثهاء (أو زاه) 
لبها (قبلَ أوانه ف) اللبنٌ (للأول)؛ لاستمراره على حاله» ولم یدد له ما ينقله 
عنه كصاحب اليد . 

(و) إن زاد لبئها (في أوانه) بعد حملها من الثاني فلهما؛ لأن زيادته عند 
حدوث الحمل ظاهرُها أنها من الثاني» وبقاءً الأول يقتضي كون صله منه» فوجّبت 
أن يضاف إليهما. 

(ولو انقطّم ثم ثاب) قبل الوضع فلهما؛ لأنه كان للأولٍ» فعوذه قبل الوضع 
يظهَرُ منه أن ذلك اللبنُ الذي انقطع» لكنه ثاب للحمل» فوجّب أن يضاف إليهماء 
(أو ولدّت) من الثاني» (فلم يزة) لبها (ولم ينقصنء ف) اللبنٌ (لهما)؛ لأن 
استمراره على حاله أوجّب بقاءه على كونه للأول» وحاجة الولدٍ الثاني إليه أوجبّت 

تز كما فته (فِيِضِي ابن مرتضعة انا لهما)؟ لآن الل لقماء (وإث نزام لبثها 
(بعد وضع ء ف) هو (للثاني وحده)؛ لدلالة زيادته إذن على أنه لحاجة المولود» 
ارا 


)١(‏ زيادة من «ز). 


(۲۷) كتاب الرضاع 


نض" 
وللحرْمَة شاطان: 


عدن .قو رةه 3 


أحَدهمًا: e‏ بَعْدَهُمَا بلَحْظَةٍ 


(فصل) 

(وللحرمة) بالّضاع (شرطان) : 

(أحدّهما: أن يرتضع) الطفلٌ (في العامين» فلو ارتضع بعدّهما بلحظةٍ لم 
تشبتِ) الحرمة؛ لقوله تعالى : ل وَالْواِدَاتُ عن وَكَدَهُنَّ حون ومين ِمَنَ أَوَادَ أن يق 
ا #البقرة: 75]» فجعل تمام الرّضاعةٍ حولين» فيدلٌ على أنه لا حكم للوضاعة 
ا 

وعن عائشة مرفوعاً: أنَّ رسول الله بيا : دخل عليها وعندها رجلٌ» فتغيّر 
وجة النبيّ كل فقالّث : يا رسول الله! إنهُ أخي من الرَضَاعدَء فقال رسو الله كك : 
«انظرن إخوانكنٌ» فإنّما الضاعةٌ من المجاعة»» متفقٌ عليه . 

قال في «شرح المحوّر» : يعني في حال الحاجة إلى الغذاء أو اللّبن . 

وعن أهٌّ سلمةً مرفوعاً: «لا يحرم منَ الضاع إلا ما فتق الأمعاءً وكانّ قبل 
الفطام»» روا الترمذيٌ» وقال: حسنٌ صحيح”") ١‏ 

(ويتجة) ب (احتمالٍ) مرجوح”": آنه إذا ثبت الارتضاع بعد العامين فوجودةٌ 


(۱) رواه البخاري ) «(A1‏ ومسلم .(Y /۱٤٥٥(‏ 
(5) رواه الترمذي (1157). 


)۳( في «ق»: «قوي» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
کس 
رصم كحك ب ع همعو و OE‏ و از بي “رز 
ومع شك فالاصل الصغرٌ الثاني : ان يَرتضع خمس رضعاك» . . . . 
كعدمه» (و) إن كان ثبوتة (مع شكٌ) هل وقع فيهما أو بعدّهماء (فالأصل) في 
الرضيع (الصِعَرُ)» وأنَّ الرضاع وقع فيهماء فوجب التحريمُ بعدهما عملاً بالأصل» 
لكن قال في «المُبدع» آخر الفصل الثاني من هذا الباب: وإن شكتٍ المرضعةٌ في 
الرّضاع أو كماله في الحولين ولا بينة» فا ت 

الشرط (الثاني : أن يرتضع) الطفل (خمسَ رضعات) فأكثر؛ لحديث عائشة 
قالث : [كان فيما] أنزل في القرآنِ عشرٌ رضعاتٍ معلوماتِ يحرّمن» فنسخ من 
ذلك خمسٌُ رضعات؛ وصار إلى خمس رضعاتٍ معلوماتٍ يحرّمنَ» فتوفيّ 
رسول الله ية والأمرٌ على ذلك رواهٌ مسل . 

وروى مالك عن الزهريٌ عن عروة عن عائشة» عن سهلة بنث سهيل: 
«أرضعي سالماً حمس رضعاتِ»» فيحرمٌ بلبنهاء والآية فسّرتها السنة وبينتِ 
الوّضاعة المحرّمة» وصريح ما رويناهٌ يخصٌ مفهوم ما روو وهو: يحرم 
من الوّضاع ما يحرم من النسب)""2, فيجمع بين الأخبار بحملها على الصَّريح الذي 


A 


.)١7١ /78( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) أقول: هذا الذي جزم به (م ص) في «شرح المنتهى»» وتبعه الخلوتي بعد أن استظهر أولاً 
ما ذكره المصنف» ثم رجع عنه» انتهى . 

.)۲٤ /۱٤٥۲( رواه مسلم‎ )۳( 

() رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ .)٠٠١‏ 

(5) في «ق»: «رواه». 


(5) تقدم تخريجه /1١(‏ 0700). 





(۲۷) كتاب الرضاع 


0 TT 
أو) كان قطمة لهُ(لتنفّسٍِ » أو) كان قطٌة لهُ ل (مُلُ عن المصنٌّ» (أو) كان قطعٌةٌ له‎ 
(لانتقال) من ثدي (إلى ثدي آخرء أو) من مرضعة إلى (مرضعةٍ أخرى» ف) ذلك‎ 
إن أعادة) الطّفلٌ (ولو‎ ١ (رضعةٌ) تحسبُ منّ الخمس؛ لأنّها مرة من الرضاع» (ثم‎ 
قزيبا)؛ بآن قرت الزن بين المصّة الأولى والعوده (ف) هما رضعتان (ثغان)+ لأنّ‎ 
. المصّة الأولى زالَ حكمُها بتركِ الارتضاع» فإن عاد فامتصصّ» فهي غير الأولى‎ 

(وسعوط في أنفٍ ووجُورٌ في فم كرضاع) في تحريم؛ لحديث ابن 
مسعود مرفوعاً أنه قال : قال رسول الله كله : «لا رضاع إلا ما أنشر رَ العظم وأنبت 
اللّحم»» روا أبو داود» ولوصولٍ ابن بذلك إلى جوفه كوصوله بالارتضاع» 
وحصول إنباتٍ اللّحم وانتشار العظم به كما يحصلٌ بالرضاع» الاق ميل لطر 
الصَّائمٍء فكان سبيلاً للتحريم؛ كالرّضاع بالفم . َ 

* تنبيه : والمُحرّمٌ من السّعوطٍ والوجُور ونحوه خحمنٌ؛ لأنهُ فرعٌ عن الرّضاع. 
فا حكن فإِنِ ارتضع دونها وکملٹ بسعوط أو وجورء أو أسعط وأوجرَ وكملٌ 
الخمسُ برضاع» ثبت التّحريمٌ؛ لوجود الخمس» ولو حلب في إناءِ لبن دفعةً واحدة 
أو دفعات» 3 الطفلَ في خمس أوقاتٍ» فهي خمسٌ رضعاتِ ؛ اعتباراً بشرب 
الطَفلٍ له وإن حلب في إناءٍ خمسُ حلباتِ في خمس أوقاتِ» ثم سُقِيَ الطفل 


() سقط من الح . 


)۲( رواه أبو داود (69١5؟).‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


e‏ كه و ر يي « قا رد 
ج ن مريت ا وجه : وچ أو حلب 
من م ميَة» ود د ثُ به مَنْ حف لا يد ر لا لاس ولا أ ثرَ لوَاصلٍ 
جَوْفٍ لا يُعْذَّي کمثانة وذكر. 


دفعة واحدة» كان رضعة واحدة؟؛ اعتبارا بشريه له. 


(وُيحرمٌ ما جُبَ) من لبن المرأة ثم أطوم الطفل؛ لأنهُ واصلٌ إلى الحلق 
يحصلٌ به إنباث الحم وانتشارٌ العظم» فحصلل به التّحرِيمٌء كما لو شربّة (أو 
شيب)؛ أي : خلط بغيره (وصفاتة)؛ أي: لونةُ وطعمة وريحة (باقية)» حرم كما 
يحرم غيرُ المشوب . 

(ويتجة: أو طبح) لبنُ المرأة مع بقاءٍ صفاته» فيحرّمٌ كالذي لم يطبخ؛ لأآنَّ 
الحكم فيما شيب بغيره للأغلب» وما طبخ مع بقاءِ صفاته لا يزولُ به اسمة 
ولا التي المزاذ عله EE‏ أو لعا بجع E‏ 
لم يثبّتْ به تحريم لان لا ينبث الحم ولا ينشرٌ العظم» وهو متجة”'. 

(أو حلب من ميتة)» فيحرَمٌ كلبن الحيّة؛ لأنهُ مساو لهُ في إنباتِ الحم وانتشار 
العظمء (ویحنٹ به)؛ أي: شرب لبن مشوب مع بقاء صفاتهء وشرب لبن ميتةٍ 
(مَن حلف لا يشرب لبنا)؛ لإطلاقٍ اسم اللَّبنِ عليه. 

و(لا) تحوّمٌ ( حقنةٌ) طفل بلبنٍ امرأة ولو حمس مرات؛ لأنّها ليسَّث برضاع 
والاتحصر هان (ولا أثرَ ل) لبن (واصلٍ جوف لا يغذّي) بوصوله فيه؛ (كمثانةٍ 
وذكر) وجائفة؛ لأنه لا ينشرٌ العظم ولا ينبت . 


)١‏ أقول: لم أر من صرح به» وهو ظاهر يقتضيه كلامهم وتعليلهم ؛ إذ لافرق» ولعله 


مراد» انتهى . 





(۲۷) كتاب الرضاع 


هو 7 ع عاو و غيل 6 7 E‏ و و 2 م 
ومن ار خمس أمَّهَاتٍِ أولاده بلينه زوجة صغرى. كل واحدة 
£ ڪه 


0 1 کو‎ E 

دون خمس› حرمت ؛ لثبُوتِ الأَبُوّق لا آمّهَات أؤُلادو؛ لِمَدَم بوت 
و و - ا 3 
الأَمُومَةء ولا يحل لَهُنَّ نكاخة لؤ كان ذكراً»ء ولؤْ كانتِ المُرْضعَاتٌ 


40 


ب و 5 
ا ڪر E‏ 7 عو امه 5 0 ت ى ميرو لس 4 
ناته أو ينات زوجته فلا أمومة. ولا يَصيْرٌ جذاء ولا زوجته جدة» 


4 


حو 


0 


ولا إِخْوَة المُرْضِعَاتٍ أَخْوَالاً: ET‏ 

(ومّن أرضع خمس أمهات أولاده)» أو أربع زوجاته وأمٌ ولده» أو ثلاث 
وخا را ولده» ونحوَ ذلك (بلبنه زوجة له)؛ ا صاحب اَن (صغری)» 
لم يتم لها عامان» أرضعَنُها (كلٌ واحدة) من أمهات الأولادء أو منهنٌء أو من 
زوجاته (دونَ خمس) رضعاتِ» (حَرُمَت) على زوجها أبدا؛ (لنبوت الأبوة 
ده لان لحيو ا فى لع ا مالل اواس مه الک 
و(لا) تحرمٌ عليه (أمهاث أولاده؛ لعدم ثبوت الأمومة) إذا لم ترضعْةُ واحدةٌ 
منهنٌ خمسَ رضعاتِ» فلم تكن أن لزوجته؛ (ولا يجلٌ لهنّ)؛ أي: أمهاتٍ 
الأولاد (نكاحة)؛ أي : الطَفلٍ الذي أرضعته (لو كان ذكراً)؛ لأنهُ ربيبُهنَ» وهنّ 
موطوءاث أبيه» فتناولهنَّ قولۂ تعالى : 3 ولا تَكحْأمَادَكمَ ٤ا‏ اؤ گم يت 
السا #[النساء: ۲۲]. 

(ولو كانتِ المرضعاث بناته)؛ أي : رجل واحدٍء (أو بناتِ زوجته)» أو 
أرضعَّث طفلاً أو طفلةً زوجةٌ لأبيهنَ» أو لم 1 زوجته» کل واحدة منهن رضعةً 
(فلا أمومة) لواحدة منّ المرضعاتٍ؛ لأنها لم ترضع خمساًء (ولا يصيرُ) أبو 
المرضعاتٍ (جدا) للطَفلٍ أو الطفلة؛ لعدم ثبوتٍ الأمومة» (ولا) تصيرُ (زوجتة) 
أمٌ المرضعاتٍ (جدة) للطّفْلٍ أو الطّفلةِ» (ولا) تصيدٌ (إخوة المرضعاتٍ أخوالاً) 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ا 
ولا أَحَوَاتهنَ خَالاتِ. ومن 


و و 
EEA‏ 1 تار ا دا ل E‏ 


ضعت مه وېنته واخته وروجته وروجه 


ابن طِفْلةَ رَضعَةَ رَضْعَةَ ؛ اورم علي ومَنْ أَرْضَعَت بلبَتِهًا مِنْ ڏو 
ك ٠‏ ت انقطعء ثم مي 

ت الأمومةء لا الأيؤة» ولا بل مرتضع لو كان أنتى لوالسد 
ل ومَنْ روج امه برض خُر مُوسرِء لم يَصِحَّ) وض 

لبه لم تَحْرُمْ على السّيتّدِ EES RSS‏ 
للطّفلٍ أو الطَمْلء (ولا) تصيرُ (أخواتهنّ نَ)؛ أي : المرضعاتٍ (خالاتِ) للطَفلٍ أو 
الطفلةٍ؛ لأنَّ تلك فروعٌ الأمومةء ولم تبت 

(ومّن)؛ أي : رجلّ (أرضعَث أمهُ وبتتهُ وأختةٌ وزوجته وزوجة ابنه طفلة)» 
أرضعَنُها كل واحدة منهنٌ (رضعة رضعةء لم تحرمٌ) الطفلةٌ (عليه)؛ لعدم ثبوتٍ 
أمومة واحدة منهنّ . 

(ومّن أرضعث بلينها من زوج طفلاً ثلاث رضعاتء ثم انقطع) لبنهاء 
(م أرضعتّه)؛ أي : اا الى ار أولاً (بلبنِ زوج آخر) غير الأول 
(رضعتين) في العامَين› (ثبتت تِ الأمومة)؛ لإرضاعها خمسَ رضعات» (لا الأبوة) 
في حقٌ واحدٍ منّ الوجلَينِ؛ لأنه لم يكمّل عدد الرضعاتٍ من لبن (ولا يحل 
مرتضعٌ لو كان أنثى لواحدٍ من الرّوجين)؛ لكون المرتضعة ربيبتهماء لا لكونها 

(ومّن زوّجَ أمتهُ برضيع حرٌ موسرٍ» لم يصح) النكاح؛ لأنَّ من شرط صحةٍ 
كام ال 0ا كرت ال ولا يوج ذلك في الطفل» (فلو أرضعتة)؛ أي : 
العو عير املد أي + المت الم ترم على السلير) لآنه لسن بورج ةة 


(۲۷) كتاب الرضاع 


ر ره 


ومع إعسّاره ل لحَاجة خدمة م تخر . 


NEE 
ده سه > كي ل اده 2 7 ا و لبان‎ 
ومن بروج دات ْبَنِ ولم يتدخل بها وصغيرة فأكثر. فارضعت‎ 
برق حرمت اكد وقي نکاح الصغيرة‎ e وي‎ 


ET‏ 0 (مع إعساره)؛ أي : الحر (لحاجة 
خدمة)» فأرضعتة بلبنِ سيئّدِها خمسنَ رضعات. فينفسخ نكاح الرضيع» و(تحرم) 
عليه وعلى السَيدِ أبدا» أمّا الزوجٌ» فلأنَها أمة» وأمًا السيد» فلأنها حليلة ابنه. 
(فصل) 
عا ا ا ا و 2007 ا 
(ومَن تزوّج ذات لبن) من غيره (ولم يدخل بها. و) تزرّج (صغيرة فأكثر» 
فأرضعَّت) ذاث اللّبن (وهى زوجةٌ أو بعد إبانته)؛ أي : زوجها لها (صغيرة) من 
تزوجهنٌ في العامين خمس رضعاتٍ = (حرمّت) عليه الكبيرة المرضعةٌ (أبدا)؛ 
لأنها من أمهاتِ نسائه؛ فتدخل في عموم قوله تعالى : امھت سای 
[النساء: ۲۳]» (وبقيَ نكاحٌ الصغيرة)؛ لأنها ربيبةٌ لم يدخل بأمّهاء وق انفسخ نكاح 
سا ل رس ع ةر و وأيضاً 
وبنتها 0 يدخل بالا (حتى ترضع) الكبيرة اي من الزوجاتٍ الأصاغر خمسَ 
رضعاتِ» (فينفسخ نكاخهما)؛ أي : الصغيرتين؛ لاجتماع أختين في نكاجه» 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


کا وإ أَْصَعَتْ ثلاث مُنفرداتِ أو نين معا 
وَالثَالتة مُنمَردَة 0-0 يكاح ا وَلتيْن وبقي نكاح م الثالغةء وإِنْ أَرْضَعَتِ 


و 
u «‏ 


A 


gg نغروي‎ o 


اللات معا أن شر به مخلوباً معا مِنَ أَوْعيةء أَوْ إِحْدَاهْنَ منفردة 


\ 
o \ 


0-0 


وك ين ى 


نين معا 9-65 م له أن يروج مِنَ الأصَاغرء ون کان 
دحل بالكَبْرى حر رم الكل عَلَى الأَبَدٍ اا سوج اواو دده 
وليسّث إحداهما أولى بالفسخ من الأخرى» فانفسح نكاهما؛ (كما لو أرضعَتهما 
معاً)؛ أي : في زمن واحدٍء بأن أرضعث كل واحدة من شدي أو حلب بإناءين 

سّقيَ لهما معأ (وإن أرضعَت) الكبيرة (ثلاثاً) من زوجاته الأصاغر (منفرداتٍ» 
لا منفردة» انفسخ نكاح الأولتين)؛ لأنهُ قد اجتمع في عصمته 
أختانٍ (وبقيّ نكاح الثالثة)؛ لانفساخ نكاح الأولتين قبل إرضاعهاء فلم يجتمع 
اا إوضباعيا اعد وإ رصعت الكرى زوا الأصضاعدن اللات 
معاً؛ بأناكي 2ه معلريا فسا تن اوم أو) أرضعَت (إحداهنً منفردة لك 
أرضعَت (ثنتين معا انفسخ نكاح الجميع) روايةً واحدة؛ لأف جه ضان 
أخواتٍ في نكاحهء (ثمّ له أن يتزوج) واحدة (منَ الأصاغر)؛ لأنَّ تحريمَهنً 
تحريمٌ جمع لا تأبيدٍ؛ لأنُلم يدخُل بأمّهِنَ» (وإن كان دخل بالكبرى» حرم 
الكلّ) E‏ الأ آنا الكبيرة: فلانها ارك من امات ناته زايا 
الصغائرٌء فلأنهنَ ربائبُ دخل بأمهنَّء ولا تحرمٌ الأصاغرٌ على الأبدٍ إن ارتضعنَ 
من أجنبية؛ لأنهنَ لسن بربائب» لكِنْ متّى اجتمع في نكاحه أختانٍ فأكثرُء انفسخ 
التكاح . 


(۱) في «ح» : «الغلاثة» . 


(۲۷) كتاب الرضاع 


ومن حرم علب ينت ركمو وعدتو و اشقة وربسته إِذَا أَرْضْعَتْ 
طفل حرمتها عله ومن حرم عَليْه نٹ رَجُل كَأَبِيْهِ وجَدّه وخی وائنه 


ص oR‏ شاه كيم شع ع وس )ءام 2 يهلم عت يَنْفْسث فنهمًا النكا 
ذا أَوْصَعَتْ رَوْجَفُهُ ليدم طفل حرّمتها عليه. وي ينفسخ فِيْهِمًا النكاح 


إن كَانَتْ رَوْجَةَ» فَمَنْ روح بنْتَ عَمّه فَأَرْضَعَتْ جَدَتهُمَا الرَوْجَ صَارَ 
عَم رجه : جو أو الج صَارَتْ مث او هُمَا صار عَمَّهَا وهي عم 
وإِنْ ترۇج بنت عدار ت ا اروج صَارَ خَالَهَاء 2521 

(ومّن حرم عليه بنثُ امرأة) من نسب ومثلها من رضاع؛ (كأمّه وجدته وأختء 
و) بنتٍ أخته وبنتٍ أخيهء أو بمصاهرة؛ ك (ربيبته) التي دعن بأمّهاء (إذا أرضعَتث 
طفلة) رضاعاً محرماً = (حرّمتها عليه) أبداً؛ كبنتها من نسب . 

(ومّن حرّمٌ عليه بنث رجلل ؛ كأبيه وجدّه وأخيه وابنو» إذا أرضعّث زوجته) 
أو أمنّه أو موطوءتة بشبهة (بلبنه طفلة) رضاعاً محرّماًء (حّمتها عليه)؛ لأنّها صارَث 
ابنةً من تحرمٌ ابنتة عليوء (وينفسخ فيهما)؛ أي : في الصُّورتينٍ (النكاح إن كانت) 
الطفلةٌ (زوجة)» فإن أرضعَتها بلبن غيره» لم تحرم عليه؛ لأنها ربيبتّة» وإن أرضعَتها 
من لا تحرمٌ بنتها عليه؛ كعمته وخالتو» لم تحرّمها عليه 

(فمَنْ زوج بنت عمَّهِ فأرضعّث جدتهما الزوج) في صغره» (صار عم 
زوجته)؛ لأنة أخو أبيها منَ الرضاع» (أو) أرضعَث جدتهما (الزوجة) في الحولين» 
(صارث عمتة)؛ أي : عمة زوجهاء (أو) أرضعَت(هما) معاً» (صار) الزوج 
(عمّها)؛ أي : الزوجة» (و) صارّت (هي)؛ أي : الرّوجَةٌ (عمّئة)؛ أي: عمة 
الروج. 

(وإن تزوّج بنت عمّته فأرضعث جدتهما الرَّوجَ» صار) الرَوحٌ (خالّها)؛ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


أ 
۶ 


کو مرجي وار 8 > ب ا يا 2 د مور َه 
و الزوجة صارّت عَمَّتَه وإذ تزوّج بنت خاله فارضعت جدتهما الزوج 


صَارَ عم رَوْجَتِهه وإن ار ازع ارت اة ون توج بنتَ بِنْتَ خَالتِهِ 


فَأَرْضَعَتِ الرّوْجَ صَارَ حال رَوْجَتِه أو الرَّوْجَةَ مارك حال رَوْجِهَاء 
ون أَرْضَعَتْ أ وده امْرََة ابن يليو حرمنهًا؛ لأا صَارَتْ أَخْتَهُ ورن 
أَرْضَعَتْ أ وَلَدِهِ رَوْجَة أيه لبن حَرَمنها؛ لأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَ ابن 

يرجم الأب عَلَى انيه بأل الأثر بْنِ مما غَرِمَهُ لِرَوْجَيِهِ أو قِيْمَتِمَا؛ لا لأ 
َلك مِنْ جتاية أ وَلَدِوء ا O‏ 


أي : الروجة» (أو) أرضعّث جدتهما (الرّوجة) رضاعاً محرّماء (صارَت) الرّوجِةٌ 
(عمّته) ؛ أي : الزوج . 

(وإن تزوّج بنت خاله فأرضعَت جدّنهما الرّوجَء صار) الَو (عمَ زوجته) ؛ 
لآنة أخو أبيها من الرضاعة» (وإن أرضعتهاء صارَّث خالتة)؛ لكونها أخت أمّهِ من 
الضاعة . 

(وإن تزوّج بنت خالته فأرضعَتٍ الزوج» صار خال زوجته)؛ لأنها أخث 
َم ا (أو) أرضعَتٍ (الزوجة» صارّث خالة زوجها). 

(وإن أرضعتُ 1 ولده امرأة ابنه بلبنه) رضاعاً محرماًء فسحّتُ نكاحها 
و(حرَمَنْها) عليه أبداً؛ (لأنّها صارّث أختّة) منّ الرضاعة. 

(ؤزة ارضقة ام ولد رر امم جرس ا عاب واف ايا 
(لأنّها صارّث بنت ابنوء ويرجع الأبُ على ابنه بأقلّ الأمرينٍ مما غرمّهُ لزوجيه). 
وهو نص صداقها المسكى» أو المتعةٌ إن لم يسم لهاء (أو قيمتها؛ لأنَّ ذلك من 
جناية أمّ ولده)» وجنايتُها تضمنٌ كذلكَ وعلِم منة أنه لا رجوع للابن على أبيه 
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وات اةيها عَيْرِ لبن سَيتدِهَاء لَمْ نَحرّمْهًا؛ لان كل وَاحِدَةٍ 
مهما صَارَتْ نت ١‏ وَلَدِء ومَنْ لامرآتهِ تلات بتاتِ مِنْ غَيْر فَأَرْضَعْنَ 
تلات نِسْوَوَلَه كَل وَاحِدَةٍ اة ِرْضَاعاً كامِلاً ولم يَذْحُلْ 
ای عله ولم يشخ كاج ا يبن الطتاره و 


هم 
9" و م 


بات خَالاتِ0, وإن أَرْضْعْنَ وَاحِدَة نأ SEA‏ ساف E‏ 


المسألةٍ قبلّها؛ إذ ليس له طلبهُ بالدين ونحوو, (وإن أرضعَت) أمٌ ولده (واحدة منهما 
بغير لبن سيتّدهاء لم تحرّمها) عليهء ولم ينفسخ نكاحُها؛ (لأنَّ كلّ واحدة منهما 
صارّث بنت ام ولد)ه» وهي غير محرّمة عليه. 
(ومَّن لامرأته ثلاث بناتِ من غيروء فأرضعْنَ)؛ أي : بناتها (ثلاث نسوة 
له)؛ أي : لزوج أمّهِنَ (كلٌ واحدة) منهنّ من ربائبه أرضعَّث (واحدة إرضاعاً 
00 (ولم يدخُلُ بالكبرى)؛ أي: أمٌ الربائب» (حرمّث عليه) الكبرى 
بدا؛ لأنها صارّث من جِدَاتِ تساك فتدخل في عموم قوله تعالى : #وَأْمَهَدتُ 
٢ n‏ (ولم بنفسخ نكاح واحدة من الصغار) المرتضعات؛ 
لأنهنَ لسن أخواتِ (و) إِنّما (هنّ بناث خالاتِ)» ولا يحرمٌ الجمع بين بناتِ 
الخالاتِ» ولا يحرمنَ بكونهنٌ ربائت؛ لأنَّ الربيبة لا تحرمٌ إلاً بالدخولٍ بأمّها أو 
جدّتها ولم يحصّلْء ولا نفس نكاحٌ مَن كمّلّ رضاعها أولاً؛ لما ذكرناء وإن كان 
دخل بالا حرم الصَّعْارٌ بدا أيضاً؛ لأنهنّ ربائبُ دخلَ بجدَّتهنّ . 


(وإن أرضعُنَ)؛ أي : بناث زوجته (واحدة) من زوجاته الصَّغْارء أرضعَنْها 


. قوله: «وهن بنات خالات» سقط من «ح»‎ )١( 


مطالب اولي النهئ في شرح غاية المنتهى 
کل وَاحِدَةٍ منهُنَ رَصعَتَينِ حَرْمَتِ الك وصح في «الإنصّاف) : 
لاء ویس جه : وهو الأصَح. 

وإِذَا طَلَّقَّ رَوْجَةَ لَهَا لَب من » فَترَوّجَتْ ب سبي » ETT‏ 
كل واحدة منهنَ رضعتينِ» حرمت الكرى)! لذنها صارّت جدة امرأته ؛ لأنَّ الطفلة 
رضعث من اللَّبنِ الذي : نش الحرمة إليها حمسن رضعات؟ كما لو كانت الخمس 
من بنتِ واحدة» قالهُ في «شرح المنتهى» تبعاً لما قدَّمهُ في «المحوّر) و«الرعايتين» 
و«الحاوي». وقوّاه الناظم”" . ١‏ 

(وصححصَ في «الإنصاف)): أَنَّها (لا) تحرمٌ؛ وهو موافقٌ لما قدمّهُ في 
«المنتهى» من قوله: ولو كانت المرضعاث بناتَهُ أو بناتِ زوجتو» فلا أمومة”©؛ 
أي : لواحدة منهنّ ؛ لأنّها لم ترضع خمساً. 

(وينَّجهُ: وهو)؛ أي : ما صِحّحهُ في «الإنصاف» هو (الأصحٌ)» اختارة 
الموفَقُ و«الشارح»؛ لأنَّ كوتها جدَّةَ فرع على كون ابنتِها أمّاء ولم تثيّتٍ الأمومة؛ 
فما هو فرع عليها أولى أن لا يثبتَ 
قالَ السار : وهذا الوجهٌ أولى» وهو متجة 


(وإذا طلق) رجلّ (زوجة لها لبن من فتزوجّث بصبيّ) لم يتم له حولانِء 


000 


)١(‏ سقط من «ف». 

(0) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (5/ 1۳۹)ء و«المحرر» للمجد بن تيمية (۲/ ١١١)ء‏ 
و«الرعاية» لابن حمدان (۲/ .)١١7/‏ 

(9) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (9/ .)٠١‏ و«منتهى الإرادات» للفتوحي (5/ .)٤١‏ 

(5) انظر : «المغني» لابن قدامة (8/ »)١0١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (9/ /511). 

() انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (9/ 711). 

(7) أقول: صرح به (م ص) وغيره» انتهى . 





(۲۷) كتاب الرضاع 


َأَرْضَعَتْهُ لبه إرْضَاعَاً كاملا انفَسَح نِكَاحْهَاء وحَرْمَت عَلَيْهِ وعَلَى 
الأول اكد ولَوْ ترَوَجَتِ الصّبِيَ أَولاً ثم فَسَحَّتْ نِكَاحَهُ لِمُقْئَضِ 


و ت 2 ےت أ 3 ب ر ت 
fa Zof, FAA ION 1° LUT «%‏ 
دم نرو جت بيرا فصار منه لبن › ل 


م ہ رو ورم و o2‏ مه 3 2 ES‏ 
زوج وجل آم يعد رف »ثم عنقت فاحتارت قرا قَهُ نم تر َرَّوَّجَتْ 


بمَنْ أَوْلَدَمَاء فَأَرْضَعَتْ بلينه رَوْجَهَا الأول ا 


لا 


٠. 


* 6د 6 


(فأرضعته)؛ أي: الصبيّ (بلبنه)؛ أي : المطلّق (إرضاعاً كاملاً» انفسخ نكاخها) 
من الصبيّ ؛ ا ات (وحرّمّث عليه) أبداً؛ لمَاتقدم (و) 
حرمت (على) الزوج (الأوَّلٍ أبد؛ لأا من حلائلٍ أبنائه» (ولو تزوّجتٍ 
الصبيّ أولاً) ؛ أي : قبل الرجل (ثم فسحَّث نكاحَة)؛ آي : الصبيّ (لمقتض) 
نفقةء أو عيب» م تزْوّجَتْ) رجلاً 


4. 


لفسخه؛ كإعساره بمقدّم صداق» أو فقد نفقة 
(كبيراً فصار لها) بحملها (منة لبن فأرضعث به الصبىً)» حرمّث عليهما بدا ما 
الرجلٌ الذي هي زوجت فلصيرورتها من حلائل أبنائه» وأمّا الصبينٌ» فلأنّها أمّه . 

(أو زوّجَ رجلّ أمنّهُ بعبد) له (رضيع» ثم عتقتٍ) الأمةٌ (فاختارث فراقة)؛ 
أي : زوجها العبدٍ الرّضيع» (ثم تزوّجَث بمَن أولدّهاء فأرضعَت بلبنه زوجّها 
الأول) في العامين» (حرمَّتْ عليهما أبد)» ما الأو فلانّها صارّث أمةء وأا 
صاحبٌ اللَبّنِ» فلاا ضا ث0" من حلائل أبنائه . 


)غ0( في «ف»: «وصار». 
00 قوله : «وأما صاحب اللبن فلأنها صارت» سقط من «ق»2. 


)۳( في «ق» : «ابنه) . 
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وکا رأ أفْسَدَت نكاح نفْسهَا برضاع َبْلَالدُخُولٍ ؛ فلا مَهْرَ لها 

و ن تبت فترقضصع من تخو َة أو مُفمئ عليهاء ویج : 

و ا فا افا ا و و E‏ 
(فصل) 

0 مرأةٍ أفسدّث نكاح نفسها برضاع قبل الدخولِء فلا مهرَ لها)؛ لمجيء 
الفرقة من قبلها؛ كما لو ارتدتُ» (وإن) كاتث (طفلة؛ بأن تدت) الطفلة (فترتضع) 
SS‏ (أو) من (مغمىً 
عليها)؛ لأنهُ لا فعلَ للزوج في الفسخ» فلا مهر عليه . 

(وينَّجهُ: و) كذا لو دبّث تلك الطفلة فارتضعت (من) امرأة له (يقظةٍ فأقرّتها) 
ع أكدلة من وات (فلا مهر لها)؛ أي: الكبيرة إن كادّث أرضعَنها 
(قبلة)؛ أي: الدخول؛ لمحيو لتر مو قاس عل درم انها ريه 
es‏ 0 
(ولا يسقطً) المهرُ (بعدة)؛ أي: الدخول بوطء أو خلوة ونحوهما مما يقردة؛ 


$\ ê 
\ 


)١(‏ أقول: صورة ذلك: أن يصدر من زوجته الكبرى قبل الدخول إرضاع زوجة له صغرى» 
فيسقط مهر الكبرى؛ لأن الفرقة جاءت من قبلهاء وأما الصغرى» فنكاحها ثابت؛ لأنها 
ربيبته لم يدخل بأمهاء فقول شيخنا: (وله . . . إلخ) غير ظاهر» وبحث المصنف هو 
صريح في عموم قولهم ك «الإقناع» و«اشرحه»: فإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى» 
ولم يدخل بالكبرى» فلا مهر لها؛ أي : الكبرى؛ لأنها أفسدت نكاح نفسهاء ونكاح 
الصغرى بحاله؛ لأنها ربيبة لم يدخل بأمهاء انتهى . ومن المعلوم أن إقرارها كفعلهاء 


فتأمل» انتهى . 
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لا بزع عََْا بلا تبي ون أفْسَدهُ غيُْهَا لَِمَهُقبْلَ دول 
نت ويد كل ويَرْجع فِيْهِمَا على مُفْسِدٍِء ويتَّحهُ احْتِمَالٌ : لو قتَلَ 
سيد أَمنَهُ؛ رَجَعَ عليه 0 7 E O‏ 
لتقرروء (ولا يرجع) اروج (عليها)؛ أي: الرّوجِدَء (بخلاف أجنبيٌ)» وإليه الإشارة 
بقوله: (وإن أفسدّة)؛ أي : النكاح (غيثها)؛ أي : الرُّوجِةَ (لزمَة)؛ أي : الرّوجَّ 
(قبلَ دخولٍ نصفه)؛ أي E.‏ شه مالي طلقها 
(و) لزمَهُ (بعدة)؛ أي : الدُخولٍ ل ؛ أي : المهر؛ لتقررهء (ويرجع) زوج بما 
ل 
(على مفسدٍ) لنكاحه» نصصّ عليه في رواية ابن قاسم؛ لأنَّ المرأة تس سيق اله 
على زوجهاء فيرجع بما لزمّةُ؛ كنصف المهر في غير المدخول بها. 

(ويتجة) ب (احتمالٍ) قوي : (لو قتلَّ سيد أمتهُ» رجع عليه) زوجها بالمهر ؛ 
لأنهُ أغرمّةُ المال الذي بذل في نظير البضع بإتلافه عليه ومنعه منة؛ كشهود الطّلاق 


ت 
اج 


s( عع‎ 
٠ 
٠. 
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إذا رجِعُوا وقد شهِدُوا بالطّلاق قبل الخول» وهو متجةٌ”" . 

)١(‏ أقول: قول المصنف: (ويتجه . . . إلخ) المراد منه أن الأمة إذا أفسدت نكاح أحد برضاعها 
وقد قلنا: إن الرجوع على المفسد» فيتعلق ذلك برقبتهاء كما هو صريح كلامهم فإذا قتلها 
سيدهاء فالرجوع عليه؛ لأنهم صرحوا في الجنايات والحجر بأن ما تعلق برقبة الرقيق إذا 
قتله سيده أو أعتقه لزم السيد على التفصيل المذكور هناك» وليس المراد منه ما قرره شيخناء 
ولا مناسبة له هناء وهل الحكم فيما قرره كذلك؟ لم أر من صرح به» والذي يقتضيه كلامهم 
خلافه؛ لأن المهر قد تقرر؛ لأن القتل ونحوه يقرره» وما استدل به شيخنا له غير مطابق ؛ 
فإن الشهود إنما غرموا قبل تقرر المهر كما ترى في قوله: (قبل دخول)» بخلاف ما إذا 
رجعوا بعد الدخول» فلا رجوع عليهم؛ لأن المهر تقرر بالدخول كما هو صريح كلامهم» 
فتأمل وتدبر وحرّرء انتهى . 
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ولها الأخذ من المفسد. 
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ويو مع تعد على رَضْعَاتهِنَ المُحرمَة > لا على رُؤُوسهنَ» فلو 
اا ع ا رم ا ا يضف قور 
الصَّعْرَىء يَرْجع به على الكرى: ولم يَسْقَط مَهْرُ الكبْرَى» ون کانتِ 
پھر الكبْرَى إن دحل بهاء وإلاً ضفو 0 

(ولها)؛ أي : المنفسخ نكاحُها بالرضاع من غيرها (الأخذ من المفسي) 
اھا ما فجت لهاء نصاً؛ لأنَّ قرارَ الضمان عليه (ويورّع) ما لزم زوجاً (مع 
تعدّد) مفسدٍ لنكاح (على) عدد (رضعاتِهنَ المحرّمة» لا على) عدد (رؤوسهنٌ) ؛ 
ی المرضعات؛ لأنة إتلاف اشتركنَ فيه فلزمهنٌ بقدر ما أتلفّث کل منهنّ؛ 

(فلو أرضعَت امرأتهُ الكبرى الصغرى) رضاعاً محرّماً (وانفسح نكاخُهما)؛ 
أن كان مكل باکر (فعليه) ؛ أي : اردع (تصف مهز الصغرى» برج م به على 
الكبرى)؛ لإفسادها نكاحهاء فإن كانّث أمةٌ تعلّقَّ برقبتها (ولم يسقط مهرٌ الكبرى)؛ 
لتقرره بالدّخول» (وإن كانت الصّغرى د کک إلى الكبرق (فا رطقت ) مها شا 
(وهي نائمة). أو مغمىّ عليهاء (فلا مهرَ للصّغرى)؛ لمجيء الفرقة من قبلهاء 
(ويرجعٌ عليها)؛ أي : الصغرى في مالها (بمهر الكبرى) كله (إن دخلّ بها)؛ أي : 
الكبرى ؛ لما تقدَم» OD)‏ ال (فبنصفه) ؛ أ مهر الكبرى» 
يرجع به على الصغرى؛ لأنهٌ القدرٌ الذي وجب على الرَّوجٍ بذلكَ» ولا تحرمٌ 


(۱) في «ف» : «فينصفها» . 


(۲۷) كتاب الرضاع 


وإِنْ دَيتْ فَارْتضْعَت رضعتَيْنِ مِنْ نائِمَةٍ ا 
م ا غير ی يرج م به على الكبِيْرَق 
الكبيرَة تزجع بحم مي على یتر إن کین مکل پاک ماه 
خش مرا زجع بو على الصّفيرة: OT‏ 
الصغری حیٹ لم يدل بالكبرى 

«وإن دت بَتِ) الصُغرى (فارتضعَت رضعتين من نائمة» ثم استيقظت) النائمةٌ 
(فأتمث لها ثلاثاً)» فقد حصل الفسادُ بفعلهماء (فعليه ثلاثة أخماس نصفٍ مهر 
الصغيرة)؛ ويسقط خمسنٌ في مقابلة ما ارتضعت منها وهي نائمةٌ» و(يرجع به)؛ 
أي : بما يغرمة للصّغيرة (على الكبيرة)؛ لما تقدَّمٌء (و) عليه (مهرٌ الكبيرة)؛ لأنةُ 
استقرٌ بدخوله بهاء و(يرجع بحُمسيه على الصّغيرة)؛ لأنها تيت في فسخ النكاح 
وإتلاف البُضع » لزن لمكن کی و خسن ر ويسقط الباقي 
في نظير فعلها بعد انتباههاء و(يرجع به على الصّغيرة)؛ لكونها تسيّبث بدبيبها. 

* تتمة : وإن أرضعَت بنث الرّوجة الكبيرة yT‏ فالحكم في 
ا ر ا فإن کان دخلَّ بالكبيرة» انفسخ نكاحهما 
وحَوُمتا أبداً» وإلاً حرْمّتٍ الكبرى وانفسحّ نكاحُها وحدّهاء وكذا الحكةْ ذ في الرُجوع 
على المرضعة التي أفسدَت النكاح» فيرجع عليها بما يغرمة لهما أو لإحداهما؛ 
لتسبّبها في غرمهء وتفويتها البْضع عليهء وإن أرضعَتْ e‏ 
ضفي الف احا معا؛ لأنّهما أختانٍ اجتمعتا في النكاح» فإن لم يكُنْ 5 
بالكبيرة» فلة أن ينكحّ من شاءً منهما؛ أن ار ةا 
المرضعة بنصف صداقهما الذي غرمَه لتسبّبهاء وإن کان دخل بالكبيرة» 


مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى 
کک 

م كوه ا و ووه وو 7 56 
ومَنْ له ثلاث ند نسوة لَهَنَّ لبن من َأَرْضَعْنَ رَوْجَةَ لَه صَغْرَى كل وَاحدة 


ا E o7‏ 3 0» ص 55 7< 453 لھا پچ 6 ۰ وپ ر 
0 9 تخرُم المُرْضِعَاتٌ» وحمت الصغرى: وعليّه نصف مَهرها 
ا و 2 م ° م o‏ و و 08 
اا خْمْسَاهُ على مَنْ أَرْضْعَتْ مَرَتيّنٰ» وخمسه على 


الكبيرة؛ لأنّها قد صارّث أختّها ؛ فلا ينكحها في عدّتها ؛ لذن زمنّ العدّة كالرّوجية 
كما سبق في التكاح» وكذلكَ الحكمٌُ إن أرضعَتْها جدَّة الكبيرة؛ ا 
الكبيرة إن كانتِ الج لاب » أو تصيرُ خالتها إن كانت جدة لأ والجمع بين 
وعمَّتِها أو خالتها محر كالنََسبِء وكذلك إن أرضعنها أخث الكبيرة أو زوجةٌ 
أخيها بلبنه» أو أرضعَنها بنثُ أخيها أو بنثُ أختها؛ لأنّها صارّث بنت أت الكبيرة» 
أوبتت أخيهاء أو يت ]أبنت أخبها» أو بنت بت أخنهاء بالج ا 
ولا تحريم في شيءٍ من هذا على التأبيد؛ لأنة تحريم جمع » إلاّإذا أرضكلها ينث 
الكبيرة ة وقد دخل بِأمّهاء فيحرمٌ على الأبدٍ كل منهماء أا الكبرى» فلأنّها من 
أمهاتِ نسائهء وأما الصّغيرة» فلأنّها بنثُ ربيبة دخل بأمّها . 

(ومَن لهُ ثلاث نسوة لهنّ لبن منه» فأرضعْنَ زوجة له صغرى)» أرضْعَتُها 
(كلَّ واحدة) منهنّ (رضعتينِ › لم تحرّم المُرضعات)؛ لأنة لا أمومة لإحداهنٌ 
عليهاء (وحرمّتٍ الصّغرى) عليه أبداً؛ لأنّها بتتة؛ لارتضاعها من لبنه خمساء 
(وعليه) ؛ أي : الروج (نضف مهرها)؛ أي : الصُغرى» (يرجع به عليهنٌ) ؛ أي 
افق كلذك 5 لكات ی اة عن مو ارت 
مرّتين)؛ أي : على كل منّ المرضعتين الأوليين حمسا التصف؛ لوجود رضعتین 
محرمتین من كلّ منهماء (وخمسة)؛ أي : التصف (على مَّن أرضعَت مرة)» وهي 
الثالثة؛ لحصولٍ التّحريم بإرضاعها؛ لأنَها تتمةٌ الخّمس؛ فلا أثرَ للادسة. 


5 طاو 


(۲۷) كتاب الرضاع 


عا نما 
3 ولا غرم عَليِهَاء 


# فرع : لوار أرْصَعَتْ رجن الأ : 
عو 


جَة 
زمه ففي رَقبة الأمَةء وإِنْ أَرْصَعَتْهَا أمُ وَلَدِهِ حَرُ 


ا 


ل 


* 6د 6د 
فصل 
ون شك في رَضاع أو حَدَدِِبََى عَلى اليقين» وهو عَدَمُ الَحْرِيِمٍه . 
* (فرع: لو أرضِعَت زوجتة الأمةٌ زوجة له صغرى) رضاعاً محرماً (فحرّمَنْها) 
عليه ؛ بأن كان دخل بالأمقء (فما لزمَه) من صداق الصّغيرة وهو نصفة له (ففي 
رقبة الأمة)؛ لأنَّ ذلك من جنايتها . 
(وإن أرضعتها)؛ أي : زوجتة الصّغيرة (أمٌ ولدوء حرُمتا) عليه (أبدا)ء أما 
الرّوجةٌ فلأنها صارّث بننّهُ أو ربيبتةُ» وأمًا أمُ الولدء فلأنّها من أمهات نسائدء وعليه 
نصفُ مهر الصَّغيرةء (ولا غرم عليها)؛ أي : آم الولدٍ؛ لأنّها أفسدّث على سّيدها 
نكاح الزوجة الصَّغيرَةء ولا يجب عليهاغرم» (وتغرم مكاتبته) إن كانت هي 
المفسدة لنكاح الزوجة الصغيرة؛ لأنه يلزمها أرش جنايتها . 
(فصل) 
(وإن شك فى) وجود (رضاع)» بنی على اليقین ؛ لأ الأصل عدمه» (أو) 
شك في (عدده) ؛ أي : الرّضاع (بنى على اليقين» وهو عدمٌ الشحريم)؛ لان الأصل 
بقاءً الحلٌّء وكذا لو شك في وقوعه في العامين أو كماله ولا بينةء فلا تحريم» 


(۱) في «ف» : (مكاتبة» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وکا أو وإِنْ شهد به مر ا EE E E‏ 
وتقدّم 00 
قاله السّيحْ تق الدي بن؛ لحديث: «من اتقى الشّبهاتِ فقد استبراً لدينه وعرضه»” . 

(وإن شهدَ به)؛ أي : الرضاع المحرّم امرأةٌ (مرضيةٌ) على فعلها؛ بأن شهدت 
أنّها أرضعتةُ خمساً في الحولّينِء أو شهدّث على فعل غيرها؛ بأن شهدّث أنَّ فلانة 
أرضعتهُ خمساً في الحولين» أو شه بذلك رجلّ عدلء (ثبت) الوضاعٌ بذلك» 
ولا يمينَ على المشهود له» ولا على الشاهدٍ؛ لما روى عقبة بِنُ الحارث قالَ: 
تزوجث أمَّ يحبى بنت أبي إهاب» فجاءت أمةٌ سوداءٌ فقالّث: قد أرضعتكماء فأتيتُ 
الى يك فذكرث له ذلك فقال: «وكيف وقد زعمّث؟» فنهاةٌ عنها“» وفي رواية 
«دغها عنك»» رواة البخارئ . 

وقال الزهريٌ : فرق بين أهلٍ أبياتِ في زمن عثمانَ بشهادة” امرأة واحدة”" ؛ 
لأنَّ هذه شهادة على عورة» فتقبلٌ فيها شهادة النساء منفرداتِ كالولادة» ولأنهُ معتّى 
يقل فيه قولٌ النساء المنفردات» فيقبلٌ فيه شهادة المرأة» والمتبرعةٌ وغيثها سوا 
وغيرُ المرضية لا تقل . 


. كذا في «ح» بزيادة: «وكذا رجل»‎ )١( 

(۲) انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» البعلي (ص: .)٤٥١‏ 

زفرف رواه مسلم /۱٥۹۹(‏ ۱۰۷)» من حديث النعمان بن بشير 85 . 
)٤(‏ رواه البخاري .)560١5(‏ 

)٥(‏ رواه البخاري (50517؟). 

(5) في «ق»: «لشهادة» . 


(۷) رواه عبد الرزاق فى (مصنفه» (17959). 


(۲۷) كتاب الرضاع 


34 قا : 


ومن تزوج ثم قال : هِيَ أي مِنْ رَضَاعء انفْسَحَ النكاح حكماً 
وفَيْمَا پينه وبين الله إن کان صَادقاً وإلاً فَالنَكَاح بحاي ولَهًا المَهْ 


يغد الذخُولٍ ولو صَدَّقَنْهٌُ ما لَمْ تطَاوعة عَلَى الوَطْء E‏ 


ويَسْقط قَبْلَهُ إِنْ صَدَ دة نة وإِنْ قَالَتْ هي ذَلِكَ وأكذبَهَاء ة فهيّ زوجته 


2 


ا 


os 
لكا‎ 


ثم قالَ) قبل الول : (هي أختي من رضاعء انفسح 
النكاح)» رصت له ا اقل ينا ب ا علد فل ذلك 
كما لو أقرَ بالطّلاق» أو أنَّ مته أختّهُ منَّ النسبء (و) انفسخ أيضاً (فيما بيه وبينَ الل 
إن كان صادقاً)؛ أي : تبينَ أنه لا نكاح ؛ لأنّها أخيّهُء فلا تحلٌ ل (وإلاً) يكُنْ 
صادقاء (فالنكاحٌ بحاله) فيما بِينهُ وبينَ الله تعالّى؛ لان كذبهُ لا يحرّمُهاء والمحرمٌ 
حقيقة الرضاعٌ لا القول» (ولها)؛ أي : التي أقرَ زوججها أنه أخثّهُ (المهز) إن أقرّ 
بأخوتها (بعدَ الدّخول) بها (ولو صدقتة) أنه أخوها بما نال منها (ما لم تطاوعة) 
الحرّة (على الوطء عالمة بالتحريم)؛ فلا مهرّ لها؛ لأنّها حينئلٍ زانيةٌ مطاوعة . 

(ويسقط) مهرٌ مَن أقر بأخوتها (قبلُ)؛ أي : الدُخولٍ (إن صدقتة) وهي حرةٌ 
على إقراره؛ لاتفاقهما على بطلانٍ النكاح من أصلهء أشبة ما لو ثبت ذلك منة ببينق» 
وإن كذَّبتهُ» فلها نصفُ مهرها؛ لأنَّ قولهُ لا يقبلٌ عليها. 

(وإن قالّث هي ذلكَ)؛ أي : هو أخي منّ الرّضاع (وأكذبهاء فهي زوجتة 
نا ج ادنر علوي ع ادر ا 
كان قولها ذلك قبل الدخولء فلا مهر لها؛ لأنها تقو بأنّها لا تستحقة وإن كانت 
قيضت لم يكن للزوج أخذه منها؛ ؛ لأنة يقو بأنة حقٌّ لهاء فإن علمَتُ صحة ما أَقَدتْ 


(ومَن تروّج) امر 


مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى 
|0۹۸ 1 کک 
وك 4 ولا" مَهْرَ لو آبانها قبل وَطْءٍ ولا زجع ينصفه لو قَبَضَ» 
2 وس ساس 9 ° 
ا 


2 


وإِنْ قال : هي اتتتي مِنْ رضاع» وهي فِيْ سن لا حنمل" ذَلِكَ» 


بد لم يحل لها مساكنثّة» ولا تمكينة من وطئهاء ولا من دواعيه؛ لأنَها محرمة 
عليف وعليها أن تفتدي وتفرٌ من كما قلنا في التي علمَتُ أنَّ زوجّها طلَقَها ثلاث 
وتقَدّمَ . 

(وينّجهُ: ولا مهر) عليه لمَنْ ظهرت أنَها محرمةٌ عليه (لو أباتها قبلَ وطءٍ)» 
ولا خلوة؛ لأنَّ وجود عقَدِه عليها كعدمه» (و) يتج : أنه (لا يرجع) الرّوجٌّ (بنصفه)؛ 
أي : الصّداقٍ (لو قبضّ)؛ لأنّها ملكتة بالقبضٍ» (كما د (تطالب به)؛ 
أي : المهر (لو لم يق يُقبض)؛ لبطلان نكاحها؛ فلا تستحقٌ المطالبة به وهو متجة”7 . 


٠ ٠. »# ٠‏ 5 ر و 
(وإن قال) عن زوجته: (هي ابنتي من رضاع» وهي في سن لا يحتمل 
ذلكَ)؛ أي: كوتها بِنَهُ كأنْ كات قدرَه في السنٌّ أو أكبرَ» (لم تحرُم) عليه؛ 


)١(‏ في «ح»: «لا). 

)۲( في «(ف»: (ڌ تما 

) أقول: لم أر من صرح بهء ل ا ل 
قبل وطء؛ مؤاخذة لها بدعواها أنها لا ڌ تستحقه» كما لا يسوغ لها أن تطالب به لو لم يقبض» 
وأما قوله: (لا يرجع بنصفه لو قبض)» فهو مؤاخذة له بدعواه الزوجية وتكذيبه لهاء كما أنها 
ليس لها المطالبة به؛ لما تقدم» وأما قول شيخنا: (لمن ظهرت . . . إلخ)» ليس المتبادر 
من الاتجاه هذا؛ لأنه مصرح به» وكذلك قول شيخنا: (لبطلان . . . إلخ)» فهو غير ظاهر 
أيضاً في التعليل» وليس مراداً فيما يظهر» فتأمله وتدبر» والبحث ظاهر» انتهى . 


(۲۷) كتاب الرضاع 


لقن كَذِبِهِ وإِن اخْتَّمَلَ فكمًا لَؤْ قالَ: هي أختِي يِن رصاع 00 
أَحَدُ 


لت 


بعد ذلك طا لم قبل كقوله ذَلِكَ لأَمَيِوء ثم يَرْجعْ» ولَوْ قَالَ 
خو 


ا جُوعَهُ ظَاهِرا» ومَنِ اذَّعَى 5 
نوها - وة لعي فنا - وكَذَينَه E‏ 
تسب يِذَلِكَء لا اَم مه 45 0 لوس بكو كنك ديه سو EARS‏ 
(لتيقن كذبه) بعدم احتمال صدقهء (وإنٍ احتملّ) صدقة في أنه بنة؛ بأن كان 
أكبر منها بأكثر من عشر سنينَء (فكما لو قالَّ: هي أخني من رضاع) على ما مر 

(ولو ادّعى) مَن قر منهما بما يؤاخذ به (بعد ذلك خطأ لم يقبّل) منة؛ لأنة 
رجوعٌ عن إقرار بحقّ عليه؛ (كقوله ذلك)؛ أي: هي أختي (لأمتوء ثم يرجع)»› 
فلا يقبل منهُ» (ولو قال أحدّهما)؛ أي : أحدّ اثنين ن؟ رجلٍ وامرأة (ذلك قبل التكاح)؛ 
بأن قال : هي أختي منّ الرضاعء أو قالّت: هو أخي مند» ثم قالَ أو قالّث: كذبث» 
(لم يقل رجوعة) عن إقراره بذلك (ظاهرا)» فلا يمكنانٍ منّ النكاح» وإن تناكححا 
فرق بيتهماء وكذا لو اعت أنه طلّقَها ثلاث نأكو اصرف ا 
من التكاح» ويفرَقٌ بیتهما إن تناكحًا . 

(ومَنِ ادَّعَى أخوة أجنبية) غير زوجتهء (أو) ادّعى (بنوّتها) من رضاع (وينّجةُ : 
ليصير) بدعواهُ (محرماً) لهاء وهو متجة”"2. (وكدَّبئة» قبلث شهادةٌ أتها) من 
يتا لأنّها شهادة عليهاء (و) شهادة (بنتها من نسب) على إقرارها (بذلكَ) 
عليها إن كانت مرضية» وتثبثُ حرمة الرّضاع بيتهماء و(لا) تقبلُ شهادة (أمَهِ 


(۱) أقول: لم أر من صرح به» وهو ظاهرء انتهی . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


هه 


ولا بننةٌ وإِنِ اذَّعَتْ ذلك وكذَّبَهّاء فيا بالعَكس» ويَنّحه : ومع تَصّدِيقٍ 
الآحَر يَصِيْرُ مَخْرّماً مَع عَدَالتِهِمَا ل وإلا مُنِعَا لح الله تَعَالَى . 


2 


و 
ولو ادَعَت اة اوه بعد وطن لَه بء 0١‏ 


ولا) شهادة (بنته) من نسب عليها؛ کسائر شهاداتِ TE‏ رلته ووا 

(وإنٍ ادَّعَتْ ذلكَ) هيّ؛ بأن قالّث: فلان أخي من الرّضاعء أو أبي أو ابني 
منة» وسنها يحتملٌ ذلكَ» (وكدَّبها) فلان» (فبالعكس)» فتقبل شهادةٌ ا او 
نسب عليه لا مها وبنتها؛ لما سبق. 

(وينّجه : و) لو ادّعى أحدٌ الرّوجين أخوة أو بنوة صاحبه من رضاع (مع تصديق) 
الرّوج (الآخر)» فإنهُ (يصيئ) كل منهما (محرّماً) على الآخر؛ لإقرار كل نيما لي 
او ی ومسل قبول ذلك منهها : (مع عدالتهما)؛ 
أي : الزوجين؛ لأنَّ الديانة تحملهما على اجتناب ما لا ينبغي» (واحتمل) أيضاء (وإل 
يكونا عدلين (مُنِعا) من البقاء على الرّوجية باطناً؛ (لحقٌ الله تعالى)» وأما في الظاهر» 
فلا يفرَقٌ بيتهما ؛ لأنَّ وجود قول الفاسق وعدمه على حدٌ سواءٍء وهو متجة7" . 

(ولو ادّعت أمةٌ أخوة) يدها لها (بعد وطئه) لها مطاوعة؛ (لم يقبَل) قولها 


)١(‏ أقول: الاتجاه وما قبله ليس فيهما ما قرره شيخنا؛ إذ الكلام في الأجنبي» وتقدم قوله: 
ت e‏ للف 'افالكا دعر اول مو ادص رة اج أل اذلف 
هي . . .إلى آخر ما ذكرء أراد أن يبين الحكم فيما إذا حصل التصادق من كل منهما 
ولا بينة» فجزم بأنه يصير محرماً» ويثبت لهما حكم المحرمية» وهذا يؤخذ من كلامهم 
المتقدم وغيره» وتقييده بالعدالة؛ أي : إن كانا عدلين أقراء وإن لم يكونا عدلين منعا 
من ذلك؛ لما يترتب على ذلك من محظور الخلوة وغيرها؛ لاحتمال تواطئهما على 
ذلك» وهذا قوي موافق للقواعدء ولا مانع يمنعه. وله نظائر في کلامهم» لکن لم أر 
من صرح به هناء ولا يؤخذ من كلامهم في هذا الباب» فتأمل» انتهى . 


(۲۷) كتاب الرضاع - 


وله يقل في ر ري لا بْبُوتِ عن وإرْثِ» وكرة اسْتِرْضَاعٌ فَاجِرَة 
ومُشركةٍ وحَمْقاءَ وسَبِئةٍ خُلقٍ وكام وبَهِيْمَةٍ وبرْصاءء وفي اليب 
وعَمْيَاءَء فَإِنَهُ يُقَالُ : الوَضَاع يه َعِيتَرُ الطبَاع» ولَيْسَ لِرَوْجَةٍ إِرْضَاعٌ غير 
وَلَدِمَا إلا إذْنِ رَوْج» فَالَهُ الشَيْخ . 
مطلقاً؛ لدلالة تمكينها على كذبهاء (و) إن اأعث أخوة سيدها (قبلة)؛ أي: قبل 
وطئه لها مطاوعة» (يقبل) قولها (في تحريم وطء)؛ كدعواها أنها مزوجةٌ قبل أن 
يملكهاء و(لا) يقبلٌ قولّها في (ثبوتٍ عتقٍ وإرثِ)؛ لدعواها زوالَ ملكه؛ كما لو 
(وكرة استرضاع فاجرة» و) استرضاع (مشركةٍ وحمقاء)؛ لقوله عليه 
الصّلاة والسَّلامُ : «لا تزوجوا الحمقاءً؛ فإن صحبتها بلاء وفي ولدها ضياع » 
ولا تسترضعُوها؛ فإن لبتها يغيرُ الطباع»» (وسيئة خُلقٍِ)؛ لأنّها في معنى الحمقاء . 
(و) كره استرضاع (جَذّماءَ وبرصاءً)؛ خشية وصول أثر ذلك إلى الرضيع» 
وفي «المجرد): (وبهيمة)؛ ن ا (وفي «التّرغیب» : 00 
فإنة يقال : الرَّضاع يغيرُ الطباع)» ويؤيّدُ ما سب في الحديثِ» بل يكادُ أن يكون 
ذلك مسو سا : 


0 


(ولِيسَ لزوجة إرضاع غير ولدها إ إلا بإذن ذذوج» قاله الشيخ) تق الدين”" ؛ 
لما فيه من تفويتٍ حقَه عليه. 


لالالا 


. أورده الديلمى فى «الفردوس» (1/77). من حديث على ذه‎ )١( 
.)٤٥۲ انظر : «مختصر الفتاوى المصرية» للبعلي (ص:‎ )0( 








(۲۸) 


BS 


ل دد 





[ل | )م 18 
> ا" 
/ وناب قفا لب ١‏ 


- 7 . و و و 2 و 2 2 2 
> جَمْع نفقةٍ وهى : كفايّة مَنْ يَمُونه خبزا وأدما وک كسوة وم مَسكنا 
ر م ا 4 Pa‏ 1 معو 
وتوابعهاء فعلى زوج ما لا غناء لزوجته عنه E a‏ 


(كتاب النفقات) 


النفقاث: (جمع نفقة)» وتجمَع على نفاق» كثمرة وثمَار» (وهي) في 
الأصل : الدّراهمٌ ونحوها من الأموالٍ. 

وشرعاً: كفايةٌ منّ يمون خبزاً وأدماً وكسوة) بضمٌ الكافٍ وكسرهاء 
(ومسكنا وتوابعها)؛ أي : تواب الخبز والأدم والكسوة والمّسكن؛ كثمن الماء والمشط 
والسترة ودهن المصباح والغطاء والوطاء ونحوهاء ااا دمن اا 
وهو موضع يجعلة اليربوعٌ في مؤخر الجُحر رقيقاًء يعدّهُ للخروج» إذا أتى من بابو 
رفعة برأسه وخرج» ومن سمّي النفاقٌ ؛ لأنهُ خروج من الإيمان» أو خروج الإيمانٍ 
من القلب» فسمِّي الخروج نفقة لذلك" . 


ر اعات هه ا رخا وس الستضودة هنا وققة الأقاوت الاك 


(فعلى زوج ما لا غناء لزوجته عنه) إجماعاً؛ لقوله تعالى : لفق ذو سَعَةٍ 


)١(‏ فى «ق»: «كذلك». 


- مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


و 
4 


E e 7‏ ا 2 5006 3 - - أ وو 
ولو معتدة مِنْ وَطءِ شْبْهَةٌ ويتّحه : ولم تخمل» غير مطاوعةٍ مِنْ مَأكولٍ 
E 4‏ و ا مه ٠‏ 
ومَشرٌوبٍ وكسوةٍ وسكنى بالمَعرٌوف . 
ويَعْتبِرُ حَاكُمٌ ذلك إن تتارّعًا a‏ ل E‏ 


3 


من سعد [الطلاق : ] الآية ومعنى رر #[الطلاق: ۷]: ضيق» ولحديث ر مرفوعاً: 
«اتقوا الله في النّساءِ؛ فإنهنَ عوانِ عندكم » أخذتموهنٌ بأمانة الث واستحلاتّم فروجَهنّ 
بكتاب اللو ولهنّ علیکم رزقهنَ وكسوتهنٌ بالمعروف»؛ رواءٌ مسلمٌ وأبو داو . 

وأجمعُوا على وجوب نفقة الزّوجِةٍ على الرَّوج إذا كانا بالغين ولم تكن ناشزاًء 
ذكرةٌ ابن المنذر وغيره» ولأنً ا يمنعُها ذلك عن التصرف 
والکسب» فتجبُ نفقتها عليه» (ولو) كات (مدكلة ابن وطءِ شبهةء وينّجهُ: ولم 
تحيل وط ا أا إذا حملّث» فتفقتُها على مَن أحبلّها مدة الحمل؛ لأنَّ 
الول لاحقٌ به والنفقة لها عليه إلى الوضع» وهذا مصرَّحٌ به في «الإقناع»» فلا 
حاجة لجعله اتجاها"» ومحل وجوب فق المعتدّة من وطءِ شبهةٍ 0 الرّوج : 
إن كانت (غيرَ مطاوعة) لواطىء ؛ كما لو أكرمّهاء أو وطتها وهي نائمةء فإن طاوعَتث 
عالمة آنه غيرٌ زوجهاء أو تظنْهُ غير فلا نفقة لهاء (من مأكولٍ ومشروب وكسوة 
وسكنى بالمعروفی)ء بیان لما لاغناءً لها عنة؛ لحديثٍ جابر . 


(ويعتبرٌ حاكمٌ ذلك إن تنازعا)؛ أي : الرّوجانِ في قدر ذلك أو صفتِه 


.)١104( وأبو داود‎ »)١47/١518( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)6١ /٤(‏ 

(۳) أقول: عبارة «الإقناع» شاملة لبحث المصنف باعتبار عمومهاء وليست صريحة فيه» وفي 
ذلك كلام طويل في حواشي «المنتهى»» ومحصل ذلك الجزم بمثل ما ذكره المصنف»› 
فارجع إلى ذلك» انتهى . 





(۲۸) كتاب النفقات 
56 


بحَالِهِمَاء فيض لِمُوسرَةٍ مع مُوسر - ولا قبل واا يسار إلا إذ عُرِفَ 
له مال سَابِقٌ ‏ كِمَايتَهَا حبرا خَاضًا باذم المُعْتَاد ِمِْلِهَا ولحم عَادَةَ 
المُوسرِنْنَ بمَحلهِما فلا درطل عراف كل جُمُعة مَرَتين» وتنقل مرم 
من ذم إلى غَيْرِهِء ولا بد مِنْ مَاعونِ الدّار» ويُكتفى بَخَرّفٍ وحَشب» . 
(بحالهما)؛ أي : الروجين يساراً اغا ا هما لأن الشقة الو 
و کن ال ی ا يعتبر ذلك بحالهما كالمهر» لکن قال تعالى : 
3 لفق ذوسعةمّن سحتو € [الطلاق : ۷] الآية فأمرَ الموسر بالسّعَةٍ في التّفقة» ورد 
الفقيرَ إلى استطاعته» فاعتبر تبر حال الرّوجينٍ بذلك رعاية لكلا الجنسين» ولاختلاف 
حال الرّوجِين رجع فيه إلى اجتهاد الحاكم» (فيفرض) حاكمٌ (لموسرة) ولو ذمية 
(مع موسر) عند الشقاق كفايتهاء (ولا يقبلٌ دعواها يسارة) ليفرضّ لها الحاكمُ نفقة 
الموسرينَ» (إِلاً إن عرف لهُ مال سابقٌ)» فيقبلٌ قولّها؛ لأنَّ الأصل بقاؤّة. 

ويفرضٌ لها (كفايتها خبزاً خاصًا بأَدمهِ المعتاد لمثلها)؛ أي : الموسرة بذلكَ 
البلدء (و) يفرضُ لها (لحما) وما يحتاج إليه في طبخه (عادة المُوسرينَ بمحلّهما)؛ 
أي : بل الرّوجين؛ لاختلافه بحسب المواضع» (فلا يتقيدٌ) الحم (برطلٍ عراقيٌ) » 
وتقدَم بيانة في (باب المياه»» قال في «الوجيز» وغيره: (كلّ جمعةٍ مرّتين)» جزم 
به في «الهداية»» و«المذهب»» وامسبوك الهب»» و«المستوعب)» و«الخلاصة», 
و«الهادي»“» وغيرهم . 

(وتنقل) زوجة (متبرمة من أدم إلى) أدم (غيره)؛ لأنة من المعروف» 
(ولا بدَ من ماعونٍ الدار)؛ لدعاءِ الحاجة إليدء (ويكتفى ب) ماعونٍ (خزفٍ وخشب »ء 


.)595 انظر: «الهداية» لأبى الخطاب (ص:‎ )١( 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


2 و 5 0 ر د ص وه 
wll )>‏ # دا سام 3 8 9 206 > 2 وى جو 
والعدل ما يَلِيّق بِهمّاء وما يبس مثلها من حرير وخز وجي كتانٍ وقطنِ»› 
ون ا 0 
وافله قخيص وسراوكل وطرحة وي ومان و ااي وتزاد 
ين عاب ما جر عادول بِلِبْسهِ مما لا غتى عن لا لِتَجَملٍ وَزِْئةٍ 


ولا حف وار لِلخُرُوج ؛ لأَنَّهُ E E‏ مرها عَلَى الخُرُوج» وللتؤم 


تزاف ولات و يقد ذلك لح الاو ب زمار ا حو اي را O‏ 


0.۹ 


4١ 


والعدلٌ ما يليقٌ بهما)؛ أي : الرّوجين . 

(و) يفرض حاكمٌ لموسرة منّ الكسوة (ما يبسن مثلها من حرير وخر وجي 
كتانٍ. و) جِيمّدٍ (قطن) على ما جرث به عادة مثلها منّ المُوسراتٍ بذلك البليء 
(وأقلة)؛ أي : ما يفرضُ منّ الكسوة (قميصٌ وسراويل وطرحةٌ). وهي ما تضعْةٌ 
فؤق المقبّعة» وتسمّى الوقاية» (ومقتعة) تقنع بها المرأة رأسّهاء (ومدامسٌ وجبةٌ)؛ 
أي : مضربةٌ (للشتاء) ؛ لأنَّ ذلك أقل ما تقع م به الكفاية؛ لال ا من 
شيءِ يواري جسدَة» وهو القميصٌ» ومن شيءِ يسترُ عورته» وهو السّراويل» ومن 
شيء على رأسه» وهو الوقاية» ومن شيء في رجله» وهو المداس» ومن شيءِ 
يدفئة» وشو جا اشا (وتزاد من عدد ثياب ما جرّث غاد ا لا غناء) 
لها (عنة)؛ لأنَّ الواجب دفمٌ الحاجة الغالبة» و(لا) يجبُ عليه تحصيلٌ ثياب 
معدّة (لتجمُّلٍ وزينةٍ» ولا) تج غلة شرا خف وإزارٍ للخروج ؛ لأنهٌ لم يبنَ 
أمرُها على الخروج)ء ولأتها ممنوعة من الخّروجٍ لحقّ الزوج» فلا يجب عليه 
مؤنةٌ ما هي ممنوعةٌ منة لأجله. 

(و) قل ما يفرّضُ (للنوم فراشٌ ولحافٌ ومخدّةٌ) بكسر الميم (محشوٌ ذلك 


)١(‏ قوله: «ومن شىء على رأسه. . . المداس» سقط من «ق». 


(۲۸) كتاب النفقات 
۰۹ 


بالقطن إِنْ كان عُرْفَ البَلّدِء ولِلجُلُوس بسا ورف فيع الحصير . 

ول قير(" مع فقير کفایتها خيزاً خشكاراً اذه كَخَلّ وباقلاء 
ورت مصبَاح ولخم" اعادو ولا فيد بكلّ شهر مر مَكقّ وما يلر هلها 
ويتام فيه فيه ولس عَليِّ. 


بالقطن إن كان عرف البلدِ)؛ لأنهُ المعروفٌ» وملحفةٌ للحاف؛ لأنه معتادّء وإزارٌ 


١ 


NE 


تنام فيه إذا كاتتِ العادة جارية بالنوم فيه؛ كأرض الحجاز ونحوهاء (و) أقلٌّ ما يفيض 
(للجلوس بساط) من صوف» رو الا لان ذلك مكا لا غتاء عن 

(و) يفرضٌ حاكمٌ (لفقيرة مع فقير كفايتها خبزاً خشكارا)» ضدٌ التاعم» 
(بأدمه) الملائم له عرفاً؛ (كخلٌ وباقلاء) ممًا جرّث به عادة أمثالها ؛ لاني إحدى 
الرّوجين» فوجب اعتبارٌ حالها كالموسرة» (وزيتٍ مصباح» ولحم العادة» ولا يتقيد 
بكلّ شهر مرة)» بل العرف» وذكدة جماعا : 0 قال 
أحمدٌ في رواية الميمونيّ عن عمر بن الخطاب : إياكم واللّحم؛ فان له ضراوة 
كضراوة الخمر*»› قال إبراهيم الحربيٌ : يعني إذا أكثر منه» ومن كلبٌ ضار . 

(و) يفرضُ لها من كسوة (ما يِلبسنُ مثلها) من غليظ القطن والكنّانِء (وينام 
فيه) من فراش » وصوف» وكساءء وعباءة للغطاءء (ويجلسٌ عليه) من بارية وخيش 
على قدر عادتها وعادة أمثالها. 


)غ0( فى «ف»: «وللفق . 

(۲) سقط من «(ف»» وفي (ح2: «كفايتهما»». والمثبت من «ز). 
(۳) في «ح»: «ولحماً) . 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطاً» (۲/ .)٩۳١‏ 





مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى 
شد 

ولِمُتوَسّطَةٍ مع مَتوّسّط ‏ ومؤسرة مع فقي > وعَكسهًا : ما بن ذَلِكَء 
وموس نِصْفَهُ حر كَمُتَوَسّطَيْنِ ومُعْسرٌ كَذلِكَ كَمُعْيرينِ وڪله مون 
اها ِن دهن وسذر وثَمَنِ ماء شرب وهار حَدَثِ وحَبَث وتيف 
ومَشْط وأجرة فَيسَمَةِ وکس بَيْتِء 0 ولا تمن ن طِيْبِ 


0 


وجنا وخضاب ونځوه» وإِنْ راد مِنها ترَيناً بو أو 5 م رائحَة كربْهةء 
وأتى به َرْمَهَا دو وك وز أو ae E aS EE‏ 

(و) يفرض (لمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها)؛ أي : معسرة 
تحت موسر (ما بين ذلكَ)؛ لأنة الاق بحالهما؛ لأنَّ في إيجاب الأعلى لموسرة 
تحت فقیر ضرراً عليه بتكليفِه ما لا يسعٌهُ حال وإيجابُ الأدنى ضر عليها؛ فالتوسطً 
أولى» وإيجابٌ الأعلى لفقيرة تحت ویر زيادة على ما يقتضيه حالهاء وقد أ 
قاوس ا ر 0 

(وموسرٌ نصفةٌ حر) في ذلك (كمتوسطين) في الفقة والكسوة» (ومعسر 
كذلك)؛ أي : نصفة حر (ك) زوين (معسرين) في التفقةء (وعليه) ؛ آي : اروج 
لزوجته (مؤنة نظافتها من دُهن» وسدرء ومن ماءِ شرب» وطهارة حدثِ وخبثٍ» 
وتنظيفب» و) ثمن (مشطء وأجرة قيّمة) بتشديدٍ الياءِ التحتية: التي تغسل شعرها 
وتسرحةُ وتضفرة» (وكنس) ب (بیتِ) وتنظيفه ؛ لأنَّ ذلك كله من حوائجها المعتادة. 

و(لا) يلزمة (دواءٌ و) لا (أجرة طبيب) إن مرضث؛ لأنَّ ذلك ليس من 
عاجها الصروورددة المعتادق» بل لعارض» فلا يلزمه» (و) كذا (لا) يلزمة (ثمن 
طيب وحنَاءٍ وخضاب ونحوه)؛ كثمن ما يحمرٌ بو وجةٌ أو يسود به شعر؛ ا 
بضروريٌ» (وإن راد منها تزيناً بو)؛ أي : بما ذكرء (أو) أراد (قطع رائحةٍ كريهةٍ 
وأتى به)؛ أي : بما يريد منها التزينَ به أو بما يقطع الرائحة الكريهة» (لزمّها) 


(۲۸) كتاب النفقات 
1۱1 


3 3 E 
و ميا وعلنو یکن پلا حادم ويم‎ 
واحدّ ذو رجم مخرم أو مرآ وور‎ E 


استعمالة» 5 أي : الرّوجة (ترك حتاءِ» وزينةٍ نهاها عنهما) الزوجٌ» ذكرةٌ 
00 . 

ع أى ي: لزج (لمَّن)؛ أي : زوجته (بلا خادم)» ذكراً أو أنثشى» 
(ويُخدم) بالبناء e‏ (مثلها) ؛ ليسار أو كبر أو صغرء (ولو) کان احتياجها إليه 
(لمرض خادمٌ)؛ لقوله تعالى: لأوَعَاتْرُومَ بلْمَعْرُوفَ €[الساء: »]٠١‏ ومن المعروف 
أن يقيم لها خادما؛ ولأنَ" ذلك من حاجتها؛ فيزم الزوج كالنفقة (واحدٌ)؛ 
لأنَّ المستحقٌّ عليه خدمتها في نفسهاء وذلكَ يحصلٌ بالواحدء فلم يجب أكثد 
منةء ولا يكونٌ الخادمٌ إلاً من يجوز له النظرُ إليهاء إمّا (ذو رحم مَحرمء وإما 
امرأة) ؛ لأنّ الخادم يلزمٌ المخدوم في غالب أحواله. فلا يسلم من النظرء 
ولا يلزمة أن يملكها الخادم؛ لأنَّ الواجب عليه الإخدامٌُ لا التمليك» ولا إخدام 
عليه لرقيقة ولو كانت جميلة؛ لأنّها لِيسَتْ كالزوجة» فإن طلبّثٍِ الزوجة منة أجرة 
خادمها فوافقهاء جارّ»ء وإن أبى وقالَ: أنا آنيكِ بخادم سوا فل ذلك إذا أتى بِمَنْ 
يصلحٌ لها؛ لآنة الواجبٌ عليه» وإن کان الخادمٌ ملكة أو استأجرة» أو استعارة» 


فتعيينة إليه . 


جم »ر 


(وتجنورٌ) خذمة أمرأة (كتابية)؟+"لأنة يجوز لها النظة إلى المستلمة: قال 


)01 في «ح»: «وامرأة» . 
(۲) انظر: «المستدرك» على مجموع الفتاوى لابن تيمية /٥(‏ 49). 


)۳( في «ق» : «لآن» . 
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رم بقبولهاء ونفقته وكسوتة ورن مح حف وم لقو لاج خوج 
لاإ تق 0 ؛ تيبي 


58 هه عي ره‎ Gi 


خد وال 


البهوتيٌ : قلت : وكذا مجوسيةٌ ووثنيةٌ ونحوهما” . 

(وتلزم) الزوجة (بقبولها)؛ أي : الخادم الكافرة؛ لصلاحيتها للخدمة وله 
يديل خادم ألفتّها ؛ لأنَّ التعيينَ إليهدء (ونفقتة)؛ الخادم (وكسوتة) على الزوج» 
(کفقیرین)؛ أي : كنفقةٍ فقيرة مع فقير» (مع خف وملحفة) للخادم» (لحاجة خروج» 
ولو أنة)؛ آي : الخادم (لها)؛ أي : الزوجة (إلاً في نظافة © ), فلا يجبُ للخادم 
دهن ولا سدرٌ ومشط؛ لأنة يراد للزينة والتّنظيف» يعناف د ننة لقنن 
(زنطقةا خلا (مكرى واخادة (معاريخلى و لأنَّ المُكري ليس لهُ إلا 
الأجرة + :والمعية لا تسقط نة النفقة بإعارته» (وتعيين خادم لها)؛ أي: الزوجة 
(إليهما) ؛ أي : الروجين ؛ فإن رضيا بخدمته لها وأن نفقتة على الرّوِجء 03 (و) 
تعيين (سواة)؛ أي : سوى خادمها (إليه)؛ أي ي: الرّوج؛ لأنَّ أجرتة عليهء (وإن 
قالتِ) الروجة : (أنا أخدم فيي وآخد ما يجب لخادب . أو قال) الرّوج : (أنا أخدمك 


بنفسي وأبى الآخر)؛ أي ي: الزوجٌ في الأولى والرّوجةٌ في الثاني (لم جير 


. قوله: «وآخذ ما يجب. . . بنفسي» سقط من «ح»‎ )١( 
. )٠٠۳ /٥( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )۲( 
. فی «ق»: «نظره)‎ )۳( 


(۲۸) كتاب النفقات 


ف ا ا يه 

5 ٠ #6 0 + +» 9 0 ا‎ 

ولو نحدت من تحدم د : وسفق كد بن - ؛ لم ب ر 
و ور 


1 5 5 و 2 #20 
5 5 ره م هة برو ےرم كه جم 0+ 6 
د رَو وتلرَمُة مُْنِسَةٌ لِحَاجَةٍء لا أجرة من يَوَضِ 7 م 


بخلاف رقيّقه 7 يدم . 


و أما کون الزوج لا يجبرُ على ما أرادتة؛ لأن في كونها يُخَدِمُها غيرها 
توفيراً لها على حقوقو ينها لها وو لقدرهاء وذلك يفوت بخدمتها لنفسهاء وأما 
كرا تومل أن E‏ لآن عترمها هر EET‏ 
به؛ لأنها تة وفيه غضاضة عليها؛ لكونٍ زوجها خادماً لها. 

(ولو اتخدّث من لا تخدَمٌ خادماً وتنفقٌ عليه من مالهاء لم يِجُرْ) لها ذلكَ 
(بلا إذنِ زوجها فيد (وتلزمة مؤنسةٌ لحاجة) إلى ذلك؛ بأن كادّث في مكانٍ 
مخوف؛ أو لها عدوٌ تخافٌ على نفسها منة؛ لأنة ليس من المعاشرة بالمعروف أن 
تقيم وحدّها بمكانٍ لا تأمنُ على نفسها فيه» وتعيينٌ المؤنسة للرّوج» ويكتفى بتأنيسه 
هو لها. 

و(لا) يلزمة (أجرة منّ يوضتّىء) زوجة (مريضة)؛ لأنهُ ليس من حوائجها 
المعتادة» (بخلاف رقيقه) المريض» (فيلزمة) أجرة من يوضكئة إن لم يمكنة الوضوعٌ 
بنفسه؛ لأنَّ النفقةَ عليه؛ لملكه إيا بخلاف الرَّوجِةَء فهي للاستمتاع بهاء ولا دخل 
للوضوء فيه. 

(فصل) 
(والواجبٌ) على الزَوج (دفع قوتِ) من خبز وأدم ونحوه لزوجة وخادمها 
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لا بدلهء ولا حَبٌ اول نهار رک بم بطو ميد وحور انافاه 
كبرو مريت مضي ولل الدُجُوعٌء وما ر ت ضيه حًا فَعَليْهِ 


0 نفقتة» (لا) دفع (بدله)؛ أي : القوتٍ من نقدٍ أو فلوس» ولا يلزمة 
قبولة؛ لأنهُ ضررٌ عليهاء لحاجتها"" إلى من يبتاعة لهاء وقد لا يحصل» أو فيه 
مشقةٌ بخروجها له أو تكليف مَن يمن عليها بهء (ولا) دفع (حبٌ)» ولا يلزمها 
قبولة؛ لما فيه من تكليفها طحتَة وعجتة وخبرَّةُ ولقولٍ ابن عباس في قوله 
ا لمن أَوَسَطِ مَاتُطْهِمُونَ آهليكم [المائدة : قال لمر الست 

وعن ابن عمر: الخبزٌ والسَّمنُء والخبزٌ والريث» والخبزٌ والنَّم وأفضل 
ما ترف ال وا لأ الشرع ورد بالإيجاب مطلقاً من غير تقدير 
ولا تقييدِ» فرجع فيه إلى العرف» وهو دفع القوتِ وكنفقة المماليكِ؛ فإن طلبّث 
مكانَ الخبز حباً أو دقيقاً أو دراهم ونحوهاء لم يلزمة بذلهُ. 

ويكون الدفع (أولَ نهار كلّ يوم بطلوع شمسه)؛ لأنة أولُ وقتِ الحاجة إليي 
فلا يجوز تأخيرة عن (ويجورٌ ما اتفقا عليه من تعجيلٍ وتأخير) عن وقتِ وجوب» 
(و) من (دفع عوض)؛ كدراهم عن نفقةٍ أو كسوة؛ لأنَّ الحقّ لا يعدوهماء (ولكلٌ) 
منهما (الرجوع) عنهُ بعد التراضي في المستقبل» (وما رضيتة) الرَّوجةٌ (حباً فعليه)؟ أي : 


0 و ع ء۶ 2 
الزوج (أجرة طحنه وخبزه)؛ لأنة من مؤنته؛ وكذا ينبغي أن يقال في نفقة القريب . 


)غ0( سقط من «ق». 
(۲( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (517/757). 


(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)٦۷۲۱(‏ 


(۲۸) كتاب النفقات 


ولا يَمْلِكُ الحاكم فَرْضَ َير الواجب كدراهم معلا إلا اتمَاقِهِماء ولا يلرم 
فَرْضَهُ ولو مع شقَاقٍِ وحَاجَةٍ كَعَائْبٍء ولا يُمْنَاضُ عَنِ المَاضِي بربويّ 
کجنطة عَنْ خُيِْ SS‏ 
والواجب دقع نخو كَسْوَةٍ وغِطَاءٍ ووطا 
(ولا يملك الحاكم) الذي ترافع إليه الرّوجان (فرضَ غير الواجبٍ؛ كدراهم 
در اازيطا ةر :ابعر الايد تر امو لووقا ارلا بار رم 
أي : الحاكم دراه قال في «الهدي»: أ أا فرض الدراهم» فلا أصل له في كتاب» 


ولا نصّ عليه أحدٌ من الأء ئمة"“؛ لأنّها معاوضة بغير الرضا عن غير مستقرٌ قر »> (ولو مع 


0 

on 
امسا‎ 
N 


eens ® 


قال في «الفروع» عن قول «الهدي»: وهذا متوجة مع عدم الشقاق في وعدم 
الحاجة» فأمًا مع الشقاق والحاجة؛ كالغائب مثلاً» فيتوجَّةٌ الفرضٌ للحاجة إليهِ 
عن TN‏ الله ا E‏ ا 

(ولا يعتاضٌ عنِ) الواجب (الماضبي بربويٌ؛ كحنطةٍ عن خبز)؛ أي: كما 
لو عوضها عن الخبز حنطة أو دقيقها؛ فلا يصح ولو تراضيا عليه؛ لأنه رباً. 

(ولة)؛ أي : الرّوج (الاحتسابُ بدينه على) زوجة (موسرة) بالدَّين (مكان 
النفقة)؛ لوجوبه عليها حينئذٍء وإن لم تكن موسرة» فلا يحتسب عليها بدينه من 
نفقتها؛ لأنَّ قضاءً الذَين إِنّما يكون بما فضلّ عن الكفاية . 


(والواجبتٌ دفع نحو كسوة) ؛ كستارة يحتاج إليهاء (وغطاءٍ ووطاءٍ اول كلّ 


.)0٠١١ /04( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
.)595/9( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )۲( 
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el $ 0‏ س 5 067 
عانص ضوحو وتَمْلِك ذلك بِقبْضٍ» فلا بَدَلَ لما سرق أو بَلِىَّ؛ 
والَصَدْفُ فيه عَلَى وَج لا يض بهَاء ولا تَمْلِكُ تخو ي مَاعُونِ ومُشط؛ لاه 


ِمْتَاعٌ» اله في «الرَعَايَة»» وإِنْ أَكَلَتْ مَعَهُ عَادة أو كُسَاهَا غَيْرَ متَبرَع بلا 


إذنها وإِذنِ وَلِيسّهَاء طت SS‏ اونا ول و عد مقط A‏ ع e E‏ 
عام من زمن وجوب)؛ لأنهُ أولُ وقتٍ الحاجة إليهاء فيعطيها السنة؛ لأنهُ لا يمكنُ 
1 الكسوة شيئاً فشيئآء بل هو شيءٌ واحدٌ يستدامٌُ إلى أن يبلى» (وتملك) زوجةٌ 
(ذلك)؛ أي : واجب نفقة وكسوة (بقبض) كما يملك رث الدَّينِ ديه بقبضهء (فلا 
بدلَ) على زوج (لمَا سرق) من ذلكَ (أو بلي) منة؛ لأنّها قيضت حقهاء فلم يلزمةُ 
لكاتو لومز ماس لکن لو يليت فى الواقت الذي يبلى ف 
مثلهاء لزمهُ بدلّها؛ لأنَّ ذلك من تمام كسوتهاء وإن لم يمضٍ زمنٌ تبلى عادة وإنما 
بليّت فيه لكثرة دخولها وخروجهاء فلاء أشبة ما لو أتلفتّها . 

(و) تملك (التصرف فيه)؛ أي : ما قبضتهُ من واجب نفقتها وكسوتها على 
زوجها (على وج لا يضرٌ بها) ولا ينهك بدنهاء من بيع وهبةٍ ونحوه؛ كسائر مالهاء 
فإن ضر ذلكَ ببدنها أو نقصّ في استمتاعه بهاء لم تملكة» بل تمتحٌ منة؛ لتفويتٍ 
حقّ زوجها به 

(ولا تملك) الروجة (نحوَّ ماعونٍ)؛ كقدح وأوانِ معدّة لطعام» (ومشط؛ 
لأنهُ إمتاع» قالهٌ في «الرعاية) الكبرى» . 1 َّ 
(وإن أكلت) الرَّوجِةُ (معَُ)؛ أي : زوجها (عادةء أو كساها غير متبرع بلا 


درق سقط من «ق)2. 


(۲۸) كتاب النفقات 


وإن أعطاهًا شيا رَإئْداَ عَنِ الک سو مت اع وقَلائَدَ تبدٌّعاً مَلَكَيْفُ تتح َه 


به فلاء ويَرْجع به مَتَى شاءَ ومَتَى انقضَى العَامٌ والكسوة بَاقِيَةٌ فَعَلَيْهِ 
7 
كسوة للجديد» ويتّحه : وكذا غطاءٌ ووطاءٌ بخلاف ماعون ومُشطء : 


اا فالقولٌ قوله بيمينه في أنه لم ينو التبرع ؛ 
لأنَّ الأصلّ عدم وهو أدرى بنيته يته . ٠‏ 

(وإن أعطاها) الرّوجَ (شيئاً ز ائداً عن الكسو و كمصاغ وقلائد) وما أشبة 
ذلك (تبرعاً» ملكتة) بقبضه؛ كسائر الهباتٍ» وليسَ له إذا فارقها أن يطالبها به؛ 
للزوم الهبة بالقبض» (و) إن كان قد أعطاها ذلك (لتتجمّلَ به) كما يركبها دابئةُ 
رودا غا ونح ورك ا فلن و الات لافلا) لكك :با بهو باق عن 
ملکه؛ aS CSS‏ راء 
فارقها ولا لأنهُ ملك وإنٍ اختلفا في كونه للتتجمُّلٍ أو : اول اول 
قوله بيمينه. 

(ومتى انقضى العام والكسوة) التي قبضنها لذلكَ العام (ناقية قله كسوة 
ل( عام (الجديي)؛ لأنَّ ا الرّمان دون ا الاح كما ا 
ليث قبل ذلك لم يزثة بدلهاء ولو أمدي ليها كسوةٌ لم تسقط كسوثهاء وكذا لو 
أهدِيّ إليها ما أكلتهُ وبقي قوثها إلى الغدء لم يسقط قوثها فيه 

(ويتجة: وكذا) لو انقضى العام المقبوضٌ لهُ (غطاءٌ ووطاءً) ولم يبلياء فعليه 
بدلا للعام الجديدٍء كما لو تلفاء وصرَّح به في «الإقناع»“ خلافاً لابن نصر الله؛ 
فإنة دلوا امه نِ الدّار» وهو متجة”". (بخلاف تاو ومشط) إذا انقضى العام 


(۱) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)٥۳ /٤(‏ 


)۲( أقول : قول ابن نصر الله هو العرف ب بين الناس» وارتضاه صاحب (5 تصحيح الفروع»» انتهى . 
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إن قبضنها ڈ م پاٹ ل میک جع قط ما بقي» وكذا فق 
ا کک 
مِنْ مَالِ غائ بَعْدَ انه مِنْ حِيْنِهَا ومَنْ غاب ولم فق E‏ 
وهو باق» فلا يلزمة بدلَهُ اعتباراً بحقيقة بحقيقة الحاجة . 

(وإن قبضتها)؛ أي : الكسوة (ثم) مات الرَّوجُ قبل مضي العام» أو ماتث قبل 
مضي أو (بانّثْ قبل مضيو رجع بقسط ما بقي) من العام؛ لتبين عدم استحقاقها 
له وک ف مما بان .دهم إلا نفقة مدق ما مات اوتاه أن 
باتث قبل مضيّهاء فيرجع عليها بقسط ما بقيَّ» (لكن لا يرجع) زوج عجّل نفقة 
(ببقية يوم الفرقة) ؛ وجري دار نيار لضافي دلت البو لم يلزمة 
نفقتة ثانياً» استظهرةٌ في «شرح المنتهى» . (إلاً على ناشز) في أثناء يوم قبضٹ 
نفقتة» فيرجع عليها بباقيه؛ لتمكنها من طاعته الواجبة عليهاء (ويُرجَّع) ‏ بالبناء 
للدي را لف رحا لال ا بي 
آي : الإبانة؛ لارتفاع وجوب النفقة عليها بإبانته إياها؛ فلا تست دين نا فده بعد 
ذلك تاو كي ا فة على و كه فيان انكل و صل وكذلك” لو 
ا ر ر غلا الوازث بما شف سد مات + لما يى 
قال أبو العباس : وعلى قياسه كل م من أبيح له شيءٌ وزالّتِ الإباحة بفعل الله أو بفعلٍ 
المبيح؛ كالمعير إذا مات [أأو رجع» والمانح» وهل الموقوف عليه . 

(ومّن غابَ) عن زوجته مدة (ولم ينفق) عليها فيهاء (لزمَه) نفقة الرّمن 
)١(‏ انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي /٥(‏ /181) . 


(۲) فى «ق)»: «وكذا». 
(۳) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / .)09٠‏ 





(۲۸) كتاب النفقات 


ر ت هاه أذ سے 
~0 ° 0ھ 2ه 7 ي 0 4 يديم » اه 


* كد ا 


فض 

ورَجْعِيةٌ وبَائنٌ حَامِلٌ” كَرَوْجَةٍ إلا نِم يَحُودُ بتظَافيهاء 3 
(الماضي)؛ لاستقرارها في ذمّتوء (ولو لم يَفرضها حاكم)؛ لأنَّ عمرَ كتب إلى 
أمراءِ الأجناد في رجال غابُوا عن نسائهم يأمثهم أن ينفقوا أو يطلقوا"» فإن طلّقواء 
بعنُوا بنفقةٍ ما مضّى» ولأنةُ حقٌ يجب مع اليسار والإعسار؛ فلم يسقط بمضيٌ الزمان؛ 
كأجرة العقار» (بخلافب نفقة قريب)؛ فإنها صله يُعتبَدُ فيها يسار المنفتٍ وإعسارٌ 
من تجبٌُ له» وسواءً ترك الإنفاق لعذر أو غيره» وكذا لو ترك الإنفاق حاضر والذميةٌ 
فيما يجبٌ لها على زوجها من نفقةٍ وكسوة ومسكن كالمسلمة ؛ لخبوء الوص 

(فَصْلٌ) 

(و) مطلقةٌ (رجعية) كزوجة في نفقةٍ وكسوة وسكنى» لا فيما يعودُ بنظافتها ؛ 
او لقوله تعالى: وبعولمنَأَحنرَوْصنَ في داك €[البقرة: Ns IAA‏ 
طلاقة وظهارة» أشبه ما قبل الطلاق . 

(وبائنٌ حاملٌ كزوجة إلا فيما يعودٌ بنظافتها)؛ لقوله تعالى: ونك أوْلّتِ 
حل هكين حقَّ يَصَعْنَحَلَهُن4[الطلاق : *]» وفي بعض أخبار فاطمة بنتٍ قيس : 
لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا"» ولأن الحملّ ولد المبين؛ فلزمَهُ الإنفاق عليه؛ 


(۱) في «ح» : «وحامل) . 
(۲) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ 559). 
۳( رواه مسلم )۱٤۸١(‏ . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وتجبُ لِحَمْل ملاعتة إلى أَنْ ب يفيه لمان بد وضيهء فلا نفقة في 


0 


المُسْتَقبَلٍ إ SS‏ کک 


حَاملاً َبَانَتْ حَا 3 ئلا رَجَعْء وت که یظنها حَائِلاً باتك حَامِلاً لر 


ولا يُمكنهُ ذلك إلا بالإنفاق عليهاء فوجّب كأجرة الرضاع . 

* تنبيةٌ: محل وجوب نفقةٍ الحاملٍ على الزوج إذا لم يزد بقاؤها حاملاً على 
أكثر مدته» فإن زاد على أكثرها ولم تضعْةُ» سقطّت النفقةٌ؛ لعدم لحوقه به. 

(وتجبْ) النفقةٌ (لحمل ملاعنة) لوعتث وهي حاملٌ؛ لأنه لم ينتف بلعانها 
إذن (إلى أن ينفيّهُ بلعان) آخر (بعدَ وضعه)؛ أي : الحمل» فتسقط فإن نقَاهٌ 
بعد وضعه» (فلا نفقة فى المستقبل) ؛ لانقطاع نسبه عنه (إلا إن استلحقة) 
الملاعنٌ بعد نفيه» (ف) يلحقة» و(ترجع) عليه (الأمٌ يما أنفقثة) وبأجرة السّكن 
والرضاع؛ لأنا تبّنا أنها كانٹ مستحقةً عليه؛ فوجّب عليه أداؤها كما لو كان عليه 
دين لم يعلمه ثم علمّه. 

(ومّن أنقق) على بائن منه (يظنها حاملاً» فباتٹ حائلاً) غير حامل» (رجَع) 
عليها بما أنفقَ عليها؛ لأخذها منه ما لا تستحقة؛ كأخذٍ دين اعا ثم طهر كذِبُة 
وكذا إن ادَعنُهُ رجعية”" فأنققَ عليها أكثر من مدة عدّتهاء ثم تبيّنَ عدمُُ؛ رج بالزائد. 

e» ۴ 2 2‏ و 2 : 0 84 
(ومّن تركة)؛ آي : الإنفاق على مُبانته (يظنها حائلاء فبانث حاملاء رْمَهُ) 


نفقة (ما مضى) لبن استحقاقها للنفقة فيه فترجمٌ عليه بها كالدين» وظاهرهٌ: ولو 


)١‏ قوله: «أي: الحمل فتسقط» سقط من «ق». 


(؟) فى «ق)»: «(رجعيته). 





(۲۸) كتاب النفقات 


كع د ا ا يه ليه 3 
ويتجه : لا غائبٌ ولم تفرّضء أ ون ديه : 
دقوي شاي سواه ارا SR‏ اوم مد 
ومن اذعت حملا وجب إنفاق تمام ثلاثة أشهر من انْتِداءِ زمَن 
ا 2 


ê 


کرت اا ایل فان عضت ول هين أو خاضت: ر لها 
قلنا: النفقةُ للحمل» وإنها تسقط بمضيٌ الزمان. 

(ويتجة) : محل وجوب الإنفاق على مبین تركة يظنْها حائلاً فباث حايلاً إذا 
کان حاضراً موسر“ (لا) إن کان ترك الإنفاق من (غائبٍ أو) حاضر (معسر 
ولم تَفرَضنْ)؛ أي: لم يفرضها حاكدٌ» فلا تلرّمُةُ (أو) لم (تنفق) الزوجةٌ (بنية) 
رجوع؛ بل متبرّعة» أو لم تنو شيئآء أما لو أنفقث بنية الرجوع؛ فإنه يلرمُها؛ 
ام ھر وهو متجه . ۰ 

(ومّن)؛ أي : مُباينة ونحؤها (ادَعتْ حملاً) دون ثلاث أشهرء (وعة)عله 
(إنفاق تمام ثلاثةٍ أشهر من ابتداء زمن ذكَرَتْ أنها حامل) منه» (فإن مضّت) الثلاثة 
أشهر» (ولم يبِنِ) الحمل؛ کان أَرِيتِ القوائلَ فلن لين بها حمل : (اوحاضڭ) 
ولو قبل مضيّهاء (رجَّح عليها) بنظير ما أنفقةُ» سواءٌ دقع إليها بحكم حاكم أو 
بغيره» شرط لها نفقةً أو لم يشرط ذلك؛ تين عدم وجوبهء وإن ادَّعَتْ حملاً من 
ثلاثة أشهر أربت القوابلَ؛ لأنه لا حى عادة بعدّهاء فإن شهدت بها القوابل» أنفَقَ 
عليها وإلا فلاء (بخلاف نفقةٍ في نكاح تبيّنَ فسادة) لنحو رضاع أو عدَّة» فلا رجوع 
)١(‏ في «ق»: «موسراً حاضراً) . 
(؟) أقوله: هو صريحٌ في كلامهم» وفي ذلك كلامٌ طويل» فارجع إلى شرو الأصلين 

والحواشي» انتهى . 





eT‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
وعلى أَجْتَِيةِ قلا رُجُوعء والتفقة لِلحَمْلِء َب لٍناشز وحَاملي مِنْ 
رطم شبهَق أو نکاج فَاسدٍء ومِلكِ يمن يَمِيْنِ ولو عنقا وعلى وَارثِ ع 
منت ومِنْ مال حَمْلٍ مُوْسر» فط عن أف ولو تلقث وَجَّبَ 

ها ولا فطرة لاء وب جل الخال عوضا في لع 

له بما أنقق» سواءٌ كانت النفقة قبل مفارقتها أو بعدّها؛ لأنه إن كان عالماً بعدم 
از فر کی ای وھ کا اا ر کل وري کی 
(و) بخلاف نفقة (على أجنبية) لم تأذّنْ (فلا رجوع) له؛ لأنه متبرّعٌ . 

(والنفقةٌ) على الحامل (للحمل) نفسهء لا لها من أجله؛ لأنها لا تجبُ بوجوده 
وتسقط عند انقضائه» قال البهوتيٌ: قلت: فلو مات ببطنها انقطَعّث؛ لأنها لا تب 
لمي" (فتجبُْ) النفقةٌ (لناشز) حامل؛ لأن النفقة للحملٍ» فلا تسقط بنشوز أموء 
(و) تب ل (حاملٍ من وطءٍ شبهةٍ أو نكاح فاسدٍ) للحوقٍ نسبه فيهماء (و) لحاملٍ 
في (ملكِ يمين ولو أعتقها)؛ لأن النفقة للحملٍ وهو ولدةُ. 

(و) تجبٌ (على وارث) حمل من (زوج) أو سيد أو واطىءٍ بشبهة (ميتِ) 
للقراة» (و) تچب تفت حامل (من مال حمل موسر)؛ بأن كا قد وصّى له بشي 
وقبلهُ له أبوة (فتسقط عن أبيه) وعن وارثه؛ لأنه صارٌ موسر والموسرٌ زلا تجبٌ 
نفقتةٌ على غيره» (ولو تَلِفَث) نفقةٌ حاملٍ بلا تفريط» (وجَب) على من لرَمَنْةُ 
نفقةٌ الحمل (بدلّها)؛ لأنها أمانةٌ؛ فلا تضمَئها (ولا فطرة لها)؛ لأن الفطرة تابعةٌ 
للنفقة» والحمل لا تجبُ فطرتة. 

(ويصِحٌ جعلٌ نفقة الحاملٍ عوضاً في) ال (خلع)؛ لأنها في حكم المالكةٍ 


(۱) في «(ف» : «ولا يصح». 
(0) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳/ .)۲۳١‏ 


(۲۸) كتاب النفقات 


ولا تَجبُْ عَلى رج قثي أذ مُغْسِرٍ مطلقا أو ر“ غائپ» ولا على وَارِثِ 
تع عر روْج» و ا بتكن ويَتَّجه : ولو بلا 


لهاء ولأنها التي تقبضها وتستجقها وتتصرّف فيها؛ فإنها في مدة الحملٍ هي الاكلة 
لهاء وبع الولادة هي أجرة رضاعها إِيَاُ؛ وهي الآخذة لها. 

(ولا تجبُْ) نفقةٌ حمل (على زوج رقيق) لولده؛ لأنه إن كان حرّاء فنفقتة 
على وارثه بشرطهء وإن کان رقيقاً» فعلى مالکه» (أو معسر أو غائب)؛ أي : لا تلزمة 
نفقةٌ حمل اط هفو لمان لر 

(ولا) تج نفقةٌ حمل (على وارثِ) الحمل؛ كأخيه (مع عسر زوج) هو 
أبوة؛ لأنه محجوت بالأب» ولم تجب على الأب لإعساره. 

قال البهوتيٌ : قلث: بل تجب على الوارثِ من عموديٰ نسب الحمل كام 
وجلو وجدّته؛ لأن عمودي النسب تجبٌ عليهما النفقة وإن حجَبَهُ معسرٌ كما 
يأتّي 0 

وو و عِ 0 و 

(وتسقط) نفقة حمل (بمضيّ الزمانٍ) كسائر الأقارب (ما لم تستدن) حامل 
على من تلزمة نفقة الحمل . 

(ويئجة: و) كذا (لو) كانت استدانتها (بلا إذنٍ ن حاكم) فترجع ؛ لقيامها 
عنه بواجبء نقَلهُ أحمدٌ بن هاشم " عن الإمام» وذكرَةة في «الإإرشاد»» وقِدَّمَهُ في 


. في «ف»: «وكذا» بدل «أو)‎ )١ 

(؟) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳/ .)۲۳١‏ 

)۳( الى للجلا الحمض واقم بر الحكم بن وان لالط اكري! دكره أي بوكر كاير ايان 
شيخ جليل» ب متيقظ» رفيع القدر» سمعنا منه حديثاً كثيراً» ونقل عن أحمد مسائل حساناً. 
انظر : «طبقات الحنابلة») /1١(‏ 857). 


5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ت 
5 6 كحو 


ا ل ا نيح 
لا على ارج فقط » لاج على جا كر مُعْتَدَّقٍ ومتی لبت 


ہر وو ا 


تسه مِنْ أَحَدِهِمًا رَجَعْ عَلَيِْ الآحَرُ يما أنفقَء LESER E a‏ اه 


«الفروع»"'', (خلافاً لهما)؛ أي: «للمنتهى» و«الإقناع» ؛ فإنهما قالا: ما لم سيان 
بإذن ن حاكم”", وهذا القيدٌ تبعا فيه صاحتت «التنقيح»0©, وما قَالَهُ ال متجة 


صحيحٌ” 2 (أو تنفق بنيّةٍ رجوع) إذا امتتع من الإنفاق مّن وجبّث عليه؛ فترجع ؛ 


لأنها صتَعَّت معروفاً بأدائها ما وجب على غيرها عنه. 

(وإن وُطِئَتْ) مطلقةٌ (رجعيةٌ بشبهةٍ أو) في (نكاح فاسدٍء ثم بان بها حمل 
يُمكنُ كونةُ منهما)؛ أي : المطلقٍ والواطىء» (فنفقيّها حتى ضع عليهما)» لا على 
الزوج فقط؛ لأنه لم عله أَهُوَ منه أو من غيره» وعليهما النفقة بعد الوضع حتى 
عي ا منهماء (ولا ترجع على زوجها) إذا ترك الإنفاق عليها؛ لأنيا تة 
قريب ؛ (كبائنٍ معتدة) ) وُطِنَتْ بشبهةٍ أو نكاح فاسد» (ومتى ثبت نسبه)؛ أي 
الحملٍ (من أحدهما)؛ أي من الروج أو من الواطىء بشبهةٍ أو بنكاج فاسدٍء (رجع 
عليه الآخَرُ) الذي لم يلح به (بما أنفق) عليه؛ لأنه إنما أنققَ؛ لاحتمالٍ كونٍ الحملٍ 
مه لا معا فإذا ثبت لغيره ملك الرجوع علي وففة تكد أن الروجة إذا عدت 
من وطءٍ شبهة» وجبّث نفقتها على الواطىء دون زوجها؛ إذ الرجعيةٌ زوجة فلولا 
سقوطٌ نفقتِها بالحملٍ من وطءٍ الشبهة» لرجَعَتْ على مطلَّقَها بنفقتها . 


.)400 /0( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (5/ 559)» و«الإقناع» للحجاوي (5/ .)05١‏ 
(9) انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: ؟7١5).‏ 

(4) أقول: ما قاله المصنُّ هو الذي مشّى عليه في «الإنصاف»» وهو الذي يظهرء انتهى . 


(۲۸) كتاب النفقات 


لا فة لاء 56 حا للا 3ک ا 70 تققد | سه إن 
3 7 . 4 
و ا فلو من تركةٍ لمتوفى عنهاء ونفقة الحَمْلٍِ من 
ا 
3 


نصِيْبِهِ كَحَمْلٍ أمٌ وَل ا ل NS‏ 

* تنبيةٌ: يُستدتى من هذا زوجةٌ الكافر المدخول بها إذا أسلمّث ولم يُسِلِمْ 
زوا عن لقعت عدا اال ت من نح سكلوف اندر ولا اة 
العدّةء أفادهُ ابن نصر الله . 

(ولا نفقة لبائن غير حامل)؛ لما روّث فاطمة بنث قيس : أن زوجّها طلَقَها 
ال ومز غات فارمل لينااوكله شي شبخطلة تقال :و افا لك عا 
من شيءء فجاءث رسول الله كل فذكرت له ذلك» فقالَ: «لِيسَ لكِ عليه نفقةٌ 
ولا سُكنى»», فأمرها أن تعتدٌ في ببتٍ أمّ شريكِ» متفقٌ عليه" » وفي لفظ : قالَ 
رسول الل كك : «انظري يا بنت قيسٍ! إنما النفقةٌ للمرأة على زوجها ما كاتث له 
عليها الرجعةٌ» فإذا لم يكَنْ له الرجعةٌ» فلا نفقة ولا سكتى»» روا أحمدٌ» والأثرمُ 
والحميدئ” . والنبيئٌ ب هو المبينُ عن الله تعالى مراد» ولا شيء يدقع ذلك» 
ومعلومٌ أنه ألم بتأويلٍ قوله تعالى : اكه نحت سگ ينور 4[الطلاق: 5]. 

(ولا) نفقَة (من تركة لمُتوفّى عنها) زوجُها ولو كادّث حاملاً؛ لأن النفقة 
للزوجة تب للتمكين من الاستمتاع» وقد فات . 

(ونفقة الحملٍ من نصيبه)ء فينفَق عليها من نصيبه (ك) ما نقلَهُ الككَالٌ في 
(حمل أمٌ الولِ) في أنها تتف من مال حملهاء نضّاء واستشكَلَهُ المجدٌ بأن الحملٌ 
إنما يرث بشرط خروجه حيّاء ويُوقفْ نصيبة» فكيف يتصرف فيه قبل تحققٍ الشرط؟ 


ويجاب بأن هذا النصّ يشهّدُ لثبوتٍ ملك بالإرثِ من حين موت مورّثه, وإنما 


)غ0( رواه مسلم .)١58٠5(‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ 2077 والحميدي في «مسنده» (۳۹۳). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


خلافاً ل «المُنتَهَى) فِيِمَا بوه . 


8 


ومتى تَسَلّمَ من يلرم تَسَلّمهَا كنت أو ذه هي أو ولي 

- وجه : : في نكاح صَّحِيْح O E EEE TETER‏ 
خروجة حيًا ر يتين به وجودٌ ذلك» فإذا حكمنا له بالملك ظاهراً» جارٌ التصرّفٌ فيه 
بالنفقة الواجبة عليه وعلى مَّن تلزمة نفقتةًء لا سيما والنفقة على أمه يعودٌُ نفعُها إليه 
كما يتصرف في مالٍ المفقود (خلافاً ل «المنتهى» فيما يُوهم)» وعبارتة: ولا نفقة 
ئن غير حامل» ولا من تركة [ا]لمتوفی عنهاء أو لآم ول انتهى . فكأنه مشّى 


على وا ا ر ت وا وان تون أنيا ا و ها وف ووا و 


(فَصْلٌ) 
(ومتی تسلّم) زوج (مَّن يلزمة تسَلمُّها)» وهي التي يُوطاً مثلها ؛ (کبنت 
تسع) فأكثر» زمَة نفقتها وكسوتهاء (أو بذلة)؛ آي : تسليم نفسها للزوج 
تسليماً تاما؛ بألا تسلّم في مكانٍ دون خر أو بلدٍ دون آخر (هي أو وليٌّ) لها 


(ويتجة) : إن كان البذّلٌ حصّل منها أو من وليتها 0 إذ 


000 قوله: «خلافاً. . . يوهم» سقط من «(ف» . 

(0) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (۳/ ۲۳۲). 

(۳) أقول: عبارة «المنتهى» توهم خلافٌ المراد كما ترى» ولكن ليس ذلك مقصوداً بدليل 
ما ذكره قبل ذلك» وإنما القصِدٌّ هنا بيان أنها لا نفقة لها مستحقةٌ على التركة» ولو كانت 
حاملاً؛ لأنها لا تجب على الورثة» وكون النفقة للحمل فهي من نصيبه» فقد ذكر ذلك 
أولاً» وقول المصتف : (خلافاً ل «المنتهى») ليس في كلّ النسخ» وحذفه أظهد؛ لضعفٍ 
هذا الإيهام» فقول شيخنا: (فكأنه . . . إلخ) غيرُ ظاهر» فتأمل» انتهى . 





(۲۸) كتاب النفقات 


لمَحَلّ طا ته ولو مع صغر روج أو مَرَّضه أو ننه » أو َب ذكرى. او 
1 َك مه 5 2 8 3 0006 ۶ه 0 0 
تعذر وَطءٍ ل أو نفاس أو رتو ن أو ل نها نضوة أو مَربْضة› 
و حَدَثَ بها شي ء من ذلك عنده؛ زمه نها وكسوتهاء لَكِنْ لو امْتَتَصَتْ 


م مَرِضَتُ فَبَذَلَنهُ؛ قلا تفقةء ومَنْ بذ ورَوْجُها عَائبٌّ فلا نفقَةَ حَنّى 
يُرَاسِلَّهُ حَاکم - وجه : أَوْ خَيْرْهُ ل E‏ 
ااي في الل في اع فاسك؛ لأن وجود العقدٍ الفاسدٍ كعدمه. وهو متة؛ 
(لمحلّ طاعته)؛ أي : دلت نفسھا حيثُ شاءً مما یلیڻ بهاء (ولو مع صغر زوج أو 
مرضه أو عن أو جَبٌ ذكرِو)؛ أي : قطعِه بحيثُ لا يُمكنْهُ الوطءٌ به» (أو) مع (تعذّر 
وطء) منها (لحيض أو نفاس أو رتق أو) ل (قرْنٍ أو لكونها نضوة)؛ أي: نحيفة (أو 
مريضة أو حدّتَ بها شيءٌ من ذلك عند لزمنة نفقثها وكسوثها)؛ لعموم قوله ككلة: 
١ولهنّ‏ عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)» ويُجِبرُ ولي مع صغر زوج على بِذَّلٍ 
مارج علو فال الطدية لمات عنه ف اواو واا اروش ابات ررد 
(لكن لو امتنعث) زوجةٌ من بذلٍ نفسها وهي صحيحةء (ثم مرضت فبذلة 
نفقة) لها ما دامَتْ مريضة؛ عقوبة لها بمنعها نفسّها في حال يُمكنه الاستمتاع 
بها فيهاء وبذلها فيها في ضدّهاء (ومَن بذلّه)؛ أي : التسليم (وزوجها غائبٌ ذ 
نفقة)؛ أي : لم يفرض لها حاكمٌ شيئاً لو قلنا به ؛ أي : الفرض؛ لأنها بذلّث نفسّها 
في وقتٍ لا يُمكنٌ زوجَها تسلّمُها فيه (حتى يراسِلّهُ حاكمٌ)؛ بان يكتب إلى حاكم 
البلدٍ الذي هو به فيعلمه ويستدعيه. 


(ويتجة: أو) يراسلةٌ (غيرُه)؛ أي : غير الحاكم» كما لو راستّهُ هي أو ولّهاء 


. أقول: هو صريحٌ في كلامهم في الباب؛ فإن النفقة لا تلرَمٌ في النكاح الفاسدء انتهى‎ )١( 


)۲( رواه مسلم (۱۲۱۸)» من حديث جابر طبه . 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


هه 4 


وتفضِي رمن يكن قوئ في لو ٠‏ فَتَسْتَحِقٌّ . 
وت التق ا شرن ولك ی و 
لفقة لها» وقئله فلهاء وتَقدَّمَ ا ااا NE‏ 
لكن قال ابن نصر الله: لو راسليْهُ هي بنفسها من غير استئذان حاكم الظاهرٌ أنه 
اتر لها" ری رن تمك قدو أي الحا ی ل ای 
مثلٍ ذلك الزمن» فإن سار إليها أو وكُل مَّن يجورٌ له حملها إليه» وجَبّث النفقةٌ حي 
بوصوله أو وصول وكيلهء زإاال ل شنا من ذلك كرض الساكم ي 
من الوقتٍ الذي كان يُمكِنْ وصولة إليها فيه؛ لاوا انتم من ليها لإمكانه 
وبذلها إياءُ (فتستحقٌ) أخذ نفقتها كما لو كان حاضراً» فأما إن غاب الزوجُ بعد 
تمكينها إياءٌ ووجوب نفقتها عليه» لم سقط عنه» بل تجبُ عليه في زمن غيبته؛ 
لأنها استحقّتٍ النفقة بالتمكين» ولم يوج منها ما يسقطة» وإن تسم زوجتَهُ الصغيرة 
التي يُمكنٌّ وطؤها أو المجنونة التي بوط مثلها ولو بدون إِذنِ وليتهماء زمه نفقتها 
كالكبيرة والعاقلة. 
(ومّن امتنعّث) من تسليم نفسهاء (أو متعها غيرها) وليًا كان أو غيرَهُ (بعد 
دخولٍ ولو لقبضٍ صداقها) الحالّء (فلا نفقة لها). وكذا إن تسَّاكنا بعد العقدِء فلم 
تبذلْ نفسّها هي أو وليُهاء ولم يطَلَيّها الزوجُ» فلا نفقة لها وإن طالَ مقامُها على 
ذلك؛ لأن النفقة في مقابلة التمكين المستحقّ بعقدٍ التكاح؛ فإذا جد استحقّّتثْ» 
وإذا فقدَ لم تستحقٌ شيئً» (و) إن منَعَتْ نفسّها (قبله)؛ أي : الدخولٍ حتى تقيض 
صداقها الحالَ» 0 ذلك (وتقدّم) ؛ لأن تسليمَها قبل تسليم صداقها يه يفضي إلى 


)١(‏ أقول: هو الذي يفيده كلام (م ص) في «حاشية الإقناع»» وبحت المصتف قياس على 
مسألة الناشز» وهو غير ظاهر للفرق» فارجع إلى الحاشية المذكورة» انتهى . 


(۲۸) كتاب النفقات 


0 1 م مه ليلا ونهارا مَكَحْرَة في التفقة ولو أبى روج وَلَبِلاً فنقط 


ففقة نهار عَلَى سَيرِ» وليل كَعَشَاءِ ووطاءِ وغِطاءِ ودُهْنِ مِضْبَاحٍ ووسًا دق 


تسليم منفعتها المعقود عليها بالوطء ڈ ثم لا تسلَّهُ صداقهاء فلا يُمكنها الرجوعٌ فيما 
إذا استوفي منها بخلاف المبيع إذا تسلّمَ المشتري ثم أعسَرٌ سر بشمنه؛ فإنه يُمكيْهٌ الرجوعٌ 
O IEEE NE Ee‏ ا 
لم يكُنْ لها نفقةٌ» والفرْقٌ بينهما أن امتناعها لقبضٍ”“ صداقها امتناعٌ من جهة 
او فهو يُشبهُ تعذرَ الاستمتاع لصغر الزوج؛ بخلاف عا لمرضها؛ 
لأنه امتناٌ من جهتها فهو بُشبة تعلرَ الاستمتاع لصغرها . 

(ومّن سلَّم أمتَُ ليلاً ونهاراً ف) هي (كحرَةٍ في نفقة)؛ يعني : فإنه تجبُ على 
زوجها نفقتها كالحرّة؛ لاتفاق أهلٍ العلم على وجوب نفقةٍ الزوجات على أزواجهن 
البالغين» والأمةٌ داخلةٌ في عمومهن (ولو أبى ا اليبانا لأنها زوجةٌ 
ممکنة من نفسهاء فوجّب على زوجها نفقتّها كالحرّة حتى ولو کان زوجُها مملوكاً؛ 
لأن النفقةَ وتوابعها عوضٌ واجب في النكاح؛ فوجّب على العبدٍ كالمهر» والدليل 
ا ل ا 
وبذلك فارة قث نفقة الأقارب» وحيث ثبت وجوبُها على المملوك؛ فإنها تلرّمُ سيد 
لأن السيد أذن في النكاح المُفضي إلى إيجاب النفقة . 

(و) من سل َة لزوجها (ليلاً فقط» فنفقةٌ نهار على سيدٍِ) وحدَةٌ؛ لأن 
الزوج ممنوعٌ منها فيه فتكون على سيدها؛ ا (و) نفقة (لِيلٍ كعَشاءٍ 
ووطاء وغطاء ودهن مصباح ووسادة علق زوع )» لأنها من حاجة الليلٍ دون النهارء 


(۱) فى «ق)»: «من قبض» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


7 5 2 2 7 و 2 43 
ولا يصح شط : تِسْلِيمهًا نهّاراً نقطء ويتجه : إلا لحارس . 
ولا نفقة لناشز م مكلفة أو لاء ولو بتَرَوجها في العِدَّةِ أو حَ حَبْسهَا له 


م ع سم 


بحَقها مع ِعْسَار وَتَشَطرُ لتاشز ليلا أو هارا أو بَعْضَ أَحَدِهمًاء . 
وما ف (ولا يصح شرط تسليمها نهاراً فقط)؛ NTE‏ 
للتفرّغ للاستمتاع والاحتياج للإيناس ؛ ولهذا كان عمادٌ قْم الزوجات الليل. 

(ويتجة: إلا) أن يكون اشتراطً تسلييها نهاراً (لحارس)» فإنه يصحٌ؛ لأن 
النهار بالنسبة إليه قائمٌ مقام الليل بالنسبة إلى غيره» وهو متجة”" . 

ولا فقة ل) زوجة (ناشز) غير حامل مكف أو لا ولو) کا نوها (بتزوّجها 
في العدّة) الرجعية» قالَ في «المستوعب»: وإذا تزوّجَّتٍ الرجعيةٌ في عدّتهاء فنكاخها 
باطلٌ لا تصيرٌ به فراشاً للثاني» ولا تنقطع به عدة الأول» ولا سُكنى لها ولا نفقةً على 
الأول؛ لأنها ناشز بتزوّجهاء ذكَرَهُ في «المجرّد»» (أو حبسها له)؛ أي: لزوجها 
(بحقّها) عليه (مع إعساره)ء فلا نفقة لها مدة حبسه؛ لأنها ظالمةٌ مانعةٌ له من 
التمكين منهاء وإن كان الزوجٌ قادراً على أداءِ ما حبستةٌ عليه فمبَعَهُ بعد الطلب» 
فلها النفقةٌ مدة حبسه إذا كانت باذلة للتمكين ؛ لأن المنع منه» لا منها . 

(ويْشطر) النفقة (لناشز ليلاً)؛ بأن تطيع نهاراً وتمتنع ليلا (أو) ناشز (نهارا) 
فقط؟؛ بأن تطيعَةُ ليلاً وتعصيّه نهاراً؛ فتَعطّى نصف نفقتهاء (أو) ناشز (بعض 
أحدهما)؛ أي: الليلٍ أو النهار» فتُعطى نصف نفقتها أيضآء لا بقذر الأزمنة؛ لأن 


التقدير بالأزمنة يعس جذًا . 


)غ0( في «ق) : «له فيه» . 


(؟) أقول: صرّح به البھوتی وغيره» انتهى . 





(۲۸) كتاب النفقات 


207 


وجرد إشلام مر تو وَمَخلَة و ِي َي رَو ترم لا إن 


4 د ت 


نأش حَتَّى يَعْلم وہ كمف يَمْضي ما يَقَدَمُ فئ مثو وَلا نه نفقةَ لمَنْ سا رٿ بلا روج 


هت 


عت 


204 


و 


لِحَاجَتهَا أَوْلِنرْمةٍ أو زيَارَة وَلَوْبإذْنِه”"» أو لِتَغْرِيبٍء أَوْ حُبِسَت وَلَوْ 
ظَلْماًء أَوْ صَامَتْ لِكَفَارة» أَوْ قَضَاءِ رَمَضَانَ ووفتة متّسَعْ e‏ 

(وبمجرّد إسلام) زوجة (مرتدة) مدخول بها تلزمة نفقتّهاء وبمجرّد إسلام 
مجوسيةٍ (و) نحوها (متخلفةٍ) عن زوجها في عدَّتِها بأن أسلم قبلها (ولو في غيبة 
زوج تلزمة) نفقنُها؛ لأن إسقاطً النفقةٍ فيهما لحصول الفرقة بيتهما كسقوطها بالطلاق» 
فإذا رجَعَتْ عن ذلك» فالنكاح بحاله» فعادتٍ النفقة» و(لا) تلرّمُ زوجاً غائباً النفقةٌ 
(إن أطاعت ناشرٌ) في غيبته (حتى يعلم) الزوج بطاعتهاء (ويمضبيّ ما)؛ أي: زمنٌ 
(يقدَمٌ) الزوج (في مثله) ؛ لأن الزوج إذا لم يعلم بالتمكين» فالمنع مستودٌ في جهته» 
فإذا ِم وعلم عادتٍ النفقةٌ؛ لحصول التمكين» وإن لم يقدَمْ ومضى زم يقدَمُ 
في مثلدء عادّت النفقة؛ لأن المنع حينئذٍ من جهته. 

(ولا نفقة لمّن سافرث بلا زوج لحاجتها) ولو بإذنه» (أو) سافرت (لنزهةٍ) 
ولو بإذندء (أو) سافرث ل (زيارة ولو بإذنه)؟ لتفويتها التمكينَ لح نفسها وقضاء 
أربها إلا أن يكونَ مسافراً معها متمکناً منهاء (أو) سافرث (لتغريب)؛ بأن رَنَتْ 
فوت ودا لو قطعت الطزيق ذه فشردث» فلا نفقة؛ لعدم التمكين» (أو حُيِسَتْ) 
عن زوجها (ولو) كان حبسُها (ظُلمآً) فتسقط نفقتُها زمنَ حبسها؛ لفواتٍ التمكين 
العتابل a‏ #ولاروج البيتوتة معها في حبسها؛ لثبوتِ حقه بالبيتوتة معهاء فلا 
يسقطً بحبسهاء (أو صامّث لكفارة» أو) صامّث ل (قضاء رمضانً ووقثٌة)؛ أي : 
القضاء (متسع). 


م 


. فى «ف»: «ولو بلا إذنه)‎ )1١( 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


- وجه : وَلا يَحْرْمُ عَلَيْهَا بلا إذْنهِ داو ماقت أو حت ده 
مُعَيّنَآً فی وقته قه فِيْهما بلا إذْن وات 
بج رضي - وَيقّجه: ين ينات إن کان َعهاء وڏرا قن حر 
ِمَكَنُوبَةٍ وَلَوْبأَوَلٍ ل E O‏ 

(وينجة : ولا يحرم عليها) قضاء صوم (بلا إذنو)؛ لأنها فعلتْ ما هو واجبٌ 
عليهاء وهو متجة” او ضاف ا (أو كك نفل قط ا لمع 
نفسها بسبب لا من جهته» أو صامَّث (أو) حجَّتَ (نذراً معيناً في وقته فيهما)؛ أي : 
الصوم والحجٌ (بلا إذنه ولو أنَّ نذرهما بإذنه)؛ لتفويتها حقَّهُ من الاستمتاع باختيارها 
بالنذر الذي لم يُوجِبةُ الشرعٌ عليها ولا ندبها إليه» (بخلافي من أحرَمَتْ) من الزوجاتٍ 
(بحج فرض) . 

(ويتجة): اعتبارٌ كونٍ الإحرام (من ميقاتٍ إن كان) الزوج (معها)» فلو 
أحرمَّت قبل وصولها الميقات» أو أحرمّث منه ولم يكن معها زوج» أو أحرمّث قبل 
الوقتِ» فكالمحرمة مَة بتطؤّع» فلا نفقة لها؛ ؛ لفعلها غير المشروع» وهو متجة”''. 

(وقدرّها)؛ أي : النفقة (فيه)؛ أي: في سفرها لحج الفرضٍ (ك) نفقة 
(حضر)» وما زاد عليهاء فهو عليهاء (أو) أحرَمَتْ (بمكتوبة) صلاة (ولو بأول 


سىس وك ule‏ دم 
نذرهما بإذنه» بخلاف من أحرّمئت 


ت 
o%‏ 
ا 


E E E ON أقول: الاتجاهٌ ف في‎ )١( 
. على القضاء 2 وبحث المصتف مصرّحٌ به في (باب عشرة النساء) وغيره» انتهى‎ 
(؟) أقول: قول المصتف : (من ميقات) هذا صريحٌ «الإقناع»» وأما قوله : (إن كان معها) فلم أرَ‎ 
من صرّح به» ولا مَن أشار إليه» وإنما قالَ في «الإقناع»: إن كان معها فيما إذا سافرث‎ 
لنزهة أو لحجّ تطوع» روان فق الاش« لض :"رد كان جنها فل ال اراد‎ 
في هذه الصورة موافقة #الإفناع» في التقينك في هذه الضورة) فوقم تحرف من السا‎ 
فقدّم وأخَرٌ وما تلاو تيهنا ليس عرادا ف :هذا الاب فال ای‎ 


(۲۸) كتاب النفقات 


* كد 6 


وقتها بسننها)؛ لفعلها ما أوجّب الشرع عليها وندَبّها إليه؛ كصوم رمضان» (أو) 
سافْرَتُ (لحاجته)؛ أي : الزوج (بإذنه)» فلها النفقةٌ؛ لأنها ا 
(أو) طردها الزوجٌ و(أخرجّها من منزله)» فلها النفقة؛ لوجود التمكين منهاء وإنما 
المانع منه» (وإن اختلقا)؛ أي : الزوجان (ولا بينة) لأحدهما بما ادعاهٌ (في بذلٍ 
تسليم) زوجةٍ لزوج» (أو) اخملا في (وقته)؛ بأن قالَّثْ: بذلث التسليم من سنقٍء 
فقال: بل من شهر» فف زوج ؛ لأنه منكرٌ. والأصل عدم التسليمء (و) إن 
اخمَلمًا (في نشوز)ها بعد الاعتراف بالتسليم حلقث؛ لأن الأصلَّ عدم ذلك» 
(و) كذا لو اخكَلقًا في (أخذٍ نفقة)؛ كدعوى الزوج أنها أَحَذَتْ نفقئها وأنكرث 
(حلقّث)؛ لأنها كر والأصل معهاء كن لو كارت مثلاً بدار أبيها وادَّعَتْ أنها 
خرجّث بإذنه» فقولها؛ لأن الأصل عدمه مُه (واختارَ الشيخ) تق الدين واب بن القيم 
(في النفقة : القولٌ قول من يشهدٌ له العرفٌ)؛ لأنه تعارضّ الأصل والظاهر والغالتُ 
TY‏ تَطاليُهُ عند الشقاق 100 

(ويتجة) : وما اختار هُ الشيخ تقينٌ الدين وابنُ القيم (هو الصوابٌ)؛ لأنه أقرتُ 
للعدلٍ» لكن المذهب ما تقدّه”" . 


(۱) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (۳/ ۳۷۸). 


(۲) لم أرّ من صرّح بهء انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


(ومتى أعسّر) زوج (بنفقة معسر) فلم يجِدٍ القوت (أو) أعسَّر (بكسوته)؛ 

أي : المعسر» (أو) أعسَّر (ببعضهما)؛ أي : SRD‏ 
(أو) أعسّرَ (بمسكنه)؛ أي: المعسرء خيرت (أو صار) الزوج (لا يد نفقة) 
لزوجته (إلا يوماً دون يوم» خيئّرتِ) الزوجة؛ للحوقٍ الضرر الغالبٍ بذلك بها؛ 
ا 0 PD‏ 
شيدة أو رقيقة أو سفيهة أو صغيرة (دون سيدها أو وليتّها)» فلا خيرة له ولو كاتّث 
0 لاختصاص الضرر بهاء (بين فسخ) 0 المعسر وهو قول عمرٌ وعليٌ 
وأبي هريرة؛ لقوله تعالى : َإِمْسَاك مرون أو سرد باحس خسن © [البقرة ۲۲۹]» ولیس 
الإنفاق إمساكاً بمعروف» فة ل وقال لل : «امرأتك 
ل: أطعمْني وإلا فارقني»» وا ايد والبيهقيٌ والدارقطنيٌ بإسناد صحيح”) 

ورواهٌ الشيخان من قول أبي هريرة”"؛ وروا الشافعييٌ وسعيدٌ عن أبي سفيان» عن أبي 
الزناد قال : سألْتُ سعيدَ بن المسّيبٍ عن الرجل لا يد ما : يُنفْقٌ على امرأته» قال : 


م مآ 


اع 


4 


»)٤١١ /۷( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ 205057 والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
والدارقطنى فى «سننه» (۳/ 7945)», من حديث أبى هريرة طللنه‎ 


)۲( رواه البخاري »)٥٩٤٩(‏ ولم نجده في («صحيح مسلم» . 


(۲۸) كتاب النفقات 


س مس :كن سو له كعم 8 دوه 
راراي وَمُقَام مع مَنع نفسهًا وون ولا يَمْنَعهًا تكسّباً ولو 
مُؤْسرَة ولا خبسهاء e‏ وَلَهَا القشخ بَعْدَف 
وكذا لَوْ قَالَث : : رضت عسرتة؛ أو : تَرَوّجْنْهُ عَالِمَةَ بهاء أو : : اسقط 
النَمَقَةَ المستقبلة O‏ 


ولأن هذا أولى بالفسخ من العجز بالوطءٍء فتملك الفسحّ (فوراً ومتراخيا) ؛ 
لأنه جیار لدقع ضرر» أشبّهَ خيار العيب في المبيع» (و) بين (مقام) معه (مع منع 
نفسها) بألا تمكُنَهُ من الاستمتاع بها؛ لأنه لم يُسِلّمْ إليها عوضة» (وبدونه)؛ 
أي : دون منع نفسها منه؛ بان تمك من الأسعمتاع بها . 

(ولا يمتعها تكسّباً ولو موسرة ولا يحبسُها) مع عسرته إذا لم تفسّحْ؛ لأنه 
إضرار نهنا » ولأنه إنما يملك ها إذا كناها المونة وأغناها عدا لا بد لها منهء 
(ولا يلرّمُها المقامٌ بمنزله) بل لها أن تقيم في أيّ موضع شاءَت حيتٌ كان مأموناً 
عليها؛ لأنه لم يُسلَّمْ إليها عوض الاستمتاع» (ولها)؛ ا زوجة 0 
EEE N GE E‏ صنت عر 
تزوجتة عالمة بها)؛ أي : و E‏ 
(أو) قالت : (أسقطتُ النفقة المستقبلة) ثم بدا لها الفسخ» فلها ذلك؛ لأن النفقة 
يتجدّدُ وجوبها كلّ يوم فيتجدَّدُ لها الفسح كذلك» ولا يصح إسقاط نفقتها فيما لم 


.)۲۰۲۲( رواه الإمام الشافعى فى «مسنده») (ص : 7517))» وسعيد بن منصور فى («سننه»‎ )١( 
فى «ق): «بدون».‎ (۲) 


۳( فى «ق» : (ابعسرته) . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وتبقى فق مير وشوتة وَمشكتة إن أقامث وَلَمْ تمت ها يدا في 


2 


می و3 كذ کن ا وَيَنَحِهُ : فِيْ لايق به عار 


x 


١١ 


o% 


ET 


ع 


كَسْبٌ أو بيع فی بَحْضٍ رمن 


يجب لها كالشفيع سقط شفعتّة قبل الببع» وكذا لو أسقَطَتٍ المهر أو النفقةً قبل 
النكاح . ۰ 

(وتبقی نفقةٌ معسر وکسوته ومسکنة) لزوجته (إن أقامّث) معه (ولم تمع 
مااي ا ی ی جروا عل سول اوی كلأس ر اد 
على نفقة معسرء (ومن قدَرَ يكتسبُْ) ما يُنفْقٌ على زوجته فتركة» (أجبير) كالمفلس 
لقضاءٍ دينه وأولى . 

(ويتجة) : إجبارهُ على اكتساب (في) عمل (لائقٍ به) فالتاجن يُحِبَرُ على 
الاكتساب في التجارة» وكلٌ محترف فيما يتعلّنُ بحرفته» فلا يُكلَّْ صاحبُ البحرفة 
الجيدة تعاطيَ حرفة رزيّة بحيث يضع تعاطيه إياها مقدارهُ عند أقرانه كالبرّاز 
يتعاطى الكسّاحة؛ فإن هذا تكليفٌ فوق الوْسْع» والله سبحاتةٌ وتعالى لا يُكلّفُ 
نما لا وشقياء و ۰ 

(ومن تعذَّرَ ا الأزواج (كسْبٌ) في بعض زمنهء (أو) تعدَّرَ عليه (بيع 
لوعف رك اانا ريا و ا 
فلا فح لزوجته؛ لأنه يُمكنة الاقتراضُ إلى زوال العارض (أو عجر عن اقتراض 
أياماً يسيرة عرفاً)» فلا فسْحَ لها؛ لأنه يزولٌ عن قريب» ولا كاد یلم مته کر مق 


)١(‏ أقول: لم أرَ من صرّح به» ولكن قولهم : (كمفلس) يدل عليه» وتقدَم في الحَجْر أنه يُحِبَرُ 
في لائق به» انتهى . 


(۲۸) كتاب النفقات 
اوا N‏ بَفقَة بتفقة الخَادم» 
قلا فْسْحَ وتبقى نفقَة المُوْسِرِ أو المُتَوَسّط وال دم فيٰ ذمّيهِ؛ لِعَدَّم 
ملكهًا الفشخ› sS‏ 
ماله أَحَدَتْ كِمَايتَهًا وكفايَة وَلَدِمًا الصَّغِيرٍ عرفاً - و كه 4 والمجون 


0 


الل ENE E‏ 
الناس » واو أعسرب نفقة (ماضية أو) أعسّرَ (بنفقة موسرء أو) بنفقة (متوسط› 
أو) أَعسَر ذم أو) أَعسّرَ (بنفقة ادم فلا فشخ)؛ لإمكان ن الصبر على ذلك» 
(وتبقى نفقة ة الموسر أو المتوسط) والخادم» (و) يبقى (لأَدم) ديناً (في ذمته)؛ 
لوجوبه عليه كالصداقٍ» وإن كان عليها دينٌ من جنس واجب نفقتهاء فله احتسابهُ 
من نفقتها إن كانت موسرة» وإلا فلا. 

(ومَن مع نفقة أو كسوة أو بعضهما) عن زوجتهء (وقدَرَث على) أخذٍ ذلك 
من (ماله) ولو من غير جنس الواجب» (أخدّث كفايتها وكفاية ولِها الصغير عرفا)؛ 
آي : بالمعروف . 

(ويتجة : و) لها أخذ كفاية وليها (المجنونٍ)؛ لعجزه عن تحصيل ما يقنّاثُ 


به» وهو EE‏ 


و 


E 


(و) أخدّث نفقة (خادمها بالمعروف بلا إذنه)؛ لقوله ية لهند بنتِ عتبة 
حينّ قالّث له: إن أبا سفيان رجلّ شحيحٌ» وليس يُعطيني من النفقة ما يكفيني 
وولدی : «خذي ما يكفيك وولدَك بالمعروف»» متفقٌ عليه من حديثٍ عائشةء 


)غ0( في «ف» : «وإن منع موسر نفقة» . 


(۲) أقول: صرّح به في «شرح الإقناع» وغيره» انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
حت 
ولا تة تقئَرِضُ لوَلّدِمَا على أب وَيَنَجَهُ: مع حضوره. ولا فق عَلَى 
مَحْجُورِ مِنْ مَالِهِ بلا ِذْنِ وليو وَإِنْ لَمْ تقيز EE‏ 
واللفط للبار فإن ظاهر الحديث ذل على أنه كان تعطها يعض الكفاينق: 
ولا يها لهاء فرخصَ النبيٌ ب لها في أخذٍ تمام الكفاية بغي علمه؛ لأنه موضع 
حاجة؛ إذ لا غناءَ عنها ولا قوام إلا بهاء ولأنها تتجدَّدُ بتجدّد الزمان شيئاً فشيئاً 
فتشق المرافعة بها إلى الحاكم والمطالبةٌ بها في كلّ يوم . 

(ولا : تقترض) امرأةٌ (لولدها على أب). 

(ويتجة): أنها ممنوعةٌ من الاقتراض للولدٍ على أبيه (مع حضوره)؛ لأنه 
شال لذمته بدون سبب يقتضيهء أما لو غاب فاستداتث لها ولأولادها الصغار 
رجّعَتْ و بل مصرّحٌ به في الفصل الآتي بعد الباب . 

(ولا ينه فق على محجور) عليه (من ماله بلا إذنٍ ولينّ) ؛ ل 
المنفِق؛ لعدم ولايته (وإن لم تقدِرُ) زوجة موسر متها ما وجب لها من نفقة أ 
كسوة أو بعضهما على الأخذٍ من ماله» فلها رفعٌةٌ إلى حاكم» فيأمرةٌ بدفعه لهاء فإن 


)غ0( رواه البخاري »)٥٩٤۹(‏ ومسلم .)۱۷۱٤(‏ 

(۲) أقول: قال (م ص) وغيره: ولا تقترضٌ امرأة لولدها على أب ولو غائباًء وقول شيخنا: 
(أما . . . إلى آخره) هذا فيما إذا كانت زوجة» وما هنا مفروض بما إذا كانت» أماً غير 
زوجة» فلا تقترضٌ لولدها على أبيه ولو كان غائباً» وبحث المصتف لم أرّمن صرّح به 
وصريحٌ كلامه يخالفه كما ترى إلا أن يُوْرَل كلام المصنف بأن يقال : المرادُ منه: تقترضٌ 
الأم على نفسها لتنفق على الولد وترجع على أبيه إذا نوّتِ الرجوع في حال غَيْبة الأب؛ 
لأنها قامت عنه بواجب» أشبّهَ قضاءً الدين» فيظهرٌ المعنى ؛ لأنه مصرّح بهذا الحكم» أو 
يحمل على أن المرأة زوجة فيظهر» فتأمل» انتهى . 


(۲۸) كتاب النفقات 


ا > قان“ أبَى حَبْسَهُ أو دَفَعَهًا مِنْهُ يَؤْماً يوم فَإِنْ غيّبَ 
5 يل ال أب زیر تکارت ق بان لی زه 


امتنع» (أجبَرَةُ حاكم) عليه» (فإنْ أبّى) الدفم» (حَبّسَهُ أو دقعها)؛ أي : النفقة لزوجته 
(منه)؛ أي : من ماله (يوماً بيوم) حيث أمكنَ؛ لقيام الحاكم مقامّهُ عند امتناعه مما 
وجب عليه كسائر الديون» يد ا العووف E‏ ذاعة واي مق 

(فإن غيّب مالَّهُ أو صبَرَ على الحبس»» فلها الفسخٌ؛ لتعذر النفقة عليها 
من جهته كالمعسر» (أو غاب موسرٌ) عن زوجته فوق نصف سنة» وتقدَّمَ في أثناء 
الفصل الثاني من (باب عِشرة النساء)» (وتعدَّرَتْ نفقةٌ) عليها؛ بأن لم يرك 
نفقة"» ولم تقيزله على مالٍء ولم يُمكنها تحصيل نفقتها (باستدانة)؛ أي : 
اقتراض (على ذمة زوجهاء أو) تعدّرَ على الحاكم (أخذها من وكيله)؛ أي : وكيل 
زوجها الغائب» (فلها الفسخ)؛ لتعذَّرِ الإنفاق عليها من ماله كحالٍ الإعسار» بل 
هذا أولى بالفسخ . 

وفي «الإقناع» : وإن کان الزوج غائباً ولم يترك لها نفقةء ولم يُقدَرٌ على مالٍ 
له ولا استدانة ولا الأخذٍ من وكيله إن كان له وكيلٌ؛ كنب الحاكم إليه"» قال 
شارخ : لم أجدٍ الكتابة إليه في كلامهم» بل الكتبُ المشهورة لم يذكروهاء وعملٌ 
قضاتنا على عدم الكتابة» وكذا آفتی به مشايخنا9» وقال في «الإقناع» : فإن لم يُعلَمْ 


)۱( في «ف»: «وإن» . 

زفق في «ق» : «النفقة» . 

(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ .)١417‏ 
() انظر: «كشاف القناع» للبهوتي /٥(‏ 9/ا4). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ا فسخ بطلبهاء أو فسخ بِأمْرِو وهو 


خبر» قال شارحة: قلث: أو علم؛ إذ لم نرَ في كلامهم هذا القيد"» وقال في 
«الإقناع»: وتعدَّرَتِ النفقةٌ كما تقدّم» فلها الفسخ» 

وكان على المصئّف أن يقول خلافآ له , 

ولو فسّحّ الحاكمٌ نكاح الزوجة؛ لفقدِ مالٍ لزوجها الغائب يُنفَقْ منه» ثم تببّنَ 
له ماله قال ابن نصر الله في «حواشي ي القواعدٍ الفقهية» : الظاهرُ صحة الفسخ وعدمٌ 
نقضه؛ لآ یا اھ بها يايد عليه من تال وریا واا ماکان اعم 
فلا علّمّ لها به؛ فلا تَكلّفٌ الصبرَ لاحتماله» ولا تشبة مسألة المتيمّم إذا نسي الماءَ 
في رحله؛ 3ن الذاء في مر اہ و يسار من در رر خاد 
هذه» قالَ: ولم أجدٌ في المسألة نقلاً. 

(ولا يصح) الفسخ (في ذلك كله بلا حاكم)؛ لأنه فخ مختلفٌ فيه فافتقرَ 
إلى الحاكم كالفسخ للعْنَّةَ (فيفسّخ) الحاكمُ (بطلبها)؛ لأنه لحقها؛ فلا يستوفيه إلا 
بطلبهاء (أو تفسَحٌ) هي (بأمرو)؛ أى : ي: الحاكم» (وهو)؛ أي : فسخ الحاكم (تفريقٌ 
لا رجعة فيه), قال في «شرح الإقناع» : قلت قلتُ: وكذا فسحُها بأمره كالفسخ لعن . 


.)١57 /5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(0) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (0/ .)5/١‏ 

(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ .)١517‏ 

(:) أقول: اعترضَ عليه شارح «الإقناع» بأنه لم يرَ الكتابة إلى الحاكم في كلامهم» قلت 
بل هي في كلامهم؛ فقد صرّح بها الموفق في «الكافي»» وابنُ حمدان في «الرعاية الكبرى»» 
انتهى . 

(4) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)4/٠١ /٥(‏ 





(۲۸) كتاب النفقات 
١5١‏ 


اس 


قال مَالِكُ: سَمِعْتُ الاس يقولون: إِذَا لم يُنفق الرّجل على امْرَأَنَه؛ 0 


ت 


نها وَل بيع عار وَعَرْضٍ لِعَائِبٍ إن لم جد بر وينفق عَلِيْهًا يو 
یوم ولا جوز ر اکر eas‏ 


وهن أنكنة حل دب فوس ee‏ ع ال e AS OLE‏ 


(قالَ) الإمامُ (مالك: سمِعْتُ الناس يقولون: إذا لم يُنفِقٍ الرجل على امرأتي 
فرق بيتهما)» فقيل له : قد كانت الصحابة يغزُون ويحتاجون» فقالَ: ليس الناسئ 
اليوم كذلك» إنما تزوّجَتْهُ رجاءً؛ يعني : أن نساءً الصحابة كى يُردْنَ الدارَ الآخرة» 
والنساء اليوم يتزوجِنّ رجاءً الدنيا. 

(وله)؛ أي: الحاكم ابيع عار ي لغائب)» وتر زوجِمَّهُ بلا نفقة 
ولا منفتٍ (إن لم يجد) الحاكمٌ ما يفن عليها (غيرة)؛ أي : ثمن العقار والعرض؛ 
لدقاء الا 

(ويُنفقٌ) الحاكمٌ (عليها يوماً بيوم) كما هو الواجبُ على الغائب . 

* فائدة : قال ابن الزاغونيٌ : إذا ثبت عند الحاكم صحةٌ النكاح ومبلغ المهر ؛ 
فإن عَلم مكانة» كتّب إليه : EES‏ بد ميك o‏ 
أو لم يَعلَمْ بمكانو باع بقذرٍ نصفه؛ لجوازٍ طلاقه قبل الدخول. 

(ولا یجوز) أن يعجّلَ لها (أكثر) من نفقةٍ يوم بيوم كنفقة أسبوع أو شهر؛ لأنه 
تبرّعٌ» وقد يقدمُ أو تبينْ منه قبل ذلك» ثم إن بان) الغائبُ (ميتاً قبل إنفاقه) ؛ أي : 
الحاكم عليها أو في أثنائه» (حسب عليها) من ميراثها من زوجها (ما أخذتة) وأنفقئة 
بنفسها أو بأمر حاكم؛ لعن عدم استحقاقها له. 

(ومن أمكتهُ اخذ دينو) الذي يصية بأخذه موسرا» (ف) هو (موسر) كما لو 


كان بيده . 


3 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وجه : فيلرمه نقَقَةُ مُوْسر لِمَا مَضَى . 

(ويتجه : فيلزمة) حينئذٍ (نفقةٌ موسر لما مضى)؛ لأنه إما مفئطّ بترك ماله عند 
ن ا اا مه أو ی د اا قت دو وعلى كل فعليه بعد أخذه منه أن 
بُعطيها تمام نفقة موسر كما لو كان المال بحانوتو» وهو مت . 

* تتم : يصح ضمان النفقةٍ ما وجب منها وما يجب في المستقبلٍ ؛ كضمان 
السو . 

ومّن ترك الإنفاق الواجب لامرأته لعُذْرِ أو غيره مدّة» لم تسقط النفقةٌ كالدّين 


ولو لم يفرضها حاكمٌ وكات النفقةٌ ديناً في ذمته. 


. أقول: لم أرَّمَّن صرّح به» وهو الذي يقتضيه كلامُهم» فتأمل» انتهى‎ )١( 





باب نَفَقَهُ الأقارب والمماليك 


أو كمال“ وكسوة وسکنی لأبَويه ون علو م 
(بابٌ نفقةٌ الأقارب و) العتيق 
ونفقة (المماليكِ) من الآدميين والبهائم 
والمرادُ بالأقارب : من يرنه بفرض أو تعصيب كما يأتي» في دحل فيهم 
العتي: 
(وتجب) النفقةٌ كاملة إن كان المَُفَقُ عليه لا يملك شيئاًء ولم يكنْ مع المنفق 
من يُشرِكُهُ في الإنفاق» (أو إكمالّها) إن وجَدَ المنفقُ عليه بعضّها (وكسوةٌ وسُكُنى) 
بثلاثة شروط . 
الأولٌ: كون منفقٍ من عمودي نسبه أو وارثاً له وإليه أشابقولة (لأبويه 
علو |)؟ لقوله تعالى : #وقصى ريك أ لبدو لديم ودين خا #[الإسراء : ۲۲]» 
ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهماء ولقوله تعالى 0 ا 
مَعْرُوضَ 1#لقمان: »]٠١‏ ومن المعروف القيامٌ بكفايتهما عند حاجتهماء ولقوله عليه 
الصلاة والسلامٌ: «إن أطيب ما كلتم من كسْبكم» وإن أولادكم من كسبكم»» 


رواه أبو داودة والترمذئ وتخ 5 


)0( في «ح» : «أو كمالها» . 
(۲) رواه أبو داود »)۳٣۲۸(‏ والترمذي »)۱۳٥۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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وَوَلَدِهِ ون سَفْلَ حَنَى ذِي ارجم مِنهُم. حا م أذ ل ولک 
ا 58 


مَنْ يَرِنْهِ بفرْض أَوْ تعصيب› e‏ سَوَاء 
وَرِلَّهُ الآحَرُ كأخ أو لاء كَعَمَةٍ وعَتِيقٍ تي لاعس بمَعرّورف ا 
وقال ابن المنذر: أجمَم أهلّ العلم أن نفقة الوالديْن 9 ل 

لهما ولا مال واجبةٌ فى مال الولد”" . 
(و) تجبُ عليه أيضاً نفقةٌ (ولده وإن سقَل)؛ لقوله تعالى : روود ل 
رھک شون پاعروق €[البقرة: : مم ولأن الإنسان يجب ے عليه أن يُنفقَ على نفسه 
وزوجته» فكذا على بعضه (حتى ذي الرجم منهم) ؟ أي: الوالديْن والأولاد. (ححبة) ؛ 


81 


5 


أي : الغنيٌ منهم (معسرٌ) ؛ كجدٌ موسر مع أب معسر» وكابن معسر وابن ابن موسر 
(أو لا)؛ أي : أو لم يحجُبهُ معسرٌ؛ كج موسر مع عدم أب وكذا جَذّ مع ابن بنته؛ 
لأن بينهما قرابة قوية توجبٌ العتق ورد الشهادة فأشبّه الولدَ والوالدين القريبين. 
(و) تجث النفقة (لكلّ مَن)؛ أي : فقيرٍ (يرِنهُ) قريب غنيٌ (بفرض)؛ كأخ 
لام (أو تعصيب)؛ كابن عم لغیر م (لابرجم)؛ کال (من سوى عمودي نبو 
سواءٌ ورِنَّهُ الآخرُ؛ كأخ) للغنيّ (أو لا ؛ كعمةٍ وعتيق» لا عكسة)؛ فإن العمة 
لا ترثُ من ابن أخيها بفرض ولا تعصيب» و بالتعصيب» وكذا العتيق 
لا يرث مولاه وهو يرنه فتتجب النفقةٌ على الوارثِ (بمعروفي)؛ لقوله تعالى : 
ولا مولُودٍله رهن وكسو نالروف € إلى قوله : وع الْوَارثِ مل ذلك #[البقرة: »]۲٣۳‏ 
E Ty‏ جب على الأب» 
ولحديث : من أيَدُ؟ قال : «أككَ وأباك وأخيَكَ ت وأخاك»» وفي لفظ وم 
الذي هر انال ها وجا وا و روا ا وه" فألرّمَهُ الب والصلةء 


.)١51/ /6( انظر: «الإشراف» لابن المنذر‎ )١( 


(۲) رواه أبو داود .)0١550(‏ 





(۲۸) كتاب النفقات 


وشروض كفيو Ee‏ مُنفِقٍ » رکون ارا َر ما م 4 لار 
فص لاي ارت 0 بس رتوت نه 
وَرَّوْجَتِهِ وَرقيقه يَوْمَهُ وَلَيْلتَهُ مِنْ حَاصِلٍ او مُتَحَصّلٍ 111 
وقد جعَلّها حمًّا واجباً (قدْرَ كفايته عادة من خبز وأَدْم وكسوة؛ كالزوجة) بشرط كونِ 
الإنفاق من حلال. ۰ 

الشرط الثاني : حاجةٌ من عليه (مع فقر من تجبٌ له وعجزه عن تكب 
و) مع (غنى منفق)؛ لأن النفقة إنما تجبُ على سبيلٍ المواساق والغنيٌ يملكة 
والقادرٌ على التكسَّبٍ مستغن عنها . 

(وكونة)؛ أي : المنفقٍ (وارثا) للمنقتٍ عليه بفرض أو تعصيب» وهو الشرطً 
الثالث (غيرَ ما مَرّ) من عمودي النسب» أما عمودا النسب» فتجبٌ ولو من ذوي 
الأرحام» أو حجَبَهُ معسرٌء قال في «الاختياراتِ»: وعلى الولدِ الموسر أن يُنفِقَ 
على أبيه المعسر وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار"» (ولا يُشْترَ تراط نقصّه) ؛ ا 
المنققي عليه في حَلقهِ كرّمِنِ» أو حكم كصغر وجنونء (فتجبُْ) النفقةٌ الصحيح 
مكلف لا حرفةً له)؛ لأنه ذ فقيدٌ (إذا فضلَ عن قوت نفسه)؛ أي : المنفق» (و) قوتٍ 
(زوجته ورقيقه يوماً وليلة)» وكسوة وسكنى”) لهم (من حاصل) بيده د 
متحصّلٍ) من صناعةٍ أو تجارة» أو أجرة أو ريع وقفٍ ونحوه < فإن لم يفضل 


عنده عمّن ذكر شيءَ فلا شيءَ عليه؛ لحديث في جابر مرفوعاً : «إذا كان أحذكم 


N 


.)089 انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص:‎ )١( 


(۲) فى «ق»: «وسكن». 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


لا مِنْ راس مال وَنَمَنِ ملك وآلة عَمَلء ومن ف بكتري جد لتفقةٍ 
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دریبد؛ لا رأة عَلى نکاح» وَرَوْجَةُ مَنْ له کھو وَمَنْ له وَلَوْ حَمْلاً 
ب ) و 

وَارث( '" دون أب فتفقتةٌ bs A eS‏ 000 


فقيرً» فليبدَأ بنفسهء فإن كان فضْلٌ فعلى عيالهء فإن كان فضْلٌ فعلى قرابته»» 
وفي لفظ: «ابدَأ بنفسكِ ثم بمَنْ تعولٌ»» حديثٌ صحيحٌ”". ولأن وجوب النفقة 
على سبيل المواساقء وهي لا تجبُْ مع الحاجة. 

و(لا) تجبْ النفقةٌ على قريب (من رأس مال) تجارة؛ لنقص الربح بنتقص 
رأس ماله ربما أفتنهُ النفقة» فيحصّلٌ له الضررُ» وهو ممنوعٌ شرعاً. ْ 

ل ل للا 

(ومّن قدر يكتسبُ) بحيثُ يفضلٌ عن كسبه ما يُنذ يُنفقه يُنَفْقَهُ على قريبه» (أجبر) 
على تكشب (لنفقة قريه)؛ لأن ترك التكشب مع قدرتو عليه فيه تضييمٌ لمن يعول: 
وهو منهيٌ عنه . 

و(لا) تبر (امرأةٌ على نكاح) إذا ب فبها بمهر لتفِقُ على قريبها الفقير؛ 
لأن الرغبة في النكاح قد تكون لغيرٍ الماللِء > بخلاف التكسَّبٍ. 

(وزوجة مَن تجبٌ له) النفقةٌ؛ كأب وابنٍ أخ (كهو)؛ لأن ذلك من حاجةٍ 
الفقير اليومية؛ لدعاء الضرورة إليه» فإذا احتاج» ولم يقدِر عليه ریما دعته نفسة 
إلى الا لذلاك وت إعنافة. 


(ومّن له) من المحتاجين للنفقة (ولو) كان (حملاً وار دون أب» فنفقثة) 


(۱) في «ح» : «وراث). 
(۲) روه البيهقى فى «السئن الکبری» (۱۰/ .)١۹‏ 


() تقدم تخريجه (5/ .)۱٩۸‏ 





(۲۸) كتاب النفقات 


€۷ 
2 ت ھر با ي ير م 
o‏ سي عر ناس Td (NAT LG‏ 
على قذر إرّثهم منهء وَالأبٌ ينفرد بهاء فجَد وأخ» أو أ آم وام أن : 
مقر / ر رل رول رام 8# ع 3 ر ° ع 4 ° مي رعق م 20 
بَبْنَهمَا سوَاءء وام ود أو انث"7» وبنت أثلاثأء وبنت وَأمٌ أو جِدَة 


أزاها غا ا 
رباعا» وجدة و a e‏ اماس 3 EC‏ د O‏ 


عليهم (على قذر إرثهم منه)؛ أي : المنفق عليه؛ لأنه تعالى رتب النفقة على الإرثِ؛ 
بقوله: وَل ألْوَارثِ مل ذلك #[البقرة : 78]» (والأبٌ) الغنيٌ (ینفرد بها) ؛ ا 
بنفقة ولده؛ لقوله تعالى : #وَعَل]لوَْودِلَه ردن وكسوم €[البقرة: ۲۳۳]» وقوله: ون 
أن لك اشن جره €[الطادق: »]١‏ وقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ لهند: ١خُذِي‏ 
ما يكفيك وولدَك بالمعروف)”" . 

(ف) من له (جد وأخٌ) لغير أمٌ النفقةٌ ببتهما سواءٌ؛ لأنهما رتنه كذلك تعصيباًء 
(أو) له (أمٌ آم وأمُأب)» فالنفقة عليه (بيتهما سواءً)؛ لأنهما يرتّانه كذلك فرضاً 
ورَدّاء (و) مَن له (أمٌ وجدٌ) النفقةٌ عليهما أثلاثآء (أو) له (ابنٌ وبنثٌ) النفقةٌ عليهما 
(أثلاثا) كإرثهما له (و) مَن له (بنثُ وأمٌ) النفقةٌ عليهما أرباعاً ربعُها على الام 
وباقيها على البنتِ؛ لأنهما يرِئَانه كذلك رقنا ورك (91 لزعل :)ويد 
فنفقتهُ عليهما (أرباعاً) كإرثهما كذلك فرضاً وردّاء (و)" مَن له (جدة» وعاصبٌ 


غير أب) كابنٍ وأخ وعم فنفقتة عليهما (أسداساً) سدسّها على الجدةء وباقيها 


)1غ( في (ح»: «وأم آم . 
)۲( في «ح» : «وابن» . 
(۳) تقدم تخريجه (۱۲/ ۱۳۷). 


)٤(‏ فى «ق»: «أو». 


7 


(5) فى «ق»: «أو من له» . 


() فى «ق»: «أو) . 
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6 ر ر 
و ابن بنْتٍ مَعَ آم وَلاً أخآ مع ابن 


ت 
0 


وَعَلن هذا اا فلا ترم آنا 


0 او و و 2000 0 > حسامه 
اب وتلزم موسرا مع فقر الآخر بقدر إرثه بلا رادو 1 1 21001 


اا 


4 


ال 


على العاصب؛ لأنهما يرثانه كذلك» وأما الأبُ فينفردُ بهاء وتقدَّم . 

(وعلى هذا) العمل (حسابها)؛ أي : النفقة؛ لأنها تابعةٌ للإرث» (فلا تلرّمُ) 
النفقةٌ (أبا أمٌ) مع أمَّ» ظاهره: معسرة كانت أو موسرة» وكذلك لا تلرّمُ ابنَ بنتِ مع 
بنت ؟ لآنه محجوبٌ عن الميراث بهاء (أو)؛ أي ولا تلرّمٌ (ابنَ بنتِ مع أمٌ) 
بل تكون جميع النفقة على الأمّ؛ لأن إرث ابنها لها إذا انفردت فرضاً وردًاء وهذا تبع 
فيه «المنتهى»» وهو مبنيٌ على مرجوح ؛ لما تقدّم أن النفقة تجب للأصول 
والفروع وعليهما مطلقاًء حتى ذوي الرحم منهم؛ أي : من والديه وإن علواء 
وولده وإن سفلواء ولو حجبه معسرٌ؛ كجد موسر مع أب معسرء وكابن معسر وان 
ابن موسرء وتجب النفقة فى المثالين» ولا أثر لكونه محجوباً؛ لأن بينهما قرابة 
و يي العتق ورد الشهادة» فأشبه القريت» جزم به في «الإقناع» وغيره"» 
وهو المد هن : 

(ولا) تلرّمٌ (أخاً مع ابن) منفقٍ عليه ولو معسراًء (أو) مع (أب)؛ لأن الأحَ 
رفي الات o‏ عليه إن E‏ لاسر وس 

ا 3 ع با ا 3 

(و) من له ورثة بعضهم موسرٌ وبعضهم معسرٌ؛ كأخوين أحدهما موسر والآخر 
معسرٌ (تلرَمُ) نفقتُ (موسرا) منهما (مع فقر الآخر بقذر إرثه) فقط؛ لأنه إنما يجبُ 
عليه مع يسار الآخر ذلك القذْرٌ (بلا زيادة»» فلا يتحمّلٌ عن غيره إذا لم يد الغيرُ 


.)557 /5( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى‎ )١( 
.)١58 /5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )۲( 
. قوله: «وهذا تبع فيه. . . المذهب» سقط من «ق»‎ )۳( 


(۲۸) كتاب النفقات 


ایر ا ر 7 o‏ 
3 3 و و ر 0 م > بن و عقو عر 55 5 
ما يكن من عمودي النسّب» فتلزم جدا موسرا وأمًا موسرة مع فقر 
0 ر كا "ب وه و ی ا و ا © و 0 
أب وَجَدَةَ موسرة مَع فقر اء وَابَوَانَ وجد والب معسرٌ فعلى الام 

و ا 6 2 و 7 0 0 00 9 5 or”‏ 
ثلث والباقى على الحد. ومن لم يكف ما فضل عنه جَمِيعَ مَنْ تجبُ 


و ا e‏ 4 


e‏ ك4 EIA‏ .كمه راد سم 7 ا تجن 56 7 وم 2و 
نفقته يدأ بزوجتهدء فرقيقه» فاقربتء ثم العصبة. ثم التسَاوِي, فيقدم 


ما يجبُ عليه (ما لم يكن من عمودي النسبء فتلرّم) نفقةٌ (جدًا) لابن ابنه الفقير 
(موسراً و) لو كان مع أخ» أو (أ05"© موسرة مع فقر أب)؛ لعدم اشتراط الإرثِ 
في عمودي النسبٍ؛ لقوة قرابتهم» (و) تلرّمُ (جدة موسرة» مع فقر أمّ) كذلك» 
(وأبوان وجَدٌ والأبُ معسرٌ فعلى الأمّ) الموسرة (ثلث) النفقة؛ لأنها ترث الثلت 
(والباقي على الجدّ)؛ لأنه يرنه كذلك لولا الأبُء وإن كان معهم زوجةٌ فكذلك؛ 
لأنه لا مدخَلَ لها في وجوب النفقة» بل نفقتها تابعةٌ لنفقته. 

(ومّن لم يكف ما فضل عنه)؛ أي: عن كفايته (جميع مَن تب نفقتة) عليه 
لان یا قدا ب و ا حاوف م ا عاق رتفت ر 
ولذلك تجبُ مع يسارهما وإعسارهماء بخلاف نفقة القريب» (ف) نفقةٌ (رقيقه)؛ 
لوجوبها مع اليسار والإعسار كنفقة الزوجةء (ف) نفقةٌ (أقرب) فأقرت؛ لحديثِ 
طارق المحاربيٌ: «ابدأ بمن تعولٌ أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك“؛ 
أي : الأدنى فالأدنى» ولأن النفقة صلةٌ وبر ومن قرْب أولى بالبرٌ ممن بعد 
(ثم) مع استواء في الدرجة بيدأ ب (العصبة)؛ كأخوين لام أحدّهما ابن عد 
(ثم التساوي)؛ لعدم المرجّحء (فيْقدَم ولذ على أب)؛ لوجوب نفقته بالنصٌ» 


.». . فى «ق»: «(موسرا) ولو. . . (أو أمًا.‎ )١( 
. من حديث طارق بن عبدالله المحاربي ذك‎ )7١ /7( (؟) رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


١66 
واب عَلَى آَم وام على وَلَدِ ابْنِء وَوَلَدُ ابن على جَدَّء وَجَدٌ عَلَى أخ.‎ 
واو أب على آي أ وُو مم آي يي أب شنتويان مسف‎ 
الأَخَذ بلا | ِذْنِ م ع يتاع كرَوْجَةٍ» ولا نفقة مع اخْتِلآفٍ دين إلا بالْولاءِ.‎ 


(و) يُقَدَّمُ يْقدّمٌ (أُبْ على أمٌ)؛ لانفراده بالولاية واستحقاق الأخذٍ من مال ولده» وقد 
أضافَهُ إليه عليه الصلاة والسلامٌ بقوله : «أنت ومالك لأبيك»" (و) تقَدَمٌ (أمٌّ على 
ولد ابن)؛ لأنها تدلي إليه بلا واسطةء ولها فضيلة الحملٍ والرضاع والتربية» (و) 
يقم (ولد ابن على جد) كما يُقَدَّمُ يقم الولدٌ على الأب (و) يُقَدّمُ (جدٌ على أخ)؛ 
لأن له مزية الولادة والأبوة» (و) يُقدّم (أبو أب على أبي أمٌّ)؛ لامتيازه بالتعصيب» 
(وهو)؛ أي: أبو الأمٌ (مع أبي أبي أب مستويان) على الصحيح من المذهب؛ 
لعز ابي الام بالقزبا»:والآعر بالعصوية ففناريا. ۰ 

(ولمستحقّها)؛ أي : النفقة (الأخذ) من مالٍ منفقٍ (بلا إذنه مع امتناع)كه من 
دفجها (ك) ما يجورٌ ل (زوجة) الأخذٌ من مال زوجها إذا منمّها النفقة؛ لحديثِ هند : 
«خَذِي ما يكفيك وولدك بالمعروف»» وقيس عليه سائر من تجبُ له. 


(ولا نفقة مع اختلاف دين) بقرابة ولو من عمودَيْ نسب؛ لأنهما لا يتوارثان» 
فلم يتناوَلةُ قولهُ تعالى : وَل لوار مِثْلُ َلك € [البقرة: ۲۳۳]» وكما لو كان أحدّهما 
رقيقاً (إلا بالولاء) فب للعتيتي على معتقه بشرطه وإن باينهُ في دينه؛ لأنه يرنه مع 
ذلك فيدخل في عموم قوله تعالى : #وَعَلَ ألْوَارثِ مِكْلُ دك €[البقرة: ۲۳۳]ء فإن مات 
مولاه» فالنفقة على وارثه من عصبة مولاة. 


.)١58 /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه (۱۲/ ۱۳۷). 


(۲۸) كتاب النفقات 


وَيتّحه : لا بإلحَاق القافة» خلاذ 


8 - 
2 او 


عع 
MA‏ 


صر و 8 ف 2 و 1 0 جو س ر ر 3 o‏ 
ويجب إعفا من چب له من عمودي سا وعیرهم بروج 


و 
EE‏ 0 عو 
د او سرية دمه » ولام ROG ASR SA ER Ss‏ 


(ويتجة): أن النفقة (لا) تجبُ (بإلحاقٍ القافة) مع اختلاف الدين» هذا 
المذهبٌُ مطلقا» وقطع به كثيرٌ منهم» قالَّهُ في «الإنصاف)”"؛ لأنهم في عدم 
الإرثِ سواءٌ فتجب التسوية بينهم في عدم وجوب النفقة"» (خلافاً له)؛ أي : 
لصاحب «الإقناع»» فإنه قالَ: ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاءٍ أو بإلحاق 
القافة به » انتهى» وهو متجة. 


E 


(قَصْلٌّ) 

(ويجبُ إعفاف مَن تجبُ له) النفقةٌ (من عموديٰ نسبه وغيرهم)؛ لأنه مما 
تدعو حاجتة إليه» ويستضرٌ بفقده» ولا يُشبة ذلك الحلوى؛ لأنه لا يستضرٌ بتركها؛ 
فيج إعفافٌ مَن يجب نفقتة من الآباءِ والأجداد والأولاد والإخوة والأعمامء 


04 2 ع ع8 ع د 
ويُّقدَمُ إن ضاق الفاضلّ الأقربُ فالأقربُ كالنفقة (بزوجةٍ حرة أو سرية تعفة)؛ 


. في هامش «ج»: «أي: سواء كان من عمودي النسب أو لا‎ )١( 

(؟) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (9/ 507). 

(۳) في «ق»: «هذا المذهب مطلقاً؛ لأنهم في عدم الإرث سواء» فتجب التسوية بينهم في 
عدم وجوب النفقة» وقطع به كثير منهم» قاله في «الإنصاف»». 

() انظر: «الإقناع» للحجاوي (55/5). 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


و 

٠ 
0 0 
2 


2 5 و مه سو 6ع يه 7 
ولك سْتِرْجَاعهَا مع م غتاة و لا روج يحةٍ. وعدم تعن كريب ء 
ر و ا 2 pS‏ 
اهر سو ام عل رَوْج» وَيُصَدَّق ا نه تاق بلا يَمينِء ویعتبر عحزف 


2 
Is o 


و ي عْفَاقَُ پواجدق فإن مَاتث أعفة ثانياًء لآ إن" طَلَّقَ بلا عذر» 


- 5 و 
kof‏ م موو يه 5 عع رع 
أو اعتق السريّة َة مجان وَيَلَرَمْهُ | إعفاف | س E ET SA‏ 


- 


لحصول المقصود بها (ولا يملك) من أَعَففّ بسريةٍ (استرجاعها مع غناه)؛ أي 
الفقير كالزكاق» (ولا) يملك أن يزوّجَهُ (بزوجة قبيحة) اولك آنا فيك لعدم 
حصول الإعفاف بهاء ولا أن يزوّجَةُ ولا أن يملّكَهُ كبيرة لا استمتاع فيها"؛ لعدم 
حصول المقصود بهاء ولا أن يزوّجَهُ أمةّ؛ لما فيه من الضّرر عليه باسترقاق أولاده. 

(و) إن عيّنَ أحدّهما امرأة والآخرُ غيرهاء فإنه (يُقدَّمُ تعيينُ قريب) منفقٍ 
(والمهرٌ سواء) إذا استّوى المهر (على) تعيينٍ (زوج)؛ لأنه المطلوبٌ بنفقتها 
وتوابعهاء (ويُصدَق) منمَقٌ عليه (أنه تائِقٌ) للنكاح (بلا ب لأنه مقتضّى الظاهرء 
(ويُعتبر) لوجوب إعفاف (عجرة)؛ أي : ا فإن 
قد على ذلك» لم يجب على غيره» (ويكفي إعفافة بواحدة)» زوجة أو سرية؛ 
لاندفاع الحاجة بهاء (فإن ماتث) زوجةٌ أو سريةٌ أعمّهُ بهاء (أعفَّهُ ثانياً)؛ لأنه لا صنع 
له في ذلك» (لا إن طلَقَ بلا عذر أو أعتَقَّ السربة مجانا)؛ بأن لم يجعَلْ عتقّها 
صداقهاء فلا يلزمة إعفافة ثانياً؛ لأنه الذي فوت على نفسه. 

(ويلزمة إعفافٌ أمّ كأب)؛ أي : كما يلزمة إعفافٌ أب إذا طلبّث ذلك وخطبها 
كف قال القاضي : ولو سل فالأبُ آكدٌ؛ لأنه لاب يُتصوَرٌ؛ لأن الإعفافَ لها بالتزويج 


)01 في «ح»: «لآن» بدل «لا إِن» . 
)۲( قوله : «لعدم حصول . N‏ فيها» سقط من «ق». 





(۲۸) كتاب النفقات 


ونفقتها على الزوج» قال في «الفروع» : ويتوجّة: تلزمة نفقتة”" إن تعدَّرَ تزویج 
بدونهاء وبنت ف كام . 1 

* تنبيةٌ: وإن اجتمّعٌ جدّان» ولم يملِك إلا إعفاف أحدهماء قَدّمَ الأقربُ 
كالنفقة إلا أن يكون أحدّهما من جهة الأب فَيْقدَمُ وإن بعْدَ على الذي من جهة الأمَ؛ 
لامتيازه بالعصوبة. 

(و) يلزمُ مَن وجب عليه نفقةٌ (خادمٌ للجميع)؛ أي : جميع من تلزمة نفقتهم 
(لحاجة) إلى الخادم ؛ (كزوجة)؛ لأنه من تمام الكفاية . 1 

(ومّن ترك ما وجّب) عليه من إنفاق على قريب أو عتيتي (مدة» لم يلرَّمْهُ) 
شيءٌ (لما مضى) من المدة التي لم نف عليه فيهاء قال في «الفروع»: ومن تركةُ 
لم يلرّمْه الماضي› (أطلقهُ الأكثز)» وج زم به في «الفصول». 57 
الموققٌ والشارح (إلا بفرضٍ حاکم)» جرم به في «الرعايتين»؛ لأنه تأكّدَ بفرضه 
كنفقة الزوجة» انتهى كلامّهُ في «الفروع)”" . 

(وزاد غيرة)؛ أي : غير ذلك البعض» وهو صاحث «المحرّر»: (أو إذنه)؛ 
أي : الحاكم لِمنَ وجَبّتْ له النفقة في الإنفاق من ماله ليرجع به لغيبته أو امتناعدء 


. في هامش «ج»: «أي: زوج الام‎ )١( 
.(fo00 /٥( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )۲( 
انظر المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )۴( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


١ 


a £ 003‏ ا ودعو aC‏ ر رار ر م 
ا قريب في استدانةٍ ولو غات روج» فاستدانت لها ولاؤلادها الصغار. 
و 


(أو) إذنه ل (قريب فى استدانةٍ) فاستدان» فتلزمه”"© 

(ولو غاب زوجٌ» فاستداتث) زوجتة (لها ولأولادها الور رجت ا 
استداكف عله حولي عاشي قال ذ في اشر a‏ قلت قلت: وكذا لو كان أولادها 
مجانين › ly‏ ل 

(ويتجة: ومثلة)؛ أي : مشل ما تقدّم في الحكم (قريبٌ) فقيرٌ عاجڙ عن 
التكسّبٍ غاب من وجَبَّث عليه نفقتّهُ» فاستدان لينف على نفسه بنية الرجوع» فله 


الرجوع ؛ لقيامه عنه بواجب» وهذا الاتجاهٌ فيه ما فيه . 


قال الشيخ تق الدين : : ومن لفق بإذن و رجع ٠‏ عليه وبلا إذنْ فيه 
خلاف E (Os‏ 


(ولو امتتع منها زوج) ؛ أي : النفقة (أو قريبٌ أو مالك رقيقٍ أو بهائم ؛ بان 


.)١١8 في «ق»: «ما استدان». وانظر: «المحرر» للمجد بن تيمية (؟5/‎ )١( 

(۲) سقط من «ق». 

(۳) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي /٠٥(‏ 4/85). 

(5) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / 5/ا١).‏ 

)0( أقول: لم أر من صرح به» وظاهر كلامهم أنه ليس القريب مثل الزوجة» بل ولا الأولادء 
وإنما دخلوا مع الزوجة بالتبعية» فتأمله» إلا أن يؤول كلام المصنف بأن يقال المراد: لو 
غاب قريب تلزمه نفقة غيره» فاستدانت أم الصغار لأولادها لتنفق عليهم ناوية الرجوع ؛ 
فترجع عليه؛ لأنها قامت عنه بواجب؛ أشبه قضاء الدين» فتأمله» وما نقله شيخنا عن 
الشيخ مسألة أخرى ذكرها في «الإنصاف» وغيرهاء فتدبر» انتهى . 





(۲۸) كتاب النفقات 


رَجَعَ عليه نة يُجُوع بأل مما أنَفَقَء أو نفقة مء وَعَلَى كن لر 
ا مير تق ار ڪزان ولا عَم هما إلا برضا بون ا 
مالم يَضْرَهُ رَضاع» ول لدبو عل أن خم خلافاً لَهماء . 


تطلب منه فيمتنع» فأَنفْقَ عليهما غيرةٌ؛ (رجّعَ عليه مُنَفِقٌ) على زوجته أو قريب 
ونحوه (بنية رجوع)؛ لأن الامتناع قد يكون لضعفب من وجبّتْ لهُ وقوة مَن وجبّثْ 
عليو» فلو لم يمك المنفقٌ الرجوع لضاع الضعيف» وحيثُ جم فيرجمٌ (بالأقلٌ 
مما أنقق أو نفقة مئل)؛ لأنَّ الحاجة إِنّما تندفع بذلكَ . 

ار بر نك بار راتوا وار صر ا 
(نفقةٌ ظترو)؛ أي : مرضعدِه (حولين) كاملين ؛ لقوله تعالى : # وَلْوَداتُ ضعو 
أوَكَدَهُنَّ حون كاين #[البقرة: 178 الآية» وقوله : مون أل يه 
[الطلاق: +]» ولان الطفلَ إنما يتغدّى بما يتولّدٌ في المرضعة من ا وذلك إِنَّما 
يحصلٌ بالغذاء» فوجبّتٍ النفقةٌ للمرضعة؛ لأنَّها في الحقيقة له» ولا تب بعد 
الحولين؛ لانقضاءٍ مدّة الحاجة إلى الرضاع (ولا يفطم قبلهما)؛ أي : الحولين 
تاق لماج أرية بي OED‏ كان E‏ 
فيجوزٌ (ما لم يضرّةُ)؛ أي : الصغيرٌ (رضاع)ء فإِنٍ انضرٌ بالرضاع فلا ولو رضيا؛ 
لحديث : «لا ضررَ ولا ضرار» . َ 

(وليسَ لأبيه)؛ أي : الصغير (منع أمّهِ من خدمته)؛ أي : إذا طلبّث ذلكَ» 
هذا المذهبُ؛ وعليه جماهيرُ الأصحاب؛ لأنّه حقّ لهاء فلا يمنعها منه كسائر 


حقوقه (خلافاً لهما) ؛ أي : «للإقناع» و«المنتهى»). ا «الإقناع» : وللأب منع 


.)۷١ /5( رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


۱٥١ 

ere 006‏ 00 أ هتدعم 2ه r‏ ° 

کر ضاعه» و أذ فى حباله. وهی أَحَقّ بأ ة مثلهاء لا بأكثر سقط 
و 2 31 


۶ 537 و ۶ و 
امرأته من خدمَة ولدها منه» وعبارة «المنتهى) : ولأبيه منع أمّهِ من خدمته"» 


وما جرّمًا به هنا هو قول مرجوحٌ» ومقتضى ما صرّحًا به في (باب عشرة النساء) أنَّ 
المعتمد ما قالَّهُ المصنف””": (ك) ما لا يمنعهًا من (رضاعه) إذا طلبّتْ ذلكٌ» 
ولو كانت في حبالٍ الزوج؛ لقوله تعالى : وات إن أَوْلَرَهَنَ #[البقرة: ۲۳۳] 
الايةً وا امو اد ا ولبنها ا 

وإنِ امتنعٽ آم حرّة من رضاع ولدهاء لم يجبزمًا أب (ولو اها في حبالِه)؛ 
لقوله تعالى : ون تا اسم مضع له أي 4[الطلاق : 5]» وإذا اختلقا فقد تعاسّراء 
1 تعالى : وَالولِداتُ برْضِعَنَ أَولَرَهْنَّ #[البقرة: ۲۳۳] محمولٌ على حال الاتفاق 
وعدم التعاسر . 

(وهي)؛ أي : الام (أحقٌ) برضاع ولدها (بأجرة مثلها لا بأكثر) منهاء (ويسقط 
حقها) بط الاك ولو سير (حتى) لو طلبّتٍ الأمٌ على إرضاعه أجرة 


.)58 /5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(؟) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (5/ 516). 

(۳) أقول: قال الشيخ منصور في حاشية «المنتهى»: قوله: (ولأبيه منع أمه من خدمته) 
لا ينافيه ما يأتي منه من أن الأم أحق بالحضانة» إذ منعها من مباشرة الخدمة بنفسها؛ لما 
فيه من التقذر المفوت لحقهء أو المنتقص له» لا يمنع أن تقيم لها من يباشر ذلك عندها 
مع عدم انتزاعه منهاء كما هو ظاهرء انتهى . وقرر أيضاً نحوه في «شرح الإقناع»؛ 
وأشار إليه المصنف في الأصل في الحضانة» وهو ظاهرء فقول شيخنا: (إذا . . . إلخ) 
غير ظاهر» وقوله: (ومقتضى . . . إلخ) فيه نظر؛ لأنه إنما صرحا به في الحضانة» 
وما صرحا به في عشرة النساء؛ إنما هو مسألة الإجارة فتأمل» انتهى . 

0( فى «ق»: «ولو». 





(۲۸) كتاب النفقات 


E 


مع متبرّعة» از رَو ثانء رقي وَيَلْرّمُ حُوَةٌ إِرْضَاعٌ وَلَدِمَا بأَجْرَةٍ 
مثلها مع د خَوْفٍِ تلفٍء َم ولد مطلقاً مانا می عَتَقَث كاين 


ت 


وَلِرَوج نَانِ مِنْ عَقدِ مَنْعُهَا مِنْ إرْضَاع وَلَدِهَا مِنْ غيْرِه E‏ 
مثلها (مع) وجود مرضعة (متبرعة) فالآمٌ أحق؛ لما تقدّمَ (أو) كانت الأمُ مع 
(ذوج ان ويرضى)؛ لعموم قولِه تعالى : ل ولت رض أولَدَهْنَ4[البقرة: ]۲١‏ 
وقوله تعالى: لفان عن لک اوه أ جره 4 [الطلاق : ])» وهو عام في جميع 
الأحوالٍ» ون كان طلب الأمٌ أكثر من أجرة مثلها مع وجود من ترضيعُة بأجرة 
مثلها أو متبرعة» ا وللاب از ؛ لتعاسرهاء وإِنْ لم يجدْ مرضعة 
إلا بما طلبنة الأمٌّ؛ ا لما سيق وإن مم الأمّ زوجُهًا غير أبي الطفلٍ من 
إرضاعه؛ و لتعذّر وصولها إليه. 

(ويلرَمٌ حرَةَ إرضاعٌ ولدها بأجْرةٍ مثلها مع خوف تلفه)ء بأنْ لم يقب ثديّ 
غيرهاء أو لم يوجَدْ من يرضعْةٌ سواها حفظاً له عن الهلاكِ» كما لو لم يوجَدْ غيرُهاء 
ولها أجرة مثلهاء فإِنْ لم بِحَف تلَمَهُ لم تبر دنيئة كانت أو شريفة» في حبالِه أو 
مطلقة؛ لقوله تعالى : ون أن كاوه جره 4[الطلاق: ۰۲٦‏ (و) يلرم (أمّ 
ولدِ) إرضاع ولدِمًا (مطلقا)؛ أي : خيف على الولدٍ أم لاء من سيدها أو غيره 
(مجاناً)؛ أي : بلا أجرة؛ أن تمه لها 

(ومتى عتقّث) آم الولدٍ (فك) حرة (بائن) لا تجبدُ على إرضاعو إن فعلث 
فلها أجرة مثلهاء وإِنْ باعها أو وهبّهًا أو زوجَهاء سقط حقّهًا من الرضاع» قالَهُ ابن 
رجب» (ولزوج ثانِ)؛ أي: غير أبي الرضيع (من) حين (عقَدٍ منعهًا من إرضاع 
ولليها من غيرو) سوا كان من زوج قبل أو من شبهة أو زنا؛ لأنّ عق النكاح يقتضبي 
تملك الزوج من الاستمتاع في كل الزمان سو أوقات الصلواي» فالرضاع يفؤث 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


و وَتلرَمُهُ فة و> وة وسكتى عرفا لرقيقه كع لوطم قم دنه وق 
عليه الاستمتاع في بعض الأوقاتِ ؛ فكان له منعْها منه؛ كالخروج من منزله (إلا 
لضرورته)؛ أي : الولدٍ بن لا يوجَّدَ مَّن يرضعُةُ أو لا يقبل الارتضاع من غيرها؛ 
فيجبٌ التمكينٌ من إرضاعِه؛ لأنّه حالُ ضرورة وحفظء فقَدّمٌ على حقّ الزوج ؛ 
كتقديم المضطر على المالكِ إذا لم يكن بو مثلٌ ضرورتء (أو شرطها)؛ بان شرطث 
في العقدٍ أن لا يمنعّها إرضاع ولدمًا؛ فلها شرطهًا ؛ لاديف :لومون عل 
شروطهم)""". 

* تتمةٌ: ومَنْ أرضعَت ولدَّهًا وهي في حبال أبيه» فاحتاجَت لزيادة نفقة» 
لزمَةٌ ذلك ؛ إذ كفايتهًا واجبةٌ عليه بح الزوجية ولرضاع ولدوء وإن أَجَرَتْ نفسّها 
للرضاع» ثم تزوجّث؛ لم يملِكِ الزوج فسح الإجارة ولا منعَهًا من الرضاع؛ لأنَّ 
منافعَهًا ملكث بعقدٍ سابق؛ أشبة ما لو اشترى أمةً مستأجرة» فإنْ نام الصبينٌ أو اشتغْلٌ» 
ا الاستمتاع» وإن أجرتٍ الزوجة ا بإذنِ زوجها؛ صحٌ» ولزم 
العقَدٌء وبغير إذنه لم يصح ؛ لتضمنه تفويت حقٌّ زوجها. 

(فصلٌ) 
(وتلزمة)؛ أي : السيدَ (نفقةٌ وكسوة وسكنى عرفا)؛ أي: بالمعروف (لرقيقه 


.)75١107( رواه البخاري تعليقاً بعد حديث‎ )١( 


(۲۸) كتاب النفقات 


َلك انق أو نافيا أ كاف 1 و اھ ی هالت نوت الل 

5 7 3 ۶ 8 3 
ولو اب سر فرااوابن امتِه من حر من لكوت الد 
له ماه كل 7 9 7 ر 2« 2 سر هو 07 e‏ 
ولمہ ي بقدر رقه وَبقيّتها عليْه. وعلى حرو نفقة وَلدِها من عبَدٍء ِل 


ولو) كان (آبقا) أو مريضآء أو انقطّع كسب أو عمِي» أو زَمِنَ (أو) كان أمة (ناشزاً 
أو) کان (كافراً أو) کان (ابنَ أمتِه من حرّ)؛ لاله تابع لأمّهِ حيث لا شرزطً ولا غرور 
(من غالب قوت البل) متعلقٌ ب (تلزمُه)» سواءٌ كان قوت سيره أو دونه أو فوقة» 
دم مئله» وكذا الكسوة تلرّمُ من غالب كسوة البلدٍ لأمثاله من العبيدٍ بذلك البلدء 
سواءٌ كان المالك غنياً أو فقيراً أو متوسطاً؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «للمملوك 
طعامّةٌ وكسوتة بالمعروف» ولا يكلَّفُ من العمّل ما لا يطيق»» رواه الشافعينٌ في 
((مسنده)( . ١‏ 

واخ اع أن ف ال لهل ن ەن الفقة وا 
لسيدهء وهو أحقٌ الناس به؛ فوجبت عليه نفقتّهُ كبهيمته (ولمُبعَضٍ) على مالكِ 
بعضه من نفقتِه وكسوته وسّكناه (بقدر رقی وبقيتها) ؛ أي : النفقة والكسوة والسّكنى 
(عليه)؛ أي: المْبعّضٍ» لاستقلاله بجزئه الحرّ» فإن أعسّرٌ وعجر عن الكسب؛ 
فعلى وارثوء وللسيدٍ أن يجعل نفقة رقيقه في كسببهء وأ ينفقَ عليه من ماله ويأخذ 
كسبَهٌ» أو يستخدمّةٌ وينفق عليه من ماله؛ لأنَّ الكل له» وإِنْ جعلّهًا في كسبهء 
وفضل من شيءٌ؛ فلسيده؛ وإِنْ أعورٌ فعليه تمامّةُ» وإِنْ مات الرقيق فعلى سيده 
تكفيئهُ وتجهيرُهُ ودفنة» كما تجبُ عليه نفقتُهُ حال الحياة. 

(وعلى حرم نفقة وليها من عبدِ) وطتها بزوجية أو شبهة؛ لأنه يتبعها في 
الحرية» وهذا إن لم يكن له وارثٌ» نصا (فإنْ كان له ورت معهاء فعلى كلّ) منهم 


)۱( رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: م" 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
٠‏ 
8 0 0 0 ع 6 e‏ 0 ا و و مودي 3 
بقذر ره وكذا مُكاتبة» ولو آنه مِنْ مُكاتب» وكسْبه لهاء وروج 
و KO aT‏ 5 و م 2 3 ا 3 a‏ 02 5 7 
وُجوباً بطلبه غير أَمَةٍ يَسْتَمْتِع بها ولو مُكاتبة بشرطه» وَتصَّدَّق في أنه 
OT‏ جرس 8 7 34 ه عم 06 2 2 5 2 يم بجوو ميو أ 
لم يطاء وَمَنْ غاب عن أَمَتِهِ غيبة منقطعّة فطلبّت التزويح› زوجها من 


4 


يلي مَاله» E O PLO OO CS‏ ل 
النفقةٌ (بقذر إرثه) كما سبق (وكذا مكاتبةء ولو أنه)؛ أي : ولدها الذي ولدَتهُ بعد 
كتابتها (من مكاتب) فنفقةٌ ولدها عليها؛ أنه يتبحُها (وكسبَهُ لها) لتبعيته لها . 

(ويْزَوّج) رقيقٌ (وجوبا) ذكراً کان أو أنثى (بطلبه)؛ لقوله تعالی : #وأدكمُوأ 
ليس مس والضصَلِحِنَ من عبار وإ مام 4[النور: ١۳]ء‏ ولدّعاءٍ الحاجة إلى النكاح 
ور و الوق ا 
بخلاف طلب الحلوى (غيرَ أمةٍ يستمتع بها) سيدّها (ولو) كانت (مكاتبة بشرطه)؛ 
أي : بشرط أنْ يطأمًا زم كتابتهًا؛ لأنَّ القصدَ قضاءٌ الحاجَة وإزالة ضرر الشهوةء 
وذلكَ حاصل باستمتاعه بها. 

(وتصدّق) أمة طلبك ويج وادَّعى يدها ا (في أنه لم يطأ)؛ 
لتعذّر إقامة البينة عليه» ولأنَّ الأصل عدَمُه . 

* تنبيةٌ: وإِن زوّجَّها السيدٌ بِمَنْ عيبُهُ غيرُ الرق» فلها الفسخ للعيب؛ لما 
سبَقَّ» وإذا كان للعبدٍ زوجةٌ» فعلى سيد تمكينة من الاستمتاع بها ليلاً» لجريانٍ 
العادة بذلك. ١‏ 

(ومّن غاب عن أمةٍ غيبةً منقطعة) وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقَّةٍ كما تقدَمَ 
(فطلبتِ التزويج» زوّجَّها مَن يلي مالة)؛ أي : مال الغائبء قال في «الانتصار» : 
أومأ إليه أحمدٌ في رواية أبي بكرء واقتصر عليه في «الفروع»'» واختارَة أبو 


(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (9/ ۳۲۹). 


(۲۸) كتاب النفقات 


فق اله 00 ویج ا 
الخطاب» وتقدّمٌ في (النكاح): زوَّجَهًا القاضي» وجرّمٌ به في 0 قال 
القاضى : هذا قياس المذهب» ولم يذكرٌ فيه خلافا» ول عدا أمجد فى «شرحه»» 
ا 5 3 0 2 ُِ 5 2 4 4 کک 
ولم يعترض عليه بشيء'" (وكذا أمة صبيّ ومجنونٍ) طلبّتٍ التزويج» فيزوّجها مّن 
يلى ماله على ما هنا . 
(وإنْ غاب) سيّدٌ (عن أمّ وله رُوّجَتْ لحاجة نفقة)؛ لدعاء الحاجة إلى 
ذلك قال في «الرعاية» زوّجَّها الحاكم وط ها ا لاه يلي مالَ الغائب 
كما يأتي في القضاءء قال (المنقح : وكذا) تزوّح أمٌ ولد (ل) حاجة (وطع)؛ 
لدعاء الحاجة إليه؛ كالنفقة على المذهبٍ (ويتجة): أنها تزوّج أمٌ الولدٍ بطلبها 


وجوباً (إن كانت غيبتة)؛ أي : سيسّدِها عنها (فوق أربعة أشهر) قياساً لها على الحرّق 


. 07١ /5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(۲) أقول: وافق المصنف هنا «المنتهى». وتقدَّمٌ اتجاهٌ للمصنف في (النكاح) عند قوله : (ويزوج 
الأمة حاكم)» فقال: ويتجه: لا ولي لها غيرُه» فمشى في البابين على حالة واحدة» وصريح 
كلام الشراح : أن «المنتهى» مشى هنا على قول أبي الخطاب» وهو مرجوح»› والصحيح : 
أن القاضي يزوج كما جزم به في «الإقناع»» وكذا في «المنتهى» في (النكاح) فعلم 
بهذا أن المصنف وافق على مرجوح هنا وفي (النكاح)» حيث اتجه ما يوافق ماهناء 
وكتب الخلوتي على قول المنتهى في (النكاح) : (وزوّج أمة حاكم) فقال: انظر هل هذا 
يعارض ما يأتي في (النفقات) من أنه إنما يزوجها من يلي ماله» أو يحمل ما هنا على 
فقدان ما سوى الحاكم؟ تدبر» انتهى . ففي كلام الخلوتي إشارة إلى ما في بحث المصنف 
السابق» لكن الخلوتي وافق الشراح هناء ثم إن أم الولد حكمها كذلك خلافاً ومذهباًء 
كما ذكره الشيخ عثمان» فتأمل وتدبر» انتهى . 

(۳) انظر : «التنقيح» للمرداوي (ص: .)5١5‏ 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


7 و موقو 5 r‏ 1 هو و 1 سمس د rs‏ ف و 0-5 ا ت ر 
8 5 07 6م 5 ٠‏ 2 يت #» 5 98 


0 
> 
3-5 a وص‎ 


- ور سوا > مه رس ٥و 2 5غ ودع‎ e ON 
ولصلاة مَفروضة› ويركبهم عقبة لحَاجة» ومن بعث منهم في حاجةٍ‎ 
. . وَقتَ صلاة» فوّجَدَ مَسْجدا أو لاء صَلى أوّلاء فإن حاف سيد‎ 
أما کا 0 ة أشي : ذ لا 1 ل عر‎ 
1 لو كانت غيبته دون أربعة شهر: فلا تزوّج؛ حتمال قدومه» وهو متجه‎ 
و ۶ عد 0 ا 2 و‎ 
(ويجبُ ختنهم)؛ أي : الأرقاء (وأن لا يكلفوا مُشِقا كثيرا) بحيث يقرب من‎ 
2 1 اك‎ E E 
العجز عنه» فإن كلفهم مُشقاء أعانهم عليه؛ لحديث أبي ذرٌ مرفوعاً: «إخوانكم‎ 
ا - 7 1 و 50 تا 5 عو‎ 
حولکم» جعلهم الله تحت أیدیکم» فمَنْ کان أخوهُ تحت يده فليّطعمْة مما يأكل»‎ 
A. 8 00 : ا‎ A 
وليلبِسْة مما يلبَنُ» ولا تكلفوهم ما يغلبُهُمء فإن كلفتموهم فأعينوهم)» متفق‎ 
و‎ 


$M 


(و) يجب (أن يراحوا وقت قيلولة» و) وقت (نوم ول) أداء (صلاة مفروضة) 
وكذا ستتهان قاله ابن نصر الله؛ لاله العادة» EES‏ 
أمة رعياً؛ لأنَّ السفر نة الطمع فيها؛ لبعد من يدفع عنهاء (و) يجب أن (يركبهُم 
فقبة) ووذ دضة ئها جة) ]ذا فار يق + للا کی فالا يطورن کی ی 
بالبناء للمجهولٍ (منهم)؛ أي : الأرقاء (في حاجةٍ وقتَ صلاة. فوجّد) الرقيق 
(مسجدا) في طريقه» (أو) علم أنه (لا) يد مسجداً يصلي فيه» ولم يكن له عذرٌ 
في التأخير (صلَّى أولاً)؛ ثم قضّى حاجتة؛ لتمكيه من ذلك نله صالحٌ؛ لأنه 


e 5‏ 3 ع ووه لق ر ا عام 1 7 
قضى'" حقّ اللو وحقّ سيدِه» (فإن) عذِرَ؛ بأن (خاف) الرقيق إضرار (سيده) 


(۱) أقول: لم أرَّمّن صرَّح به وهو ظاهر؛ لأنه يجب عليه الوطء في كل أربعة أشهر وكالإيلاءء 
ولا يأباه كلامُهم» بل يدل عليه في مواضع من (باب العشرة والإيلاء»» فتأمل» انتهى . 

)۲( رواه البخاري (۳۰)» ومسلم .)٤١ /١551(‏ 

)۳( في «ق»: «قضاء» . 





(۲۸) كتاب النفقات 


2 و مم ر و 2 0 چ اس e‏ و ۴ 
قضى الحَاجة» وَتسَنّ مُدَاوَاتَهُمْ إ إن مرضواء واختار جمع : تجبٌّء 
Ilr‏ 


إطْعَامُهُمْ مِنْ طَعَامِه وم ول فمعة أو ف ل EA RR E BE‏ جره 
بتأخيره عنه (قضّى الحاجة)» ثم صلّى ؛ لأنَّ حقٌّ الآدميّ مبنيٌ على المُشاحَةٍ 
n 2‏ 3 كو 1 

(وتسنٌ مُداواتهم في مرضٍ) قالهُ في «التنقيح“» قال في «الفروع»: وظاهرٌ 
كلام جماعةٍ: يستحبٌ» وهو أظهرٌء (واختار جمع) من أصحابنا أن مداواتهم 
(تجبُ) على سيدهم» قال ابن شهاب في كفن الزوجة: العبدٌ لا مال له فالسيدٌ أحقٌّ 
بنفقته ومؤنته ؛ ولهذا النفقة المختصة بالمرض تلزمٌة؛ من الدواءِ وأجرة الطبيب» 
بخلاف الزوجة. انتهى”") 

قالَ في «الإنصاف»: والمذهث : أنَّ ترك الدواء أفضلٌ على ما تقدّم له في 
أول (كتاب الجنائز)» ووجو ب الدواء قول نعف ان 

(و) يسن لسيدٍ (إطعامُهُم)؛ أي : الأرقاء (من طعامه) وإلباسهُم من لبسه؛ 
لحديث أبي ذرٌ وتقدَّه9) (ومن وليه) ؛ أي : الطعامٌ من رقيقه (فمعة أو منه) يطعمُة 
ولو لم يشتهه؛ لحديثِ أبي هريرة مرفوعاً: «إذا ولي أحدكم خادمُه طعامّه حرّه 
ودخاتة. فد واا ي فإِنْ أَبَى فليروّغ له اللقمة واللقمتين»» رواه 
البخاري”*» ومعنى الترويغ : غمْسّها في المرق والدسّم ودفعها إليه» ولأن الحاضر 
تتوق نفسُّهُ إلى ذلك . 


(1) انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: .)5١5‏ 
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (9/ 037515 . 
(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (79/ .)5١١‏ 
(©) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . 


)0( رواه البخاري )١510(‏ بنحوه. 


7 مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
وَتَسْوِيَةٌ بيهم في نفَقَةٍ وَكِسْوَقٍ 5 اكل بلا إذْنى وَل تأديبُ رَوْجَةٍ 
- وَيَنَْجَهُ : في ما ما ُخل بمُرُوءَته أ 


ود ولو مُكل مزجا ِضَرْبِ بر مر ركذا رَقِيقٌ» ع عه e RS‏ 


تدك دب أ فرْضٍ» لامطلفا واديك 


(و) تسن (نسويةٌ بيتهم)؛ أي : عبيده (في نفقةٍ وكسوة)؛ لاله أطيبُ لنفوسهم 
ES‏ ين إنافو ان 5 اللكدكا مَة أو الاستمتا > وإ 
اختلفنَ» فلا بأس بتفضيل مَنْ هي للاستمتاع في الكسوة؛ لاله العرفٌ (ولا ياكز) 
رقيقٌ من مال سيه (بلا إذه) نصاً؛ لما فيه من الافتئاتٍ عليه» لكن إن مه ما وجب 
له» فلهُ أخحذ قدره بالمعروف» كما تقدّم في الزوجة والقريب. 

(وله) أي : الزوج (تأديبُ زوجةء ويتجة): أنَّ له تأديبَها (في) ارتكابها 
(ما)؛ أي : فعلاً أو قولاً جل بمُروءته)؛ أي: الزوج ؛ كمُساحقة» (أو ترك أدب)؛ 
كضحكِ في غير محلّه» وتشدّق في الكلام» 0 وما أشبهها (أو) تركهًا 
ل (فرض) من الفروض» و(لا) يجوز له تأديبُها (مطلقا) من غير مُقتض شرعيٌ ؛ 
كما لو تركّث شيئاً من الآداب المحدثّةٍ من تمل بينَ يديه إلى أن يأذنَ لها في 
الجلوس» رر الاو سما اعد لار د بجو ل تادا على ركبا 
لذي متتس دن ساد وهو متجة7"". 

(و) للأب (تأديبُ ولد)ء (ولو) كان (مكلفاً م مُرْوّجأ) منفرداً في بيتِ (بضرب 
غير مبرح» وكذا) للسيدٍ تأديبُ (رقيق)» والأحاديث الصحيحة تدلٌ على جواز 
الزيادة في الرقيق على الزوجة» منها ما رواه احم وأبو داود عن لَقيط: أ التي 48 
قال له : «لا تضرب ظعينتك ضرب أمتِكَ)!", ولأحمد والبخاريٌّ: «لا جلد أحذكم 


. أقول: لم ار من صرح به» وهو ظاهر يدل عليه کلامهم› فتأمل» انتهى‎ )١( 
.)١55؟( وأبو داود‎ »)51١ »۳۳ /5( (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 





(۲۸) كتاب النفقات 


2 1 0 ّ 2 سوم ل اوت 9 رو - و 
ولا يضر 7 به إلا في ذنب عظيم ؛ نصا 00 إن خاف إِيَاقَه ‏ وهو كبيرة» 
0 


قال الشيخ : إلا أن يون بمَحَلّ يَغْلِبُ فيو حُكم الدع TE‏ 
ET‏ 7 7 من آخر اليوم»" '"» ولابن ماجه بدل 
«العبد» : «الأمة»؛ فهذه تد" على أنَّ ضرب الرقيق أشدٌ من ضرب المرأقء 
وسن العفو عنةُ مرة أو مرتين نصاً. 

(و) نقلَ حرب : (لا يضربة) شديدا» ولا يضري (إلا في ذنب عظيم» نصاً)؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا زنث أمة أحدكم فلیجلذهًا»» (ویقیده) بقيد 
يضعُهُ في رجليه (إِنْ خاف إباقه) نصآء (وهو)؛ أي: الإباق (كبيرة)؛ للتوعّدٍ علي 
ومحلٌ كونٍ إباق العبدٍ محرّماً إذا لم تكن ضرورةٌ» ولهذا (قالَ الشيخ) تق الدين : 
(إلا أن يكونَ) الرقيقٌ (بمحلٌ يغلِبُ فيه حكُمٌُ البدع) فيجورٌ إباقة فراراً بدينه» 
وقالَ في مسلم نحس في بلاد التتار أبى بيع عبد وعتقة» ويأمرُه بتركِ المأمور وفعلٍ 
المنهي عنه؛ فهريهُ إلى دار الإسلام واجبٌ؛ لإقامة دينة» كما تب الهجرة على 
کر طن إظهار ديد ين کار و آل بنع امد فإِنَّهُ لا حرمة لهذا النخسٍ 
الآمر بترك المأمور وفعل المنهيّ» EE‏ 

وللسيدٍ تأديبُ رقيقه على تركه فرائض الله تعالى من الصلاة والصوم» وعلى 
ما إذا كلََّهُ ما يطيق فامتتّع من امتثاله . ۰ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسنده» (4/ ۷ والبخاري (5758)» من حديث عبدالله بن 
زمعة ط4 . 

(؟) رواه ابن ماجه (۱۹۸۳)» من حديث عبدالله بن زمعة ذل . 

)۳( في «ق» : «فهذا يدل»). 


() رواه البخاري (۲۱۱۹). ومسلم (۱۷۰۳)» من حديث أبي هريرة ذه 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


o <4 20000‏ 5 اك ار مر م سے ل كس اس 
وَحَرْمَ لطمُهُ في وَجْهِد وَخِصَاه وَالتَمْثيل به وإفسَادُ على سَيندِهِ كرّوجَةٍ 
7 


و ر ا ەر د ودع e7‏ رح ل مز 
ولا يَشْتِم أبَوَيِْهِ الكافريْن» قال أخمّد: لا يُعَوّدُ لِسَانة لتا وَالرّدَى . 


(وحرّمَ لطمُهُ في وجهه)؛ لحديث ابن عمّر مرفوعاً: ١مَن‏ لطم غلامة فكفارتة 
1 رواه مسلم"”؟. 

(و) يحرم (خصاه والتمثيل به بجدع أنفه أو نحوه"» ويعئقٌ بذلك» وتقدَّم . 
ورُوي عن أبي مسعود قال: كنث أضربُ غلاماً لي وإذا رجل من خلفي يقول : 
اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود» فالتفث فإذا النبيئٌ بي يقول: «اعلم أبا مسعود 
لله" أقدرُ عليكَ منك على هذا الغلام»9 . 

(و) حرم (إفسادهٌ على سيدِه ك) ما يحرُمٌ إفسادُ (زوجة) على زوجها؛ لأنه 

٠ SIs‏ » وايءع 0 و 200 د 

(ولا يشم أبويه الكافرين» قال) الومام (أحمد: لا يعوّد لسانه الخنا والردی)› 
الخنًا ‏ بفتح الخاءِ المعجمة وتخفيف النون ‏ الفحش في القولٍ. 

(ويتجة): أنه يؤحذ (منه)؛ أي : قول الإمام أحمدَ (تحريم لعْن الحَجًاج)» 


وإِنْ فعَلَ ما فعَلَ من القبائح والعظائم» وارتكابات الجرائم» مما ورد في 


)۱( رواه مسلم /١1601/(‏ 20 


(۲( فى «ق» : «ونحوه) . 


7 


(۳) فى «ق»: «الله» . 


)2( رواه مسلم .)۳٤ /۱۹٥۹(‏ 
)٥(‏ في «ق» : «التحريم». 





(۲۸) كتاب النفقات 


-ه 


وَيَزِيدَ» وَقَوَاعَدُ الشريعة تَْتَضِيوء ثم رأة ص أَحْمّدَ وَعَلَيْهِ الأَصْحَابُ 
خلافاً لابنٍ الجَوْزِيّ وَجَمَا 
سيرته الخبيثة» لو لم يكَنْ منها إلا التجرُؤٌ على قتل“ الصحابة والتابعينَ لكَفَى ؛ 
فقد ذكرَ الإمام العارفٌ بالله الشعراني في «ميزانه» : أنَّ الحجاج قتّلَّ مئةَ ألفٍ وعشرينَ 
ألفاً ما بينَ صحابيٌّ وتابعيّ”"'» فنعوذ باه من أفعاله الشنيعة وقبائجه الفظيعة . 
(و) تحريمٌ لعن (يزيد)؛ NS‏ 
من أهلٍ القبلة› (وقواعد الشريعة تقتضيه)؛ ای : تقتضي عدم جواز لعن 
على معن حي حتى ولو کان كافراً؛ لاان ن يكير وهو متجة 
(ثم رأيتة)؛ أي : عدم جواز اللعن (نصّ) الإمام (أحمد) طيَّبَ الله ثراة. 


د 
\ 


ففي «الفروع» ما نضّه : ومن أصحابنا مَّن أخرَج الحجاج عن الإسلام؛ لأنه 
أخافَ المدينةء وانتهَكَ حرم اللو وحرمٌ رسوله؛ فيتوجَّةُ عليه يزيد ونحؤه» ثم قال : 
ونصّ أحمدٌ خلافَ ذلك "» (وعليه الأصحاب). 

ولا يجوز التخصيصٌ باللعنة (خلافاً ل) أبي الحسين والحافظ (ابنِ الجوزيٌ 
وجماعة) من أصحابنا وغيرهم كالجلالٍ السيوطيّ» والسعدٍ التفتازانيٌ» وابن محبٌ 
الدين الحنفيّ» وبعض العراقبينَ. 

قال ابنْ الجوزيٌ في كتابه «السر المصون»: من الاعتقادات العامّة التي غلبَتْ 
على جماعة منتسبينَ إلى السنة أن يقولُوا: إن يزيد كانَ على الصواب» وإ الحسينَ 
أخطأ في الخروج عليه» ولو نظروا في السَّيرِ لعلمُوا كيف عَقَدَتْ له البيعة» وألزم 


(۱) سقط من «ق». 
(؟) انظر: «الميزان» للإمام الشعراني (۲/ .)٠١۸‏ 
(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠۱۹۰ /١١(‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


اا ولقد فعَل في ذلك كل قبيح؛ ثم لو قدّرنا صحة خلاقته فقَدْ بِدَتْ 
من بواد كلها توجبُ فسح العقلٍ؛ + من رمي المدينة والكعبة بالمناجيق» وقتل الحسين 
وأهل بيتهٍ» وضربه على ثنيته بالقضيب» وإنشاده حينئذ: 
نق هاما من رجالٍأعرّة 2 عليناوهمكانواأعقٌ وأظلما 

وحَمْلِه الرأسَ على خشبةء وإنّما يميل جاهل بالسيرة» عام المذهب» يظن 
أ ذلك ارا اق 

وقد صرح بلعنه الجلال السيوطع”. 

وقالَ التفتازانئ : نحنٌ لا نتوقّفُ في شأنه بل في إيمانه» فلعنة الله عليه وعلى 
أعوانه”" . 
وقالَ ابنُ محبٌ الدين: نحن نلعنة» عليه لعنة اللاعنين» ولعنة الخلائق 
أجمعينّ» انتهى . 

وا أن یرید أذى الله ورسولة» واعتدى على آهل بيت النبوة» وفعلل 
فيهم الأفاعيل» وقتل منهم يومئذٍ مع الحسين من إخوته وأولاده وبني أخيه الحسن» 
ومن أولادٍ جعفر وعقيلٍ تسعة عشر رجلا وحُول إليه آل البيت على أقتاب الجمالٍ 
موقن بالحبال» وأوقفهُم - وحَرُمٌ رسولٍ الله ية مكشّفاتِ الرؤوس والوجوه ‏ على 
درج جامع دمشق موقفّ الأسارى» وزاد بذلك عجباً واستكباراً» فنعوذ بالله من 
اا ا 

قالَ في «الوافي في الوفيات»: إِنَّ السبيّ لكا ورّدَ من العراق على يزيد ؛ خرج 


(1) انظر: «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص: .)۲١۷‏ 
(۲) انظر: «شرح العقائد النسفية» للتفتازاني (ص: .)٠١١‏ 


(۲۸) كتاب النفقات 


فلقيَ الأطفال والنساءً من ذريّةٍ علي والحسين والرؤوسٌ على أستّة الرماح» وقد 
أشرفوا على ثنية العقاب» فلمًا رآَهُمٌ الخبيثٌ أنشاً يقولُ: ٤‏ 
لما بدت تلك الحمول وأشرّفث22 تلك الرؤوسُ على شفا جيروني 
عو الغرات فت نال هن فقد اقتضيت من الرؤوس ديوني“ 

يعني بذلك قتلّ بدر من الكفار؛ مثل جده أبي أمّه عتبة وخالدٍ ولد عتبة 
ونحوهماء انتهى . 

قلث: فإِنْ صم عنهُ هذا الكلامٌ فلا ريب في خروجه من ربقة الإسلام . 

قال الشيخ تق الدين : ظاهرٌ كلام الإمام أحمد كراهة لِعنه. 

وقال ابن الحداد الشافعي" : نحن ا قتلّ الحسينّ أو أعان عليه أو 
أشار به ظاهراً وباطناًء ونكل سريرتة إلى الله تعالى . 

وقالَ الكمالٌ بن أبي شريفب”": وأمّا نحن فلم يخرُجْ عندنا ‏ يعني: القولَ 
بكفره ‏ عن حدّ الشهرة إلى التواتر» ولكنْ إن ثبَتَ عنه ما نسب إليه من أنه قال : 


ليت أشياخي ببدر شهدوا جرع الخزرّج من وقع الأسّل 


(۱) ذكره ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (5/ 201) برواية: 
نعق الغراب فقلت تخ أو لاتنخ وو هو ا دن 

(؟) وهو حجة الإسلام أبو أحمد بن الحسين الشافعي» كما في «اجتماع الجيوش» لابن القيم 
(ص : ؟! .)٠6‏ 

(۳) كمال الدين أبو المعالي محمد بن محمد بن أبي بكر المقدسي الشافعي» سبط الشهاب 
العميري المالكي» قال ابن العماد: الشيخ الإمام» شيخ الإسلام» ملك العلماء الأعلام. 
توفى سنة (5٠1ه).‏ انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد (// ۲۹). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وَفي «السَّرٌ الْمَصّونِ) لابن الْجَوْرِيٌ : مُعَاث شر الْوَلَدِ باللْطْفٍ 
رادیب وَالتَْلِيم» وَإِذَا اتيج إِلَى ضَرْبِهِ ضرِبء وَبُخْمَلُ عَلَى أَحْسَنٍ 
0 ذا كبر فَالْحَذْرُ مِنْهُء وَلاَ يُطْلِعَهُ عَلَى كل الأَسْرَاره وَمِنَ 
لغلط ترك تزويجه إِذَا بَلَعَ» فنك تذري ما هيديا كنت فيد فَصُنْه 

عَنِ الرَّلّلِ عَاجِلاًه حْصوصا الْبَنَاتْء ورياك أن ترج انت بشَيْخ أو 
شخْصٍ مَكرُووٍ) وأا الْمَمْلُوكٌ فلا يْبَعَى ي أَنْ تسكن إِلَيْ بحَالٍ» يل كن 


0 


هله على حدر ب Td O‏ 

فذلكَ مؤذِنٌ بالكفر. 

وبالجملة لوی ل ك ت ثبت ذلك عنده د قطعاً الإمسالك ؛ إذ لا حظر في 
السكوتِ عن لعنة إبليسَ فضلاً عن غيره» انتهى . 

(وفي) كتاب («السرٌ المصون» لابن الجوزيّ : : معاشرة الولدٍ باللطف والتأديب 
والتعليم» وإذًا احتيج”" إلى ضربه ضرب)؛ يعني : غير مبرح . 

(وبحمَل) الولّدُ (على أحسن الأخلاق) ويجنّبُ سيئتها؛ ليعتاد ذلك وينشاً 
عليه (فإذا كبرَ) الولدُ (فالحذرٌ منة» ولا يطلعُهُ على كلّ الأسرار» ومن الغلط 
ترك تزويجه إذا بلغ» فإك تدري ما هو فيه بما كنت فيه فصن عن الزللٍ عاجلاً 
خصوصاً البنات) فَإنَّ عارمُّنَ عظيمٌ» (وإياكَ أن تزوّج البنت بشيخ أو شخص 
مکروو)» فربما حمَلها ذلك على ما لا ينبغي. ٠‏ 
(وأمًا المملوك فلا ينبغي أن تسكن إليه بحالٍء بل كن منه على حذر» 


)غ0( في «(ق» : «احتاج» . 


(۲۸) كتاب النفقات 
۱۷1 


ولا تخل الدَّارَ منم مُرَاهِقا ولا ادما هم رجا مم الا ت 
مع الالء وَرْتَمَا مدت عَيْنُ امْرَأَة إلى غلآم مُْتَرِ انتَهّى . 

ولا رمه بع بطَلبِه مع القيام بح وحم أن توص مه لير 
وَلَدِهَا إلا بَعْدَ ريه وَلاتصِح إجَارتها بلا إذنِ رج ومن > حَقَهِ وَحَرْمَ 
جب على مُخَارَجَة وهي جَعْلٌ سيد على زفق كل ا دم أو شهْرٍ شيئاً 


مملوها لوقا ل ا ا و 


ولا تدخل الدارَ منهم مراهقاً ولا خادماً؛ فإِنَّهّم رجالٌ مع النساءء ونساء مع الرجالٍ؛ 


عاع 


وربّما امتدّث عينُ امرأة إلى غلام محتقرٍ» النهى E‏ 


(ولا يلومه)؛ أي : السيد (بيعة بطلبه)؛ أي : الرقيتٍ (مع القيام بحقه)؛ لذن 
الملك للسيد» ال اله كمال يجبّرٌ على طلاق زوجته مع قيامه بما يجب لهاء 
فن لم يقم بحقّه؛ وا ه إجابئة . 

(وحرّم أن تسترضّع أمةٌ) لها ولد (لغير ولدها) إِنْ لم يفضلْ عنه شيء؛ لأنَّ 
فيه إضراراً بولدها؛ للنقص من كفايتء» وصرّف اللبن المخلوق له إلى غيره مع 
حاجته إليه کنقص الكبير عن كفايتد» (إلا) أن يكونٌ يفضلٌ عنه شي (بعدَ ريّه) ؛ 
أنه ملكة وقد انی غنة الولك فكان له اسشفاقة كما لوامات ولدعا وين لبها 

3 و ع ا 4 رب ع 2 ع 

(ولا تصح إجارتها) ؛ أي : المزوّجة (بلا إذن زوج زمَن حقه)؛ آي : الزوج ؛ 
لاد فيها تفويتاً لحقٌّ زوجها باشتغالها عنهُ بما استؤجرث له؛ ويِجُورُ إيجارها في مِدَّةٍ 
حقٌ السيدٍ؛ لأنّ له استيفاء حقه بنفسه ونائبه. 

(وحرم جبرة) ؛ أي : الرقيق (على مُخارجةٍ. وهي)؛ أي #المخارجة (حفل 
سيدٍ على رقيقٍ كل يوم أو) كل (شهر شيئاً معلوماً له)؛ أي: السيدٍ (وما قصل 


)١(‏ فى «ق»: «الحر). 





3 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


قللعند > قله هة طَعَامِء وإعارة ماع » وَعَمَلَعْوَ مذو ٠‏ وَفي 


«الْهَدذي) : له الثَصَرّف ب یما راد عَلَى راجو ووز ر باتقاقهمًا إن كَانَتْ 
كدر كيه َكَل عد نفقته» E ESASÎ aa ES‏ 


فللعبد)؛ لأنّه عقدٌ بيتهماء فلا يجب عليه أحدّهما كالكتابة» إذا تقيّرَ هذا (فله)؛ 
أي : العبدٍ (هديةٌ طعام وإعارة متاع وعمّلٌ دعوة) قال في «الفروع»: وظاهرٌ هذا 
أنه (ک) عبد (مأذون) له في ا وجرَمٌ بمعناه في «المبدع)» (وفي 
«الهدي) النبوي» لابن القيم : (له)؛ أي : العبد (التصرفٌ بما زاد ع اجه)”". 
قال في «الفروع» : كذا ا9 

(وتجورٌ) المخارجَّة (باتفاقهما إِنْ كانت قر كسبه فأقلٌ بعدَ نفقته)؛ لما 
رُوي : «أنَّ أبا طيبة حجمَ النبي إل فأعطاةٌ أجرةُ» وأْمَرَ موالية أن يخففوا عنه من 
خراجه)” 3 وكان كثيرٌ من الصحابة يضربون على رقيقهم خراجاً. 

وروی أن الزبير کان له آلب مملوكِ على کل واحدٍ منهم درم كلّ يوه ”© 

إن لم يكن للعبدٍ كسبٌ أو وضع عليه أكثرٌ من كسبه لم بجُز؛ لأنه تكليفٌ 
دين لذ بطق 


. 0776 /9( انظر: «الفروع» لأبي الحسن ابن مفلح‎ )١( 

(؟) انظر: «المبدع» لأبي إسحاق ابن مفلح (4// .)۲۲١‏ 

(۳) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5 / .)١۳‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (9/ 077565 . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)۱۷١‏ من حديث أنس ذه . 

(7) روى أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 2240 والبيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 9): «أنه كان 
للزبير ذه ألف مملوك يؤدي إليه الخراج» فلا يدخل بيته من خراجهم شيء». ووقع في 
«ط»: «ابن الزبير» وهو خطأ. 





(۲۸) كتاب النفقات 
وَل يتَسَرَى عَبْد وَل ِن بده خلافا لكر وَعَلَيِْ فلا ملك سيد 
اوغا وتحلّ تم أو : أَدنْتُ لَك في وطئهاء أ 
ما دَلَّ عليه وَعَلَى سيد امتح مما يَحِبُ لِرَقِيقٍ إرَالَةُ مله طبه 
کان ذلك لخر سيد عن َو لا اخ ا م و ا 

(ولا يد يتسرّى عبد ولو أذ سيدّ)؛ لأنه لا يملِكُ» والوطهٌ لا يكون إلا في نكاح 
أو ملك يمين › (خلافاً للأكثر) من قدماء الأصحاب القائلينَ بأنَّ له التسرّي بإذن 
سيده» وهذه طريقة الخرقيّ وأبي بكر وابنِ أبي موسى وابنِ ¿ شاقلا» ورجُحها الموفق 
والشارح» وصكحَها في «القواعدٍ الفقهية»» والناظم ا «الإنصاف»» 
(وعليه)؛ أي : على هذا القول يجُورُ أن يأذن له سيدة ذ في التسرّي بأكثرٌ من واحدة 
کالنکاح (فلا يملِكُ سید رجوعاً بعد ت تسة) من العبد يإذنف (وتحلٌ) الأمةٌ للعبد 
(ب) قول سيده له: (تسرّهاء أو: أذنث لك في وطيهاء أو ما دلَّ عليه) ؛ أي : على 
الإذنٍ بالتسرّي ؛ لأنه مله بضعاً أبيح له وطؤٌ كما لو زوّجَّه. إذا تقزر هذا فالمذهث 
الأولٌ. 

* تنبيه : للمبكض وطءٌ أمةٍ ملَكّها بجزئه الحرٌ بلا إذنٍ أحدٍ؛ لأنّها خالصٌ 

(و) يجب يجبُ (على سيدٍ امتنع مما يب لرقيق) عليه من نفقة وكسوة وإعفاف 
(إزالةٌ ملكو) عنه ببيع أو هبة أو عتتي ونحوها (بطلبه. سواءٌ كان ذَلِكَ) الامتناع 9 


(لعجز سيدٍ عنه أو لا)» كفرقة زوجة امتتع ممّا لها عليه؛ إزالة للضرر؛ وفي الخبر: 


)غ0( في «ح» : «تسراها» . 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ .)٠١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (9/ »)٠١‏ 
و«القواعد» لابن رجب (ص: ٤٤۸‏ -554)» والإنصاف للمرداوي (9/ .)5١7‏ 

)۳( سقط من «ق». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


a ES Se E‏ 04 2 ع 2 ك قر ١ر‏ دوو 
وَقال الشيخ : ئم أخلاق العبد أخلاق سَيتّْدو لز إخراجه 
ior‏ لا ر حل | 
عن ملكه. ولا يعذب خلق الله 
د 6د 6د 
86 1 
ر مالك د ص | م بر ود از أل چ ت 4 > ا 
و سے ت بهيمة إ و 4 إلى ول سبع وري» إل عجر 
1 3 1 
ا اوحار أ ما كر ' 
على د 0 TR‏ 
جير على بيع أو إجَارَةِ أو ذبْح مَأكولٍ 


«عبدٌكَ يقول: أطعمني وإلا فبعني» امراك تقول : أطعمني أو طلقني»» (وقال 
الشيخ) تقئٌ الدين (لو لم تلام أخلاق العبدٍ أخلاق سيَدِهء لِزِمَهُ إخراجهُ عن 
ملك ولا يعدب خلقّ الله)؛ لقوله بل : «لا تعذّبوا عبّاد اش . 
«فصلٌ) 

(وعلى مالك بهيمةٍ إطعامُهًا) ولو عَطبّت»› (و) عليه (سقيّها) حتى تنتهي (إلى 
أولٍ شبّع و) أولٍ (ريٌ) دون غايتهما؛ لحديث ابن عمرّ قالَ: «عدَّبَتِ امرأة في هرّةٍ 
عبتنها حنى ات جرع لآ هي اطففتها ولا هي ارساتها اكل من شاش الارن 
متفق عليه" . 

(فإن عجرً) عن نفقتها (أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول) إزالة لضررمًا 
وظليهاء ولاف ا ك باذ ف وإشناعة الما منورةتعنها: 


)غ0( رواه البخاري »)٥٩٤٩(‏ من قول أبي هريرة 5ك . 
(؟) رواه أبو داود (0151) و(1١26)»‏ والإمام أحمد في «المسند» »)١178 /٥(‏ من حديث 
أبى ذر ذه بلفظ : «ولاتعذبوا خلق الله . 


.)١6١ /YTY) ومسلم‎ (YTD رواه البخاري‎ (۳) 





(۲۸) كتاب النفقات 
e 1‏ الأصْلحء أو اقتَرَضَ عَلَيْه ب وجو افا پا في غير 
خلقث ا وال وح حمر لِحَرْثْ وَجِيفْتَهًا له 
يَدْبُعْ جلد قا باكلا طت و لهاع وَيَحْوُمُ لَعْنَهًا e‏ 

(فإن أبى) فعْلَ شيءٍ من ذلك (فعَلَ حاكمٌ الأصلّح) من الثلاثة (أو اقترضَ 
عليه) وأنفقَ عليهاء كما لو امتح من أداءِ الدين . 

(ويجورٌ انتفاعٌ بها في غيرٍ ما خُلقَتْ له كبر لحمْلٍ ورکوب» وإبلٍ وحْمُرٍ 
لحرث)؛ لأنَّ مقتضى الملك جوازٌ الانتفاع به فيما يمكنٌ؛ وهذا ممكنٌ كالذي خلق 
لد وجرت به عادة الناسق» ای أكن ل واستعمالٌ اللؤلؤ في الأدوية ؛ 
وإ لم يكن المقصودٌ منهما ذلك . 

وقولة کل : جل موی ا ن ا قالّث: إن لم أُخْلَْ لذلك 
ِنّما خلقث للحرث» متفقٌ عليه“؛ أي : أنه معظمٌ النفع» ولا يلرّمُ منه منع غيره. 

(وجيفتًها) إِنْ مات (له)؛ أي : لمالكهًا؛ لأنّها لم تخرْج عن مله بالموت 
(فيدبُعُ جلدَهًا) ويستعملهُ في اليابسات» (ويأكلهًا) إن كانَ (مضطرا) لأكلهاء (ونقلهًا 
عليه) لدفع أذامًا؛ لأ نفعها كان له فغرمُهًا عليه. 

(ويحرْمٌ لعنها)؛ أي : البهيمة» لما روى أحمدٌ ومسلمٌ عن عِمْران : «أنَه يلل 
کان في سفر» فلت امرأة اف فقا + لخدو اها غلا وذغوها مكانها مل 


فكأتي أراها الآن تمشي في الناس ما يعرضُ لها أحدٌ”". ولهما من حديث أبي بَْرَة : 


ما لقث 


)١(‏ رواه البخاري (7577)» ومسلم (8؟7/ 17). من حديث أبى هريرة ذه 
020 رواه مسلم »)۸٠ /۲٠۹١(‏ والإمام أحمد في «ا لمسند» (5/ .)٤١١‏ ووقع في «ط» ج» 
ق»: «عمر» مكان «عمران»» والصواب المثبت. 
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3 
$ 


وَتَحَيِيلهَا فقا و ر لَدَهَاء وَذَبْحُ غير مَأكُولٍ لإرَاحَقٍ 
وَضَرْبُ وَجْهِه وَوَسْمٌ فيه O EOE‏ 
وله تخا ناف عليها لعا ولمسلم من حديثٍ أبي الدرداء أنه قال : «لا 5 
اللكافون شفعاءً ولا شهداءً يوم القيامة»”"» ولأبي داود بإسناد جيدٍ من حديث ابن 
عباس : أن رجلاً نازعيْهُ الريح رداءة» فلعتهاء فقال كي : «لا تلعنْهًا فإنّها مأمورة» 
وإندمن لقن ينا لبن له بأل رت الل ع 

(و) يدك رت ای ا ا لادنيك لياه زرا يدن رحلا 
ما يضرٌ ولدها)؛ لأنَّ لبت مخلوق له أشبّه ولد الأمة» ويسنٌ للحالب' أن يقصّ 
أظفارهُ لئلا يجرَح الضرع . 

(و) يحرم (ذبح) حيوانٍ (غير مأكولٍ لإراحةٍ)؛ لأنّها مال ما دام حيّةء 
وذبِحُهًا إتلافٌ لهاء وقد نهي عن إتلاف المالٍ. 

(و) يحرم (ضرتث وجه ووسم فيه)؛ أي : في الوجه؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلامٌ لعَنَ مَّن ضرب أو وسم الوجةء ونهى عن ذكرَهُ في «الفروع»» 
في الآدميّ اشد . قال ابن عقيل : لا يجوز الوسمٌ إلا لمداواقي I‏ يحرم 
لقصد المثلة . 


.)41١9 /5( رواه مسلم (5695/ ۸۲)» والإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)86 /۲٥۹۸( رواه مسلم‎ )۲( 

(۳) رواه أبو داود .)٤۹۰۸(‏ 

(5) في «ق»: «للحلاب». 

)2 رواه مسلم )7١١١5(‏ و(۲۱۱۷)» من حديث جابر طكه . 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (9/ .)۳۳١‏ 


(۲۸) كتاب النفقات 


و و E‏ مويه و 
ويكره خصي غير غنم وَدَيُوكِء وجز معرفة وناصية وذنب» وتعليق 
أو وترء نزو حِمَارٍ على فرّس» ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


(ويجور) الوسْمٌ (في غيره)؛ أي : الوجُْه (لغرض صحيح) كالمداواة. 
(ويتجة) جوازٌ الوم لغرضص صحيح في البهائم» و(لا) يجوز (في) ال (قنّ)؛ 


لأنه آدمئٌ وله حرمة» وهو متجة(" . 


(ويكرهُ خصيُ غير غنم وديوكِ)؛ ويحرْمٌ الخصي في الآدميينَ لغيرٍ قصاص 
ولو رقيقاًء (و) يُكرَهُ (جز معرفةٍ وناصيةٍ و) جر (ذنبِ وتعليق جرس أو وتر)؛ 
للخبر"» ويُكرة له إطعامة فوق طاقته» وإكراهُه على الأكل على ما اتخذة النامر* 
عادة لأجل التسمين» قَالَهُ في «الغنية» . 

(و) یکره (نزوُ حمار على فرس) كالخصاءٍ؛ لاله لا نسل فيما يتولّدُ منهما . 

ويجبُ على مقتني الكلب المباح أنْ يطعمّةُ ويسقَية أو يرسلُ؛ لأنَّ عدم ذلك 
ا ١‏ 

ولا يحل حبسنٌ شيءٍ من البهائم لتهلكَ جوعا أو عطشاء لأنّه تعذيبٌ» ولو 


7 5 ۴ سكو 2 ا 
غير معصومة› لحديث : (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة) 9 . 


. أقول: هو كالمصرح به؛ لأنه مفهوم قولهم ويجوز في البهيمة في غير الوجه» انتهى‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)۲۸٤۳(‏ ومسلم »)5١1١5(‏ من حديث أبي بشير الأنصاري ضيه . وروی 
أبو داود (70557) عن عتبة بن عبد السلمي أنه سمع رسول الله كي يقول: «لا تقصوا نواصي 
الخيل ولا معارفها ولا أذنابها؛ فإن أذنابها مذابهاء ومعارفها دفاؤهاء ونواصيها معقود فيها 
الخير» . 

(۳) انظر: «الغنية» للشيخ عبد القادر الجيلاني /١(‏ ۸۷). 


0( رواه مسلم )١9465(‏ من حديث شداد بن أوس 5ه . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وہ وه و 4 وه G٠ Ce‏ 5 فان ل يرف ها 
باح تجفيف دود قز يشمْسٍ» وتدخين زنابير» فإن لم يندفع ضرر 
5 ف او 
إلا بِحَرْقِء جاز 
ت 2 
2 و 0002 0 هاس سس 
عه ERE‏ ا »0 ت 02 ٠.‏ وس 3o‏ 
* فرع تستحبٌ نفقته على ماله غير الحَيَوَانٍ ون كان لمخجور 

ر ا ا هلله 
عليه وجب على وليه 


(ويباح تجفيفٌ دود قر بشمس) إذا استكمل كما هو المعتادء (وتدخينٌ زنابير) 
دفعاً لأذاها بالأسهل» (فإِن لم يندفع ضررُمًا إلا بحرت جارً) إحراقهًاء قالَهُ الحجاويٌ 
في «شرحه» على «منظومة الآداب»» وكذا القمل والتمل ونحؤّهما إذا لم يندفع 
ضررُهُ إلا بحرقه جار بلا كراهة على ما اختارة الناظمٌ؛ وقالَ: إنه سألَ عنه صاجب 
«الشرح الكبير» فقال : ما هو ببعید . 

* (فرع: تستحبٌ نفقتة)؛ أي : المالك (على ماله غير الحيوانٍ) من دور 
وبساتينَ وأوان» لأنه لا حرمّة له في نفسهء فينفقٌ عليه استحباباً؛ لثلا يضيع» (وإِنْ 
كان) المِلّكُ (لمحجور عليه) لصغر أو سفه أو جنونٍ (وجَب على وليّه) عمارة داره 
وحفظ ثمره وزرعه بالسقي وغيره؛ لأنّهِ يجب عليه فعلٌ الأحظ. وإضاعتّةُ لماله 


حراةٌ» ولا ريب أنَّ في تركه ذلك إضاعة . 


.)۳٤۹ انظر: «شرح منظومة الآداب» للحجاوي (ص:‎ )١( 





همير ° 


جقظ صغير وَمَجْنُونٍ وَمَعْنوهِ ‏ وَهُوَ الْمُخْتَلُ الْعَقْلٍ عا يَصْدُمُوْ 
رم بشت تاجوم ين َل َك واب ولحل كفن ورب 


أ 
o2‏ اق 


بيد تکرام وَتجبُ كإنقاقٍ» ا وار ا 


فضي أو رَحِمٍ ثم حاكم » SEE A RAIS‏ 
(بابُ الحضانة) 

بفتح الحاءء مضدر خضت الصعي حضانة ؛ ائ خلت مو ننه وتر 
والحاضتة : التي تربي الطفل» سمَيّث به؛ لأنّها تضهٌ الطفلَ إلى حضنها. 

(وهي) شرعاً (حفظ صغيرٍ ومجنونٍ ومعتوهٍ ‏ وهو المختل العقلٍ ‏ عما 
يضرُهُم» وتربيتّهُم بعملٍ مصالجهم من غَسْلٍ بدنٍ و) عَسْلٍ (ثوب» وتكحيلٍ» 
ودَهْنِء وربط بمهدٍء وتحريكه لينا وتجبُْ) الحضاتَة؛ لأنَّ المحضون يهلِك 
بتركها؛ فوجّب حفظَهُ عن الهلاك (ك) ما يجب ال (إنفاق) عليه وإنجاؤهٌ من الهلاك . 

(ومستحِقّها) وجل خر (وارث بتعصيب) كأب وج وأخ وعم لغير 
ام (أو) امرأة وارئةٌ ب (فرض) كأمٌ وجدة وأخت» (أو) قريبة (مُدْليَةٌ بوارثِ 
كخالةٍ و) بنتٍ (أختِ» أو) مدلية (بعصبةٍ كعمةٍ وبنتٍ أخ و) بنتِ (عم) لغير ام 


(أو رحم) كأبي أمٌّ وأخ لأمّ (ثم حا 0 لاه يلي مور المسلمينَ» وينوبٌُ عنهم 


(۱) سقط من «ق)2. 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


رعق تدج ركيم 2ه . 4 ا ا E‏ 0 
َم احق ولو بأخْرة مثلهًا كرضاعء ثم أمّهَاتَهًا القربى فالقربى» ثم أبْ 
ع ع و ار 8 

ته أَمَهَائْدُ كلك 8 *شصطصط+1ذ5() 
۳ 


وحضانة الطفل ونحوه إذا لم يكَنْ له قريبٌ تجبُ على جميع المسلمينَ. 
(وأمُ) محضون (أحقٌ) بحضانته من أبيه وغيره مع أهليتها وحضورها وقبولهاء 
قال في «المبدع»: لا تَعْلمُ فيه خلافاًء لما رَوَى عمرو بنْ شعيب عن أبيه عن 
دو أن امرأةٌ قالّثْ : ياو شرل الما إن اندي هذا کان بطي له وعاءًء وثديي له 
ا وجري ل وا وإنَّ أباه طلقني وأراد أن ينترعَةٌ مني» فقالَ لها النبيك كلل : 
أنتِ أحقٌ به ما لم تنكحي» رواه أحمد» ولفظه له » ولقضاء أبي بكر على عمر 
بعاصم بن عمر لأَمّه رفا رهاو اوا ع وك رواه سعيد في 
«سننه)(©؛ ولأنَّ الأب لا يتولى الحضانة بنفسهء وإنَّما يدفعة إلى من يقومٌ به"» 
وأمّه أولى من يدفعُةُ إليها من النساء (ولو بأجرة مثلهًا) مع متبرّعةٍ (كرضاع) . 

(ثم) إن لم تكن مء أو لم تكنْ أهلاً للحضانة ف (أمهاتها القربى فالقرتى) ؛ 
لأنَّ ولادتهنَ متحقّقة» فهنّ في معنى الأمّ. 

(نم) بعدهنٌ (أبّ)؛ لأنّه أصلٌ”) وأحق بولاية المالء (ثم أمهاتهُ كذلك) 
لإدلائهنٌ بمَنْ هو أحق» وقدَّمنَ على الجد؛ لأنَّ الأنرئة مع التساوي توجبُ 
الرجحانء و الام مع الأب . 


.)۱۸١ /۲( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(۲) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (۲/ ۱۳۹)» وفيه: «لطفها» بدل «لفظها» . 
(۳) انظر: «المبدع» لابن مفلح (۸/ .)۲۳١‏ 

(5) في «ق»: «الأصل» . 


(۲۸) كتاب النفقات 


26 د ذلك امان كلك 24 ل ف ل ٤‏ 
“2 
جد كذل > ثم أمهاته كذل > ثم اخت بوين» دم تم is‏ 
نم حال لأبَوَئْنء تہ لمم لاب ثم عَمَةٌ كَذَلِكَء ثم خَالَُ أ ف 
- 8 
2 
ر و و 
خالة أب ثم عمّتة""2 NEO‏ م 
- 


(ثم جدٌ) لأب؛ لأنَّهِ في معنى الأب (كذلك)؛ أي: الأقربُ فالأقربُ 
من الأجدادء (ثم أمهاتة)؛ أي: الجدّ (كذلكَ)؛ أي: القربى فالقربى؛ لأنهنَ 
يدلينَ بمَنْ هو أحقٌ» وقدَّمنَ على الأخوات مع إدلائهنَ بالأب» لما فيهنّ من 
وصف الولادة؛ وكونٍ الطفل بعضاً منهن» وذلك مفقودٌ في الأخواتِ . 

ثم جد الأب ثم أمهاتة» ثم جد الجدّ ثم أمهاتة. 

(ثم أخثٌ لأبوين) لمشاركتهًا له في النسّبٍ وقوّة قرابتهاء (ثم) أخحث (لأم) 
لأنّها مُذلية بالأمّ كالجداتِ» (ثم) أت (لأب» ثم خالةٌ لأبوين» ثم) خالةٌ (لأ 


E او‎ 


3 ا O‏ . 2 كك oN‏ 212 م . ليك هه KJ‏ 
ثم) خالةٌ (لأب) لإدلاءِ الخالات بالأمّء (ثم عمنّهُ كذلك)؛ أي: لأبوين» ثم لام 
ثم لأب لإدلائهنَ بالأب وهو موؤخَرٌ بالحضانةٍ عن الأمَّ. 

(ثم خالةٌ أمٌ) لأبوين؛ ثم لام ثم لأبء (ثم خالة أب) كذلك» (ثم عمتة)؛ 
أي الأب كذلك» لأنهنَّ نساء من أهل الحضانة» فقَدّمنَ على من بدرجتهن من 
الرجال كتقديم الأمٌّ على“ الأب» والجدَّة على الجد» والأختٍ على الأخ . 

ولا حضانة لعماتٍ الأمّ مع عماتٍ الأب؛ لأنهنّ يدلينَ بأبي الأم» وهو من 


ذوي الأرحام» وعماث الأب يُدْلِينَ بالأب؛ وهو عصبة. 


)١(‏ فى «ف»: «عمة». 


(۲) قوله: «الأم على» سقط من «ط». 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


الْعَصَبَِالأَْرَبُ”" فَالأقرَبُء وَشْرِطً كَوْنه مَخْرما لأنتّى بَلعَتْ سبع 
يلها عر حرم َعَذَرَ َيه إلى فة تارا أو مَحْرَعِهء له 

(ثم بنث أخ) لأبوینء ثم لأمَّ ثم لآب وبنت أخت لأبوين ثم لأمَّ ثم لأب؛ 
ثم بدت عم لأبوين ثم لام ثم لأب» وبنث عمةٍ كذلكٌ» (ثمٌ بنثُ عب أب) كذلك 
(و) بنث (عمته)؛ أي : الأب (على التفصيل المتقدّم)؛ فيقدَمٌ مَّن لأبوين ثم لام 
وات 

(نم)”" الحضانة (لباقي العصبة)؛ أي : عصبة المحضون (الأقربُ فالأقربُ) 
فيقدَمٌ الإخوة الأشقاء» ثم لأب» ثم بنوهُم كذلك» ثم الأعمام» ثم بوهم 
كذلك» ثم أعمامٌ أب» ثم بنوهُم كذلك» ثم أعمامٌ جد ثم بنوهُم كذلك©, 
E‏ 

(وشرط كوثة)؛ أي : العصبة (مَخرما) ولو برضاع أو مصاهرة (لأنشى) 
عور اق بو افيس اماس عورد E‏ ضفر كانه 
عم (تعذَّرَ غيره) بأنْ لم يكن نَم سواه (إلى ثقةٍ يختارُها) العصبةء (أو) يسلمها إلى 
(محرمه) لأنه أولى بها من أجنبيٌ وحاكم» وكذا أمٌّ تزوّجَت وليسَ لولدمًا غيرُمًا 
فتُسِلّمُ ولدّها إلى ثقةٍ تختارةُ أو محرمها؛ لما تقدّم. 
)١(‏ في «ف): «عمة). 
(۲) في «ح»: «للأقرب» . 
1 سقط م ی 


(4) قوله: «ثم الأعمام. . . كذلك» سقط من «ق» . 





(۲۸) كتاب النفقات 


4 لزع ˆ مم م هو ا وږو ا د 
لم لذي حم ذکر وای عبر عن ققدم وَأَوْلاَهُمْ بُو أم» فامّهاته. فاخ 
ik‏ 3 - 4# س ا .> ا 
لأ فال ثم الحاكم» ٠‏ فِيِسَلمَهُ لثِقةٍ» وتنتقل مع امتناع مُستجقها أو 


28 عَدَم هلي ف و 


وَحضانة مبَعٌْض لقريب وَسَينّدِ بِمَهَايَأَق ولا حضانة لمَنْ فيه 
0 0 
ری » ولا لفاسق DE ASAE O‏ ا SRR E‏ ااا e SEE‏ 


ثم) الحضانة (لذي رحم ذَكَرٍ وأنثى غير مَنْ تقدّم) من إناثِ ذوي الرجم» 
وأمًا ذكورهم فلم يتقدَّمْ منهم أحدّء والمرادٌ بذي الرحم من بِينَهٌ وبين المحضون 
قرابةٌ من جهة النساءء فدحَلَ فيه الح لأمّ مع كونه من ذوي الفروضء وذلك لأنَّ 
لهم رحماً وقرابة يرثون بها عندَ عدم من تقدّمَ» آشبهوا" البتعيد من العصبات» 
(فَوْلاهُم) بحضانة (أبو آَم نأمهائ فاح لام فخالٌ» ثم الحاكمٌ» فيسلَّمُه لثقةِ)؛ 
لأنَّ له ولاية على مّن لا أب له ولا وصيّ» والحضانةٌ ولاية. 

(وتنتقلٌ) حضانةٌ (مع امتناع مستحقّها أو) مع (عدّم أهلية) لها كالرقيتي (إلى 
من بعده)؛ أي : يليه كولاية ا لأنَّ وجوة الممتنع وغير المستحق 
كعدلمه. ١‏ 

(وحضانةٌ) طفلٍ ومجنونٍ ومعتوه (مبعَضٍ لقريب وسيدٍ ل بمُهايأة)» فمن نصفه 
حر يوم لقريبه ويومٌ لسيده» ومَنْ ثلثاه حر يومان لقريبه ويومٌ لسيده. 

. لأنّها ولايةٌ كولاية النكاح‎ Ty 

(ولا) حضانة (لفاسق) ظاهراً؛ لأنه لا وثوق به في أداء واجب الحضانة» 


)غ0( في (ح»: «أهليته) . 


(۲) «أشبهوا» سقط من «ط». 





5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ولا افر على نې َلآ مجنو ول غير طب ولا لِمَعْتُوهِ أو عاجز 
عَنْهَا كأعمَی» وکدالو کان بالا رصن أو جذامٌ. وَصَرَّحَ به الْعَلاَئِيُ 

بُحْشَى على الوَلدٍ من ليها ومحالطتهاء 
وَل لمُرَّوَجَةٍ ؛ جَةٍ بأَجْنبِنَ مِنْ مَحْضْونٍ CE EO‏ لل او لواو ل 
ولاحظ للمحضون في حضانته؛ لاه ركما نشاً على أحواله. 

(ولا) حضانة (لكافر على مسلم)؛ لاله أولى بذلكَ من الفاسق”"©. 

(ولا) حضانة (لمجنونٍ ولو غير مطبّقٍ ولا لمعتوه) ولا لطفلٍ؛ لأنّهم 
يحتاجون لمن يحضنهم» (أو عاجز عنها كأعمى) ورمن › لعدم حصول المقصود 
به. قال الشيح تق الدين : وضعف البصر يَمِنَعُ من كمال ما يحتاجٌ إليه المحضون 
من المصالح"» 


الشافع في «(قواعده)» وَقَالَ: الا 


(وكذا لو كان بالأمٌ برص أو جذامٌ) سقط حقها من الحضانةٌ كما أفتى به 
المجدٌ بن تيمية» (وصرّح به العلائينٌ الشافعئٌ في «قواعده»؛ وقال: لأنه يُخْشَى 
على الول من لينها ومخالطتها)”” انتهى . قال فى «الإنصاف»: وقَالَهُ غير واحد؛ 
وهو واضح في کل عیب متعد ضررُة إلى غيزة: 


(ولا) حضانة (ل) امرأة (مزوَّجةٍ بأجنبيٌ من محضونٍ)» ويوجَد غيرُها؛ 


)١(‏ أي: لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق؛ لأن ضرره أعظم من ضرر الفاسق؛ لأنه ربما 
يفتن المحضون عن دينه ويربيه على الكفر. 

(؟) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص : 097) . 

(۳) انظر: «المجموع المذهب في قواعد المذهب» لصلاح الدين خليل كيكلدي العلائي الشافعي 
(؟/ ١5ة).‏ 


(۲۸) كتاب النفقات 


٥ ر 0 ر قن سے‎ ٠ 
من ر عَقَدٍ ولو رضي روج وينه : لکن تَرضِعْة كما مر وَيَخْضئةُ‎ 
2-4 #6 ه 37 سه لاه‎ + 
ا مَت أ م إِذَّنْ بهمًا.‎ 


لقول : «أنت أحخ به مالم تي۲" ولأئّها تشتذل عن الحضاة بحن الزوج ؛ 
قط جفباتها رمن رمع عق الك ملك سانيا وا زوا ا 
من الحضانة» فتسقطٌ حضائتهاء فان تزوَجَّث كريب محصونها و ا حزم له 
لم تسقط حضانتهاء (ولو رضي زوج) بحضانة وليمًا من غيره؛ ؛ لم تسة د الما 
بذلكَء (ويتجه: لكنْ ترضحة) أمّهِ المزوّجةٌ بأجنبيّ (كما مرّء ويحضنة غيرُها) . 

ولو افق بو المكتضون:واثه على أن يكون الول فى انها رهی مروجة» 
ورضي زوجها جار ولم يكن لازما؛ لأنَّ الحقٌّ لا يعدوهم؛ وأيّهم راد الرجوع 
فلة ذلك . 

ويتجة : (فإن تعذَّرَ الجمع) بينَ أمّه المزوّجةٍ ومن تستحقٌ حضانتة (لبعدٍ) 
هما (قل ققدم مَتْ أم) محضون (إذن)؛ أي ا ا (بهما)؛ أي بالحضاتة 
والإرضاع معا لأنَّ تزؤْجًها بالأجنبيّ لم يُسقط حقَّها من إرضاع ولدهاء وإنما 
سقّطّث بذلكٌ حضائهاء ا ا ا ال نين عا 
لحضانةٌ ولدها؛ لكمالٍ شفقتها عليه» وهو متجة . 

* تنبيه : لو تنارّع عكَانِ yT‏ وأحدهما متزوجٌ بالأمٌ أو 


الخال فهو احى اء لأتديليها يمن لقاب وشفقة. 


.)۱۸۰ /۱۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
أقول : لم أرمن صرح به» ولا ما يعارضه» وهو ظاهر لا يظهر غيره» ولعله مراد» إذ لا يأباه‎ (۲) 
. کلامهم› فتأمل » انتهى‎ 


5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


عد 


ف 


وَسِمُجَرَد زَوَالِ ماع وَلَوْ بِطَلآقٍ رَجْعِيّ ولم تَنقَضٍ عِدَنَهَاء وَرُجُوع 
ج يَعُودُ الْحَنُ» وكذا وَقفٌ بوط أن توج لاحن 5 َرَوّجَتْ 
م طُلَقَثْ ؛ عرد اولوقف على روحت ادامات عَازِبَة فتَرَوَجَتْ ؛ 
إن طَلّقَتْ وَكَانَ قَذ اراد برها - وجه : أَوْ جُهل مراد رَجَعْ کا 

(وبمجرّد زوال مانع) من رق أو فسق أو رقع بأجنبيٌ (ولو بطلاق رجعيّ ؛ 
ولم تنقض عدنها) يعو الحو (و) بمجرد (رجوع ممتنع) من حضانته (يعوذ الحق) 
له في الحضانة؛ لقيام سببهاء وإنّما امتتعث لمانع» فإذا زالَ الما عاد الحق بالسبب 
السابق المُلازم . 

(وكذا وقفف) وقَمّه إنسان على أولاده (بشرط أنَّ مّن يتزوّجٌ لا حو له 
فتزوّجَت) واحدةٌ من الموقوف عليهنٌ أو أكثث (ثمَ طَلَّقَّتْ؛ فيعوة) إليها حقّها؛ 
لزوال المانع . 

( ئ هله لواو قف على وة ما امت غاز تة فو و ا0 ما 
لفواتِ شرطهء (فإن طلقث وكان قد) عَلِم منه أنه (أراد برّها) ما دامّتْ عازبة 
- (ويتجة: أو جهِلَ مرادة) فقالَ ابن نصر اللم: إذا لم يُعلَمْ ما أراد؛ فإنّهِ يحتملٌ 
وجهين» قلٹ : قلت : الأولى حمْلة على ما فيد نفع وصلةٌ؛ إا ور إننا 
هو جريان الصدقة على الدوام ؛ وإذا لم نقل برجوعه إليها يقتضي أن نمتعَها مما 
هو محتملٌ أن يكونٌ لها فيه حقٌ؛ وهو متجة”" ‏ (رجّع) إليها (حقها)» كالوقف 


عت 


(1) أقول: قال في «شرح الإقناع»: فإن لم يعلم ما أراد» فقال ابن نصر الله : يحتمل وجهين 
للاحتمالين» وفي «الإنصاف» قلت: يرجع في ذلك إلى حال الزوج عند الوقف. فإن 
دلت قرينة على أحدهما عمل به»ء وإلا فلا شىء لهاء انتهى. قلت: فقول شيخنا: 
(قلت . . .إلخ) الظاهر أنه من مقوله لا من مقول ابن نصر الله» وهو ينافي ما في = 


(۲۸) كتاب النفقات 


م 
\ 
١‏ 
الس 


وَإِنْ اراد صِلَتَهًا مَا دَامَتْ حَافِظَةَ لفراشهء قلا حَقَّ لَهَاء وَمَتَى أَرَادَ أَحَدُ 
أبَوَنٍ تفل إِلَى بد أمْنِ وطريقة مَسَافَةُ فصر َك يسكت فأب أَحَق 
ما لم برد بقلت مُضَارتَهَاء اله فى «الْهَدْي). وِيُقَبلٌ قله فى إرادة النقلق 
إلى ل قريب لشت کا ee‏ 
على بناته على أنَّ مَنْ تزدّجَ منهُنَ فلا حقّ لهاء (وإِنْ أرادَ صلتّها ما دامَتُ حافظة 
لفراشه فلا حقّ لها) لأنّها قد أزالث ذلك بتزوّجها. 

(ومتى أراد أحدٌ أبوين) لمحضون (١تَقْلَهُ‏ إلى بلدٍ آمن» وطريقة)؛ أي : البلد 
(مسافة قصرٍ فأكثرُ ليسكتة) وكان الطريق أيضا آمناً (فأبٌ أحقٌ)؛ لأنَّه الذي يقومُ 
عادة بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه؛ فإذا لم يكن ببلدٍ أبيه ضاعء (ما لم يُرِدِ) الأب 
(بنقلقه مضارّتها) - أي : الأمٌ - وانتزاع الولدٍ منها (قالَهُ في «الهدي») فان راد 
ذلك لم يُجَبْ إليد» بل يُعَمَلُ ما فيه مصلحةٌ الول (ويُقبلٌ قوله)؛ أي : الأب مع 
يمينه (في إرادة النقلة) إلى بل كذا والإقامة بها؛ لأنّه أدرى بمقصوده. 

وإن انتقَلَ الأبوان إلى بلدٍ واحدٍ فالأمٌ باقيةٌ على حضانتهًا ؛ لعدم ما يسقطها . 

وإِنْ أخذهُ الأب لافتراق البلدينء ثم اجتمعاء عادّث إلى الأمّ حضانتهاء 
لزوالٍ المانع . 

(و) إن أراد أحدُ أبويه نقلهُ (إلى بلدٍ قربب) دون المسافة من بلدٍ الآخر 
(لسكنىء فأمٌ) أحق» فتبقى على حضانتها؛ لأنَّها أت شفقة» كما لو لم يسافن 
أحذهما . 
= «الإنصاف» كما رأيت» كما أن بحث المصنف كذلك» فتأمل» انتهى . 

.)٤١۳ /٠٥( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


َه 


وَِنْ بلع صب سَبْحَ سنينَ عاقلا خير بَيْنَ بوي الَدَيْنِ مِنْ أَهْلٍ 


(و) إن أراد أحدهما سفراً (لحاجة) ويعود» (بعدَ) البلدٌ الذي أراده (أو 

لا)؛ أي : لم ينعد (فمقيم) من أبويه أحقٌّ بحضانته؛ إزالة لضرر السفر. 
(فصل) 

(وَإِنْ بلغ صبينٌ) محضون (سبع سنينَ عاقلاً)؛ أي : تمّت له السبع (خُير بين 
أبويه اللّيْنِ من أهلٍ الحضانة) بان يكونا عاقلين رشيدين؛ لحديث أبي هريرة: أنَّ 
النبي بيا حير غلاماً بينَ أبيه وأمه. رواه سعيدٌ والشافعيئ”" . 

ولأبي هريرة أيضاً: جاءَتٍ امرأة إلى النبيّ يل فقالّث : يا رسول اللو! إل زوجي 
يريد أن يذهب بابني» وقد سقاني من بثر بي عة ونفعَني» فقال النبيئ كلا : «هذا 
را سا ال الاسم . رواه الشافعيٌ 
وأحمد والترمذيٌ وصح ورجالة ثقاث © 


وعن عمر أنه خيَّرٌ غلاماً بِينَ أبيه وأمه . رواه سعيل؟' . 


200 رواه سعيد بن منصور في (سننه» (۲/ 6( والإمام الشافعي في «مسنده» (ص: 58/8). 

(؟) في «ج» ق»: «عبينة»» والصواب المثبت. 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲٤٩‏ - ۷٤۲)ء‏ والترمذي »)۱۳١۷(‏ ورواه الإمام 
الشافعي في كتاب حرملة كما في «معرفة السنن والاثار» للبيهقي .)٠١ /١١(‏ 


©( رواه سعيد بن منصور في سننه (5/ .)١5١‏ 





(۲۸) كتاب النفقات 
1/19 


.ا ا تس عر ل مي افر شع و ° ن “4 
0 ولا د 7 00 0 


وعن 0 00 وكنثٌ ابن سبع أو 
ثمان”". وروي نحؤه عن أبي هريرة . 

ولاه إذا مالَ إلى أحدٍ أبويه دل على أنه أرقن به وأشفق عليه» وقد بالسبع ؛ 
لذنها ول حال أمرَ الشرع فيها بمخاطبته بالصلاقء بخلاف الأمّ؛ اڭ " 
حال الصغر لحاجته إلى حمله ومباشرة خدمته؛ لأنّها أعرفٌ بذلك . 

(فإن اختارَ أباه كان عندّه ليلاً ونهارا) ليحفظة ويعلّمَهُ ويؤدَبَهُ (ولا يُمنَعُ من 
زيارة أمّه)؛ لأنَّ فيه إغراءً له بالعقوق وقطيعةٍ الرحمء فيزورُها على العادة كيوم 
في الأسبوع» (ولا) تمتع (هي تمريضة) لصيرورته بالمرض كالصغير في الحاجة 
او ا والنساءً أعرّفٌ بذلك . 

(وإن اختارها)؛ أي : الام (كان عندها ليلاً)؛ أنه وقثُ السكن وانحياز 
الرجال إلى المساكن» (و) كان (عنده)؛ أي: الأب (نهارا) لاله وقثُ التصرّفٍ في 
الحوائج وعملٍ الصنائع 00 

(ثم إن عاة) الغلامٌ (فاختارٌ الآخر نقَلَ إليوء ثم إن) عاد ف (اختارٌ الأول رد 
إليه). وهكذا أبداً؛ لأنَّ هذا اختياز تَشّهٌ وقد يشتهي أحدّهما في وقتٍ دون آخن؛ 


. عمارة بن ربيعة الجرمي» روى عن علي ذَبْه» وعنبسة بن سعيد» روى عنه يونس الجرمي‎ )١( 
.)76٠ /۲( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ 
.)۲۸۸ رواه الإمام الشافعي في «المسند» (ص:‎ )۲( 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


قال ابْنُ عَقيل: إن عَلِم أَنَّهُ يَخْتَارُ أَحَدَهُمَا ُا تمك ِن لْصََاِ ويك 
لخر إلأهب» لم عمل بحفتصَى شَهْوي وهر حَسَنٌ وذ َع إن لم 
ا Es‏ 
إن اشتوى فان ها ی م َع يسود سما وک قر 


فاتبع ما يشتهيد» (قال) أبو الوفاء علي (بنُ عقيل): مع السلامة من فسادء فأما (إن 
عُلِمْ أنه يختارٌ أحدهما ليمكتهُ من الفساد» ويكرهٌ الآخرٌ للأدب؛ لم يُعمَلْ بمقتضّى 
شهوته) انتهى . لأنَّ ذلكَ إضاعةٌ له (وهو)؛ أي: قول ابن عقيل (حسنٌ» ويقرع) 
بيتهما (إن لم يختّر) الصبئٌ منهما واحداً (أو اختارهما جميعاً)؛ لاله لا مزيةً لأحدهما 
على الآخرء ولا يمكنٌ اجتماعهما في حضانته؛ فلا مرجّحَ غيرُ القرعة . 

(وإن بلّع) الذكَرٌ (رشيداً» كانَ حيثُ شاء)؛ لاستقلاله بنفسهء وزوال الولاية 
عنه» وقدرته على إصلاح أموره» (ويُستحبٌ أنْ لا ينفرد عن أبويه)؛ لأنَّه أبلغ في 
برهما وصلتهماء لقن لا فت الات عق مويله ونيد عاقلا وله الانفرادٌ 
بنفسه (ما لم يكنْ أمرَد يُخافٌ عليه من الفتن» فَيّمَعُ من مفارقيهما) دفعا للمَفْسَدَةٍ. 

(وإن استوى اثنانٍ فأكثر فيها") كأخوين فأكثر أو أختين فأكثر (أقرع) بينهما 
اویه ولاه لا مرجع عيتها (مالم يلع محصون سبع آی؛ يتم له سبع سنين 
وول أن + فن ينيما ارا لأنّه لا يمك الجمع ولا مزيّةَ للبعض . 


ع8 


(والأحق من عصبة) محضون ومن ذكور ذوي رحمه كأبي أمّه وأخيه خيه لأمّهِ 


أي 


.)٤١ /9( أي: في الحضانة. انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 


(۲۸) كتاب النفقات 


حر ل ل 
0 ا 


عند عدم أب أت كأب في تخيير عند عَدَمٍ أب أو أَمْلِييدِ كا 
تخبير وَقَامَةٍ وتْلَِ إن كان مخرما لأثتى . وَسَائِرٌ *النّمَاءِ الْمُسْتَحِقّاثُ 
ها ام ي ذلك وَتَكُون نت بنثُ سَبْع عِنْدَ أب إلى زقاف وُجُوبا وَيَمْتعْهًا 


ده سوس 


2 


ا 
A .‏ 
0 


وخاله (عند عدّم أب أو) عدّم (أهليته)؛ أي : الأب (كأب في تخبير) من بغ سبعاً 
a‏ (و) اف 6 وق اسا ااا وام ال على ما سبق 
اف لقيامه مقام الأب (إن كان) العصبةٌ (مَخْرماً لأنثى) ولو بنحوٍ رضاع كعم 
وابنِ عم هو أخّ من رضاع أو هي ربيب E‏ 

(وسائِرُ النساء المستحقاث لها)؛ أي : الحضانة من جدَاتِ وخالاتٍ وعبّاتِ 

(كأمٌ في ذلك)؛ أي : التخيير والإقامة والنقلةِ. 

(وتکون بنثُ سبع) سین تام م (عندٌ أب إلى زفاف) بكسر أُوَلِهِ (وجوباً)؛ لأنّه 
ا ولا هوا ولوك عانها عو دول الاي لأنها دوف للاثاف 
لا يؤمَنُ عليها الخديعة؛ لغرّتها ولمقاربتها حينئذٍ الصلاحية للتزويج» وقد تزوّج 
النبينٌ كك عائشة بنت سبع › وإنما تَخطّبُ من أبيهاء لاله وليّها ويعلَمُ بالكفءٍء ولم 
ترد الشرحٌ بتخييرهاء ولا يصح القيامُ على الغلام؛ لاله لا يحتاح إلى ما تحتاج 
إليه البنث. ۰ 

قال في «المبدع»: لم أَقفْ في الختثى المشكل بعد البلوغ على نقل» والذي 
ينبغِي أنْ یکونٌ كالبنت البكر "© . ا 

(ويمنعها) أبوها أن تنفرد» (و) يمنعها (مَن يقومٌ مقامّهُ أن تنفرة) بنفسها 


.)۲۳۹ //( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 


5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و 


ولا تمْتع أمٌّ مِنْ زيَارَتِهًا إِنْ لَمْ َف ناء ولا تَمْريضها عِنْدَهَاء وَلَهَ 
زاء مها إن مَرِضَتْء وَالْمَعْتُوهُ ولو أنّى عِنْدَ أَمِّ ولَوْ كير 5-5 

* تتمة: وعلى أولياء المرأة وكلّ مّن يقدِرٌ على ذلك منعها من المحرّماتٍ 
وجوبا؛ لاله نهيّ عن منكرء فان لم تمتَعْ إلا بالحبسٍ وجب حبْسُهاء وإن احتاجّثْ 
إلى القيدٍ قِيَدَث» ولا ينبغي للولدٍ أن يضرب أمَّه؛ لأنّه قطيعةٌ لهاء ولكنْ يَنهى 
ويداريهاء ولا يجودٌ للأولياء مقاطعتُها بحيثٌ تتمكّةة) من السوءء بل عليهم أن 
ينها بحسب قدرتهم» وإن احتاجّث إلى رزق وكسوة كسَوْهًاء يقدّمُ بذلك مَن 
وجبّتَ عليه نفقتّهاء وليسَ لهم إقامةٌ الحدّ عليها؛ لأنَّ إقامتّهُ تخت بالحاكم 
وا 


كر 


> و عو 


2 0 5 كم 9 چ 

(ولا تمن أم) بنتِ (من زيارتها) على العادة على ما سبق (إن لم يخف منها) ؛ 
أي : الأمّ مفسدة» ولا خلوة لأمّ مع خوف أن تفسد قلبّهاء قالَهُ في «الواضح»» 
ويتوجّة فى الغلام مثلهاء قالّهُ فى «الفروع». 

(ولا) تمتع من (تمريضها عندَمًا)؛ أي : الأمّ لاحتياجها إلى ذلكَ» (ولها) ؛ 
أي : البنتِ (زيارة أمّها إن مرضّت) الأمٌ؛ لأنّه من الصلة والبرٌ. 

* تنبيه : لا يُمنَعُ الرجلّ من زيارة ابنته إذا كانت عند أَمّها من غير أن يخلوَ 
بأمها"» ولا يُطِيلَ المقام؛ لأنَّ الأمّ صارّث بالبينونةٌ أجنبية منه. 

2 و و 

(والمعتوه ولو أنثى) يكون (عند أمَّهِ ولو كبر)؛ لحاجته إلى من يخدمة ويقوم 

بأهرف رالا أ ةلك واه اف عل من رها ان عد أنه ااا 


. فى «ق»: «تمکن»‎ )١( 
.)٤١١ /٥( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )۲( 
. فى «ق»: «يخلو بها»‎ 2١ 





(۲۸) كتاب النفقات 


o O‏ ر ره وق ل و 
ولا يُقرٌ مَنْ يُخْضن بِيَدِ مَنْ لا يصون وبْصلځه . 
القربى فالقربى على ما تقدم . 
(ولا يقر ومن بُحضَنٌ)؛ أي : تجبُ حضانتة لصغر أو جنونٍ أو غيبة (بيدِ من 
لاشو وهل لأنَّ وجوب ذلك كعدمهء فتنتقلٌ عنه إلى من يليه . 


وإِنْ مات الولد حضرتة مه لتتعاحد بل حلقه ونحوّة؛ لأنّها أرفق آهله» وتتولى 
من ولدها إذا احتضر ما ڌ و حال العاف فتشهدّةٌ في حال نزع وتشد لَحِيد 
وتوججهة إلى القبلة» وتشرف على من يتولّى غسْلَهُ وتجهيرّة لأنَّ ذلك كلّهُ من البرٌ 
وا 


هه 


لالالا 


)۱( فى «ف): «ويحفظه» . 






)۲۹( 


C1) £ U 
e ا‎ 3 
مھ‎ ١ ف"‎ ۵ 

گر ٠‏ »سا دهج کس 





)۲۹( 


vL vL $‏ 
۳ 0 20 
۵ ل" ١‏ هه 
( گر ٠‏ هس دهج سے ١‏ 


0 


ج جناية» وهي النَعَدّي عَلى الْبَدَنِ ما يُوجِبُ قِصّاصاً أو مالا 


4 


٠ 
ت‎ 


وَالقَثْلٌ ظا من َعْظَّم الْكَبَائرء E E EE‏ 
(كتاب الجنايات) 


(الجناياث: جَمْعْ جناية» وهى) لغة: التّعَدُ دن اوا 
يات ٠‏ جمع جناي وجي ي 


ا 


عي 


وشرعاً: (التَعدّي على البَدَنِ بما يُوجِبُ قصاصا أو مالاً)» و 
على المال عَضْباً وسَرقةً وخيانة وإتلافاً وتهباً. 

(وَالقَْلُ لما من أعظّم الكّبائر) عند اللو» ودرجتّه في العم بحسّب مَعْسَدَتِه 
في نفسهء فقتل الإنسان ولَّدَه الطْفل الصّغيرَ الذي لا ذب له وقد جبل الله سبحانه 
قوب على رحمته» وعطّفَها عليه» وخصصّ الوالدّينِ من ذلك بمَزيةِ ظاهرة حَشية 
أن پُشارکه في مَطعمه ومّشْرَبه وماله = من أقبح الظُلم وأشدّهء وكذلك قتل أبويه 
الل كانا ارو و يله ذا حمر 


تسمّى الجنا 
5 
3 


وتتفاوتُ درّجاثُ القتل بحسّب قبْجه واستحقاق من قثَلّه للسّعي في إبقائه 
ونصيحته» ولهذا كان أش الناس عذابآ يوم القيامة من قل نيا أو فته نبينٌّ» ويّليه 
من قتّلَ إماماً عادلاً أو عالما يمر الناس بالقْط ويدعٌوهم إلى الله وينصّحُهم في 
دينهم» وقد جعلَ الله سبحاته جزاء ل الهس المؤمنة عَمْدا الحُلُودَ في النار» وعَضّبَ 
الجَبَارِء ولَعْنتّهه وإعداد العذاب العظيم له هذا مُوجَبُْ قَثْلِ المؤمن عَمْدء مالم 


5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


7 24 س افيه أ 
و 2 1 هه 6 سي ٠‏ + د 
وَجرى في توبتِهِ خلاف كبير. iS‏ اها ع عقوو ا ا ne‏ فا ريل لوا ايا ere‏ 


e 


يمتع منه مانع» ولا خلاف أنَّ الإسلام الواقع بعد القنْلٍ طَوْعاً واختياراً مانع من وذ 
ذلك الجزاء . 

(و) قد (جَرَى في تَؤْبِتِه)؛ أي: القاتلٍ عَمْداعُذواناً (خلافٌ كبيرٌ) بين 
أصحابنا وغيرهو”" . 

قال ابن القيم في كتابه «الدَّاء والدّواء : وهل تمتعٌ توبة المسلم منه بعد 
وأو فة فر لان للقلف والكلف رها راان عن اخ فالذينو قالوا: 
لا تمم النُوبةٌ من نفوذه رأوا أله حق لادم لم يستوفه في دار الدُنياء وخرح منها”» 
بِظلامَيهء فلا بدٌ أن يستوفي في دار العَدْلِ . 

قالوا: وما استَوفَاهُ الوارث فإِتّما استوقى مخض حَقَهِ الذي حَيّرَه الله بِينَ 
استيفائه والعفرٍ عنه» وماذا ينتفع المَقَعُولُ من استيفاءِ وارثه؟ وأيّ استدراك لظلامته 
حَصّل له باستيفاءٍ وارثه؟ 

وهذا أصحٌ القولّين في المسألة : أنَّ حنّ المقتولٍ لا يسقط باستيفاء الوارثِ» 
موا انان اعد الدَيَةَ أو قَمَلَ القاتل» وهما وجهان لأصحاب أحمد والشافعيٌ 
وغيرهم . 

ورأث طائفةٌ أنّه يسقط بالتوبة واستيفاء الوارثِ؛ فإنَّ التُوبةَ تهدمٌ ما قبلّهاء 
والذي جّناه قد أَقِيمَ عليه حَدَّهء قالوا: وإذا كانت التّوبةٌ تمخو أَثّر الكُفْرِ والسَحْرٌ 
وما هو" أعظم إِنْماً منَ القثْلِ» فكيف تقصٌرٌ عن محْو أَثّرِ القدْلِ؟ وقد قبل الله توبة 


)١(‏ سقط من «ق». 
(؟) فى «ق»: «منهما) . 
2 في «الداء والدواء»: «وهما» بدل «وما هو». 


(۲۹) كتاب الجنايات 
1۹۹ 


07 
دادة ه أ اا مها رن د ا لل ل لل 5 
وَالتخقيق أن القتل يتعلق به حق لله ' وللمقتول وَلوَلِيئّه فحَقٌ الل 


و ەس )۲( سي 0 5 0 ا م 2 0 00 0 7 0 
وو وو ت ت ww‏ 
يَسقط بنوْبَيه ٠‏ وتسليم نفسه للوليّ» وحق الوليّ يَسقط بالاستيفاء أو 
E 0 2‏ ا 7 0F‏ ودع و با و روہ 2 له نو ° يي 
الصلح أو العفو. وَيَبّقى حق المَقتول يَعوّضه الله عنه يَوْمَ القيّامة ويصلح 

2 


الكَمًار الذين قتَلُوا أولياءه» وجعَلّهم من خيار عباده» ودعا الذين حرفا أولياءه» 
وفتنوهم عن دينهم إلى التوبة» وقال تعالى : فل اوی لبن نرفو مَل سه لک 
قط نة اغالب يما 4[الزمر : 57]» فهذه في حقٌّ التائب» وهي 
اول الكفر وما دونه 

قالوا: وكيف يتوبُ العبدٌ من الذّنب ويُعاقَبُ عليه بعد التّوبِةِ؟ هذا معلومٌ 
انتفاؤه في شرع الله وجزائه . 

قالوا: وتوبة هذا المُذنِب تسليمٌ نفسه. ولا يمكنْ تسليمُها إلى المقتول» 
فأقام الشارعٌ وارنّه مُقامّه. وجِعَلَ تسليم التفس إليه كتسليمها إلى المقتول بمنزلة 
تسليم المال الذي عليه لوارثه؛ نه يقومٌ معام تسليم المُورّثِ . 

(والتّحقِيقٌ) في هذه المسألة (أنَّ لقتل يتعلّق به) ثلاثة حُقَوقٍ: (حقٌّ ى و) 
حقٌّ (للمقتول» و) حقٌ (لوَلِيتّه)» فإذا سّمَ القاتلٌ نفسّه طَوْعاً واختياراً إلى الول 
دما على ما فعَلَ وحَوفاً من الل وتوبة تصُوحآ (فحَق الله سقط بتوبته وتسليم 
نفسه للوليّ» وحق الوليَ يسقطٌ بالاستيفاء أو الصّلْح أو المَفُو ويبقى حن المَقَعُولٍ 
يُعوّضه الله عنه يوم القيامة) عن عبده التائب المُحسن» (ويْصلِحُ بيته وبيته)» ولا يذهب 


)١(‏ فى «ف»: «لله تعالی». 


)۲( فى «(ف» : «بتوبة» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


6 


َالَهُ ا: بن ليثم . . لقتل تَلاَنَةٌ صرب : عَمْدٌ يَحْنَصُ الدبو وشبة 
عمل رطا . فَالْمَمْدُ أن يقصد مَنْ يَعْلَمْهُآدَميًا مَعْصُوما تله بَا 


إن 7 0 و 

Igor ل‎ ,. 0 

يَعلِبٌ على الظن مَوْته به حوظد ا اتن ب ول SEE SS‏ بتو ا NESS‏ 
SRE RA 4‏ 5 2 كن 


يروو 


(والقثْلُ): فل ما يكون سيا لزهُوقٍ التفس» وهو مُفارقةٌ ارذح البدن (ثلاثة 
أَضرب)؛ أي : أصناف . 

أحذها : (عَمْدٌيَختَصٌ القوَدُبه) دون قسيمَيوه (و) الثاني : (شبّه عَمْدِ) ويقال: 
ا العف وع الكطاء ري الثالت :رطا وها ا 

وأنكر مالك شب العَمْد وقال: ليس في كتاب اللو إلا العَمْدُ والحَطاًء وجعَل 
شب العَمْدِ من قسم العَمْدِء وحكي عنه مثل قول الجّماعة» نالرات لما زوئ 
عبدالله بن عمرو بن العاص: أنَّ النبيّ كا قال : «ألاً إن ية الحَطَاً شب العَمْدٍ ما كان 
بالسّوْطٍ والعَصًا مث من الإبل» منها أربعُونَ في بُطُود لاذه دروا و 
ل 

سم سّمَه الوق في «المقنع» إلى أربعة أقسامء فزاد : ما أجري مُجرى الخّطأء 
وهو : yT‏ ومن بقل بسبّب» كحفر بثر محر 
ونحوّه من الصّوّر عند أكثر أهل العلم من قسم الحَطًاً. 

(فَالعَمْدُ) الذي يختصيٌ به الود (أنْ يقصة) الجاني (مَن يِعلَمُهُ ادما معصوما 
فيقيّله بما)؛ أي شين جنل على ال قز مون ته به) مُحدّداً كان أو غيرّى فلا قصاص 


)غ0( انظر : «الداء والدواء» لابن القيم (ص : 6١١‏ ). 
0( رواه أبو داود (/5 50) . 


زفرفق انظر : «المقنع» لابن قدامة (ص: /1؟). 


(۲۹) كتاب الجنايات 
۲١١‏ 


ل 


له تشع صور: 

إحدامًا : أن يَجْرَحَهُ بِمَا لَه فود في البَدَنِ مِنْ حَدِيدٍ كَکین 
ومسل أو عَبْرِه كشؤكة وَلَوْ صَغِيراً كشرط حَجَامٍ في كاين 
َالْحُصْيتينِ أو لا َج ويد طول عل أو بصير ماما حى 


إن لم يَقصدٍ القَثْلَ» أو قصّده بما لا يقثّلٌ غالباً. 


ل 7 


(وله)؛ أي : العَمْدٍ الذي يختصنٌ به القَوَدُ (يِسْعْ صور) بالاستقراء : 

(إحداها: أن يَجِرَحَه بما له تُقُودُ)؛ أي : دول وتردٌّدُ (في البدَنِ من حديد 
کسگین) وحَرْبةٍ وسَّيّفِ وسنانٍ ن وقدُوم (ومِسَلَِّ) بكسر الميم» (أو) من (غيره)؛ أي 
الحمد a E E E e‏ 
جره فمات به» فعَمْدٌ» (ولو) كان جزځه (صغیراً کشرط حَجّام) فمات» ولو 
طالّت عله منه ولا عِلَّة به غيره» ولو كان في غير مقتل كالأطراف ؛ لأنَّ المُحدَّدَ 
لقنس فيه عله الط في حُصُولٍ القثْلٍ به بدليل ما لو قط شّخْمة أنه أو نملك 
فمات» وربطاً للحكم بكونه مُحدَّداً؛ لتعذّر ضَبْطه بغلبة الظَنٌ ولا بعتب ظَهورُ 
لحم في آحاد صور المَظِنَّةا'2: بل يكفي احتمالٌ الحكمة» ولأنَّ العَمْدَ لا يختلفُ 


2 


مع اتحاد الآلة ة والفعلٍ بسرعة الإفضاءٍ وإبطائه؛ ولأنَّ في البِدَنٍ مقاتل خَفيّة خفّة 
وهذا له سرايةٌ ومَوْرٌ؛ فأشبة الجَرْح الكبير. 

أو كان جره بشيءِ صغير كغْزه بإئرة أو شؤكةٍ (في ملي كالفؤادٍ) ؛ أي 
قل (والحْصْيتين) والخاصِرة والصّدْعْ وأصلٍ الأَذْنِء (أو لا) يكونُ جرَحّه في 
مَل (ك) ما لو جرحَه في (فخلٍ ويد يد فتَطُولٌ عِلَّمّه) من ذلك (أو يصيئ مُتألّماً حنَّى 


(۱) في «(ق» : «ومظنة» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


با 
يَمُوت. أ يَمُوثُ في الْحَال“ ولو لم بداو مَجرُوح قاد ' جره 
وَمَنْ قَطَمَ أَوْ بط سلْعَةً خَطرَةَ ون مکل يلا ذه قَمَاتَء فعليه الْقَوَكُ 


ل ولي" مَجُنُونٍ وصغير لِمَصْلْحَةٍ ولاش شَيْء عَلَيهِ. 


و 


الثانية : أن يَضْرِبَهُ هبقل فَؤْقَ عمُود مايره TEHO‏ 


يَمُوت» أو يموت في الحال) ففي ذلك كلّه القَوُِ لأنَّ الظاهر أنه مات بفعل الجاني . 


aA 


(ولو لم يداو مَجِرُوحٌ قادرٌ) على المُداواة (جُرْحَه) حنَّى يمُوت؛ لأنَّ 
الدَّواءَ ليس بواجب» بل ولا مستحَبٌ . 

(ومّن قطّع)؛ أي : أبانَ سلعة خَطِرَة من أجنيّ مُكل بغير إِذْنِهء فمات» 
فعلّيه القَوَدُ (أو بَطّ)؛ أي : شَرَطً (سلْعَة) بكسر السين» وهي : عَدَّةٌ تظهد بين الجِلْدٍ 
واللَّْمٍ إذا عُوِرَتْ بالِيدٍ تحرّكّث (حَطرة) لِمُخْرِج ما فيها من ماد (من مُكل بلا 
إذّنوء فمات) منهء (فعليه القَوَدُ)؛ لأنّه جره بلا إِذْنه جَرْحاً لا يجوز له» فكان 

و(لا) قَوَدَ إِنْ قطَعها أو بَطّها (وَلِينٌّ) من من (مجثُونٍ وصغير لمَصلحة)ء ومثله 
حاكم» (ولا شيءَ عليه) سواءً كان الولي أب أو وصيّه؛ لأنه مُحسنٌ بذلك» كما 
لو خحتته فمات . 


۾ د 2 5 ل 
الصورة (الثانية : أن يتضربه بمقّل) كبير (فوق عَمُود الفُسْطاطِ) الذي تلخذه 


0 


)١(‏ فى «ف»: «حال». 
(؟) في «ح): «قاد». 

)۳( في «ف» زيادة: «من» . 
)٤(‏ فى «ف» زيادة: «عمد). 


)(ه( فى «ق»: «مداواة) . 





(۲۹) كتاب الجنايات 
۳ 


> رحو و هر سم رده و ل و 1 2 0 ر 
ر ت 2 ابن سه م فير ه>) سه 8 0 )ع سه و 
لا كهو» وهو الخشبة التِي يَقوم بيت الشعرء أو يما يَغلِبٌ على 


ا ر و و « لز ا ره عه 770 ا ر ون اله 
الظن ته به؛ من كوذين: وهو ما يدق به الدقاق الثيّات. ولت: نوع 


مِنَ السّلآح» وَدَبُوس وَسِنْدَانٍ وَحَجَرٍ کبیر» وَلَوْ في غَيْرِ مَقتَلِ» . 
العَرَبُ لبُيوتهاء فيه رق ورَشَاقةٌ (لا) بمُنقّل (كهو)؛ أي : عمُود الفسْطاطء ناء 
(وهو”": الحَشَبةُ التي يقومٌ عليها بيت الشّعْرِ)؛ لأنَّ الس بيا لما سبل عن المرأة 
التي ضرت جارتها بعَمُود فسْطاطٍ فقتَلنُها وجَنيْتّهاء قضّى في الجَنين بِعْوَة وقضّى 
بدِيّة المرأة على عاقلتها"» والعاقلةٌ لا تحمل الحَمْدَء فدلٌ على أنَّ القتل بعمُود 
الامتطاظ لبدى يعقو تر ان العف كر نيمانز تنوه قلعيو الذي ققد 1ه 
وغيدهم لخيامهم» فالقتلٌ به عَمْدٌ؛ لأته يقل غالباً. 

(أو) يَضربه (بما يغب على الظَّنَّ مته به)؛ قله (من کوذین» وهو: ما يدق 
به الفاق الَْابَء و) من (لْسّ) بضم اللام وتشديد المثناة فوق : (نوعٌ مِنَ السّلاح) 
معروفٌء (ودَبُوسء وسندانٍ) حَدّاد» (وحجر كبير ولو) كان ضَرْبُه بذلك (في 
غير مَقلِ) فيموثُ» فيقا به؛ أنه يكل غالباء فيتناوله قوله تعالى : وير 
مظلوما فد ماتا لول سلطنمًا #الإسراء: ۳۳]» ورل “كيب لتک ألْقِصَاصُ فى 
انل €[البقرة: ۱۷۸]ء ولحديث أنس : أنَّ يهوديًا قَكَلَ جارية على أَؤْضاح لها 
يكوك فقتل زرل الله كلك مسقن عا ولان لفل الكبير يقل غالباً؛ أشبة 
E‏ 


N 
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وما خذيت :آلآ إن فن فل عمد الخطا فل عمد الوط والقضًا والخجر 


)غ0( في «ق»): «وهي» . 
(۲) رواه مسلم /5871١(‏ ۳۷)» من حديث المغيرة بن شعبة طق . 


)۳( رواه البخاري c(TEAT)‏ ومسلم و15 ). 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


of% 


أذ في مق يذو َء أذ حال صف فو ين كرضي وهر وكير 
حر ورد وتځوه بون ذَّلِكَ2"0, أَوْ يك E,‏ بِحَسَبَةٍ صغيرة أو 
e‏ 
ون قَالَ E‏ > لم يُصَدَة 

اثالث : أن يلقي برببة أسَدِ وتخووء َو مكتوفاً بفضاءِ بحضرة ذَلِكَ» 
أ زق مضي تخر حي ارت كلا ار 7 212111111 


01 


مئة من الإبل)» فالمراد الحَجَرُ الصَّغيرٌ جَمْعاً بين الأخبار» ولأنه قرنه بالعَصًا 
والسَّوْطِ؛ فدلَّ على أنه أراد ما يُشبههما. 

(أو) يضربه (في تقل ب) مل (دون ذلكَ) المُتقدّم» (أو) ضيه في (حالٍ 
ضَعْفِ قو ِن مَرَضِ وصغر وكبَّرٍ وحرٌ وبَرْدِ ونحوه) کاعياءِ (بدونٍ ذلك) کحجر 
صغیر فيموث» (أو يُكرّرُ الضّرْب ب) ما لا يقل غالباً كعّصاً و(خثبة صغيرة أو 
حجر صغیر) حتى يموت» (أو يُلقي عليه حائطاً أو سَقفاً) مما يتل غالب فيموث» 
(أو يُلقيه مِن شاهق» فيموثٌ) ففيه كله القَودُ؛ لأنَّهِ يقث غالباً. 

(وَإنْ قال) جانٍ: (لم أقصذ) بذلك (تثْلَه لم يُصِدَقْ) أو ادَعى جهل امرض 
في ذلك كلَّه لم يُبَلْ منه؛ لأنه خلاف الظاهر . 

الصورة (الثالثةٌ : أن يُلقيه برئية أسدِ) بضم الزاي؛ أي : حفيرته (ونحوه) كر 
فيقدُلهء (أو) يُلقيه (مكتُوفاً بمَضَاءِ بحَضْرة ذلك)؛ أي: الأسدٍ ونحوه فيقئُلهء (أو) 


٠ 0‏ 2 ا ۾ e‏ + و 01 3 ث سكي 2ء ا 
يُلقِيّه (في مضيق بحضرة حبّة) فتقتله › (أو يُنهشه) بضم أوَّله (كلبا أو حيّة) من 


)١(‏ سقط من «ح»: «حال ضعف. . . ذلك». 


(۲) تقدم تخريجه (۱۲/ ۲۰۰). 





(۲۹) كتاب الجنايات 


هه" 
أو يلسع عقر مِنْ الْقواتل" غالبا فقتل به به . 
5 ر4 ور ده 2 و وءه > IO‏ کو 2 و 
الراإبعة: أن يلقيّه فى مَاءٍ يغرقه أو نار ولا يمكنه التخلص› 
و د 1 
2 و يعبت أي لبك لوو ا سف DR OE TER‏ رج وبمك NE DE NS‏ اكد مد رذ 


القواتل» (أو يُلسِعَه) بض أله (عَقَرَ قرباً منّ) العقارب (القواتِلٍ غالباً) فيموث» 
(فيْقتَلَ به)؛ لاه مما يقتل غالباً» والسّيُمٌ ونحؤه كالآلةٍ للآدميّ» فيشتوط أن بعل 
به الأسدٌ ونحؤّه فِعْلاً َيل مثله» وإِنْ كان ما ذُكرَ لا يقل غالباء كتُحْبانٍ الججاز أو 
سب صَغيرِء أو كلب صغيرٍ» ا كه وألقاه في أرض غير مَسبَعَةِ فأكَله سَبْعٌ» أو 
و بات س ع يسيع بالل عل عق وروی ا 9 
فعَلَّ فعْلاً تلف به» وهو لا يقل معله :غالبا 

# تتمة : وإ ألّقاه في موضع لم يُعهدْ وصول زيادة الماء إليه» أو تحتول 
اد الماء عدتبا كيت فر لال الاد ومات بهاء فشبه عَمْدٍ؛ لما سيق 
ون كان يُعلَمُ زيادة الماء في ذلك الوقتٍ» وألقاه مَشْدُودلٌَ فمات به فهو عَمْدٌ؛ 
لأنه يقل غالباً. 

الصورة (الرابعة: أن بلقيه في ماء مُعْرقُهء أو نار ولا ينه لتَخلْصُ) منهماء 
إما لكثرتهما أو لعَجُزه عن احص لمَرّضٍ أو ضعْفِ أو صغر» أو كان مربوطاًء أو 
مته الخُرُوج كونه في حُفرة لا يقدِرٌ على الصُّعُود منهاء (فيمُوتٌ) فيل به؛ لما تقدّم ؛ 
لأنَّ الموت حصّلَ بعد فعالٍ يغلِبُ على الظنّ إسناد القَثْلِ إليه» فوجب كونه عَمْداً. 

وكذا إن حبّسّه في بيثِ» وأُوقَدَ فيه نار أو سد المَنافذ التي للبيت حتى اشتدٌ 
الدّخَانُ وضاق به النََنُء أو دقنّه حَيّاء أو ألقاه في ئر ذاتِ نفس عالماً بذلك فمات؛ 


د قد 


)غ0( في «ح» : «القتال» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


كم" 
ا 4 ار ا يجو 
إن أمْكنَهُ فيهما فَهَدَرٌ > لآ أنه في ا خيرة بالديّة خلافا له . 
چ : o‏ َه 54 5 2 3 2 رع 
الحَامسة ة .أن ت لا غیره» | يَسَدَ فمه وأنفه» و 


(وَإنْ أمكته) التَخلّصُ (فيهما)؛ أي : مسألتي إلقائه في الماء والنار» فتركه 
حتى مات» (ف) هو (هدَرٌ) لا شيءَ فيه؛ لموته بفعل نفسه» وهذا ظاهرٌ كلامه في 
«المحرر»» وقدّمه 5 (الرغايتية )20 و«الحاوي» ولاشرح ابن رزين»» وجزم به 
في «المنتهى»“» (لا أنه يضمَنه في) المسألة (الأخيرة)» وهي ما إذا ألقاه فيما يُمكنه 
التَخْلْصُ منه (بالدّيَةَء خلافاً له)؛ أي : لصاحب «الإقناع»؛ فإنه قال : وإِنْ كان؛ 
أي : ألقاه في نار يُمكنْه التَخلُصُ منهاء فلم خوج حتى مات» فلا قَوَدَ ويضمئه 
ال اش زه 

وقد علمت أنَّ المذهب ما قاله المصتّف» وإِنَّما تَعلمُ قدرةٌ المُلقَى في الماء 
أو النار على احص بقوله : آنا قادرٌ على التُخلُْصٍ» أو نحو هذا. 

الصورة (الخامسةٌ: أن خنقه بِحَبْلٍ أو غيره) فيموت» فقتل به» سواءٌ 
جِعَلَ في عنقه خراطة» م علق في شيء عن الأرضي» فيخدقٌ» فيموث في 
الحال» أو بعد زمن» كبا تسر لكوم أو ختقه بيديه” أو نحو 


حَيْل وهو على الأرضء (أو يَسّدَ فمّه وأنفه) زمناً يموت فى مثله عادة» فيموت» 


. في «ح»: «لأنه» بدل «لا أنه»‎ )١( 

(۲) انظر : «المحرر» للمجد ابن تيمية (۲/ .)١77‏ 
(9) انظر: «الرعاية» لابن حمدان (۲/⁄/ .)١١55‏ 
(5) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (75/ .)١١‏ 
(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ 88). 


. فى «ق»: «بیده)‎ (VD 





(۲۹) كتاب الجنايات 


۹¥ 

أو يَعْصِرَ خصيتَيْه رَمَناً يموت في مثله غالباًء فيمُوت 
u‏ ره 8 رہ 2 
السّادسة : أن يَحْبسَه َيََْهُ العام والشرابَ ذ ا 


3 


2 ر 


لِرَمَنِ يَمُوتُ فيه مِنْ ذَلِكَ غالباًء بشَرْطٍ تَعَذّر الطب علي وَِلاَ فلا قَوَدَ 


ولا ديه کترکه شد فَصدِو AKER‏ اطق لمارا وب امح اك ا ا 
(أو يعصر خصیتیه خصيتیه رَمناً يموت في مثله غالباًء فيموت) فيقتَل به؛ لما سبق وظاهره 


7 


ا والأنف جميعا فلو سد أحدهها فلا قوذ قال في «المبدع» : 
لأنَّ الحياة في الغالب لا تفوت إلا بِسَدَّهما0"» وإِنْ كان سد الفم والأنف» أو 
عَضْدُ الحُصيتّين في مُدَّة لا يموت مثله فيها غالباًء فشِبْهُ عمدٍء إلا أنْ يكونّ يسيراً 
إلى الغاية بحيث لا يُتَوَهَّمُ الموث فيه» فمات» فَهَدَرٌ؛ٍ أنه لم يقثله . 

* تتمةٌ: إذا ختقه وتركه متألّماً حتى ماتء ففيه القَوَدُ؛ لأنه قله بما يقل 
ك ثم مات» فلا ضمان على الخانق ؛ 
لأنّه لم يقثّلهء أشبة ما لو برا الجَرْح ثم مات 

الصورة (السادسة: أن يَحبِسّه ويمتعه ا والشرات) أو واتجدا نينا 
(فيموت جُْعاً وعَطَشاً لزمَن يموت فيه من ذلك غالبا) فيقاد به (بشرْط تعر الطب 


ت 


0 اده ذلك باختلاف 0 0 والحال» 0 2 د 
(فلا قود تول و تكد آي eT‏ فصده)؛ e‏ مته 


بفعل نفسه» وتسيّبه فيه » وأمّا لو منَعّه الفاصدٌ شد المْضدٍ فهو بمنزلة حَبْسه ومنعه 


.)۲٤١ ⁄۸( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 
(؟) فى «ق» زيادة: «ولا حد).‎ 





7 مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
أو يَمَْعَهُ الدّفاءَ ذ في الْبَْد د الْمْهْلِكَ. 

e.‏ أو كا لاَيعْلمٌ بوء أو ْله طَعَام وط 
أو بطَعَام”" أكلهُء اکل جه 0 6 ت قن عَلِم بو آكلٌ مُكلّفٌ» . . 
الطّعامَ والشراب حتى مات» فَيُقَادُ به. 

(أو يمتعه الدفاء ذ في البَرْدِ المّهلِكِ) قاله ابن عقيلٍ» فیموت› فيْقَادُ به ؛ لأنَّ 
الله كعالى اجر العادة بالموت عل ذلك فإذا تعكده الإنسان فقد تعمد القَثْلَ 

# تتمةٌ: وإِنْ كان حَبْسُّه مع مَنْعِهِ الطّعامَ والشَّرابَ ونحوّه في مد لا يموت 
فيها غالباًء فهو عَمْدُ الخَطّأء وإِنْ شككنا في المدّة لم يجب القوذ؛ لعدم تحقق 


الضورة (المتابعة : 0 يتل غالبا زلا جعلم به) شاربه» (أو يَخلِطّه 
بطّعام ويْطعِمّه) لمن لا يعم به (أو) د 
فاد د به كما لو قتله بمُحدَّدِ؛ لما روي : أن يَهُوديّة أتتِ التي يلل بشاة مَسمُومة» فأكَلَ 
منها الت با وبشيرٌ بن العَلاءِء فلا مات بَشيرٌ أرسَل إليها الس ية فاعترفت› فأْمَرَ 
بقتْلهاء رواه أبو داو" 

(فإنْ عَلِمِ به)؛ أي : الُم ال مُكلّفٌ)» فَهدَرٌ كما لو قم إليه 000 
نفسّه» وإِنْ كان الكل غير مُكلّفٍ ضمته واضع | م ؛ لأنَّ غير المُكلّفٍ لا عِبْرَ رَه 


يَخلِطه (بطّعام آکله» فيأكله جَهْلاً) به (فيموت) 


2 


)١(‏ سقط من «ف»: «ويطعمه أو بطعام». 

(؟) في «ح»: «جاهلاً) . 

™( رواه أبو داود »)۲۱١٤(‏ من حديث أبي هريرة 5 » ولكن اسم الصحابي المسموم بشر 
ابن البراء» ولیس بشير بن علاء. 





(۲۹) كتاب الجنايات 


0 و ا 0 ور 5 2 ا 
أو خلطة بطعَام نفسه فآكلة أحد بلا إذنه؛ فهدر. 


3 


ا 3 ر اق ار و رجو غالا 21 قا و 0 
مله : بقتله 7 3 ثم اد 
7 ل پعاه بجر يُقتل جاع .ومنى:ادعئى قال سم او مجر 


عَدَمَّ علمه أنه قال TEE‏ اموا و ا 


بفْعله» (أو خَلَطه)؛ آي : الس (بطعام نفسه» فأكله أحدٌّ بلا إذنِه؛ فهَدَن)؛ لاله لم 
يقعلّه» وإنّما هو َل نفسّهء أشبة ما لو حفَرَ في داره بثراً ليقع فيه اللّصنٌ إذا دحَلَ 
رق منهاء وسواءٌ دحل بإذنه أو بغيره حيث لم يأذّنه في الأكل . 

وإِنْ كان ما سقاه له ممًا لا يَقثّلُ غالبا فقتله ؛ فشبة عَمْد؛ لاه قصّدَ الجناية بما 
لا يتل غالبآً» وإن اختلف في السِّمٌ المسقيّ له» هل يهَل غالباً أو لا؟ وثم بين 
لأحدهماء عُمِلَ بها إذا كانت من دوي الخبرة» وإِنْ قالتٍ البينةٌ: إِنَّ ذلك السّمّ 
قن ال ون القرية أن غ للك شين عازن ی دات ا 
ممكنٌ» فإِنْ لم يكن مع أحدهما بينةٌء فالقولٌ قول الساقي؛ لأنَّهِ مُنكرٌ. 

الصورة (الثامنة : أن يقثّله بسخر) يعلم أنه (َثُلُ غالبا)ء فقتل به؛ ای قوذ 
كما في «المنتهى»20؛ لأنه قله بما يتل غالباً. 

وا : بقل حَدًا بالسّيفٍ في مَفصل عنقه» وتجب ديّةٌ المقتولِ في 
تركته وصځحه في «الإنصاف»» وجرَم به قي «الإقناع»”" . 

فإ كان السّهُ أو السَّحْرُ مما لا تل غالبا فشبة عَمْدِء ويأتي ذ في التّعزِيرٍ حم 
المغيان والقاتل بالحال. 


(ومتى اذَّعَى قاتلٌ سم أو سخر عدم عليه ألّه)؛ أي : الس أو السَّخْرَ (قاتلٌ). 


.)9 /05( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى‎ )١( 
.)5١ /5( و«الإقناع» للحجاوي‎ »)55١ /9( انظر : «الإنصاف» للمرداوي‎ )۲( 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


أو جَهْلَ مرَض ؛ لَم يقل و م 


التَاسعة :ر نة رجن على + رس ا 


برس امي چ 


انث توف أو أذ 1 بم ينا مُحْصّنٍء فت 0 
عَمَدنا كله أو از لون : عَلِمْتُ كِذْبَهُمَا وَعَمَدْتُ قله“ ؛ 


يله ای گت قال ب عي صر تع مارك لسار 
ل به بما لا يتل غالباً في الصّحَةٍ وكان مريضاً فمات» وادَّعَى الضاربُ جَهْلَ 
مَرَضٍ» (لم يُبَلُ) منه ذلك» (ويِنَّحهُ: ما لم يكن مَرَضه حَفيًا) لادء فان کان 
زفرف 


كذلك» فالظاهر قبولٌ قوله» وهو متجة 
الصورة (الناسعة أذ عبد رجهو نام عاو مخض كل عن و 


حيث امتتّث توؤبته) كأنْ شهدا أنه سب الله أو رسوله. أو تكرت رتهء أو أنه َنَدِيقٌ 


N 


کا 


أو ساحرٌ أو غيرُ ذلك كما يأتي في بابه» (أو) يشهد (أربعة) فأكثرُ (بز :نا محصن ) 
يقتل) بشهادتهم (ثم ترجع الي وتقول : عمَذنا قله أو يقولٌ الحاكم) لفت 
بكَذِبهما أو كذبهم» وعمَذْت قله » (أو) يقولَ (الوليُ : علمْت كێبهماء وعمّدْتُ 
قثله» فيقاد بذلك) كله» وشبْههء بشرط القوّد الاتي في بابه؛ لما روى القاسم 


. سقط من «ف»: «أو الولى. . . قتله»‎ )١( 

(۲) فى «ق»: «يقتل»2 . 

(۳) أقول: لم أر مّن صرح به من المتأخُرين» وهو ظاهرٌ تميل إليه النفس» > کنا ارا 
الإطلاق» ونقل في «الإنصاف» قولَينِ في المسائل الثلاث المذكورة أنه قبل E‏ 


شبه عمد» وقيل "شيل إذا كأن هله جيل وإلا فلاء فعلى القول الأخير صريحٌ بحث 
المصنف» فتأمل» انتهى . 


(۲۹) كتاب الجنايات 
۲۱١‏ 


وَل قود على بيو و و ة ولي صن بو مع عند ايع 
اشر کالم کول َي واو وتقى رمت حاكما و وها 
قعل عَدَدِهِمْ الحَاكمٌ كوَاحِدٍ متهم ا دف 
مدنا واخ أخطانا فلا قوم وُعلى ا EES‏ 


e‏ أن رجلين شهدا عند عل ب بن أبي طالب على رجل أنه سرق» 

فقطعَه» ثم رجّعا عن شهادتهماء فقال علىٌ : لو أعلم كما تعكذتماء لقطعْتُ 
أيديكما”", ولأنّهما توصّلا إلى قله بسبّبٍ يتل غالبا أشبة المُكره. 

(ولا قود على , كواب على کن تادر ران علس ال 
لمُباشرَتِه القَثْلَ عَمْداً عُدُوانآاء وغيزه مُتسبتّبُء والمُباشرة تبطل حُكُمَ النّسيّبء 
كالدّافع مع الحافر . 

(ويَختَصٌ به)؛ أي : القصاص إذا لم يُباشر الوليٌ القثْلَ ب تت ی 
خيس بالاقضاضي دل ار غا او قو بالعِلّم وتعمدٍ القَْلٍ ظُلْماً؛ اشرق 
القْلَ عدا لما بلا إكراوء فإ لم يعلّم الوكيل ذلك (فوليٌ) أقو بعلمه بكَذْبِ 
الشّهُود» وفساد الحكم بالقثْل» تعمد القيْلِ ظُلّما؛ لما سبَىَ» فإ جهل الول ذلك» 
(فبيسةٌ وحاكمٌ) عم كزبها؛ لتسيْبٍ الجميع في القَدْلِ ظُلْماً حيثُ علِمُوا ذلك» 
(ومتى لِزِمَتْ حاكماً وبين دي ية) كأن عَفا الوليٌ إلى الدَية ةه (ف) هي (على عدّدهم. 
والحاكمٌ كواحدٍ منهم)؛ لاستوائهم في التَّسِيّبٍ . 

(ولو قال واحدٌ من) شهود (ثلاثةٍ فأكثر: عَمَذْنا) قَتْله (و) قال (آخر) منهم : 
(أخطّأناء فلا قَوَّه على واحدٍ منهم؛ لتمام التّصاب بدونه (وعلى من قال) منهم : 


)غ0( فى «ف»: «فحاكم» . 
(١‏ رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (18555). 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


عَمَدْناً» حِصَّنهُ مِنَ الدب الْمُعلَطَةء والآحَرِ مِنَ الْمُحَمَفَةء وَمِنَ اين لزم 
لْمُقرَبحَمْدٍ الْقَوَدُ وَالآخَرَ نِضْففْ الدَّية . وَلَوْ قَالَ كلّ: عَمَدْتْ وَأَخْطَأً 
شريكي» فالقود. ولو رَجَمَ وَلِيّ وينه ضمنة ولي 0 
من تخت حجر آذ تخو جراطة وَسْدْمَا بعال ثم آزال ما تخقه تخته آخ 
عَمْداَ قَمَاتَء فَإِنْ جَهلَهًا مُرِيلٌ وَداهُ مِنْ مَالِه وَإِلاَ فيل به 222 
(عَمَدْناء حِصّنُه منَ الدَيَةِ المُغلّظةِ) مؤاخذة له بإقراره» (و) على (الآخر) حصَّته 
(منَ) الدَية (المُخففة)؛ لأته مُقتضّى إقراره. 

(و) إن قال واحدٌ (من اثتين): عمذة :قال الكضة ا (لزم المُقرَ 
بِعَمْدِ القَوَد والآخر نصف الدَية) مؤاخذة لكل بإقراره. 

(ولو قال كلٌ) من اثتيّن: (عِمَدْتُ وأخطّأ شريكي» ف) عليهما (القَوَه)؛ 
لاعتراف كل منهما بتعمّدٍ القثْلٍ. 

(ولو رجع ولي وبينة نة ضمته وليٌّ) وحدّه؛ لمُباث شرته على الصحيح من 
المذهب. 

(ومّن جِعَلَ في حَلتي مَن)؛ أي : إنسانٍ (تحتّه حَجَرٌ أو نحرٌه خراطة)؛ 
أي : حَبْلاً ونحوّه معقوداً بصفة معروفة (وشّدَّها ب) شيءٍ (عالٍء ثم أزالَ 
ما تحته) من حجر ونحوه شَخُصنٌ (آخرُ) غير الذي جعَل الخراطة في حَلْقِه 
(عَمْد)؛ أي تكد إزالته من تحته (فمات» فان جهلها)؛ أي : : الخُراطةَ بحَلقه 
(مُزِيلٌ» وَداه) ؟ آي : ادى دية هة القتيل (من ماله) على الصحيح من المذهبء (وإلا) 


أن علب الخراطة بلق ازال ما( ب ولا شيءَ على جاعل الخراطة» 
كالحافر مح الدافع . 


(۲۹) كتاب الجنايات 


بَحةُ: لو أَزَالَهَا غه آي ضين الأَول. ولو شد عَلَى ظَهْرِهِ قرْبَة 
ةوق : في البَخر» فر قا آخَرُ فغرق» فالْقاِل هوّ لاني . 


ا 030 07 


# قَرْعٌ: اختار الشَّيْخْ أذ الدَّالَ يَلْرَمُهُ الْقَوَدُ إِنْ تَعَمَّدَء وإلا الدَيَهٌ 


2 


aA 


-ه 


و 


A 


e 


C:? 


د د 6د 
(وينّجة: لو أزالها)؛ أي : الحجَر (غيرٌ آدميٌ) كبهيمة أو ماءِ أو ريح (ضمنَ 
الأوّلُ) وهو جاعلٌ الخراطة في حَلّقه بالدّيّة؛ أنه تعدّرَ هنا تضمينٌ المُباشر؛ لاه 
لا يَعقلٌ» فلم يبق إلا المُُسببّبُ» فضمّنَ؛ لئلا يضيع دم المعصوم مَدَراً» وهو 
مجه . 
(ولو شد على ظَهْرِه قربة منفوخة وألقاه ذ في البَحْرِ) وهو لا بحسن السّباحة 


(فخَرقها آخر) فرح الهُواءٌ (فغرق» فالقاتل هو الثاني)؛ لأنّه مباشرٌء والأول 


* (فرعٌ: اختارٌ الشيخ) تق الدينِ (أنَّ الذَالّ) على المقتولٍ لقتل لما (يلرَمْه 
القَوَدُ إن تعمّدَ) وعلِم الحالَ» ولعلّ مراده: إذا تعدَّرَ : تضمينٌ المُباشر» وإلا فهو 


الأصلٌء (وإلآ) يتعمد الال فعليه (الدَيةًء و) اختار الشيخٌ أيضاً (أنَ الآمر) بالقثل 
بغير حَقٌّ (لا يَرِتُ) من المَقنُولٍ شيئا؛ لأنَّ له تسبباً في لقتل" . 


)١(‏ أقول: لم أر من صرح به» وهو ظاهر لما قاله شيخنا؛ إذ هو ولق افده ولع ل مرا 
وقوله: (لو أزالها) الظاهر يقتضي أن يقال: لو أزاله» بالتذكيرء ولعله تحريفٌ من الناسخ » 
فتأمل وتدبر» انتهى . 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5 75/ .)٠١١ ٠١١‏ 

(۳) المرجع السابق (5/ .)٠١۹‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ا Se e‏ وَعَمْدَ الخَطَا: : أ يقصد 


(وشة العفن» ون طا العكده :وعم الخط))؟ لاج اعيا فة زان 
بعد جاب ل نكن E‏ ي : الجناية (كمَنْ ضَربَ) شخصاً 
(بسَوْطٍ أو عَصاً أو حَجَرٍ صَغيرٍ) إلا أن يصغر جدًا كقلّم وإصبّع في غير مَقدلِء أو 
يمه بالكبير بلا ضَرْبٍ» فلا قصاص ولا ديَةء (أو لكر غيره بيده في غير مل 
(أو لكم غيره في غير مَل أو ألقاه في ماءٍ قليل» أو سحره بما لا يتل غالبا 
فمات» أو صاح بعاقلٍ اغتفلّه أو بصغيرٍ أو معتووء لا) إن صاح (بمُكلّفٍ على 
سطح فسقط» فمات) أو ذمّب عَفْلَهِ ونحوّه = (ففيه)؛ أي: القتلٍ بكلّ من تلك 
(الكفارة في مالي جان)؛ لقوله تعالى : ومنل مومتا طا مسر رة موم # 
[النساء: 947]» اا وجو تومل الصو لأنّه لم يقصد قله بفعله ذلك 


2 


» AN 


(و) فيه (الدَيَةٌ على عاقلته)؛ لقوله تعالى: وة تُسَلَمَدإِكَأَمَلدء €[الساء: ٠٠۹۲‏ 


ق 


وحديث أبى وي اقتَكلتِ راتان مق هذل )2 فرَمَتٌ إحداهما الأ as‏ 


(۲۹) كتاب الجنايات 


> 


EA‏ ري ما يَظْنْهُ صدا أو باح لدم فين دي 
مَعْصُوماء أو قعل ما تا لَه يدل قل إنتاناء و كتك القثل صَهير أ 
ور قَفِي ماله الْكَمَارَة» وَعَلَى عاقلته الدَيَةُ وما لَيْسَ د لَه فغلهُ كَأَنْ 
يَرْمِيَ حیواناً مخترما فبَقثْلَ آدَمِيّاء فقتل نضا 10 12001010 
وما في بَطنهاء فقضى النبييٌ كَل : أذ قي خينها عند ارول وق يلات الا 
على عاقلتهاء متفقٌ عليه" فأوجب ديّئها على العاقلة» وهي لا تحمل العَمْدَ. 
«فصلٌ) 

(والخطاأ ضَرْبِانِ : ضربٌ) منهما (في القَضْدِء وهو)؛ أي: الضَّربُ المذكود 
(نوعان: 

أحدّهما: أنْ يرميَّ ما يظنه صَيْدا) فيقدلَ إنسانآء (أو) يرمي من يظلّه (مُباحَ 
الدَّم) كحربيٌ ومُرتَدٌ فيقثٌلَ معصّوماء (فِيَبِينَ) ما ظنّه صَيّْداً (آدميًا مَعصوماً» أو يَفعَلَ 
ما له فِعله) كقطع لهم (فيقدلَ إنساناًء أو يتعمد القَثْلٌ صغیر أو) يتعكده (مجنونٌ)؛ 
لأنّه لا فَعَيْدُهما كخطأ المُكلّفٍ» بخلاف السّكرانٍ اختياراً (ففي ماله) ؛ 


َي عي 


أي : القاتل خطأ في هذه الصّوَرِ كلّها (الكَمًارة وعلى عاقلته الدَيَةُ يد ؛ لما سبق. 


(و) إذا فعَلّ (ما ليس له فعله كأنْ يَرمِيَ حَبواناً مُحيَرما فقتل آدبا فیقتل) به 
(نضًا)ء قاله القاضي في «روايتيه»» وهو ظاهرٌ كلام الخرقيّ RE‏ 


)غ0( رواه البخاري (55:ه). ومسلم ٦ /۱٦۸۱(‏ (. 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


1 و 
- خلافا له - ويتحه : لا. 
مه 
د 0ج اتن بس قا ی ر دواو للدي ب ع 
وَمّن قال : كنت يَوْمَ فتلت صغيرا أو مجنوناء وأمكن. صدفق يميئه. 


(خلافاً له)؛ أي: لصاحب «الإقناع» في قوله: والخطاً كرّمي صَيْدٍ أو غَرْضٍ أو 
شخْصٍ ولو معصوماًء أو بهيمة ولو مُحتَرمة فيْصِيبُْ آدميًا معصّوماً لم يقصذه. 
انتهى( ؛ أي : فلا يُقَادُ به. 

(وينّجة: ) أنه (لا) يُقمَلُ بقثْلِهِ آدميًا لم يقصذه. قدَّمه في «المغني»» وهو 
مُقتضى كلامه في «المحيّر» وغيره» وميلٌ المصتف إلى ما جزم به في «الإقناع»» 
لکن ميل صاحب «الإنصاف» إلى المنصوص» وهو مفهوم «الم 0 , 

(ومّن قال: كنت يوم قلت صَغيراً أو مَجنوناً وأمكَنَ) ذلك بأنٍ احتمّلَ أنْ 
یکون القَْلُ حال صِعْرِه أو عْهِدَ له حال جُنونِ» (صَدّقَ بيمينه)؛ لاه يُكرُ وجود 
القودء والأصل عدَمّه» وكذا لو ثبت زوالٌ عَقله» وقال: كنثُ مجنونء وقال الوليٌ: 
بل سّکران» وإِنْ لم يمكنْ ما ادّعاهء لم يُقبَلُ. 


HR 8‏ و 03 05 5 3 ٠.‏ - 
* تنبية : وإن قتَّلّ وهو عاقل ثم جنّ» لم يسقط عنه القصاصٌ ؛ لأنه كان حينَ 


.)5١ا/‎ /۸( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ .)٩۳‏ 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (94/ 557)» و«المحرر» للمجد ابن تيمية (؟5/ 5 »)2١7‏ و«الإقناع» 
للحجاوي (75/ 297), و«الإنصاف» للمرداوي (9/ 447)» و«منتهى الإرادات» للفتوحي 
(ه/ ۳(). 

(5) أقول: ميل شارح «الإقناع» إلى «المتن» كما يظهر من صنيعه» وميل الشيخ عثمان إلى مفهوم 
«المنتهى»» فتدبر» انتهى . 


(۲۹) كتاب الجنايات 


كا يه عل مد سك ني ا و 5 
الثانى : ان يق OS EEE‏ 
وه 1 ەرە ر و2 > ل و 016 
مسلماء أ و ا is‏ وَيَجِبُ حَيِْتْ خيف ء 
و 000 وي بعد مدير 0 
1 لمن إن لم يَرْمِهم فقصدهم د د يقل ففيه الكفارة 3 
رس 0 ~~ 


وَمَنْ وَقَفَ بصَفهم اختيارا فَهَدَرٌ. 
الجناية عاقلاً» سواءٌ ثبت ذلك بِبينةٍ أو إقرار» ويُقئَصُ منه في حال جُنونِه» ولو ثبت 
عليه حَدٌَّ زنآ أو حَدٌَّ شرْب أو سَرقة بإقراره» ثم جُنّ؛ لم يُقَمْ عليه حال جُنُونه ؛ لأنَّ 
رُجُوعَه عن ذلك يمم إقامته» بخلاف القصاص» والسَّكْرانُ وشبْهُه كمّن زال عَقله 
بسبّبٍ لا يُعَذَرُ فيه كمّن يشربُ الأدوية المُخبِثّة» إذا قتلّ فعلّيه القصاصٌ؛ لأنَّ 
لصّحابة أوجَبُوا عليه حَدَّ القذف» وإذا وجب حَدَّ القذْف» فالقصاص المُتمخَضٌ 
حى آد مي أولى» ولأتّه يفضي إلى أن يصير عصيانه سا لإسقاط العقوبة عنه. 
العو (الثاني) ار ب الأول : (أنْ يقتل بدار الحؤب) يله رکا 
فين مُسلِمآ» (أو) يقل ب (صَفٌ كار من ظنّه حَْييا فبانَ مُسلِما) لم يقصده”", (أو 


ر ده > 
يرمى وجوباً) كفارا تت وَسُوا بِمُسلِمٍ» ويجبٌ) دم إذا مراب( جت ف على 
المُسِلِمِينَ إن لم يَرْمهِمء فيقصذهم) ؛ آي ال بالرّمي (دوته)؛ آي المسلم 


8 
ب 


و 2 
(فيقله) بلا قَضْدٍ = (ففيه)؛ أي : هذا النوع (الكفارة فقط)؛ أي : دون الدَية؛ 


هخ رورس > - 
لقوله تعالى : ها ن کات ون وو عَدُوَ لک وو مم َر وك مُوْمكدَّ 


[النساء: 97], ولم يکر ديد وترك ذكرها في هذا النوع مع ذكرها فيما قبله وبعدّه ظاه” 
في عدم وُجوبها فيه» وهذا فيمّن كان من المسَلِمِينَ في بلاد الكفار» كالأسير 
بلا الوا 00 لحيو ار (و) أمَا (مَن وقَف بِصَفَهم اختبار) 
منه» فَقَيِلَ» > (فْهَدَرٌ) لا يُضمَنْ بحال؛ لأنَّه عض نفسّه للف بلاعُذُرٍ أفاده 


)١(‏ سقط من «ق»: «لم يقصده». 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
11۸ - 1 
الضَرْبُ الثاني : في الفغْلٍء وَهُوَ أَنْ يمي صَيْداً أو هَدَفاًء قَيْصِيبَ 
آدميًا لم يَقصِذه يلب تخو تائم عََى انان یوت فالكقارة وعلى 
عاقلته الذي ن لو کان الرَامي ميا فلم بين رمي وَإِصَابَةٍ؛ د در 
رع ّ۰ ت ر ° حجر 
الممقتول في ماله ومن فل پس كَحَفر بف َنْب نحو سكين و 


29 


تعدياًء إن قصد جتاية ة قَشبْهُ عَمْدِ إلا ما وإضسا اح حو 
ات قال نَفْسَهُ فلآ يُسَنُ. . 
أرط قار انين دوي ال : خَطأ (في الفِعْلٍ» وهو: أن يَرمِيَ صَيْداً 
أو هَدَفَاً فِيُصِيب آدميًا) مَعصوماآ | و أو يَنقلِب نحو نائم) كمُغمىّ 
عليه (على إنسانٍ فيموت» ف) عليه (الكَفَارة) في ماله» (وعلى عاقلته الي كسائر 
أنواع الَطَأء (لكنْ لو كان الرّامي ذِمَيّا فأسلم بين رې وإصابة» ضمن المَقتّول 
في ماله) ؛ لمُباينته دين عاقلته بإسلامه» ولا يمكنٌ ضياع ديّة المَقتّول» فوجَبَتْ هي 
والكمّارة في مال الجاني . 
(ومّن فيل بسب كحَفْرٍ بئرٍ ونَضْب نحو سكين وحَجر تعدّياً؛ إن قصّدَ 
جناية» ف) هو (شبْهُ عَمْدٍ ل ل وبالتظرٍ إلى عَدَم المباشرة 
ا (وإلآ) يَقصِدْ جناية» (ف) هو (خَطأ)؛ لعدم قَصّدٍ الجناية . 
(وإمساكٌ الحيّةِ محر وجناية)؛ لاله إلقاءٌ بنفسه إلى الكَهلكة» (فلو قَتَلَّتْ 
مُمسكها من مُدَّعِي مَشيَحَةٍ» فقاتلٌ نفسّه)؛ لأنَّه فعَلَ بها ما يقل غالباًء (فلا يُسَنٌ 


)١(‏ فى «ف» زيادة: «فيقتله». 


(۲۹) كتاب الجنايات 
۲۱۹ 


مام الأَعْظَم الصّلاةعَليْ وَمَع ظَنّ أن لا تقتل؛ شبه عَمْدِ بمنزلة مَنْ 


س 


ت وا ھ0 و 
| حى بشم . ومن ريد عله قود ينوه فال خض 2 01" التائل 
م س 8 7 a‏ 
لا هَذا؛ قلا قَوَدَ وَعَلَى مُقَرٌ اديه وَلَوْ أقرّ الَانِي بَْدَ إقْرَارِ الأَوّلِ؛ قَتِلَ 
و 


الأول ا 0110101 E‏ 
للإمام الأعظم الصّلاة عليه) كالغالٌ من الَنيمة. 

(و) أمّا إمساك الحَيّة (مع ظَنّ أنّها لا تقتلٌ)» ف (شبه عَمْدٍ بمنزلة مَن أكلّ 
حى بشم) فإله لم يقصذ قل نفسه» ولیس على عاقلته لورثته شيءٌ من ديّتِه؛ لأنَّ 
قاتلٌ نفسه خطأ أو شبْه عَمْدٍ يضيعٌ هَدَرا كما لو تعمد ذلك . 

قال في «شرح الإقناع»: ة قلت: نظي ذلك كل ما بقل غالبا من المَشي في 
الهواء على الحبال» والجزي في المَواضع عيذ EOE E‏ 
وتحية اعا ا بعلن ذلك وإفزا زعي علد 

(ومن أَرِيد له قود ببينة» بالل لا بإقراره (فقال شخصنٌ : أنا القاتل» لا هذاء 
فلا قَوَد) على واحدٍ منهماء (وعلى مُقدٌ الية)؛ لما روي : أن رجلا ذب رجلاً في 
وو ركان قصات قدذبح شا وآزامذيم الأغرى: فهرئث منه إلى 
الخزبةء فتبعَها حتى وقّف على الققيل والسّكُينُ بيده مُلطَخة بالدّم» فأَخِدَ على تلك 
الحال وجيءَ به إلى عمر» فَأمَرَ بق لاه قال القائل ف ةة يا ربلا قلت فا 
ويل بسببي آخرء فقام فقال : أنا قتلنّه» ولم يقل هذاء فقال عمرٌ: إِنْ كان قد قل 
اة اا ا ا 
القصاص عن الثاني » فتجب الذي عليه؛ لإقراره بالقثّل المُوجب لها. 

(ولو أقرّ الثاني بعد إقرار الأول قل الأَوَّلُ) ؛ لعدم التهّمةء ومُصادفته 


.)٥۱۳ /٥( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 
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12 بر نه ماه ريه ارق 0 
ولا شيْءَ على الثاني» فإن صدقه الول بطلث دعواه الأولى . 


م فنك 
56 1 
ەر و ه ھە ر و 3س هس 
e‏ سر ر 25 ٠‏ > وه ۶ »1 
ود العدد بوَاحِدٍ إن صلح فعل كل للقتلٍ به ل كا 


الدّعوى. (و) في «المغني» : (لا شيء على) المقرّ (الثاني » فإنْ صدّقه الولئٌ بطَلت 
دَعُواه الأولى)؛ لأنَّ ذلك جرى مَجرى الإقرار ببطلانٍ الدّعوى» ويسقط القَوَدُ 
عنهماء وله مُطالبة الثاني بالدّيّة على المنصوص» انتهى . 
(فصلٌ) 

(ويْقئلُ العَدَهُ)؛ أي : ما فوق الواحدٍ (بواحد) قتلوه (إِنْ صلّحَ فِعْلُ كلّ) منهم 
(للقثْلٍ به) لو انفرد؛ لقوله تعالى : ل وک فالْقِصَا ص حَيَة4البقرة: 174]؟ لاله إذا 
عم أنه متى قتل َيل به انكف" عنه» فلو لم يُشرَع القصاصٌ في الجماعة بالواحد 
لبَظَلَْتِ الحكمةٌ في مشروعيّة القصاصٍ»› ا الصّحابة» فروى سعيد ابن 
المسيتّب : أنَّ عمرَ قََلّ سبعةً من أهل صَنْعاء توا رججلة2؛ وعن علي وابن 
عباس معناه» ولم يُعرَفْ لهم مخالفٌ في عصرهم» فكان كالإجماع» ولأنها 


)١(‏ في «ح»: «الأول». 

() انظر: «المغني» لابن قدامة (۸⁄/ ۳۸۹). 

(9) في «ق»: «انفك». 

() رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ .)۸۷١‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في «(مصنفه» (۱۸۰۷۷- 180108). 


(5) رواه عبد الرزاق فى «(مصنفه» (۱۸۰۸۲). 


(۲۹) كتاب الجنايات 2 
وَإلاً ولا تواطوّ قلاء ولا يجب مع عفو أَكُثُ مِنْ ديق إن جرح واد 
جرحاً وآخر مئه فَسَوَاءٌ ذ في الْقثْلٍ والديةء وَإِنْ جَرَحَهُ ثلا AAA‏ 
عقوبةٌ تجبُ للواحد على الواحد؛ فوجبت على الجماعة كحدٌّ القَذْفء والفرق بين 
قل الجماعة والدَيَةِ : أن الم لا يتبكَضٌ بخلاف الذَيَة . 

(وإلا) يصلّخ فعلُ كلّ واحدٍ للقتل به (ولا تواطُوً)؛ أي : تَواققَ على قل 
بان ضرته كل منهما بحجّر صغير حتى مات» ولم يكونُوا تفقوا على ذلك (فلا) 
قصاصصّ؛ لاله لم يحصل ما يُوجِبُه من واحدٍ منهم» فان تواطَؤُوا عليه. لوا به؛ للا 

يودي إلى التسارع”" إلى القتل به» وتفوت حكمة الرَدْع والرَّجْر عن القثّل. 

(ولا يجبُ) عليهم (مع عَفوٍ) عن قود (أكثرُ من دبَةِ)؛ لأنَّ القتيل واحدٌ؛ فلا 
يلرَمُهم كث من دیټه كما لو قتلوه خطاً. 

(وَإِنْ جرح واحدٌ) شخصا (جُرْحأء و) جرحَه (آخر مئة) ومات» أو أوضّحَه 
العذهها وشت ی کک ادما و اجا ا ری هيا سی 
في القتل)؛ أي : في القصاص (والدَية)؛ لصلاحية فعل كل واحدٍ منهما للقتل لو 
انفرّد» وزْهُوق نفسه حصّلّ بفعلٍ كلّ منهماء والرَهُوق لا يتبعض ليقسَم على الفغل» 
ولو اعتبَرنا التساويّ» لأفضى إلى" سقوط القصاص على المُشتركِينَ؛ إذ لا يكادٌ 
جَرْحَانِ يتساويانٍ مِن كلّ وجه. 

(وإن جرَحّه ثلائةٌ) بأنْ قط واحدٌ يدّهء وآخرُ رجله» وأوضحه الثالث» 
فمات؛ فللوليٌ قتل جميعهم؛ لاشتراكهم في القتل» وله العفو عنهم إلى الدَيَة 
)١(‏ في «ج» ق»: «التنازع»» والمثبت من «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳/ .)51١‏ 


(۲) ما بين معكوفتين من «شرح منتهى الإرادات» (7/ .)51١‏ 
(۳) فى «ق»: «لإافضاء» بدل «لأفضى إلى . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فبَرِى' “ججح حدم وَمَاتَ مِنَّ الْجُرْحَيْنِ الآخَرَيْنِ ؛ فلوَلِئٌ قو مِمَّنْ 


بر جرح بمثله و الآخَرَيْن ك 
2 هو 4 0 و - 

الديةء وان ادعی أحذهُم بو جرحه فكذبَهُ وَلِىٌّ» فقوله ميد بيمينه» وإلا لم 
0 0 076 76 و کرم 5 .0 ۹ 6 
يَمّلك قتله ولا طلبه بثلث الديةء بل بأزرش الْجُرْح أو القود 
فيأخذ من كلّ واحدٍ ثُلهاء وله أن يعفر عن واحلٍ منهم» فلخل هه ات الد 
ويقفل الأخدوو وله أن ع ا ا ا ول الات فا 
لو انفرد كل واحدٍ منهم بالقتل . 

(ف) إن (بری“ جرح أحَدِهم ومات) المَجرُوح (مِنَ الجُرْحَين الاخَرينء 
ا ا مل 7 ۳ و 1 ع 5 1 جه وء 
فلوليٌ قود ممن بر“ جَرْحه بمثله)؛ آي : بمثل جَرْحِه كما لو لم يشركة أحد» 
(وقَْلُ الآخَرَين)؛ لانفرادهما بالقثل» (أو) قَثْلَّ (أحَدِهماء وآخذ من الآخر نصفَ 
الدَّمَة)» وله أنْ يعفوَ عن الذي بر جَرْحَه ویا حل د اه ثم يفعل مع 
الآخرين كما تقدّم . 

(وإِنِ ادَعَى أحَدُهم)؛ أي: الجارحَين (بُرْءَ جَرْحِهء فكدبه وليّ) في دَغْواه 
أنَّ جَوْحَه بَرى ا (ف) القَولُ (قولة بيميند) ؛ كن (وإلا) 
يكذَّبْه الول بل صَّدَّ سدقه؛ ثبت < م البرْءِ بالنسبة إلى الوليّ مُْاحَذَةَ له بإقراره» و(لم 
يملك قَثْله» ولا طلبه بثلث الدية يَِ)؟ لاعترافه أنه لا ي يستحقٌ ذلك عليه» (بل) للوليٌ 


59 


ر 


1 


الطلت (بأده ش الجُرْح أو القوّد) بأن يقتصّ منه مثل فغلِهء ولا يقل قول الجارح» 
ولا الوليٌ المُصدّق له في حقٌّ شريكه؛ اقا عل عجرم فإِنٍ اختار الوليٌ 
القصاص فله قَتلْهماء كما لو لم يدّع الجارحٌ ذلك» وإن اختار الدَيَة لم يلرّْهما 


(۱) في هامش «ح» : اليعني : قود الجرح». 


(۲۹) كتاب الجنايات 


: 


۲۳ 


إن شه شرِيكَاه بير جُرحهِلَرْمَهُمَا اة E‏ 
وإلاً تاها ون قط واد ِن كوع د ثم آخَرُ مِنْ مِرْفَقٍ» قن کان 
بر الأول فالقايل الثاني ء وإلاً قَهُمَا إن فل واج e‏ 


20 


حيَاة كقدا حشوته .- لا خرقھا - أو 


5 ١ 


3 يا 


مَرِيئهِ أو ودجيه 
کر ين ها كما لو لم يع الوه 

(وإن شهد) له (شرِيكاةٌ الجاع لوال ية كاملةً)؛ لأنَّ ذلك مُوجَبُْ 
شهادتهماء فَيُوْاحَذانٍ به» وتُوْحَذْ اليه منهما (إنْ صدَقَهما وليٌء وإلآ) يُصدَّفْهما 
ولي (فثلثاها)» 00 شهادتهما لشريكهما في الجناية ؛ لأنّها لا تدفع عنهما ضَررا 
ولا تجلب نفُعاًء ومحلٌ قَبُولِها إِنْ كانا قد تابا وعَدّلاء وإلاً فشهادة الفاسق غير 
مقبولةٍ» فيسقط عنه القصاصُ ذ ني الس لعدم سراية جرحه» ويتعيّن ن آزش الجَزح 
دو السام ف تانر وراه خا 

(وإنْ قطّم واحدٌ) يده (من كؤع ثم) قطع (آخَرُ من مرفق)» فمات مجني 
عليه ؛ (فإِنْ كان قد برى” الأول) قبل قطع الثاني (فالقاتل هو الثاني)؛ لأن جناية 
الأوّلِ قد انقطَعّت سرايَتّها بالاندمالء فَبُخيّدُ الولينٌ في الثاني بينَ القصاص والديةء 
(وإلا) يبرأ الأول قبل قَطع الثاني (فهما) سواءٌ في القصاص أو الدَيَةِ؟ لأنهما قطعان 
مات بعدّهماء تريب عل اتام کا كان في ينين و ا ا 
الأول ؛ لزؤال ألمه: 

(وَإِنْ فعَلَ واحدٌّ ما)؛ أي : فعْلاً (لا تبقى معه حَياة) عادة (كقطع حَشُوتِه) ؛ 
أ إبانة أمعائه (لا خَرْقِها) فقط من غير إبانة» (أو) قَطع (مَرِيئه)؛ أي : مَجِرَى الطّعام 


والشراب» (أو) قطع (وَدَجَيو)؛ آي : العرقين في جانب التق (ثم ذه آخث 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


4 
َالقَاتِلُ الأول وَبُعَرّرُ الثاني كَمَا لَوْ جَتى عَلَى مَيَّتِ» ولا يصح تصرف 
-- 3 م فنا وإ ر ا e‏ بمحدد فقده» 


فالقاتل) هو (الأولٌ)؛ لفعله ما لا تبقى معه الحياة شيئاً من الزَّمَانِء (ويُعرّرُ الثاني 
كما لو جنى على ميتٍ)؛ لانتهاكه حرمته . 

(ولا يصح تصرف فيه)؛ أي : المفعول به ما لا تبقى معه حياة (لو كان قنّا)» 
فلا يصح بَيعه ونحوّه؛ لأنّه كالميت» وظاهرٌ كلامهم أنَّ المريض الذي لا يُرجَى 
بُروّه كصحيح في الجناية عليه» ومنه» وإِرْنهء واعتبارٌ كلامه في غير تبرّع» عاينَ 
الملك أو لا. 

(وإن رماه الأول من شاهق» فتلقّاه الثاني بمُحدّد فقَدّه)» فهو القاتلٌ؛ لله 
Es E‏ 0 
ا و عليه» (أو شع الأول بَطْنّه) أو لتدرق أمعا 20 أو أمّ د اغ ثم ذبَحَه 
الثاني ؛ فهو القاتلٌ؛ ل الجَرْح الأوّلَ لا يُخْرِجِه عن حكم الحَياقٍ وتبقى معه 
الحياة المُستقرّة» (أو قطّع) الأوَّلْ (طَرَفَهء ثم ذبَحَه الثاني = فهو القاتلُ)؛ لأنَّ 
باافكله الأول مق عه الحياة: بخلاف الثاني» (وعلى الأول مُوجَبُ) بفتح الجيم 
(جراحته)؛ أي : الْأَرْشُ الذي توجبّه جراحتّه على ما يأني مُفصّلاً؛ لتعدّيه بها. 

- ب 0 ٠. ۶ 5 03 OR‏ 00 ر 

(ومَن رمِيَ) بضم الراء (في لجَةٍ فتلقاه حوؤْث) أو تمساح» فابتلعه أو قتله» 

(فالقَوَدُ على راميه) مع كثرة الماء؛ لإلقائه إيّاه في مَهلكة هلك بها بلا واسطة يُمكنُ 


(۲۹) كتاب الجنايات 


08 2 5 5 سوير و ماه ب 01 a‏ 0 2 ۾ 2 
ويَتجه: غير سابح. | رماه لحَرْبئٌّ لقتل د . وَمَع قلة المَاءِ إن علم 
٠ 2 »‏ ت ر ر 6 - 
2 
a‏ ا م ا و بے 
بالحوت فكذلك. و إلا أو ألقاه مَكتوفا E e aa a‏ 
ا ج ت 


إحالةٌ الحكم عليهاء أشبة ما لو مات بِالعَرَقِ» أو هلكَ بوقوعه على صخر أو ألقاه 
في نار لا يُمِكِنْه التَخْلُصُ منها . 

(وينّجهُ: ) مَل وجوب القَوّد على الرامي إن كان المرميٌ (غيرَ سابح)» أما 
إذا كان مُتقناً لصّنعةٍ السّباحة ولم ببادز بالخُروج کی هلّكَ؛ فلا قود غلى راميد» 
أنه قير على تخليص نفسه؛ فلم يفعَلُ» فكان مُفرَّطاً. 

(أو رَماهُ لحَرْبيٌ لقدْلٍ)؛ أي : ليقثُله الحَرْبييُء (فقتله) الحَربئٌ» فالقَوَدُ على 
راميه دون الحَرْبيٌ؛ إذ الحَرْبيُ مُهدَرُ الم على كل حالٍء بخلاف ما لو رماه لغيرٍ حَرِْيٌ 
لقنل فقتله» فالقَوَدُ على” قاتله E‏ لآ الراميّ هنا مُسبقت» والقائل 
مُباشرٌ» ويُحبَسنُ الرامي حئّى يموت؛ لأنَّه حبس المقتول بريه له إلى أن مات» 
as‏ 

(ومع قله الماء إنْ علم) راميه (بالحُوْتِ) أو التّمْساح (فكذلك)؛ أي: عليه 


القوَدُ؛ لما سبَقَّ» (وإلآ) يعلّم الرّامي بالحُؤْت مم قلّة الماء» فالدَيةُ (أو ألقاه مكثُوفاً 


. سقط من «ق»: «راميه على . . . فالقود على)‎ )١( 

99 اتول تقول فبزسام) ل زو لفن انميق وه رايد عليه سبلي ارسي في 
للم وقول كراد نياف إلق نه اكنو سرك بده شونا بلس وجي لوأل 
يصدق عليه قولهم : لإلقائه في مَهِلَكَةٍ هلك بها بلا واسطة يمكنٌ إحالة الحكم عليهاء 
والحربينٌ وإن كان مكلَّفاً مباشراً لذلك» لكنه غير مضمون عليه» فتعيّن الرامي» ولعله مراد. 


وقول شيخنا: (إذ الحربي مُهِدَرٌ الدم على حالٍ) غير ظاهر في التعليل» فتأمل» انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۲۲٦‏ 
اء بر شنبع» فصوت بو 056" ته قالثبة. ومن أكْره مكلا 
على قَدْلٍ مُعَيّنِ > أو عَلَى أن يكره علي ففَعَلَ؛ فعلى كل الْقَوَدُ وَعَلَى 


عبر معن هذا أو هذا 0 : ا إِكرَاةٌ 
وا ر بالْمثْلٍ مُكَلّا يَجْهَلُ تخر ا a‏ 


0 


بفضاءِ غير مُسبِع» فموت به داكة فقتلته» فالديَةٌ)» ولا قَوَد؛ لأنَّ فغله لا يقتلٌ 
غالباً. 

(ومّن أكرة مُكلّاً على قَْلِ) شخص (مُعيّنِ) ففعَلَ» فعلى كل منهما القَوَدُ 
(أو) أكرّمّه (على أن يُكره عليه)؛ أي : على قتلٍ شخص معيّن (ففعل» فعلى كلّ) 
من الثّلاثة (القَوَُ) أمّا الآمذ فلتسيّبه إلى القتل بما يفضي إليه غالبآ» كما لو أنهشه 
حي راصنا أو رماه بِسَهْمِ واا القاتل فلأنه غير مسلوب الأجشارع لاه قصد 
استبقاءً نفسه بقتلٍ غيرهء ولا حلاف في أنه نَم ولو كان مسلوب الاختيار لم يانم 
كالمجئون» (و) إن كان الذي أكره (على) نله (غيرَ مُعيّنٍ ک) قوله له" : اقب (هذا 
أو هذاء فلا إكراه) فيقتل القاتل وحده. 

(و) قول قادر على ما هدَّدَ به غيره : (اقثّنْ نفسَكَ وإِلاً قتا قتلقك ٠‏ إكراة) على 
القتل» فَيْقَلُ به إِنْ قتلّ نفسّه كما لو أكره عليه غيره . 

(ومَن أمَرَ بالقَدْلٍ مُكلّفاً يجهل تحريمه)؛ أي : القتل» كمّن نشاً في غير بلاد 
الإسلام فقتل» فالقصاصُ على الآمرء أجنييًا كان المأمورٌء أو عبداً للآمرِ؛ لأنَّ 
المأمور لم يكن عالماً بحظر القتل» ل وذلك شبهة تمت القصاصّ» 


. فى «ف»: «بدابة» بدل «به دابة»‎ )١( 


(۲) سقط من «ق». 





(۲۹) كتاب الجنايات 


2 و رمم 4 0 ع لطا 0 5 0 و ا 
٠‏ چ ب 
أو صغيرا أو محنوناء | | سلطان ظلماً مَنْ جَهِلَ ظَلْمَهُ مَهُ فيهء لزم 


الآمرَ فقط القَوَُ وإِنْ yT‏ زمه N‏ 
ولا يحصّل ذلك في معتقدٍ الإباحة» وإذا لم يجث عليه قصاصٌ» وجب على الآمر؛ 
الحو الس حل اد ورا و جار 
نَهَضّه حَيَّدَ فقبَلتّه ويُفارق هذا ما إذا علِم حَظر القتل» > فإِنَّ القصاصّ يكونُ على 

المأهور» لتياشرته القت فانقطع حكمٌ الآمرِ كالدٌافع مع الحافرٍ. 

(أو) أمر بالقثْل (صّغيراً أو مجنونا) فقتل لزم القصاصٌ الآمر؛ لما تقدّم. 

(أو أمَرَ به)؛ أي : القتلٍ (سُلْطانْ ظُلْماً من جهل ظُلْمّه فيه)؛ أي : القتلِ» 
(لزم الآمِرَ فقط القودُ) دون المُباشر؛ لأنَّ المأمور معذودٌ؛ لوجوب طاعة الإمام في 
غير المعصية» والظاهر أنَّ الإمام لا يأمرُ إلا بالحق . 

قال أبو العبّاس : هذا بناءً على وجوب طاعة السُّلطان في القَثْل المجهول", 
وفيه نظ بل لا يُطاعٌ حتّى يُعلم جوا قتله» وحينئذٍ فتكون الطاعةٌ له معصية 
LOSES‏ فهذا الجهل بعدم الحلّ كالعلم بالحُرمة . 

(وإِن عَلم) المأمورُ (المُكلّفُ تحريمه)؛ أي : القتل» (لزمه) القصامن؛ لاله 
غير معذور في فعله؛ لحديث : (لا طاعة لمخلوق في مُعصيّة الخال وحديث : 
«مَنْ امرك مِنَّ الؤلاة بمَعصيّة ا ف و رسوا كاف الام الشلطات أو 


غيره . 


(۱) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / 0915). 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۸/ »)١7١‏ من حديث عمران بن حصين 5 . 
(۳) رواه ابن ماجه (58717)» من حديث أبي سعيد الخدري 5ه . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


(و) حيث وجب > القصاصٌ على المأمور (أدّبَ 
حبس ؛ لينككفٌ عن العَوّد له. 

(وَإِنْ كان السُلْطانْ يرى القَثْلَ دون مأمُور» كمسلم قل ميا وحُرُ) قتَلَ 
(عَبْدا) فقعلّه» (ف) قال القاضي : (الضّمان على المأمور)؛ لأنَّه قت مّن لا يحل له 


ت و 


قثله 
4 


) بما يَردعه من ضَرْبٍ أو 


قال المودَُّ: (إلآ أن يكون) القاتلٌ (عامَيًا) فلا ضمانَ عليه» قال في «المغني» : 
ينبغي أن يُفرَقَ بين المجتهدٍ والمقلَّدِء فإنْ كان مجتهداًء فهو كقول القاضيء وإِنْ 
كان مقلّداًء فلا ضمانَ عليه؛ لأنَّ له تقليدَ الإمام فيما رآه”". 

(وعكسه)؛ بأنْ كان الإمامٌ يعتقدٌ تحريم القتل» والقاتل يعتقدٌُ جل 
(ف) الضمان (على الآمرِ) كما لو أمرَ السيَدٌ عبدّه الذي لا يعتقدُ تحريم القتلٍ به. 

(ومّن دف لغير مُكلّفٍ) كصغير ومجئُونٍ (آلة قثْلِ) كسيف» وسكينٍ (ولم 
يأمُره) الدّافع (به)؛ أي : القثل (فقتل) بالآلق» (لم يلرم الدَافِع) للآلة (شَيْءٌ)؛ لله 
لم يام بالقَْلِء ولم بباشزه» فإنْ مره بِالقثْلٍ فقتل قَيِلَ الم وتقدّم . 

(وَإِنْ وقح هو)؛ أي : غير المُكلّفٍ (عليه)؛ أي : على ما دقع إليه من السّلاح» 


(۱)( في هامش «ح» : يعني : يجهل التحريم) . 
(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (// ۲۸۸) . 





(۲۹) كتاب الجنايات 
۲۲۹ 


ر ال را 7 NER E e‏ 6ه n u‏ 
0 ا كد ون | رَ ف غيره بقتلٍ قن نفسه. 
2 و تاو ا 

أو 


رهه عليه» فلا شيْءَ لَهُ. 
وَ: أَقتْلِنِي أو اجْرَحْنِي” '" - وَيَنَّجَه : لا هزؤ 
(فعلى عاقلةٍ دافع) ذلك (الدَيَهُ) كالحَطَأء (كذا قيل)؛ أي : قال شارحٌ «المنتهى» 
في (باب الوديعة) : نهم مقا تدم ان إقلاف الكغير والمجتوق والشفيو لما أودشوة 
هَدَرّ؛ لأنَّ المالك سلّطّهم على مالهء ا 
فوقع عليها فمات» كانت دیته على عاقلة الدافع؟ انتهى" 
وکا قاس هذه المسألةً على أحد وجهينء يأتي في (الدّيات)» فيمّن ارکب 
صغيرين لا ولاية له عليهماء فاصطّدَما فماتا؛ فدِيَتّهما على عاقلة مَن أركبهماء 
ل ل : أنَّ ديتهما في مال 
من أركبّهما؛ لتعدّيه بذلك» ولأنَّ تصادمهما إذ ا ا ر معتبر 
فوجب إضافة القدّل إلى مَّن أركبهما . 
(ومن أمَرَ قِنَّ غيره بقل قِنَّ نفسه) ففعَلَ» (أو أكرّمّه عليه)؛ أي : على قل 
ِنَّ نفسه» ففعَلَ» (فلا شيءَ له)؛ أي : الآمر في نظير قنْه من قصاصء» ولا قيمة؛ 
لإذنه في إتلاف ماله كما لو أذته في أكل طعامه. 
(و) من قال لغيره: (اقعُلنِي) ففعَلَ فهَدَرٌ (أو) قال له : (اجرَحني ‏ وجه : 
لا إن كان قوله له: اقدُلنِيء أو اجِرَحْني (مُرُواَ أو) كان قولّه له ذلك (مَرْحاً)» 


)غ0( في «ف» : «بقن) . 
(۲) في هامش «ح»: «وهذا راجع إلى قوله : اقتلني أو اجرحني» . 
(۳) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ /70) . 


- مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
|۳۰ 

رس ا ر ووه 7 01 00 فر ا 2 ره 
ففعل› فهدر ويام کے اقتلنی وإلا قتلتك › ولا إثم هنا ولا كفارة. 
5 ل 2 ص 2 

ولو قاله قن ضمن لسَيْدِهِ بقيمته. 


* 6د 6 


وهو د 4 و 
9 7 و ب 201 0 


إنسَاناً لحر ليقثلةء لا للب وتخو فقتل أو فطع 
ت» أَوْ فَتَحَ قَمَهُ حَنَّى سَقَاهُ سُمّاء قل قَاتِلٌ 550000 
وهو متَّجه”2 (ففعَلَ» فَهَدَرُ) نضّا؛ لإذْنِه في الجناية عليه» فسقّطً حقّه منهاء كما 
لو أمرَه بإلقاء متاعه في البحر ففعل» (ویأثم) مَقولٌ له بفعْله ذلك ؛ لاله غير مُكرو» 
و(ككذا لو قال له: (اقغلني) أو اجِرَحْنِي (وإلاً قتلدُكَ) ففعَلَ؛ فهدَرٌء (ولا إِنْمَ هنا)؛ 
أي : في هذه الصورةء (ولا كَقَارة)؛ لأنَّ الحقّ له فيه» وقد أذنه في إتلافه» كما لو 
أذنه في إتلاف ماله . 

(ولو قاله)؛ أي : اقدُلنِي أو اجرَخنِي وإلاً قتَلدّكَ (قِنٌّ) ففعَلَ المَقولٌ له. 
(ضمِنَ)؛ أي : ضمته القاتل (لسيمّده بقيمته) أو ارش جراحته؛ لأنَّ إِذْنَ القنَّ في 
إتلاف نفسه لا يَسرِي على سيكّده . 

(فصلٌ) 

(ومَن أَمِسَكَ إنساناً لحر ليقثلهء لا للَعِبٍ ونحوه) كضزْب» (فقتّله أو قطّعّ 

طَرَقَّه فمات» أو فتّحَّ فمّه حنّى سَقاه) الخد (سُمًا) فمات» (قُتِلَ قاتلٌ) قال في 


. أقول: صرح به الخَلوَتيُ» انتهى‎ )١ 
. فى «ق»: «ذلك بفعله» بدل «بفعله ذلك»‎ )۲( 


(۲۹) كتاب الجنايات 
۲۳۱ 


وو تنك على و وَيُطْعَمْ وَيُسْقَىء وان كان الْمْمْسِكَ 
لا غلم آنه به ثل قلا شَيْء علي ومن قط طرف مارب ِن ني ظلْماء 
حبس حى أَدرَكَه اله أقيد من وَهُوَ في التَمْسٍ كمُمْسِكِ ا 
«المبدع»: بغير خلافٍ نعلمُه؛ لاله قتَلّ مَن يكافئه عَمْداً بغير حق» (وحبسَ 
مُمسِكٌ حى يموت) على المذهب» جزم به الخرقيٌ و«الوجيز» و«المنّرا وامُتتحّب 
الأدميّ» وغيثهو”"» واختاره القاضي والشريف وأبو الخَطَّاب في خلافاتهم» 
والشيرازئٌ» وهو من المفردات . 

(و) ظاهِرُ كلامهم أنه (بْطعَمْ ويُسقى) خلافاً أ اللمبدع»”", ولأكوة عليه 
ولاديّة؛ لما روى ابن عمرَ مرفوعاً: «إذا أَمِسَكَ الرجل وقتله الآخث يُقتَلّ الذي 
كله وحن الذى امك 1 ولأ جيجه إلى الموت م فن الا اليه 

(وإِنْ كان المُمسِكُ لا يعلُّ أنه)؛ أي : القاتل (يقكلّه فلا شيءَ عليه)؛ لأنَّ 
موته ليس بفِعله» ولا بار ْله بخلاف الجارح؛ فَإنَّه لا يُعتبرُ فيه قصدٌ الئل ؛ 
AE‏ ثْرُ جَرْحه المقصود له . ١‏ 

(ومّن قطّمَ طَرَفَ هارب من القَدلِ ظَلماً فځبس حنَّى أدركه قاتله) فقئّله 
(أقيدَ منه) في طرفه» نرا ل أو لاء (وهو)؛ أي : قاطع الطّرَف 
فيما يجبُ عليه (في التفس كمُمسك) إنساناً لخر حى قتله؛ لأته إذا حبّسّه لقتل 
صار كأنّه أمسَكّه حتى قتَله» وإِنْ لم يقصد حَبْسّه فعليه القطْع فقط» كمّن أمسّكَ 
إنساناً لخر لا يعم أنه قله . 


.)599 /۸( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 
.)5١١ و«المنور» للأدمي (ص:‎ 42١17 : انظر: «مختصر الخرقي» (ص‎ )'( 
.)559 /۸( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )۳( 
.)١5٠ /7( رواه الدارقطني في «سننه»‎ )5( 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وَلَوْ قل الول الْمُمْسِكَ؛ فقال القاضي: عَلَيْهِ الْقضّاصٌء وَخَالَمَهُ 
الْمَجْدَُّ وهو حَسَنٌّ. 

وان اشر هَ عَدَدْ في قَثْلٍ لا يْقادُ به الْبَعْض لو انفرد؛ كخْرٌ وقن 
في قل قن ل وب E EE REE‏ 


: فلم اعتبر تم قصد الإمساك للقتل ولم ت تعتَبِرُوا إرادة القثْلِ في 


عدم 


قلنا: إذا مات مِنَ الجَرْح» فقد مات من سرايته وأثره؛ فيُعتبرُ قَضْدٌ الجَرْح 
لذي هو الب دود ضر الأئر. وفي مسألتنا إنّما كان ر 
والفعلٌ مُمكنٌ له» فاعتبر قَصْدّه لذلك الفعل» كما لو أمسكه. 
(ولو قل الولينٌ المُْمسِكَء فقال القاضي): يجب (عليه القصاصٌ)؛ لأنَّه 
تعمد قله بغير حَقَّ في قنله» (وخالفه المجدٌ)؛ لأنَّ له شبهة في قَدّلِه وهي اختلافُ 
العلماء“» (وهو حَسَنٌ). فقد اختار أبو محمد الجوزي" أن للولي قتل 
الممسك لشبهة الخلاف» كما في (الحدود)» وقدّمه في «الرعاية»» وادّعاه سليمان 
بن موسى إجماعاً؛ لأنَّ قله حصّل بفعْلهما. 
(وإن اشتر رك عدَدٌ في قل لا يُقاد به البعض) المُشاركٌ (لو انفرة) بالقثْلٍ (كخْرٌ 
قنّ) اڈ شتركا (في قَدْلٍ قن ِنّ و) ك (مُسلِمٍ وكافر) اشتركا (في قَثْلٍ كافر» و) ک (أب) 


.)١١۳ /۲( انظر: «المحرر» للمجد ابن تيمية‎ )١( 

(5) الفقيه الأصولي الواعظ محبي الدين أبو محمد يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» 
القرشي التيمي» البكري» البغدادي» اشتغل بالفقه والخلاف والأصول» وبرع في ذلك» 
وكان أمهر فيه من أبيه» وعلا أمره» وعظم شأنه» وولي الولايات الجليلة» توفي شهيداً سنة 
(505ه). انظر : «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (5/ .)۲١‏ 





(۲۹) كتاب الجنايات 


او و واج ب وخاطئر وعامد» مكلف وَغَيْر كلف 1 
وسَبُع أو م مُقتولٍ = فَالْقَودُ على قن وشریلك ا و ب 
5 يه ا ام انير 

عَلى ثل وَلَدِهه وَعَلى شريكِ قِنّ : صف قيمَة ِل وَعَلَى شَرِيكِ 


٠+ 2w أ‎ 


١ 


3 o 


جنبيّ في قل ولده» (أو ولي مُقتَصٌ وأجنبيٌ) لا حقّ له في القصاص في قتلٍ مّن 
e‏ وعامل) اشر رکا في قَثلٍ أو قَطم » ٠‏ (و) ك (مُكلّفٍ 
وغير مُكلّفٍ) اڈ شتّركا في قتلٍ أو قطعء (أو) مُكلّفٍ (وسبع» أو) مُكلّفٍِء 
و(مقتول) اڈ شترا في ل نفسه = (فالقوَهُ على قِنّ) شارك خُرًا؛ لأنَّ القصاص سقط 
عن الحر؛ لعدم مكافأة المقتولٍ له وهذا المعنى لا يتعدّى إلى فعل شريكه؛ فلم 
يسقط القصاصٌ عنهء (و) القَوَدُ أيضاً على (شَرِيكِ أب) في قَثْلِ وليه؛ لمشاركته 
في القتل“ العَمْدٍ العْدُوانِ فيمّن يقتل به لو انفرد. 

وإنّما امتنع القصاصٌ في حقٌ الأب لمعن مختصٌ بالمَحَلٌء لا لقصور في 
الَبَبٍ المُوجب» فلا يمن عمله في المحَلٌ الذي لا مان فيه» ومثلٌ الأب الأ 
افخ واخ > ون غاا 

(و) القوَدُ أيضاً على كافر اشترَكَ مح (مُسلم) في قدْلِ كافر (ك) ما يجب القودُ 
عاق ی ا زعي كن ولي ر ل ر 
ونحوه» (وعلى) حر (شرِيكِ فِنّ) في قَْلٍ قِنَّ (نْصْف قِيمَةِ) قِنّ (قټيل)؛ 
لمُشاركته في إتلافه ؛ فلزمّه بقطه» (وعلى شرِيكِ) بالتنوين”" (غير أب ون في) 


ان 


$ 


درق فى «ق» : «قتل) . 
(۲) فى «ق» زيادة: «ومكرهة». 
(۳) سقط من «ق». 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


حر نصف ديه » وَفِي قِنَّ نف قِيمَتِه. 


وَمَنْ جرح عدا قفاوا يسم أو حَاطه في اللخم الحَيّ 


- وشح : ولم يعمد وإلاً قيلا الم ونبو وو وال ون بويد E‏ 1 


قل (حرٌ نصفٌ د يتهء وفي) تنل (قِنَّ نصف قِيمَتِه قِِمَيِه) كالشَّرِيكِ في إتلافٍ مالٍ» 
وإنّما لم يجب القَوَدُ على الشَّرِيكِ ؛ لأ الفعلَ لم يتمَكَض عَذوانا فلم يُوجب 
القصاصء وإنَّما لزم نصفتُ الدَيَةِ؛ لأنَّه شريكٌ في إتلاف» فلزم القسْطء لكنْ تجبُ 
في مالهم؛ لاله عَمْدٌء وأمًا الصف الثاني» فعلى عاقلة الخاطى؛ وغير المُكلّفٍ في 
مالا : 

(ومّن جُرح) بالبناء للمفعول (عَمْداً فداواه)؛ أي : داوى المّجِرُوحٌ جَرْحَه 
(بسُم) قاتل فمات في الحال» فلا قود على جارجه؛ لقَدْلِهِ نفسّهء أشبة ما لو جُرِحَ 
فذبَحَ نفسّهء (أو) جُرح ف (خاطه في اللّحْم الحَيّ) فمات» فكذلك. 

(وينَّجهُ: ) وإِنْ خاطه غيرٌ المجروح بإذنه في اللّحْم الحَيّ» أو داواه بش 
(ولم يتعَمَّدُ) فمات المجروح» ان ولا الخائط أو المُداوي؛ لأنَه 
قصد بذلك مداواة التفس» كان فكله / عَمْدَ خَطَأْ كشريك الخاطي» وعلى الجارح 
نصف الدية» إن خاطه غيره بغي ]دنه فهما قاتلان» عليهما القَوَدُ. 

(وإلاً) بأنْ تعمّدَ خائط أو مُداو الخياطة في اللَّمْم الحم أو المُداواةَ بال 
و 5 5 5 ' و 3 7 
(قتلا)؛ أي : الجارح والمُداوي» أو الخائط ؛ لصلاحية فعْلهما للقتل العَمْدِ العذوانء 

7 3 


وهو متجه 


)١(‏ أقول: لم أرّمّن صرح به» وهو ظاهرء ومبنيٌ على أن المُداويَ أوالخائطً غيرُ المجروح» ثم 
رأيت كتابة لبعض شيوخ مشايخنا على قوله: (ولم يتعمد . . . إلخ) فقال: قوله: (ولم 
بقن هنا الا لاهن ناموك من داعي روماه يعد قزل اي ب قولب 





(۲۹) كتاب الجنايات 


َو فَعَلَ ذَلِكَ ول أو الحاوم > قَمَاتَء فلا قل عَلَى جارج بوط 
الدَيَة» لَكِنْ إِنْ أَوْجَبَ الْجْرْحُ قصّاصاً اسْتُوْنِيَ وَإلاَ خد أَرْسَهُ 


(أو فعَلَ ذلك وليّه)؛ أي : داواه سم قاتل» 5 الحيٌّ» فلا 
قَوَدَه (أو) فعَلَ ذلك (الحاكمٌ فمات) من ذلك» (فلا قَثْلَ على جارحه» وعليه 
صف الدَية)؛ لما تقدّم» (لكنْ إن أوجَب الجُرْحٌ قصاصاً استوفي)؛ أي : استوفاه 
وليه من جارجه إن شاء؛ لأنَّ عَمْدَّهِ يوجب القَوَد فيُخيّرُ بينه وبين أَخْذٍ أَرْشّْه (وإلاً) 
يُوجب الجَرْحٌ قصاصا (أَحَذ) الوارثٌ (أَرْشّه) إِنْ شاء؛ لأنَّ الحقٌّ فيه له دون غيره. 


= (قتلا) وحيتئذء فقوله: (ولم يتعمد) ساقط منه ألف التثنية» ومعنى الكلام: أو فعل ذلك 
وليِّهُ أو الحاكم» وينّجه: ولم يتعمداء وإلا قتلا؛ أي: وإِنْ تعمّدا مداواته بس أو خاطا 
جره في الم ال فمات فيلا لأا سسكا في تله عمد ذا مااظهر» والح كلها 
متفقة على ما في المتن» ولم أر له معن سوى ما قرّرتٌ» ولم أر أحداً تكلّم عليهاء والله 
تعالى أعلم» كتبه إبراهيم النجدي» انتهى . 
قلت: وهو توجيةٌ حسنٌ» ولكنْ لا حاجة إليه؛ إذ يصح المعنى إذا جعلنا فاعل (داوى أو 
خاط) غير المجروح كما قرّره شيخناء فإذا تعمّد ذلك كان دالا على منع سراية الجرح» 
فيقتلان؛ أي : المُداوي و الجارح ؛ لأنهما قاتلان كما قال في «الإقناع» : (وإنْ خاطه غيثه 
بغير إذنه» فهما قاتلانٍ» عليهما القود)ء انتهى . فبحثٌ المصنف ظاهرٌ يقتضيه كلامُهم ومرادء 
أو إن لم أر من صرح بهء فتأمل» انتهى . 





بَابُ شروط القصاص 


\ 
$ 


رو 


2 نف قا ر و 9 وو ق 58 و‎ 0~ ٤ 
7 7 0 5 5226 
حدها: تكليف تل» ويتجه: وعلمه بتخريم. فلا يُقتل‎ 
2 و‎ 
. هد بإسلام‎ 
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أ 
| 
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ثانيهًا : عصمة مَقَنُول هنا دمه بقل لِعيْر قال r ad‏ 


(باب شروط القصاص) 


س 
0 
ق 


أي : القَوّدء وهي (أربعة) بالاستقراء : 

(أحدها: تكليفٌ قاتل) بأن يكون بالِغآ عاقلاً قاصداً؛ لأنَّ القصاصّ عقوبةٌ 
مُلّظةٌ فلا تجبُ على غير مُكلّفٍ كصغير ومجنونٍ ومعتوه؛ لأنّهُم ليس لهم قصدٌ 

(وينّجهٌُ: و) يُعتب (علمُه)؛ أي : N E‏ (فلا بقتل قريبُ 
عَهْدٍ بإسلام) قله مَعصوما؛ لاعتقاده إباحيّه» وذلك شبهةٌ تَمنَمُ القصاصّ» وهذا 
ااا في لخر الباب بما يخالفهء يفطن له . 


(ثانيها) ؛ أي : الشروط (عصمة مَقَتَولٍ» ولو) كان (مُستحَمًا دمه بقثْلٍ لغير 


ت 


1 A 


قاتله) ؛ أنه لا سبّب فيه يُبِيحُ دمه لغير مُستحقّه» لك يوا هر حيد وات ور ون د لها 8 “ل نوك يفط وار و 
)١(‏ أقول: قال الخَلْوتنُ : قولّه تكليف قاتل؛ أي: مم عِلْمِه بتحريم القتل قياساً على ما سلف 
في مسألة الآمرء فليحّرء إلا أن يرق ويطلب الفرق حينئذ» انتهى . 
قلت : فقول شيخنا: (وهذا . . . إلخ) لم يظهر لي ذلك» فتأمل في الأصل» انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


3 وو‎ 6 8 2 i 5 مه ٣ه و0 زوه ا‎ ere 
فالقاتل لحَرْبِيّ أو تد توَبَةٍ تقبل » | لزان مخصن ولو قبل ثبوته‎ 
7 آم‎ 7 2 72 202 EA سس 5 و‎ 
عند حاكم ولم يتب = لا دولا ديّة عليه لو أنه مثله» وَيُعَرْرٌ لغيْر‎ 


(فالقاتل لحَرْبيٌ) لا قوّدَ ولا ديّة عليه» (أو) القاتل ل (مُرِتَدٌ قبل توبة)؛ لأنَّه 
مباحٌ الدّمِء أشبة الحَرْبيّء لا إن قل المرتدٌ بعد التوبة إِنْ كانت (تقبَلُ) ظاهراً 
فقتل قاتله حيئَذٍ؛ لاله معصومٌ» (أو) القاتلٌ (لزانٍ مُحصّنِء ولو قبل تُبُوته ؛ 
أي ازع معام راق معدي مع ا رد كله الوسر 
الصّفةٍ التي أباحت دمه قبل الشبوت وبعدّه على السّواء . 

ا َنَبْ) قبل القثْلٍ أمّا إذا تاب قبل لقنل فيصير معصومآء 
ويُقتل قاتله» وهذه من زيادات المصتف على أصليهء وهو لا طائل تحتّها؛ إذ 
المذهبُ: ولو تاب لا يعودُ معصوماً بالتّوبة على الصّحيح من المذهب" و(لا قود 
ولا ديد عليه)؛ أي : القاتل (ولو أَنّه)؛ أي : القاتل (مثله)؛ أي : مثل المقتولٍ في 
عدم العِضّمة بأنْ قتل حَرْبٌِ حَرْيباء أو مرت مُرتدًاء أو زان مُحصّنٌ زانياً مُحصّنآء 
أو قتل مرت حَرْبيا؛ وعكشه . 

ولا قصاص ولا به ولا كقارة بقتل قاطع طريقي تح نم قله في نفس ؛ ولا بقطع 
طرف لواحدٍ ممّن تقدّم ؛ ا في النفس لا يوځ به فيما دوتهاء 
(ويعردُ ل) فعل شيء من ذلك مع (غبر حَربيٌ)؛ لافتاته على ولي الأمرء أمّا الحَرْبييٌ 


)١‏ أقول: سيأتي في (باب حدّ المحاربين) قولهم : ومّن وجب عليه حدٌّ سَرقَةٍ أو زناً قبل ثبوته» 
مط عه مج رك الق افحت قلت ترجه وسقط فة الد عاذ معصوماء ران ناد 
معصوماء َيِل قاتله» فما قاله شیځنا غير ظاهر» فتأمله» وصريح عباراتهم تخالفُ ما قّره 
شيخناء انتهى . 


(۲۹) كتاب الجنايات 


- 
او 


َمَنْ قَطَعَ طرف مُرْتَدٌ أو حَرْبِيٌ فأَسْلَم ثم مَات» أَوْ رَمَاهُ فَأَسْلَمَ ثم وقع 
u e‏ اكت من ما ر 
E‏ وقي الات مد وي لسن كانه ريه 
الإمَام» ویج : لِبَيْتِ الْمَالِ وَلَوْ مَع وَارثه الْمُسْلِم EET TEE‏ 
فاته م مُهدَرُ الدّم بكل حالٍ» أذن فيه الإمامٌء أو لم يأذن. 

(ومّن قطّع طرف مُرتدٌ) فأسلم ثم مات» (أو) قطَّعْ طرف (حَرْبِيَ فأسلم ثم 
مات). فَهَدَرٌ (أو رماه)؛ أي : المرتدَ أو الحَرْبِيَ (فأسلّم) بعد رمه (ثمَ وفع به 
المرمي) بعد إسلامه (فمات» فَهدَرٌ)؛ لاه لم يحدّث من الجاني بعد إسلامه فغلٌ» 
وإنّما الموث أَثَرُ فِْلِهِ المتقدّم» وهو غيرُ مضمونٍء فكذا أََرُه. 

(ومّن قطع طرف أو أكثر) من طرف (من مُسلِم فارتدٌ ثم هَ مات) مُرتدّاء (فلا 
قو على القاطع في النّمْس؛ لأنّها نفس مرتدٌ» ولا في الطرف؛ لاله قطع صار قلا 
لم يجب به قَثْلُّ؛ فلم يب به القطع» كما لو قطْعّه من غير مَفصل» (وعليه)؛ أي : 
الجاني (الأقلٌّ من ية التفس أو) ديّة (ما قطع) من طَرَف؛ لأته لو لم يرتدٌ لم يجبْ 
عليه أكثرٌ من دة التقس» ذ فمع الرّدّة أولى» (يستوفيه)؛ أي : ما وجب بذلك (الإمام)» 
جزم به في «الوجيز» وقدّمه في «المحرر» و«النظم» و«الرعايتين» و«الحاوي)”" . 

(وينَّجهُ: ) أن يكون استيفاءٌ الإمام (لبيتِ المال)؛ لأنَّ مالَ المرتد فيءٌ 
للمسلمينَ؛ فاستيفاؤه للإمام ؛ لأنّه ات رتو وجود (وارثه المسلم)؛ 


لأنه ممنوع من إِرُنْه منه باختلاف الدّين» وهو متجة”” . 


)غ0( في (ح): «الرمى) . 
(6) انظر : «المحرر» للمجد ابن تيمية (۲/ »)١50‏ و«الرعاية» لابن حمدان (؟5/ .)١١51١‏ 


490 اقول قو م ننه امون 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ون عاد لاوسلا ولوب بَعْدَ رَمَنِ تَسْرِي فيه الجتَاية» فَكمَا لَوْ لَمْ يرد 
يقل قال . 

(وإنْ عاد) مرتدٌ بعد أن جرح (للإسلام» ولو) كان عَوْدْه إليه (بعدَ رمن سي 
فيه الجنايةٌ) ومات مسلمآء (فكما لو لم رده فقتل قاتله)» نضّاء لأ مسل حال 
الجناية والموتِ؛ أشبة ما لو لم يرتدّ» واحتمال السّراية حال الود(" لا يمنع نه لأنها 
فر ةناو سر نوك ات الا م باحتمال المانع . 

وإ كان الجرح خطأء: وجيت الكثّازة بكل ححال؛ لاله فرت فسا معصومة 
وإِنْ جره وهو مسلمٌ فارتد» أو بالعكس» ثم جرحّه ج رحا آخر» ومات منهماء 
فلا قصاصّ فيه؛ لأنَّ أحدَ الجَرْحَينِ غيرُ مضمونء أشبة شريكَ المخطيء» ويجبُ 
نصفت الدَيَةِ لذلك؛ لأنَّ الجرح في الحالين كجرّح اثنين في الحالتين المذكورتين» 
وسواءٌ تساوى ا وهو مسلمٌ. وقطع رجليه 
وهو مرتدٌّء أو بالعكس . 

ولو قطّعْ طَرفاً أو أكثر من ذم ثم صار حَرْبيًاء ثم مات من الجراحة» فلا 
شيءَ على القاطع ؛ لأنّه قتلّ لغير معصوم» وقياسُ ما سبق في المسلم إذا ارتد: 
تعاض و ذل افيس أو ر 

وان قطع ید تصرائي أو يهودي نکس وقلنا. لابق فهو كما لو جنی على 
مسلم فارتد» وإنْ قطْمٌ يد مَجُوسيّ فتنصّرَ أو تهرّد ثم مات» وقلنا: : قر وجبّث ديه 


4 


ولو جرح دمي عبدا د ثم لح بدار الحرب فأسر واسيّرقٌ: لم يقل بالعبد؛ 


. فى «ق»: «الجناية)‎ )١( 


(۲۹) كتاب الجنايات 


ت و و 8 ا 5 7 07 2 E‏ و 3 52 
الثالث : مكافاة مَقتول حال حناية بان لا يتفضله قاتله اساد أو 

i E E 

ر 
و 2 3 و 


لد «» 
هه 


حُرَيَةٍ أو ملك فيقتل ملم حر أو نڏ وَدْمَيّ متام حر او بذ 
: 
لأنّه حر حينَ وجب القصاصٌ . 
الشرط (الثالثُ : مكافأة مقتُولٍ) لقاتل (حال جناية)؛ لاله وقتُ انعقاد السّبب» 
والمكافأةٌ (بأنْ لا يفضلّه)؛ أي : المقتول (قاتله بإسلام» أو) يفضلّه ب (حريّة» أو) 


و - 
چک 
2 


يفضلّه ب (ملْكِ). 

(فيقتل مسلِمٌ حر أو عبدٌ) بمثله؛ أي : في الإسلام والحريّةٍ أو الرّقَّء ولو 
مُجدَّعٌ الأطراف معدوم الحواسّ» والقاتل صحيحٌ سويٌ الخلقة» كعكسه» وكذا لو 
تفاوتا في العلم والشرف» والغنى والفقرء والصحّةٍ والمرّض» ويأتي . 

(و) بقل (ذمٌّ) حو أو عبد بمثله» (و) يُقتَلُ (مُستأمَنٌ حر أو عبد بمثله) 
للمُساواق» (وينّجِهُ: ما لم يكن العبدٌ) المقتول (وقفا) فلا يتل قاتله؛ لعدم المساواة 
من کل وجهء وحيتئذٍ فالواجبُ قيمته يُشترى بها بدّله» ولا يجوزٌ للمتكلم على 
الوّقف العفو عنه» وهو مجه . 

(و) بقتل (كتابيٌ بمَجُوسيٌ» و) بُقتل (ذمّيٌ بمُستأمَنِء وعكسّهما)؛ أي : 
قل المَجُوسينٌ بالكتابيخ» والمُستأمِنٌ بِالدّميع» (و) بقل (كافر غير حر جتى 
ثم أسلم بمُسلم) للمكافأةء وأمًا الحَرْبيٰ إذا جى على مسلم ثم أسلّم فإنّه 
لا يُقتَلُ بالمسلم؛ لأنّه حال الجناية كان مُستبيحاً لدماء المسلمين؛ فلم يُقَتَلُ 


(۱) أقول: لم أر من صرح به هناء وصرّحوا به في (باب الوقف)» انتهى . 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ەر o0 E‏ ماه 


ومرن بِذْمَيّ وَمُسََْمَنِ وَلَوْ تابء وَلَيْسَتْ ونه ا َو بين رمي 
وَإِصَابَةِ مانِعَةَ مِنْ قود٬‏ وَقِنٌَّ بحر وَبِقَنٌ ولو َكَل قيمةَ مه ولا ار لكَوْنِ 
أَحَدِهِمًا مكاتباء ا و كؤنهمًَا لوَاحِدٍ أو لِمُسْلِم وَالآخَر لِذِمَىّ» ع نض 

بو بمثْله وباک حر كن ل ا 
ااه كما لولم س 

(و) يعمل (مُرتدٌ بذِمَيٌ ومُستمَنِ) ؛ لمُساواته لهما في الكفر (ولو تابّ) المُرتدٌء 
وقبِلت توبتّه ؛ اعتباراً بحال الجناية» لا عكسّهء (وليست توبثه)؛ أي : المرتدٌ (بعدَ 
جَرْحه) ذمّيًا أو مُستأمناً» وقبلَ موته مانعة من قوّدء (أئ) ]أ لسك نوب مرد 
رمى ذمَيًا أو مُستأمنآ (بينَ رَمْي وإصابةٍ مانعةً من قَوَدِ). فيقتَل المُرتذٌ بهما اعتباراً 
بحال الجناية . ٠‏ 

(و) يُقتَلُ (قنٌّ بحُرٌ وبقنّ ولو) كان القن المقتولٌ (أقلّ قيمة منه)؛ أي : القن 
القاتل له؛ لعموم قوله تعالى : #وآلْمَبدُ يبَر 4[البقرة: 174]» وتساويهما في النفس 
والرّقَّء ولأنَّ زيادة قيمة العبد إِنّما هي في مقابلة الصّفات النَمْسيّة في العبد» ولا اثر 
لها في الحو فإِنَّ الجميل يُوْحَدُ بالدمِيمٍ؛ والعالم بالجاهل» فإذا لم تعتبدُ في الح 
فالعبدٌ أولى (ولا أَثّر لكَْنِ أحدهما مُكاتبا) أو مُدبَراً أو آم ولّدِء والآخدُ ليس كذلك؛ 
للنّساوي في التفس والرّقٌَّء (أو)؛ أي : ولا أَثَرَ ل (كَوْنِهما)؛ أي : القاتل والمقتول 
الوقن مملوكين (لواحدي) أو لأكثر (أو) كَرْنِ الرَقيقٍ القاتل ملكا (لمسلمء 
ي کون المتخول (الآخر) ملكا ا فك بذ لان يكاف هون عاص 
ا 

(و) يكل (من عض + بم وبأكثر حَرّيّة) منه؛ E E‏ 


)١(‏ سقط من «ف». 





(۲۹) كتاب الجنايات 


ا بأئَل» و ا ار بخ وى عيض 
وَصَحِخ ريض مدوم الْحَوَاست 1١‏ مُجَدَّعَ الأطراف, غي بفقير» 


َه 
224 


0 


وَسُلْطَانٌ بأَحَدٍ رعيته . 
لاه كذلك» و(لا) يقل (بأقلَ) حْبَيّةَ منه ؛ لأنَّ القاتل فضل بما فيه زائداً من الحوية . 

) و) يقل (مُكلّفٌ بغير مُكلّفٍ)؛ للنّساوي في التَّمس أو الحُرة أو 
الوَقَّء (لا عكسّه). فلا قل غ غير مُكلّفٍ کمجنونِ ونحوه بمُكلّفٍ . 

(و) بقل (ذکر بحُت و) ب (أنتّی» کعکسه)؛ 
بالّكر؛ للمساواة في التّفس والحُريّةٍ أو" الرّقٌء ولا يُعطَى الذَّكَرُ نصف دي إذ 
يِل بالأنثى . 

(و) بُقتّلْ (صحيحٌ بمريض معدوم العواس) فجن ور وش وذو 
(مُجدّع الأطراف)؛ أي : مَقطوعهاء والقاتل صحيحٌ سوي ا 

(و) قتل (غنيٌ بفقير» وسُلْطان) ونحؤه من العمَّالٍ (بأحَدٍ رَعيّيّه) قال في 
«الشرح» : لانعلَمُ في هذا 00 لعموم الأما وا 

* تتم : قل اليل بكسر الغين المعجمة» وهي : القثْلُ على غرّة كالذي 
خد إنسانا فدخله بيتآ أو نحوه فيفئله ويأخذ ماله وغيزه سواءٌ في القصاص والعَقُو؛ 
لعموم الأدلَةء وذلك مُفْوّضٌ للوليٌ الوارث للمقتول؛ لقيامه مَقامّه دونَ السُلَطانِء 
فليس له قصاصٌ» ولا عفوٌ مع وجود وارثِ؛ لعموم قوله تعالى: #هَمَدَ َمَأَنَا 


a x 


(۱) فى «ق): (و) . 
2( فى «ق»2: «(و). 
۳( فى «ق» : «و). 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


لا مُسْلِمُ ‏ وَلَوْ ارد بكاة 
مسلم - ولو ار ا ر وا ع لل مانا وق فو هن e eee e e‏ 


وليه سلطا #[الإسراء : «rr‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : «فأمْله بين خیرتین»» 
فإن لم يكنْ فهو ولي المقتول» له القصاصٌ والعفرُ على الدَّيَةَء لا مَجَاناً. 

و(لا) يتل (مسلمٌ ولو ارتدً) بعد القَثلٍ (بكافر) كتابيٌ أو غيره» ذمّيٌ أو 
مُعاهد» روي عن و وعثمان“ وع وزد بن ثاب( es‏ ل 
«المُسلِمُونَ”" تتكاقاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم ذاه ولا يقتل موم بکافر)» رواه 
أحمد وأبو داود0, وفي لفظ : ١لا‏ يقل ملم بكافر»» رواه البخاريٌ وأبو داود9", 
وعن علي : منّ السّنَد أن لا يُقتَلَ مُؤْمِنٌ بكافر» رواه أحمد. 

ولان القصاص يقتضي المُساواة» ولا مُساواة بينَ الكافر والمُسلم» والعُمُوماتٌ 
مخصرصة هذه الأحادية. 


وحديث : أله عليه الصلاة والسلام أقادَ مُسلِماً بذِمّيّء وقال: «أنا أحق من 


. رواه أبو داود (5005)» من حديث أبي شريح الكعبي له‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (18009 - »)1801١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (// 277 . 

)۳( رواه عبد الرزاق في «مصنفه» »)۱۸٤۹۲(‏ والدارقطني في «سنته» (۳/ ۱۲۹)» والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (۸/ ۳۳) . 

)€( رواه الدارقطني في «سننه» (7/ .)٠١١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (8/ .)٤‏ 

)2 رواه عبد الرزاق في (مصنفه)» (9 »)۱۸٥۱۰ - 186٠‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (// ۳۲). 

(5) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (18491-18595). 

)۷( في «ق» زيادة : «على شروطهم) . 

)۸( رواه بنحوه الإمام أحمد في «المسند» »)١١9 /١(‏ وأبو داود (40170). 

(9) رواه البخاري »)١١١(‏ وأبو داود (۲۷۵۱). 


.)۷۹ /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )0١( 


(۲۹) كتاب الجنايات 


وَلا حر بقن أ مُبَعْضٍ ؛ وَلا مُكَاتبٌ بقنه وَلَوْ ذا رَحِمِه خلافاً ل له وَإِنِ 


| و مو ر اسه 
۶ 4 4 ° 
نتقض عَهْدٌ مي بقل مُسْلِم فقيل ل لنقضه. ETE E E E E E E r Sê‏ 
- 


وفى ِذِمّتِه؛» رواه ابن البيلماني”") 

قال أحمدٌ: هو ضعيفٌ إذا أستَد» فكيف إذا أَرسّل؟ ! 

(ولا) يقل (حْرٌ بقنّ)؛ لقول علي : مِنَ السُّنَةِ أن لا يقل ُو بِعَبْدِء رواه 
أحمد”"؛ وعن ابن عباس مرفوعاً: «لا يُقتَلَ حر بِعَبْيِاء رواه الدارقطية 9 ولأنّه 
لالط نم E E E‏ فلا يقل به» كالأب مع ابنه» 
والعُمُوماث مَخصوصة بذلك (أو)؛ أي : ولا يقل خُر ب (مَبعَّض)0؛ لاقو 
بما فيه من الوق . 

(ولا) بقل (مُكاتبٌ ب بقنه ولو) كان عبد المُكاتب (ذا رَحِيه) كأخيه ونحوه» 
هذا المذهبُء جرم به في «المنور»» وقدّمه في «النّظم) ؛ لأنه مالك رقبته» أشبَه 
الحُيَ (خلافاً له)؛ أي: لصاحب «الإقناع» ؛ فاته قال : ولا يُقتَلُ مكاتبٌ بعبله 
الأجنبيّ ويُقئَلُ بعبده ذي الرّجم المَحرّم» انتهى 


(وإِن انتقض عَهْدُ ذم بقلي مُسلِم) حر أو عَبلٍ (فقيلَ) حدًا (لتقضه) العهد 


(1) في النسخ الخطية : «السلماني»» والتصويب من مصادر التخريج» والحديث رواه الدارقطني 
فى «سننه» (7/ 176)» والبيهقى فى «السنن الكبرى» (// ۳۰). قال الدارقطنى (۳/ 5 :)1١1‏ 
و البيلماني ضعيفٌ لتقم بدسخة ذا وصل الحديث» نكيب يجا اا 

(۲) ورواه الدارقطني في «سننه» (7/ ۱۳۳). والبيهقي في «السنن الكبرى» (// 075 . 

(۳) رواه الدارقطني في «سننه» (7/ ۱۳۳)» من حديث ابن عباس 4 . 

(5) في «ق»: «بقن»» وهو سبق قلم . 

(5) انظر: «المنور» للأدمي (ص: ؟7١5).‏ 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ .)٠١۳‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


۲4٦ 
80 + 2 ا 8 2 له ا »ك 6 و‎ 4 35 5 E 
فعليه دية الاو شَمَة قيمَة القنّء وَإِنْ ]| ر جرح دمی أو مرند ذميّاء أو‎ 
0 4 0 2 °” ا ر‎ af 5 E م‎ 
قن قناء فأسْلم أ ز تق ولو بل تت عرزو قل به كما لو جِنَ"''.‎ 
3 لد بر و۶ وا 0 و 0 و‎ 2 
8م 0 يږ 0 ا 2 و * تن ”ارم‎ 0 a 
ولو جر ح ملم ناء أو خُرٌ ناء فا أو و عتق مجروح ثم ؛‎ 
ر أ ديد ٥س وه ا س6‎ 
فلا قود د اعتباراً بحَالٍ الجتاية وَعَلَيْهِ در ر مسلم» ويستحق ديّة من‎ 
ر ا‎ 
ERE Re RSS SS SC أ لم وارثة اله م‎ 


لا قصاصاًء (فعليه ديَةُ الحُرٌ) إِنْ كان القتيلُ حرا (أو قيمةٌ القنّ) إِنْ كان القتيلٌ قنّاء 
كما لو قَيِلَّ لردة أو مات حَتْفَ أنفه ؛ إذ لا مقط لمُوجَبٍ جنايته . 

لا يقال: هذا بانتقاض عَهْدِه صار حَرْييًاء والحربنٌ لايضمَنٌ المسلم بدِيَةٍ 
ولا غيرها؛ لأنَّ صيرورته حَرْبيًا تأَخّرت عن نله المسلم فوجبّث عليه ديه جنايته 
التي صدَرَت منه في حال الذَّمَةٍ قبل ن يصيرَ حَرْييًا. 

(وَإِنْ قتل) ذمّيٌ أو مرتدٌ ذميّاء (أو جرح ذمييٌ أو مرتدٌ ذميّاء أو) قل أو جرح 
(قِنٌّ قنآ فأسلم) الذَمَنْ القاتلٌ أو الجارحٌ» (أو عَقَ) القن القاتلٌ أو الجارح (ولو) 
كان إسلامه أو عِنْقَهِ (قبلَ موتِ مجرُوح = فيل به)» نصًّا؛ لحصول الجناية بالجَزح 
CRG‏ ربجا كه الات َ 

(ولو جرح مُسلِمُ ذمباء أو) جرح (خُرٌ قتاء فأسلم) مَجِرُوحٌ» (أو عتقّ مجرُوحٌ 
0 فلا قو على جارح (اعتباراً بحال الجناية» وعليه)؛ أي : الجارح (ديَةُ 
حو مُسلِم) اعتباراً بحال ارهق ؛ لاله وقث استقرار الجناية» فيعتيدُ الأزش» بدليل 
ما لو قط يدي إنسانٍ ورجليه» وسرى إلى نفسه» ففيه دي واحدة. 


(وتستجق ية من أسلم) بعد الجزح (وارثّه المُسلِمُ)؛ لموتّه مسلمآء 


(۱) في (ح): «جنا» . 


(۲۹) كتاب الجنايات 


ا كم 


286 و E‏ 6س سه ت و م هك 2 م 
و وجب 
به ذه الجتاية قود فطلب لوَرتَيى وَمَنْ جَرَحَ قن تقد فَعمَقَ َم مات فلا 


ت 


4 


قود علي وعليه ديَتهُ لورة قط منها رشن جرج ون رَمَى مُسْلِم 
ذا عَبْدا فلم تقع به" الرَميةٌ حٌى عَتَقَ وَأَسْلم فمَات منْهاء فلا قود . 
ل اه قيمته فأقلٌ» إلا أن تجاورٌ 
الدية أن ش الجناية» فان جاورّت الذية قيمتّه رقيقاً فيأخُذها (وارثه يدقع منها قيمته 
")4 لأنها بدن و يعتِق)» وما بقي له يرنه عنه؛ لحصوله 
0 ته » ولا حقّ للسيدِ فيما حصّلَ بهاء إلا أنَّ السيد يرنه بالولاء إِنْ لم يكن 
مُستغرقٌ من نسَبٍ أو نكاح . 

(ولو وجب بهذه الجناية قَوَدُ) أن كانت عَمْداً من مكافوءٍ له (فطَلبه)؛ أي 
القوّد (لوّرَثتِه)؛ أي : العتيق؛ لأَنَّه مات حرّاء فإِنِ اقتَصّواء فلا شيءَ لسيده. وإِن 
عقوا على مالٍ؛ فإِنْ كان مثلّ قيمته فلسيّده» وإ زاد عليها فالزائدٌ لورثته . 

اون ج قن ھی فی لول أو عاو او ورو على غاا 
(ثمٌ مات) العتيقٌ» > (فلا 5 قود عليه)؛ أي : السيَدِ اعتباراً بحال الجناية» (وعليه ديته 
لورثته)؛ أي : العتيق» اعتباراً بوقت الرهُوق» و(يُسقط) السيّدٌ (منها)؛ أي : الد 
(أَرْشَ جُرْجِه) فان لم يكنْ له وارثٌ سواه» وجب الزائدٌ عن أَرْش جَرْحه لبيت المال؛ 
لأنَّ السيتّدَ قاتلٌ فلا يَرِثُ. ش 

(وإِنْ رمى مُسِلِمٌ ذمّياً عبداًء فلم تقع به الرّمْيَةُ حنّى عتَقَ) المَرمِيٌ (وأسلم 
فمات منها)؛ أي : الرّمية» (فلا قوّد) على راميه اعتباراً بحال الجناية» وهو وقثُ 


20200 سقط من «ح) . 
(؟) فى «ق)»: (لسيده». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۸ 
ورتيه على رام دي حر شم ولو قح حر أت عبر ممه أل انَل 
ٿه عَتَقَّ أَوْ عَتَقَ تم انْدَمَلَ» أَوْ مَاتَ مِنْ سراي الْجرْح» ية لر 
وَإِنْ قطع يَدَهُ فَعتَقَ وَانَدَمَلَ» ثم قَطَّعَّ رَجْلَكُ قفي يَدِهِ صف قِيمَيِهِ 
لسَيكّدِى وفي رَجْلِهِ اللقصّاص أو نَضْفُ الدية 3ء وإ کان طم الل سر 


نفسو قفي الد صف يميد وَعَلى قاطع رِجْلِهِ لْقضَّاصُ ف التفس: 


صدور الفعلٍ من الجاني» (ولورئته)؛ أي : المرميّ (على رام ديه سكم 
لو كان مُسلماً حال الرّمي ؛ لأ وجوب المال م معد ا اسا لآن الال يدل 
عن المّحَلَّ؛ فتعتبّرٌ حالةٌ المَحَلَّ الذي فات بها؛ فتجبْ بقذره» وقد فات به نفس 

مسلم حرّء والقصاصٌ جزاءٌ للفعل» فيُعتبرُ الفعلٌ فيه والإصابةٌ معاً؛ لأنّهما طرفاه» 
فدات ل سك لضان كلذ 

(ولو قطع حر نف عَبِدٍ قيمته ألفٌ فاندَمَلَ) الجُرْح (ثمّ 9 عقق) به العبدٌ بنوع 
من أنواع العثّق» (أو) قطع أنفه ثم ( أعتّقَ ثم اندَمَلَ) فقيمته بكمالها للسيدِ» (أو) 
قط آله وؤيات من سراي الح فقي تكبالها اليكو لالد هين الا 
E EE OS‏ 

(وإن قطع) الجاني (يده)؛ أي : العبدٍ (فعتق)؛ أي : أعتقه سيه (واندَمَلَ) 
الجُرْحْء (ثم) عاد الجاني و(قطّع رجُله) واندَمَلَ جُرْحُه أيضاء (ففي يده نِضْففُ قيمته 
لسيّده)؛ لأنّه حينَ الجناية عليها كان رقيقاً (وفي رجْلِه القصاصص)؛ لأنه مُكافئة 
له وقت الجناية عليهاء (أو نصفث الدَّية) إنْ عفا العتيقٌ عن القصاصء ويكون له 
لا تسكن لاع 

(وإِنْ كان قَطْع الوّجْلٍ سَرَى لنفسه » ففي اليد نصف قيمته) لسيئّده اعتباراً 
بوقت الجناية» (وعلى قاطع رجْلِه القصاصٌ في التَّسٍ)؛ للمكافأة حال الجناية التي 


(۲۹) كتاب الجنايات 
۲۹ 


أو الدَيهُ كاملة لِوَرَتَيِهء وَلَوْ كان انْدَمَلَ قطْع الرَجْلِء فَسَرى قطع اليد 


للتفر > قَفِي الرّجْلٍ القصّاص أو نص الدية ية لوَرَئْتِهِ ولا قصّاصَ في 
ايء ولا سرايتها"» وَعَلى الْجَانِي لِسَيَدِهِ قل الأمريْنِ مِنْ ارش القطع 
أو دة حر وَإِن سَرى الْجُرْحَان؛ قلا قِصَاصَ في التَّمْسِء بَلْ في الرَجْلٍ 


عن ع وَلَسَيِنّدِهِ الأقَلٌّ مِنْ نصفف قَيمَةٍ أَوْ نصف ديَةٍ 


ت 52 


ا 


.. © 


مَرَتْء (أو الدّيَةٌ كاملةً لورثيٍه)؛ أي: العتيقٍ نسباً أو وَلاءَ مع العفو منهم عن 
م 

(ولو كان اندَمَلَ قَطمٌ الرّجْلٍ فسَرَى قطع اليد للنَمْسِء ففي الرّجْلٍ القصاصٌ. 
أو نصف الدّيَة لورثته) كما تقدّم» (ولا قصاص في اليد ولا) في (سرايتها) ؛ لاله 
وقت قطعها كان رقيقاء فلا مكافأة» (وعلى الجاني لسيئدِه أقلٌ الأمرّينٍ من أَرْشٍِ 
القطع أو دِيَةِ حر 

قال في «شرح الإقناع» : قلت : وما بقي من الدَّيَة ب بعد آزش القطع للورئة 
على ما تقد 

(وإنْ سرى الجرْحانٍ؛ فلا قصاص في التَفسٍ» بل) يجب القصاصٌُ (في 
الرّجل)؛ لوجود المُكافأة حيتهاء بخلاف اليد والتفس» فإنٍ اقتصّ منه في الرّجْلٍ » 
وجب (مع) ذلك (نصفتُ الدّية) لقَطع الرَجْلٍ (ولسَيئِه الأقلُ)؛ أي : قل الأمرينٍ 


(من نصف قيمة) عبد" (أو نصف دية) ج 


)غ0( فى «ف»: «بسرايتها» . 
() انظر: «كشاف القناع» للبهوتي /٥(‏ 075). 


)۳( في «ق» : «حر). 





مطالب أولى النهى فى شرح غاية المد 

ب اولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ومع تابر الاطِميْنٍ واندملا؛ َكل حُكَمُة وسريا قلا قصَاصَ في الس 
على الأَوَّلٍ بَلْ الَّانى . وقالع عَيْنِ عَبْدٍ فَعَتَقَ» م قَطَعْ آخَرُ يدف ثم 
حر جلك وَسَرَث كَل أ لاء فَالِصَاصٌ عى الأجبربن قط إن 
اختيرتِ الدَيَة فَعَليْهم اللائ > وَلِلِسَيمدٍ أقَلّ الأمْرَئْنِ مِنْ نص قِيمَةٍ أو 


(ومع تغاير القاطعين) بان كان قاطع اليد غير قاطع الرّجَلٍ (واندَمّلاء فلكلٌ 
حكمه)؛ أي : فعلى قاطع اليد نصففُ القيمةٍ لسيئيه؛ لاله و وقت جنايته عليه» وعلى 
قاطع الرّجْلٍ القصاصٌ فيهاء أو نصفت الدية رة العتيق ؛ لأنَّه حو حينَ قطّعّ رجه . 

(و) إن (سَرَيا)؛ أي: الجَرْحان إلى نفسه» (فلا قصاص في التفس على 
الأوَّلٍِ)؛ لأنَّ جنايته حال الرّقَّء فلا مُكافأة» وعليه نصفف دية ة خرٌ اعتباراً بحال استقرار 
الجناية كما مرّء (بل) القصاصُ على (الثاني) في النفس ؛ لمكافأته له حال جنايته 
عليه حيث تعمّدا؛ لأنَّه شارك في القتلٍ عَمْداً عُدُواناً كشريكِ أب . 

(وقالع عين عبدٍ فعتَقَ) العبدء (ثمّ قطع آخرٌ يده ثم) قطع(" (آخرٌ رجْله) 
فلا قود على الأولِ» سوا اندمَلَ جُرْخُه أو سَرَى؛ لأنّه لم يكن مُكافئاً له حينَ 
الجناية» (و) سواءً (سَرَتْ) الجراحاث (كلهاء أو لاہ فالقصاص) في النّمْسِ (على 
الأخيرين)؛ أ قاطع اليد» وطخ الرجلٍ (فقط)؛ 1 دون الأول للمكافأة ؛ 
لأنّ جنايتهما على حةء (وإنٍ اختیرتټِ تِ الدّيَةُ ف) هي (عليهم أثلاثا)؛ انماث 
سراية جراحاتهم (و) يكو (للسيئد آقل الأمرين من نصفف قيمة) المبد لفل © 
عينه (أو ثُلثِ دِية) حر والباقي للورثة . ۰ 


)غ0( سقط من «(ق» . 
2( في «ط): «كقلع» . 


(۲۹) كتاب الجنايات 
۲٥۱‏ 


يِن كانت اناي الله قط حَالَ الْحرية مله الكل مِن أزش أو ثلقي 
الدية بق ورن قَطَمَ بده َء ثم آحَُ جلف كم قل الأول بعد الاثيمال؛ 
کک وَلِسَيندِهِ صف قِيمَتِه على الآخر قط ِجْلِهِ أو ضف 

لذَيَة يو وَقَبْلَ الانْدِمَالٍ وَاقَتَصّ الور مسحي الع وَإِنْ أَحَذُوا 
ادي َلِسَيئدهِ الأقَلٌ مِنْ نِضْفِ قِِمَةٍ أ ارش طَرَفِِء وَعَلَى الاي قَطِعْ 


\ تلت 


(وإنْ کانتِ الجناية الثالغة فقط) في (حال الحرّيّة) والجنايتان كانتا في حال 
الرّقَّء ومات العتيقٌ (ف) عليهم الدَيَةُ أثلاثاًء و(له)؛ أي : السيتدِ (الأقلٌ من أَْش) 
الجنايتّينِ» (أو اللي الدّيَةِ)» والباقي للوّرئة كما تقدّم . َ 

(وإن قط يده فعتقَ» ئم) قطّم (آخرٌ رجلهء ثم ٤‏ قله الأول بعد الاندمال» 
قَيِلَّ) الأول قصاصا (لوّرئته)؛ لأنَّه تله بعد الحوية» (و) عليه (لسيده نصفث قيمته) 
لقطع يدهء (وعلى الآخر قطع رِجْلِه) قصاصآًء (أو نصفُ الدَيَةِ) للورثةء (و) إن 
كان تله (قبلَ الاندمال) فعلى الجاني الأولٍ القصاصُ في النفس؛ لمكافأته له حينَ 
قَثْله دون اليد" ؛ لأنَّ قطعها في رقه . 

ا كه سقط ا الس له لذ جور أن بسحو عليه 
النفسٌ وأَرْشٌ الطّرّف قبل الاندمال؛ فإنَّ الطَرفَ داخلٌ ة في التفس في الاش 

(وإن أخَذوا)؛ آي الورثة (الدّيّة» فلسيتّده الأقلّ من نصف قيمة) العبد (أو 
أذ ش طَرَفِه)» والباقي للورثة كما تقدّم» (وعلى الثاني قطع رجْله) قصاصاً؛ لأنّه 
E‏ ة لقطع الرّجْلٍ . 

وإِنْ كان القاطمٌ الثاني هو الذي قله قبل الاندمال» فعليه القصاص في النفس ؛ 


(۱)( في «ق» : «السيد) . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


اس 


نِصف الدّيَةٍ. وَمَنْ تل مَنْ يَعْرفَهُ أو ر نه كافر 
أبي قان تَعَيّدُ حَاله أو خلاف ظنه فَعَليْهِ الْقَوَدُ. 


ت 


c0\ 


* تن ف 
الراب : كَؤن مول لَئِسَ بود وَإنْ سَمَلَ وَلا َك بنْتِ وَِنْ. 
لمكافأته له حينٌ القتلٍ» ومع العفو نصففُ دية واحدة إن كان بعدَ استيفاءٍ الققصاص 
في الرجْلِء أمَا قبله فديةٌ به كاله »وغل الأول تضق القيمة للد زلا قَصاضّ 
على الأول؛ لأنَّه لم يكافئه حين الجناية . 
وإن كان القاتلٌ ثالث فقد استقرٌ القَطعانٍ؛ لأنَّ قل الثالث له قطّعّ سرايتهماء 
وعلى الأول نصفث القيمةٍ للسيد؛ لأنَّه جتى حينَ كان رقيقً» وعلى الثاني القصاصٌ 
في الرّجْلٍ (أو نصفف الدّيَةِ) لورثته» وعلى الثالث القصاصٌ في النفس» أو الذي 
مع العفو؛ أنه كان ا حيزة تناها 
(ومّن قثَلَّ من يعرفه أو يظنه كافرا) غير حَرْ , بن ؛ إذ قد تقدّم أنه إذا قتلّ من يظنه 
حَرييًا فبان مسلما فعليه الكقارة فقط» (أو قنّاء أو) قتلّ مَن يظنه (قاتلَ أبيه» فبان 
تغيّدُ حاله) أن أسلّم الكافء أو عتق القنٌء (أو) تبيّنَ (خلافٌ ظنه) بأنْ تب أنه غية 
قاتلٍ أبيه (فعليه القَوَدُ) اعتباراً بما في نفس الأمرء لا بما في ظنٌّ المُكلّف؛ لمَدْلِهِ مَن 
يكافئه عَمْداً مَخضاً بغير حَقَّء أشبه ما لو علِم بحاله . 


ع 


(فصلٌ) 
الشرطً (الرابع : كون مَمَقُولٍ ليس بول ون سفَلَ) لقاتل» (ولا بولدٍ بنتٍ وإِن 


)1١(‏ سقط من «ق». 


(۲۹) كتاب الجنايات 


ر 528 ساو 0 روق ار تدك م كان و وور و 

سَفلت 2 ولد بات أم وجد وجدة لا أحد من ينسب به 
٣ 77‏ 0 ر 7 م 4 27 

.م عمو يعني وهو 000 و .م وو ےھ 

ولو انه ر مسلم وا 0 کافر قن يؤخذ حر بالدية» NES‏ 

سفلث لقاتل) . 


(فبْقتلُ ولد بأب وأمٌ وجَدَ وجَدَّة)؛ أي : بقدْله واحداً من أصوله؛ لقوله تعالى : 
كيب َلك لصا ف المَنن € [البقرة: e1۷۸‏ وهو عاءٌ في كل قتيل» قحل م 
صورتان بالنّصّء وبقي ما عداهما. 

و(لا) يتل (أحدّهم)؛ أي : الأب والأمٌ والجَدٌ والجَدّة ون علا (مَن يُنسَبُ 
به)؛ أي : بالولد وولد البنت وإِنْ سقلا؛ لحديث عمر وابن ن عباس مرفوعاً : «لا يُقئَلٌ 
ول ا رواو ا ووو الشنادة ويف ع ام ولاو ف 
حجني وكير عرد O‏ رار انا عمط e‏ 
وت وو و الیل اغ اا حتى یکون الإسناد في مثله مع شهرته 
كان 5 وال ت اد ولا ی ان يه على عنام : 

(ولو أنّه)؛ أي : الول أو ولدَ البنتِ وإِنْ سمل (حدٌ مسَلِمٌ والقاتل) له من 
آبائه أو أمّهاته ون علوا (كافرٌ قنٌّ)؛ لانتفاء القصاص ؛ لشرف الأبوّة» وهو موجودٌ 
في كلّ حال . 

(ويوْخَذُ خُرٌ) من أب وأمّ وجَدٌ وجَدَّة قتَلَ ولدّه ون سفْلَ (بالدّية)؛ أي: ديّة 
المقتولٍ كما تجبُ على الأجنبيٌ في ماله . 


قال في «الاختيارات»: ونصَ عليه الإمامٌ أحمدٌء وكذا لو جنى على طرفه» 


)۱( رواه ابن ماجه .)55515١(‏ 
(۲) لم نقف عليه عند النسائي» ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (8/ ۷۲) . 
(۳) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (۲۳/ .)٤۳١۷‏ 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


0 وس سم 


وَمَنْ قتلاهُ قبل إلْحَاقٍ الْقافَة بواحدِ مِنْهُمَاِ قلا قصَاص عَلَيْهِمَاء . . . . 

وذكر في «الشرح» عن عمر: أنه أخذ من قتادة المُدلِجيٌ ديّةَ ابن" . 

ولا تأثير لاختلاف الدّين والحرّيّة كاتفاقهماء فلو قتلّ الكافرٌ ولدّه المسلم 
أو العبدٌ ولدّه الحرّء لم يجب القصاصصُ؛ لشرف الأبرّة إلا أن يكون ولدّه من رَضاع 
أو زنآء فيْقمَلُ الوالدٌ به؛ لاله ليس بول حقيقة . 1 

(ومّن) تداعيا نسّب صغير مجهول النّسَسِء ثم (قتلاه قبل إلحاقٍ القافة بواحدٍ 
منهماء فلا قصاصّ عليهما)؛ لاه يجورٌ أن يكون ابنَ كل واحد منهماء أو ابتهما. 

* تنبيةٌ: وإ آلحقنه القافةٌ بواحلٍ منهماء ثه قتلاه» لم يُقتَلُ أبوه» وقَيِلٌ الآخرد؛ 
لأنّه أجنبييٌ » وإِنْ رجّعا عن الدّعوى لم يبل رجوعهما عن إقرارهماء كما لو ادّعاه 
راح نار ا عفد وإن جع أحذهما عن دعواه؛ صحَّ رجوعه» وثبت 
نسَبُهِ من الآخر؛ لزوال المُعارضء ويسقط” القصاص عن الذي لم يرجم ؛ لاله 
أب ويجبُ القصاص على الراجع؛ لاله أجنبىٌ . 

ولو اشتركَ رجلان في وَطءِ امرأة في طهر واحدٍ وأنّتْ بولَدِ يمكنُ كوثه منهماء 
ولهما شبهةٌ في وَطْئِهاء أو كان أحدّهما زوجاً أو سيدا والآخرُ بشبهة» فقتلاه قبل 
إلحاقه بأحدهما = لم يجب القصاصٌ على واحدٍ منهما؛ غلم تمدق الخرط وان 
نيا نسب لم ينتف إلا باللّانِ بشروطه المذكورة في بابه» وإنْ تاه أحدُهما لم يف 
بقوله ؛ لاه لحقّه بالفراش» فلا ينتفي إلا باللّعان» بخلاف التي قبلّها؛ لأنَّ أحدّهما 


.)۲۷١ /١( انظر: «الاختيارات» لابن تيمية‎ )١( 
.)0801 /9( انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )۲( 


)۳( فى «طء ق»: «ويثبت)». 


(۲۹) كتاب الجنايات 


إذا رجح هنا لجقّ الآخر» وأيضاً ثبوثّه هناك بالاعتراف فيسقط بِالجَحْدِء وهاهنا 
بالاشتراك فلا ينتفي بِالجَحْدٍ . 

(ومتی ورت قاتلٌ) بعضّ دمه بوجود واسطة بيته وبين المقتولٍ (أو) ورت 
(ولده)؛ أي: القاتلٍ (بعض ديه)؛ أي : المقتولٍ» (فلا قَوَه) على قاتل؛ لأنَّ 
القتصاص لا يتبگض» ولا يتصوَّرٌ وجوبّه للإنسان على نفسه» ولا لولده 
عي 


(فلو قتل) شخصٌ (زوجته. فورثها ولذهما)؛ أي : والذهنا منه» سقط 
القصاصنٌ؛ لاله إذا لم يجب للولد على والده بجنايته عليه» فلأنْ لا يجب بالجناية 
على غيره آولی» وسواءٌ كان الولڈ ذكراً أو آنشی» أو كان للمقتولٍ وارثٌ سواه أو 
لاء لأنّهِ إذا لم ينث بعضه سقط كلّه؛ لاله لا يتبعَض . 

(أو قل أخاها)؛ أي : زوجته (فورثنّه ثم ماتتِ) الرَّوجِةٌ (فورتها القاتل) ؛ 
أي : ورت منها بالرّوجيّ» (أو) ورثّها (ولدّه» سقط) القصاصٌ» سواءٌ كان لها ولد 
من غيره» أو لا وكذا لو قتلث أخا زوجهاء فورثه زوجها"» ثم مات زوجها 
فورثَتُه هي أو ولَدّها. 


(ومن قل أباه) فوته أحواه؛ (أو) قل (أخاء فونه أحَواه ثم قعل أحُهما) ؛ 


)١(‏ فى «ف» زيادة: «القود الأول». 


(؟) سقط من «ق»: «فورثه زوجها». 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


وَعَليْهمَا مَح عَدَم رَوْجِيَ الْقَوَُ 1 1 111111111 
أي : الأحَوَين (صاحبّهء سقط القَوّدُ عن) القاتلٍ (الأوَّلِ؛ لأنّه ورت بعضّ دم 
نفسه) ؛ لأ أخويه يُستحقان دم أبيهما أو أخيهماء فإذا قِتَلّ أحدهما صاحبه» ورت 
القافرة الأرن :16ل مهت امهو )لك اعورم مل هذا مسي ا و 
لأنَّ دم الأب أو الأخ بينَ الأخوين نصفين ضرورة أنَّ القاتلَ لا يرث المقتول. 

(وَإنْ قتلَّ أحدٌ ابتينِ أباه وهو زوج لأمّه) حينَ قل الأبُ» (ثم قتل) الابنُ 
(الآخرُ أمّهء فلا قَوَدَ على) الابن (قاتلٍ أبيه؛ لإزثه ثمُنَ أمّه)؛ لأنَّ الام ورنّت من 
زوجها امن فانتقل كله إلى ابنها قاتل الأب؛ لأنَّ قاتلّها لا يرث منه شيئا؛ للقتل» 
فقد ورت قاتلٌ الأب ثُّمُنَ دم المقتول» فيسقط عنه القَوَدُ؛ِ لاله صار يستجق بعضّ 
دم الأب» واا ا شان ف (وعليه سبعةٌ أَنّمانِ دیته)؛ أي : 
أيه (لأخيه) قاتل مء (وله)؛ أي : قاتل الأب (فَئْلُه؛ أي : أخيه بأمّه (ويرِثه) حيثُ 
لا حاجب؛ لألّه قتلّ بحقٌّ فلا يمن الميرات» وإِنْ عفا عنه إلى الدّيَة تقاصًا بما 
ونه دوا تمن وميا دي 

(وعليهما)؛ أي : القاتلين (مع عدم رَوْجيّةِ) أبيهما لأمّهِما (القَوَهُ)؛ لأنَّ كلا 
منهما ورت قل أخيه وحده دو قاتله» فن تشاكا في المبعدئ منهما بالقتل: 
احتملّ أن بدا بقتلٍ القاتل”" الأولٍ» اختاره ابن حمدان» أو يقرع بينهماء قدّمه في 


. سقط من «ح»: «سقط. . . صاحبه»‎ )١( 


)۲( في «ق» : «الآخر) . 





(۲۹) كتاب الجنايات 


-ه 


وها بار ول اه سقط عن القصاص؛ لإرثه ئِولَه إن لَم يكن 


01 


للمقتول اب فإِنْ کان فله قل عمف ویر وَإِذَا کان أرْبَعةٌ إخوق فقتل 
الأول النَانِيَ وَالتالت الرَابع» فَالْقَوَدُ O‏ 
«المبدع»» وهو قول القاضي . 

(وأيّهما باد وقتَلَ أخاه سقط عنه القصاصٌ؛ لإرْثهِ له إن لم يكنْ للمقتولٍ 
ابنْ) أو ابن ابن » (فإنَ كان) له اب أو ابنُ ابن فالأخ مَحجُجوبٌ به (فله)؛ أي : الابنِ 
أو ابن الابن (قَثْلُ عمّهء ويرِنُه) إن لم يكن له وارثٌ سواه؛ لان القتلّ بحقٌ لا يمنع 
الميراث . 

* تتمةٌ: وإن عفا أحدٌ الأخوّين عن الآخرء ثم قتلَ المعفؤٌ عنه العافيَ» ورثّه 
إن لم يكن له حاجبٌ؛ لأنَّهِ قل بحقٌّء وسقط”" ما وجب عليه من الدَّيَةٍ يَة؛ إِذْ 
لا يجبُ للإنسان على نفسه شيءٌ» وإِنْ تعافيا جميعاً على الدّيّة تقاصًا بما اسنّويا 
قي سقط فن كيد الأب بقذر دية الأمّ؛؟ ويجبٌ لقاتلٍ الام الَصْلٌ على قاتل الأب؛ 
لأنّ هما نصفتُ دية الأب» وإِنْ كان لكل واحدٍ منهما بنثٌ فقتل أحدُهما صاحبّه» 
سقط القصاصٌ عنه؛ أنه يرث" نصف ميراثِ أخيه ونصف قصاص نفسه» فورٿ 
مال أبيه الذي قثَلّه أحوه» أو مالَ أمّه التي قتَلّها أحوه» وورثٌ نصفف مال أخيه» 
ونصفت مال أبيه الذي قله هوء وورثّتٍ البنث التي قَيِلَ أبوها نصف مال أبيهاء 
ونصف مال جََدّها الذي قله عمّهاء ولها على عمّها نصفف ديّة قتيله . 

(وإذا كان أربعة إِخُوةٍء فقتل الأول الثانيّ» و) قل (الثالث الرابع» فالقودُ 
)١(‏ انظر: «المبدع» لابن مفلح (۷/ 575) . 


. فى «ق» زيادة : «عنه)‎ (١ 


)( فى «ق» : رلا يرث) . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ى مرا. مر 007 ° 20 ا 701 ك 2 2 4 
على اللّالثِ› ووجب رست الت عي الآزلء للأوَّلٍ قتله و ث6 
لاه وك و هاس وه 9 56 2 5 ا 
وَمَنْ قتل مَنْ لا بُعُرف أو افوا واو کا ر رفه أو ته ا إهدار 
ذه وأنكر وله اؤ شخصاً في داره وَاذَّعَى أنه ٠‏ دَخَلَ لقثله أَوْ أخذ 


على الثالثِ) دون الأولٍ؛ لإْثه نصف دمه عن الرابع» (ووجَبَ له)؛ أي: الثالثِ 
(نصف الدّيَةَ على الأوَّلِ)؛ لقتله أخاه ضرورة أنَّ القاتلٌ لا يرث «وللأوَّلٍ کله؛ 
أي : الثالثِ بأخيه الرابع» (و) إذا قله فاه (يرِثّه)؛ لأته قاتلٌ بح ویرٹ ما يره 
من أخيه الثاني ؛ لاله من جملة تركته» فإن عفا الأول عن الثالثِ إلى الدّيّة» وجبّث 
على الثالثِ بكمالهاء يُقاصّه بنصفها الذي ورتّه من الثاني ويعطيه نصفهاء وإِنْ كان 
للأولٍ والثالثِ ورئةٌ تحجبُ الآخرَء أو لاء بتفصيلها كالتي قبلها . 

(ومن قل من لا يعرف بإسلام ولا حرئة. (أو) قتَلَّ (ملفوفا) لا يُعلَمُ مو 
ولا حياته» (وادّعى) قاتلٌ (كفره)؛ أي : من لم يُعرَفْء (أو) ادَعَى (رقه) وأنكر 
وليه فالقَوَكُ ويُحلّفُ الوليٌ؛ لاله محكومٌ بإسلامه بالدار» ولأنَّ الأصلّ لحري 
الوق طار. 

(أو) ادّعَى قاتلٌ ملفوف (موتّه)؛ أي : الملفوفء (أو) ادَعَى قاتلٌ (إهدار 
ديه)؛ أي : المقتولٍ (وأنكَرَ وليّه) فالقَوَدُ؛ لأنَّ الأصلَّ الحياةٌء وكذلك لو قطّمّ 
طرف إنسانٍ وادّعى شلله» أو قلع ينآ وادَّعَى عَماهاء أو قطمّ ساعداً واذَعَى أنه لم 
يكن عليه كفت أو ساقاً وادَعَى أنه لم يكن له قَدَمٌ» وأنكر المَجنِنُ عليه» وجب 
القصاصصٌ؛ لأنَّ الأصلّ السلامة. 


1 


(أو) قتَلَ مُكلّفٌ (شخصا في داره وادَّعى) القاتلٌ (أنَّه دخَلَ لقَثْلِه أو 


kL, 
8 
تت‎ 


. فى «ق»: «طارئة»‎ )١( 


(۲۹) كتاب الجنايات 
۲0۹ 


ماله - وي حه : ولا قريئة صد ا قه - فقتل دفعاً عَنْ نفسه وأنكر وليه . 
TTT‏ ولا قرينة تصدة )+ أى + تصدق مدعا شا 
ممًا تقدّم» بن كان المقتولٌ موصّوفاً بالعدالة أو مستور الحال بأن لم يُعهَدْ منه وقوعٌ 
شيءٍ من ذلك» أمّا إذا قامّت قرائ من حال المقتولٍ على صِدقٍ قاتله ككَوْنٍ المقتولٍ 
من أهل الفجُور أو الفْسّاق الذين لا باون بالارتكابات القبيحة على اختلاف أنواعهاء 
فلا مانم من دَرْءِ الحدّ عنه» وإلى هذا ميل صاحب «الفروع»؛ لأنَّ القرينة شبهةٌ 
يا 

(فقتله دفْعاً عن نفسه) أو ماله أو أهله (وأنكرَ وليّه). فالقَوَدُ حيثُ لا بين 
لأ الأصلَّ عدمٌ ذلك» ويؤيئّدُه ما رُوِيَ عن علي أنه سئل عمّن وجد مع امرأته رجلاً 
فقتلّه» فقال: إِنْ لم يأتِ بأربعة شهداء» فليعط برمته“ 

فإِنِ اعترف الوليٌ بذلك فلا قصاصّ على قاتلٍ ولا ديّة؛ لما روي عن عمر: 
أنّه كان يوما يتغدّى إِذْ جاء رجلّ يعدو وفي يده سيف مُلطّحّ بالدم» ووراءه قوم 
يعدُونَ حَلقه» فجاء حتى جلسَ مع عمر» فجاء الآخرونء فقالوا: يا أمير المؤمنين! 
إن هذا قِتَلّ صاحبناء فقال له عمد: ما تقولٌ؟ فقال : يا أمير المؤمنين! إني ضربْتٌ 
فخذي امرآتي» فإِنْ كان بيتهما أَحَدِّ فقد قَتلّْهء فقال عمد: ماڌ لر ا 


يا أمير المؤمنين! إِلّه ضرب بالسَّيفٍ فوقع في وسّط الَجِلٍ وفخذي المرأق» فأخذ 


.)۳۷۹ /9( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) أقول: قال في «الإنصاف»: (قال في «الفروع»: ويتوجّه عدمّه؛ أي: القصاص في معروف 
بالفساد. قلت: وهو الصوابٌ» ويعمل بالقرائن والأحوال) انتهى كلامه. قلت : فهذا صريح 
بحث المصنف. انتهى . 

(۳) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ ۷۳۷). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


مد سد ا وى أل الم 2 ا و E‏ 0 032 
ا فالقود أو الذي وَيَصَدّقَ 
مُنكرٌ يتمينه 9 بيمينه › وَمتى صَدَّقَ الول فلا قود ولا ديّة مك تن وتا فح 


5 
م 2 م 0 


بأَمْلِى 000 6 بن کونه مُخْصّناً أو لا وَصَرَّحَ به الشيْخ› 57170 
عم سيفه فهرّه ثم دفعّه إليه» وقال: إِنْ عادواء فعْذُء رواه سعيدٌ2 . 

ولأنَّ الحَصْم اعترف بما ييح قله نكما سن كمال الكل مانا 
أو في حدّ يُوجَبْ قثله» وإِنْ ثبت ببينة فكذلك . 

ووو عق ارس a‏ كل مخ فعيين EA a‏ 
رجلان فقالا: أعطنا شيئاًء فأعطاهما طعاماً كان معه. فقالا: خلّ عن الجارية» 
فضربهما بسيفه » فقطعهما بضربة واحدة . 

(أو تجارّح اثنان» واذَّعَى كلٌّ) منهما (الدّفع عن نفسه. فالقَوَدُ) على كل 
منهما بشُرْطِهء (أو الدَيهُ) إِنْ لم يجب قو أو عَفا مُستحقّه (ويْصِدَقٌ مُتكر) منهما 
(بيمينه)؛ لأنَّ الأصلّ عدم ما يدّعيه الخ (ومتى صَدَقَ الولئ) دَعوى شيء مما 
سبق (فلا قود ولا ديّة)؛ لما تقدَّمٌ عن عمر" . 
(وله قتلّ مَن وجَدَه يَفَجرُ بأهْلِه و) ظاهرُ كلام حم (لا فرق بين كونه) ؛ 


م دوع 


أي : الفاجر (مُحصّنآ أو لا روي عن عم وعليٌّ”: (وصرّح به الشيخ) 


.)5٠ 5 /5( وانظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 

(؟) سقط من «ق»: «وروي . . . واحدة». انظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)٠٠١ /٥(‏ 
(9) انظر الصفحة السابقة 

(4) انظر: «مسائل الإمام أحمد وابن راهويه» (۲/ .)5١7‏ 

)٥(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة 

(7) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 07737 والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ .)71١‏ 


(۲۹) كتاب الجنايات 

55١ 
ر و ا کی ل اھ کک ر »و - ا م‎ » 
لاي‎ ee 
غائلة الم رخ دا الفثلى مقط يا نه ش الجراج» وشار‎ 
من َيِسَ بو جرح المَجْرُوحِينَ في دب الى ء وتن الى لخر‎ 


ا 2-0 


تل مورهء فَقَالَ: : إِنَمَا قله رَيْدٌ نصدقة رتل اخ به. 


تفن الذي ين”"؛ لاه لیس بحدّء وإِنَّما هو عقوبةٌ على فعله» وإلاً لاع عبرت شروط 
الحَد. 


(و إن اح جتمّع قومٌ بِمَحَلَّ فقتل) بعضٌ بعضا (وجرح بعض) منهم (بعضاًء 
وجهِلَ الحال) بأنْ لم يُعلَم القاتلُ ولا الجارح» (فعلى عاقِلةٍ المَجرُوحِينَ ديه القتلى) 
منهمء (يسقط منها)؛ أي : الدية (أَرْش الجراح) قضى به علي رواه أحمد”". 

(ويُشاركٌ مّن ليس به جُرْحٌّ المجروجِينَ في دية القتلى) اختاره في «التصحيح 
الكبير)» وصوّبه في «الإنصاف»)» جرم به في «الإقناع»» وظاهر «المنتهى» : أنه 
لا شيءَ منّ الدَيَةَ على مَّن ليس به جرح وكان على المصئف أن يشير إلى ذلك . 

ورمن اذى علن اجر ات قل موه فقال: إِتّما قتله زبدٌ فصدَقّه زيدٌ) بأنْ 
أقدَ أنه قله » (أخد) زيدٌ (به)» نقلَ مهنا عن أحمد فيمَنِ ادّعَى على رجا أنه قتل 


00( في هامش «ح» : «هذا مشكل؛ لأن رث ش الجرح للمجروح» والدية على العاقلة» فكيف 
يسقط أرش الجرح؟ موفق. قلت: لا إشكال؛ لأن الحال جهل» > فيحتمل أنَّ القتل 
عمدء فتكون الدية عليهم» ويحتمل الخطأء فتكون على العاقلة» وحيث احتمل فالعدد 
ما ذکر). 

(۲) انظر: «الاختيارات» لابن تيمية (۱/ .)51١9‏ 

۳( لم نقف عليه عند الإمام أحمد» ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۸۳۲۹). 

(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (9/ .)٤۷۷‏ و«الإقناع» للحجاوي »)١١١ /٤(‏ و«منتهى 
الإرادات» للفتوحي (5/ .)١١‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


أخاه» فقدَّمّه إلى السُّلطانء فقال: إِنَّما قتله فلان» فقال فلان: صدَقء أنا قتلته» 
02 7 
فإِنْ هذا المُقرَّ بالقتل يُوْحَلْ به. 
قلت : آليس قد ادَّعى على الأول؟ 
و 


قال: إِنّما هذا بالظنّ» فَأَعَدْتُ عليه» فقال: يُوْحَذْ الذي أقرَ أنه قله . 





وموس 


أاحدها : تكليف می ومع صغره أو جُنونِه!''بُحْبَسُ بس جَانٍ لوغ . 


(باب استيفاء القصاص) في النفس وما دونها 
قال تعالى : ولك ف الْقِصَاص حَبَوةٌ البقرة: 1179]؟ ولأنَّ وجوب القصاصٍ 
يمتح من يريد القتل منه شفَقةً على نفسه من القتل» فتبقى الحياة فيحن أَِيدَ قتله» وقيل : 
إن القاتل تنعقدُ العداوة بينه وبينَ قبيلٍ المقتولء فيريدٌ تلهم خوفاً منهم» ويريدُونَ 
قتله وقتل قبيلته» ففي الاقتصاص منهم بحكم الشَّرِع قط تس الهلاك , بين القبيلتّين. 
(وهو)؛ أي : استيفاء ء القصاص (فْعْل م مَجِنِيٌ عليه) فيما دون النفسٍ» (أو) فعلٌ 
(وليته) إن كانت في التفس (بجانٍ مثل فعله)؛ أي : الجاني» (أو شبهه ) کان يكون 
قتله سم أو مُتقّلٍِ أو تجريع خَمْرِ فإذا استُوفِيَ منه بالسيف» يكون ذلك شبة فعلٍ 
الجاني» ويأتي مفصّلاً. ١‏ 
(وشروطه)؛ أي : استيفاء القصاص (ثلاثةٌ 
أحذها : تكليفٌ مُستحقٌ) ؛ لأنَّ غير المُكلّفٍ ليس أهلاً للاستيفاء» ولا تدځله 


النيابة؛ لما يأتي» (ومع 57 ا من راو جرت د ان لون 


. سقط من «ف»: «أو جنونه»‎ )١( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


أو إفاقةء وَلا يَمْلِكَ استيفاءة لَهُمَا أت کو صي وَحَاكِمٍ > قإن احْتَاجَا لِتَفقةٍ 
لول مون لا صَغِير عبر قط الَف إلى الثبةء 0 
صغير يستجفّه» (أو) إلى (إفاقة) مجنونٍ يستحقّه؛ لأنَّ مُعاوية حبس هُذْبة بن 
حَشْرَمٍ في قصاص حتى بلع ابن القتيل» وكان في عصر الصّحابة» ولم يُنْكَرْء وبذَلَ 
الحسنٌ والحسينُ وسعيدٌ بنْ العاص لابن القتيل سبع ديات فلم يقبلها"» ولأنَّ 
في تخليته تضبيعاً للحقٌّ؛ إذ لا يُوْمَنُ هَربُهء وأما المُعسرٌ بالدَّين فلا يُحِبنُ؛ لأنَّ 
الدّينَ لا يجب مع الإعسار» بخلاف القصاص فإنه واجبٌ هناء وإنّما تأخّر لقصور 
اا 

وأيضا المُعسِرُ إذا خُبِسَ تعدَّرَ عليه الكسبٌُ لقضاء دينه» فحبسّه يض 
الجانبّين» وهنا الحقٌ هو نفسّهء فيفوث بالتّخلية . 

(ولا يملك استيفاءه)؛ أي : القصاصّ (لهما)؛ أي : الصغير والمجنونِ (أبٌ 

كوصيٌ وحاكم)؛ إِذْ لا يحصّلٌ باستيفائهم اللّشفي للمستحقٌ له» فتفوثُ حكمةٌ 
القصاص . 

(فإنِ احتاجا)؛ أي : الصغير والمجنون (لنفقة فلوليٌ مجنونٍ) العفو إلى 
لاد ep‏ 

ية ة؛ لأنَّ العفو إلى الدية مُسقط د للقصاص» ولا يملك إسقاطً قصاصه (غير لقيط) 
صغير ا للتفقةء فيزم الإمام (العفو إلى الدَيَةِ) 

قال في (باب اللقيط): وإنْ قطّمْ طَرَفَه عَمْداً انتُظِرَ بلوغه ورُشدُهء إلا أن 
يكون فقيراً فيلزمٌ الإمام العفو على ما ينف عليه منه دفعاً لحاجة الإنفاق . 


(۱) تقدم تخريجه (5/ .)٤۳۹‏ 


(۲۹) كتاب الجنايات 
86 


4 


وَِنْ تلا قَاتِلَ مُوَرَتِهِمَاء أو قَطَعَا قَاطِعَهُمَا فَهْراً؛ سَقَطَ حه حَتَهْمَاء كما لو 
اقنَضَّا مِمَّنْ لا تحمل الْعَاقِلَةُ ديه كَعَبْدٍ . 


۾ و 


الاني : اتفاق الْمُشتَرِكِينَ فيه على استيفائهء ويُنتَظَرُ دوم غائب 


قال في «شرح المنتهى» عن النّسوية بين المجنون والعاقل : إِنّه المذهبُ» 
وصبححه في «الإنصاف»» وَعُلِمَ منه أن اللّقِيطً لو كان مجنونا غنيًا لم يكن للإمام 
العفو على مالي بل مد إفاققّهء وهو المذهب» قاله الحارئيٌ» وقطع به في 
«الشرح». 

(وإِن قتلا)؛ أي : الصغيرُ والمجنون (قاتلَ مُورّنهماء أو قطَعَا قاطعَهما قَهر)؛ 
ا ا ی E‏ 
مالٌ لهماء فأخذاه منه قَهْراً فأتلفاه» و(كما لو اقتضًا ممّن لا تحمل العاقلة ديه كعبي) 
فيسقطٌ حقّهما وجهاآ واحداً؛ لاله لا يمكنٌ إيجابُ ده على أحدٍ. 

الشرطٌ (الثاني : اتفاق المشتركينَ فيه)؛ أي : القصاص (على استيفائه)» 
فليس لبعضهم استيفاؤه بدون إذْن الباقينَ؛ لأنّه يكون مُستوفياً لحقٌّ غيره بلا إِذَنه 
ولا ولاية له عليه» أشبة الدَينَ . 

)ود نظ م( وارثِ (غائب» وبلوغ) وارٹِ ر (وإفاقة) وارثِ مجنون. 
وتقدّمَ أنه يُحبَّمِنُ الجاني لذلك؛ ا للجاني بتأخير الجناية دا 
لمحن بإيضاله إلى سق 


.)۳۹۲ /۲( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )١( 
.)7١١ /١5( انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )۲( 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
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لا نرد به بَعضهُم كَدِيَةِ وة ق قن مشترك› بخلاف مُحاربة لتَحَتمِو وحد 
ذف لوُجُوبه لکل وَاجدٍ كاملا ومن مات فوَارنُهُ کو وَمَتَى انفرّة 
به مَنْ مُنِع عر فقط» وَلِشَرِيكِ في تركة جَانِ حَقَهُ مِنْ الدَيةء E‏ 
وت وت الانتظارٌ (فلا ینفرد به)؛ أي : القصاص (بعضهم» ك) ما یمتنع 
على بعضهم الانفراد بأخْذٍ (دية) وجَبّث؛ لأنّهم شركاءٌ في القصاصء (و) ك (قَنٌ 
مشترك) قل فلا يرد بعضّهم بقتل قاتله المكافئء له» (بخلاف) قَثْلٍ في (مُحاربَةِ) 
فلا بُشترط في قتلي قاطع طريت قل اتفاق أولياء مَن قطَح الطّريقَ عليهم؛ (لتحتّمه)؛ 
أي : تحنم نله لحقٌّ الله تعالى» (و) بخلاف (حَدٌ قَذْف) فيقامُ إذا طلبّه بعض الورئة 
عيك يوناث ,أن ع وا ی ا چ ا نيك ن 
واحدٍ) منّ الورثة إذا طَلَبَهِ (كاملاً) . 
ومن لا وارث له يستوفي الإمامٌ القصاصّ فيه بحكم الولاية» لا بحكم 
الإرث» وإنّما قتلّ الحسنٌ ابن مُلجم كفراً؛ لأنَّ مَنِ اعتقد حل ما حرم الله كافرٌء 
وقيل: لسَعْيه في الأرض بالقساد» ولذلك لم ينتظر الحسنٌ غائباً من الورثة . 
(ومّن مات) من ورثةٍ مقتولٍ (فوارثه) ؛ أي : الميت (كهو)؛ لقيامه مَقَامّه ؛ 
أنه حقٌ للميتء فانتقل إلى وارثه كسائر حُقوقه. (ومتى انفرة به)؛ أي : القصاص 
(مَن مُنع) من الانفراد به (عَرَّر) به (فقط)؛ لافتئاته بالانفراد» ولا قصاصّ عليه؛ لأنه 
شريكٌ في الاستحقاق. ومُنِعَ من استيفاء حقه؛ لعدم التجرُوء فإذا استوفى وقع 
نصيبّه قصاصآء وبقيت”2 الجنايةٌ على بعض النفس» فيتعدَّرُ فيه القصاص ؛ لامتناع 
اا 
(ولشريك) مُعتَمنّ (في تَركة جانٍ حقّه)؛ أي : الذي لم يقتصصّ (منَ الدَيَِ) 


)١(‏ فى «ق)»: «وبقية». 


(۲۹) كتاب الجنايات 


1-0 وم 3 جيه 8 و ا م 4 ES E‏ م الى > هو 
وَيَرْجِع وَارث جانٍ على مقتص بمَا فوّق حقه. فامرأة قتلت رجلا له 
-_ 
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بَْانِء فقتلها أَحَدُهُمَا بِغيْر إِذْنِ الآخَرِء فَلِلآخَر نف دية أبيه في تركة 
ر ووو رو 
الْمَرأَقَ 2 درا يضفي ويها على الها وَهُوَ ريع دي الرَجلِء 


كك وله وا 52 POET‏ 5 و 
وَإِنْ عَفَا بَعْضْهُمْ ولو رَوْجَاً َو رَوْجة اؤ دا رَحِمِء أَوْ شَهدَ وَلَوْ مَع فِسْقِه 
تعقو شونكة د و تا او ا شفط القوة E‏ ل N ES‏ 


بقسْطه منهاء (ويرجعٌ وارثُ جانٍ على مُقتصٌ بما فوق حَقَه) منّ الدّيّة . 

(ف) لو كان الجاني أقلّ ديه من قاتله ك (امرأة قتَلَتْ رجلاً له ابنان» فقتلها 
أحدّهما بغير إِذْنِ الآحر فللآخَرِ) الذي لم أذ (نصففُ دِيةٍ أبيه في تركةٍ المرأة) 
القاتلةء كما لو ماتث» (ويرجع ورثتها بنصفف دَيّتِها على قاتلها)؛ لاه لا يستحقٌ 
ع 0 وقد استوفاه (وهو)؛ أي : نصف دِيَةِ المرأة (رْبْع ديَةِ الرّجل) ؛ 
لأنَّ دِيةَ المرأة نصفث دية الوجلٍ . 

(وإِنْ عفا بعضهم)؛ أي ي: الورثةٍ عن القصاصٍ» وكان مُكلّفاً (ولو) كان العافي 
(رَوجاً أو رّوجة0" أو ذا رَّحِمء أو شهد) بعض الورثة (ولو مع فسّقه بعفو شريكه. 
وينَّجهُ: أو أقرّ) بعفو شريكه» ينبغي أن يكون منّجهاً؛ لتشوّف الشارع إلى العفو 
بقوله وان و [YY‏ لكنَّه لا 1 به فيما علمث» بل 
مقتضى قولهم : لا يصح الإقرارٌ على الغير أن هذا" منه' = (سقط القود). 


)١(‏ في «ق»: «زوجة أو زوجا» بدل «زوجا أو زوجة». 

(0) في «ق»: «وهذا» بدل «أن هذا» . 

(۳) أقول: ذكره ابن عوض في «حاشية الدليل»» وهو ظاهر» وليس سقوط القود من جهة أنه 
إقرار على الغير» بل من جهة أنه إذا قر بعفو شريكه» فقد أقرّ بسقوط نصيبه» كما لو أشهد - 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


سوم ه ەرە ر( > الركة 08 حار 23 
وَلمَن لم يتعف حقه من ية على > ل م لقعم عا ل بل دوه ee‏ 
سقوطه بعفو بعضهم ؛ فلأنّه لا يتبعّضٌ كما تقد وأحد الرّوجين من 

جملة الورثة» ودخلا في قوله كله : «فَهْله بین خیرتین» ا 
أله لمر ١‏ ور E‏ كف او د ل و ل 
بلغني أذاه في أَمْلِيء وما علمْث على أَمْلِي إلا خَيْرا ولقد ذكَروا رجلاً ما عَلِمْتُ 
علب لأ وما كان دشل على أملي إلا يي »بريد عائشة. وقال له 
أسامة E‏ ولا نعم إلا خَيْر 1 

وعن زيل بن وَهْب: أنَّ عمر أت برجل قل قتيلاً فخا ور المقغول رة 
فقالت امرأة المقتول وهى أت القاتل : قد عَفَّوْتُ عن حقى» فقال عمذ: الله أكبه 
عق القتيل» رواه أبو داود" . 

E‏ كه ولو مع فسّقهء فلإقراره بسقوط 

e e 


= على شريكه بعفوه فتأمل» انتهى . 
)١(‏ سقط من «ف». 
(۲) تقدم تخريجه (۱۲/ .)۲٤٤‏ 
(9) رواه البخاري 2)55١/(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(5) رواه البخاري (75515)»: من حديث عائشة رضي الله عنها . 


)2 لم نجده فى «(سنن أبى داود»» ورواه عبد الرزاق فى «المصنف» (/14818). 


(۲۹) كتاب الجنايات 6 
3 د و ص 4 e‏ 

إن قله عاف قيل وَلَو ادَعَى يانه أو جَوَارَه ‏ وجه ::وكان من 
لا يَجهَلهُ مله - وَكَذَا شَرِيكٌ عَلِم بِالْمَفْوِ وَسُقَو ط القود بي N‏ 


إِنْ قله عاف» قل ولو اذى نسياتة)؛ أي : العفو (أو جَوارَه)؛ أى ي : القتل بعد العفوء 
سواءً عفا مطلقاً أو إلى مالٍ؛ لقوله تعالى : من أعَتَّدَبَعَدَ ذلك معدا ألم 4 
[البقرة: 178]» قال ابن عباس وغيزه : أي : بعد أخذه الدية)» ولأنّه قتلّ معصوماً 
مُكافياً. ۰ 

(ويئّجة:) أنه لا تَقبَلُ من العافي دعوّى الجواز إذا قتَلَ الجانيّ (وكان ممّن 
لا يجهّله)؛ أئ: الجوارٌ (مثله) كمّن نشاً في قرية أو مصر؛ إذ الغالث أنَّ من كان 
كذلك لا يخفّى عليه عدم جواز انفراده بالقتل بدون إِذْنِ شركائه. 

وعُلِم منه أنه إذا كان مثله يجهلٌ عدم جواز قتل الجاني بعد عَفْوهِ عنه» کمن 
لوا اواو اجات ار بعرو رت = لاقل به؛ 
اوا ا الكو ا امات وهو مجه . 

(وكذا شريڭ) عاف (عَلِم بالعَفّوٍ)؛ أي : عفو شريكه» (و) عَلِم (سُقَوط القود 
به)؛ أي : بعَفو شريكه ثم قتَلهء فيُقئَلُ به» سواءٌ حکم بالعفو حاكمٌ أو لا؛ لاله 
قتلّ معصّوما عالما بأل لا حقٌّ له فيه» والاختلافٌ لا سقط القصاص؛ إِذْ لو قل 


.)۱۸۲١١( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 

(؟) أقول: لم أرمن صرح به» وهو كما لو عفا شريكه وعلم به» ولم يعلم سقوط القوّد 
به؛ فلا قتل لعدم العمد. ولاعتقاد ثبوت حقه فيه مع أن الأصل بقاؤه» فيجري هذا التعليل 
فيما ذكره المصنف» وله نظائرء وأما قول شيخنا: (بدون إذن شركائه) فغير ظاهر ؛ لأن 
الكلام فيما إذا عفا هو ثم قتله» سواء كان هناك شركاء أو لم يكن» ومسألة الشركاء مصرح 
بها على انفرادهاء ولا دخل لها في الاتجاه» فتأمله» انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وَإلا وداه . وکا وارثِ لقو قر إرو وَيََقلَ و من مورثه 
وَمَنْ لا وَارثٌ وله لَهُ أن ن يَقْتصّ أَوْ يده يَعْفْوَ إلى مَالٍ لا مَجّاناً. 


4 


و و e‏ 

الثالث : أن ي مَنَ في اسټيفائه ا ء إلى غير جَانِء ESE‏ 
مل اف TT‏ ا 
القود به» بأنْ قله غير عالم بهماء فلا قصاص؛ لاعتقاده ثبوت حقه فيه مع أنَّ الأصلَ 
بقاوّه و(وداه)؛ أي : أَذَّى دته ؛ أنه قتلّ بغير حقٌ؛ فوج ضمائه كسائر الخَطَأ 
للا 
u‏ ل لان لقره عق بت -0-5 1 6 لإرث: و له 
بقذر ميراثه من المال» (وينتقل) حق القوّد (مِن مُورّثه)؛ أي : المقتول (إليه)؛ أي : 
إلى الؤارث؛ لأنه بدل تفسن المقتول كالدية 

(ومّن لا وارث له) من القتْلى (فالإمامٌ وليّه) في القود أو الدَيَة؛ لأنّه ولك 
من لا ولي له (له)؛ أي ويام (أنْ يقتصّ أو ب يعفوَّ إلى مالٍ)؛ أي : دة ة فأكثرٌ 
فيفعل ما يراه الأصلح ؛ لا كل الس De OJ‏ ولا على أقلّ 
من الدية؛ اا ات ل فلا يجوز له کهاء ولا شيئاً منها؛ لاه لا حظ 

الشرط (الثالث : أن يُوْمَنَ في استيفائه)؛ أي : القود (تَعَدّيو)؛ أي 
(إلى غير جانٍ)؛ لقوله تعالى : قلا مُتُرف فَالْمَتَل 1#الإسراء : [Yr‏ 


5 الاستيفاء 


: في «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳/ ۲۷۳): «قَعَلَ لن‎ )١( 


)۲( في «ق» : «وسقوط». 





(۲۹) كتاب الجنايات 
۲۷۱ 


لو َم الق حَايلاً أو ايا حملت ؛ َم تفل حى تضع وسقي اللا 
لث إلا على تَقْطِمَهُ لِحَوْليْنِ 


3 


م إن جد من يُْضيعُة ولو بَهِيمَة م 


كل 


وَكَذَا خد برجم ياد في طرق وَتَحَدُ 

(فلو لزم القود Ti‏ (أو) لزم القَوَدُ (حائلاً فحمّلت» 
لم تقتَلْ حٌى تضّع) حَمْلها؛ لأنَّ لها إسرافٌ؛ لتعديه إلى حَمْلِهاء (و) حى (تسقيه 2 
اللا . 

قال في «المبدع» : بغير خلاف؛ لما روى ابن ماجه بإسناده عن عبد الرحمن 
لوح نا اميد سار رار يده الكل رياد لصفت وداه 
ابنُ اوس قالوا : إِنَّ رسول الله ككل قال : «إذا قلت المرأة عَمْدا» فلا تقل حى تضع 
ما في بَطنهاء وی تكفُل وده ولا اف على وه وقتله حرا والولد 
يتضوّرٌ بدك الَأ ضَرراً كثيرا» وقال في «الكافي»: لا يعيش إلا به“ 

ثم إن وُجِدَ من يُرضعُه)؛ أي ؛ ولدها بعد سفييها له اللا رولو يهيجة: 
فيلّث)؛ لأنَّ تأخيرَ قَدْلها إِنّما كان للكَّوفٍ على ولدهاء وقد زالَ ذلك (وإلا) يُوجَدْ 
من يُرضعُه (ف) لابقا منها (حنَّى تَفطِمّه لحَوْلّينِ)؛ لما تقدّم» ولأنّه إذا خُر 
الاستيفاءً لحفظه وهو حَمْلٌ» فلآنَ يُوْخَّرَ لجفظه بعد وَضعِه أَولَى» (وكذا حَدٌ 
برَجم)؛ لما تقدّم . 

(وتقاد) حاملٌ (في طَرّف) بمُجِوّد وَضعء (وتَحَدٌ) حاملٌ (بِجَلدِ) لقذْف أو 


5 و 5 ° 
جَلِدِ شرب أو غيرهما (بمجرّد وَضع) حَمْل» صرح به في «الفروع» وغيره» وجزم 


)۱( رواه ابن ماجه (5598). 


(۲) انظر: «المبدع» لابن مفلح (۸/⁄/ .)۲۸١‏ 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


eS 


E 7‏ > لان 3 رد لا حد وَلوْ مَع غيبة وَل تول > د 
مُرهاء 


$ 
ا 


اس 


ت 


زل فن کان وم خا ا لم قم عليها الحدٌ حى تقوى دفعاً 
لاضرر» قاله في «البلغة» بمعناه . 
وقال في «الإنصاف»: الصحيح منّ المذهب أنه يقتصصُ منها بالوّضع”© 
قال في «التنقيح»: بل بمُجرّد الوضع قبل سّة سَفي اللي . 
(ومتى اأَعٍَ الحَمْل) امرأة وجب عليها قو وقح آو خد برجم أو جل 
(وأمكنَ» بان لم تكن آي بِسَة) وإِنْ لم يكن لها زوج أو سيئدٌ» (قبل) قولها؛ لأنَّ 
للحَمْلٍ أماراتٍ تِ حَفيّةَ تعلمُها من نفسها دون غيرهاء خصوصا في ابتداء الحَمْل» 
لا يؤمَنُ الخَطَرُ بتكذيبهاء فوجّب أن يُحتاطً له كالحَيْض» (وحْبسّت لقوّد)؛ 
لما تقدَّم . 


<> 


و(لا) تحن ل (حد) بل ترك ی ينبن أرذهاء لاه ليس لآدمرم يُحْشَى 
فر ال LE i‏ 
عة وليّ مقتّول)؛ لجواز أنْ تهرب فلا يُستوفى منهاء بخلاف حَبْس في مال غائب» 
وتقدّمٌ الفرق بينهماء وحيثٌ وجب حبسُها فتُحبَسُ (حنَّى يتبيّن تبن أ آمرها) في الحَمَلِ 


وعدلمه. 


. 075 /0( و«منتهى الإرادات» للفتوحي‎ »25٠١ /4( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)585 /9( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )۲( 


(۳) انظر : «التنقيح» للمرداوي (ص: .)٤١۳‏ 


(۲۹) كتاب الجنايات 
وَمَنِ اقتصّ من حامِلٍ ضمن جنينها . 
م ةن 


ص 2 5 سرجه 22 1 
وَيَحْرمْ استيفاء قود بلا حضرة سلطانِ أو نائبهء SA‏ ا 


(ومَنِ اقتصّ من حامل) في نفس أو طَرف ؛ فإِنْ كانت لم تضّعْه ولم تتيعَنْه 
حَمْلاَه لكن ماتث على ما بها من انتفاخ البطن وأمارة الحَمْلٍ» فلا ضمان في حقٌّ 
الْجَِين ؛ ونا نيتو 0 ا فلا توجبُ بالشكٌ . 

وإِنْ ألقتِ الجنينَ حَيّا فعاش» فلا ضمان على المُقتصّء لكن يؤدّبُء وإن 
ألقنه حا وبقي خاضعاً دبلا زماناً يسيراً ثم مات؛ ففيه ديةٌ كاملةٌ إذا وضَعَنّه لوقتٍ 
یعیش مثله» وهو سه أشهر فاك وإنْ ألقَنهِ ميتاً أو حيّا في وقتٍ لا يعيش مثله» 
وهو ما دون سند أشهر» (ضمن) المُقتصٌ (جَنِيتها) بالغرة: وهي”": عبدٌ أو أ 
كما يأتي في دة الجَنِين» والضَّمانُ في ذلك على المُقتصّ من أمَّهء سواءٌ عِلم 
الحَمْلَ دون السُّلْطانِء أو علِمّه مح السّلْطانِ؛ لاله جنى عليه بالقصاص من أمّه حالة 
الحَمْل فضمته» كما لو ضرب بطتها فألقنْه ميتاًء ولأنَّ المقتصّ هو المباشر لتلف 
الجنين» والسببُ هنا غير ملجىئء؛ فكان الضَّمانُ عليه كالدافع مع الحافر» 
ويكون وجوبٌ ما تقدّم منّ الدِية أو الغرةمع الكقّارة على المُقتتصٌ؛ لاه قاتلُ 
ن 
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۵3 


(فصلٌ) 
(ويحرُمٌ استيفاءً قود بلا حَضْرة سُلْطانٍ أو نائبه)؛ لافتقاره إلى اجتهادء 


(۱) في «ق» : «وهو). 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


722 له يي ر 5 
وله 5 يات م الْمَوْة قع» وَعَليْهِ تفقد آلة اسْتِيفاءٍ لِيَمْنَعَ من 
بكَالَة» وينظرٌ في الول فَإِنْ كان يَقَدِرُ عَلَى اسْتِيفَاءٍ ویخسنه مَكَنَهُ 


من ٠‏ يكين أذ اشر وذ في طرف فت أذ قل إلا أُمِرَ أن 


ولا يُوْمَنُ فيه الحَيْفُ مع قصْدِ التُشمّي . 

(وله)؛ أي : الإمام أو نائبه (تعزِيرُ مُخالِف) اقتصصّ بغير حُضوره؛ لافتثاته 
بفعلٍ ما وقع منه» (ويقع) فعله (المَوقع)؛ لأنه استوفى 'ححقه. 

(وعليه)؛ أي : الإمام أو نائبه (تفشدُ آلة استيفاء) قود ؛ (ليمتع منه)؛ أي 
القرّد (ب) آلة (كالَةِ) ؛ ر «إذا قلت فاحسنوا القنلة)» والاستيفاءٌ بالكالّة 
تعذيبٌ للمقتول» (وينظة) الإمامٌ أو نائبه (في الوليّ) للقوّد؛ (فإِنْ كان يقدِرٌ على 
استيفاءِ) القصاصٍِ (ویحسنه» مكنه منة) + لقولة تحال : نميل مظلوما قد ا 
لر سلطا #[الإسراء: «م]» ولحديث : «مَن قل له قتيلٌ» اهل بين خيرتين ؛ إن 

ا 0 أَحَذُوا الديَهَا» وكسائر الحقوق . 

(وبُخيُّ) ولىٌ يُحسنٌ الاستيفاءَ (بِينَ أن بُباشر) الاستيفاءً (ولو في طَرّف) 
کيا ورجل» (وبينَ أن يُوكُلَ) من يستوفيه له كسائر الحقوق» (وإلآ) بحسن الول 
الاستيفاء بنفسه (أمر)؛ أي أ مره الشلطان (آنْ موكل) من يستوفيه له لعجزه ه عن 
مباشرته بنفسه» فی وکل من يُحسِنٌ استيفاءه 


. اس > 3 20 2 2 ر ê‏ 8 2 1 
وإن ادّعى ولي أنه يُحسنه فمكنّ منه فضرَب عنقه» فقد استوفى حقه» وإن 


)غ0( رواه مسلم »)٥۷ /١966(‏ من حديث شداد بن أوس فل . 


(۲) تقدم تخريجه .)۲٤٤/۱۲(‏ 





(۲۹) كتاب الجنايات 


وإ اتاج لأخزة فيز يجان كى وو لوان اك وأراد كر 
مباشرتة دم وَاحدٌ بقرْعَةٍ وَوَكَلَهُ مَنْ بَتِيّ» وَيَجْورُ اقْيصَاصٌ”" جَانٍ 
أصاب غير العنق وأقرٌ بتعمّده ذلك» عَرَرَ» وَمُنِعَ إن أراد العَوْدَ وإِنْ قال: أخطأتُ 
- والضربة قريبةٌ من العُْقٍ - قبل قوله؛ لجوازه» وإِنْ بعُدَت منه بأنْ نرت عن 
المنكب» رده ولا يكن من القؤذ؛ لأنّه ظهّرَ أنه لا يُحسنٌ الاستيفاء . 

(وإنٍ احتاج) الوكيل (لأجرة ف) ۇخ ن ھال اوک اا 
(حَدّ)» فإنَّ أجرة مُستوفيه من مال المحدود؛ لأنَّه لإيفاءِ ما عليه من الحقّء فكانت 
لازمة له كأجرة كيل مکيل باعه . 

(ومَن له وَليَانِ)؛ آي : وارثان (فأكثر) وکل نيت ”7 لد ٠‏ الاستيفاء (وأراد 
كلّ) منهما (مُباشرته)؛ أي : القَوَدَ بنفسه» (قَدَمَ وعد )نما ده عةّ)؛ لتساويهما 
في الحقٌء وعدم المُرجّح غيرهاء (ووكّله مَّن بقي) منّ الورثة؛ لان الحقٌّ لهم فلا 
يجوز استيفاؤه بغير انهم كما تقدّم» فان لم يفوا على توكيل أحدهم أو غيره» 
تلكو مله حى فر عليه 

(ويجورٌ اقنصاصٌ جانٍ من نفسه برضا وليّ) جناية» ويمكنٌ ذلك في النفس 
أن ينصب سَيْفاً أو نحوه فيقثُلَ نفسّهء ونحو ذلك كمّن قطع رِجْلَ إنسانٍ فقال: 
أنا أقطَمٌ لك مثلهاء فمتى رضي ولي الجناية بذلك جاز؛ لأنّهِ وكيلٌ الوليٌ؛ أشبة 
ما لو وكّلَ غيره. 
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)01( في «ح» : «(استقصاص» . 
(۲) فى «ق)»: «منهما». 





e‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


a‏ 0 ر ص 1 0 5 0 ك ا 
لا قطع نفسه في سَرقة»› وَيَسْقط القطع بخلاف حَدَ زنا“ وقذف يإِذنِ» 
مار 0 کج و ل 2 : 1 
وبحرم ن يستوفى قصاص في نفس ! سيت a A‏ ار ا لد او E‏ ل pe‏ 


و(لا) يجوز لوليٌ أمر أن يأذَنَ لسارقٍ في (قطع) يد (نفسه) أو رِجْلِهِ (في 
سَرقةٍ)؛ لفواتٍ الرَذْع بقطع غيره» (ويسقط القطع) في السّرقة إن قطّمٌ السارق 
نفسّه؛ لوقوعه الوق (بخلاف حَدَ جَلْدٍ في (زنآ أو قَذْفٍ بإِذِ) حاكم في جَلْدٍ 
الرّناء ومقذوف في حَدَّ قذف» فلا يقع الموقع؛ لعدم حُصول الرَذْع والرّجْر بذلك» 
بخلاف السّرِقةٍ؛ فإنَّ القَصْدَ قطع العضوء وقد وج 

(وبحرُمٌ أنْ يُستوفى قصاصٌ في تفس إلآ بِسَيْفٍِ) سواءٌ كانت الجناية به» أو 
بحرم لعينه كسخْر وتجريع حَمْر» أو كانت بحَجر" أ 
اواكس اكوا e E‏ أو كان الجاني قطم يديه 
اوا ق رلإرو :ار انه آر كن رانس يذ 
ناقصة الأصابع أو شلاءَ أو زائدة فمات» أو جنّى عليه جنايةً غير ذلك فمات؛ 
لعموم حديث اعمان بن تشير : أن النبيّ َو قال : «لا قود إلا بالسيّف»» رواه ابن 
ماجه والدَارقطْنيٌ والبيهقيٌ من غير طريق”. 

ولحديث : (إذا قل فأحسنوا اقلت“ ولأنَّ القصد من القَوّد إتلافُ جملته» 


و تغریق أو تحریق أو هدم 


ء۶ 0 كىن 0 كى ۰ عه 5 01 5 0 وو 
وقد أمكنّ بضاب عنقه» فلا يجوز تعذيبه بإتلاف أطراف کقتله سيف كال» ويدخل 


. فى «ف»: «الزنا»‎ )١( 


(؟) فى «ق» زيادة: «أو قطع) . 
(۳) رواه ابن ماجه (/55519)» والدارقطني 2 «سىنتە»)(۳/ ۸۷)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.(AY /‏ 


(5) تقدم تخريجه (۱۲/ .)۲۷٤‏ 





(۲۹) كتاب الجنايات 


َي طرفي لأَبسكينٍ؛ لتلا يَحِيفَ» وَإِنْ راد في اسْتِيفَاءٍ كَهَاشْمَةٍ عَنْ 
مُوضحَةٍ ته عليه اش الرّيَادَةِ إلا أن يكوت ذَلِكَ حَصَّلَ باضطراب 
لاني حَالَ استيفاع» قإن حَصَل وَاخْتَلعًا SNE OEE‏ 
قَوَدُ العضو في قود الَفس؛ لان القصاصّ حَدّ بدل النَسِء فدخل الطَرفُ في حكم 
الجملة كالدية. 

(و) يحرم أن توفي قصاصا (في طرف إلا بسِكَين؛ لثلاآ جي ف) في 
الاستيفاء» (وإن زاد) المُقتصنٌ (في استيفاءِ) من طرف مثل أن يستحق قَطع إصبّع 
فيقطمٌ اثنة بي نكل حك لاط اء انان اللخ نداس قوی وجب 
القصاص؛ لانتفاء الشبهة» أو زاد المقتصنٌ عَمْداً في شَجَة يجب في مثلها القصاصٌ» 
فاستوفى بِدَلّها مُوضحة فعليه القصاصٌ في الزيادة؛ لانتفاء الشّبهة» وإِنْ كان ذلك 
ع لصي الا ل 
ارش الريادة) كالجاني ابتداءً . 

(إلآ أن يكوت ذلك) الحاصلٌ زيادة (حصّلَ باضطراب الجاني) المُقتَصّ منه 
كاضطرابه (حالَ استيفاءِ) منه فلا شيء على المُقتصٌّ؛ لأنّه لم يجن عليه» بل هو 
اه 

وإِنْ سرى الذي حصّلت فيه الزيادة إلى نفس المُقتصٌّ منه أو إلى بعض أعضا 
مثل أن قطَم إصبَعه فسَرى إلى جميع يده» أو اقتصصّ منه بالة كالَة أو مَسمُومَةٍ أو فو 
حال حر مُفرط أو برد شديدٍء فسرى» فعلى المُقتتصّ نصفث الدية؛ لأته تلف بفعلٍ 
جائز ومُحرَم» قال القاضي : كما لو جرحه جَرْحَينِء جرْحاً في رده وج رحا بعد 
إسلامه » ed‏ 

(فإِنْ حصّل) فعلٌ زيادة على ما وجب (واختلفا)؛ أي : المُقتصصٌ والمُقتصٌ 
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و 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


قل نز ر فقولا يو تن وَمَنْ ق لم طرف 
ا ا 0 
ااي ننه می وت ) فيها؛ فقول وَلِيّ» إلا قل 
جَانِء فَإِنْ أَقَامَا تين قِدِّمَتْ بَبَنَةُ وَلِيّ» وَمَنْ فَعَلَ به ولي كفِعْله لم 
ا 


5 
لوث‎ SSR ROE RD E EE AIK AR ESS AE ESE ,قاد لقا وان بها"‎ e FS r © تصمينه‎ 


(فقال مُقتصّ : حصّلَ ذلك باضطراببكَ)» وقال مُقتصٌ منه : بل بجنايتك» (فقوله) ؛ 
أي : المُقتصٌ (بيمينه)؛ لأنَّ الأصل براءته . 

(ومّن قطّمٌ طَرَفَ شخص ثم قتله قبل بره دحل قود طَرَفِه في قَوَدٍ 
نفسه» وکفی قَبُله)؛ لعدم استقرار الجناية على الطَّرفء وإِنْ كان بعد بُرْئِه 
استقرٌ حُكم القَطّعء فلوليته أن يفعلَ به كما فعَلَّ» وله أخذ دِيَةِ ما قطَحّه وقيْله؛ 
ويأتي 

(وإنٍ اختلفا في بْءِ بعدَ مُضيٌ مد يُحَتمَلٌ) البّرْهُ (فيهاء فقول ولع)0"؛ 
لأ الأصل عدم سقوط الجناية» (وإلاً) تمض مدَّة يمكنٌ لبر فيهاء (فقول جان) 
مع يمينه؛ لأنَّ الأصلّ عدمٌ المضيّء (فإِنْ أقاما)؛ أي : الجاني والوليٌ (بيئنتينء 
قُدَّمَتْ بيَنةُ وليم)؛ لأنّها مُنبةٌ للب والمُثبث مُقَدّمٌ على النافي . 

(ومّن فعَلَ به)؛ أي : الجاني”" (وليٌ) جناية (كفِغْله)؛ أي : الجاني بالمقتولٍ 


١ 8‏ ره a‏ ۰ 1 ل 
من خَدْقِ ونحوه» (لم يضمنه) الول بشيءٍ وإِنْ قلنا: لا يجوز له ذلك ؛ لأنّه إساءة 


. فى «ق» زيادة: المع يمينه)‎ )١( 
. فى «ق»2: «بجان)‎ (2 


(۲۹) كتاب الجنايات 
۲۷۹ 


فلو عَمَا وة قد قطَعَمَا فيه دون دي فَلهُتََامُهَاء وَإِنْ كان فيه ديه قلا شَئاءَ 


له ون كان فيه اكز فلا شَيْءَ عَلَيْفٍ وَإِنْ راد دَعَلَى ما َل جَافٍ أ 
تَعَدَى بقطع طَرَفِهِ فلا قود وَيَضمَنهُ , بديته » يت وجه : إن لم عله إلا يَعْدَ 


إل 0 


o 


\ 
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> 


(فلو عفا) الول إلى الدَّيَةٍ ة (وقد قطع) من جانٍ (ما فيه دون د ديَة) كيد أو 
رِجْلٍ (فله)؛ أي : وليّ الجناية (تمامُها)؛ أي: الدَيَدَ» (وإن كان فيه)؛ أي: ما قطم 
ا بَةُّ) كاملةٌ كما لو قط ذَكَرَه أو أَنقَه» (فلا شيءَ له)؛ أنه لم 
ب له شيءٌ» (وإِنْ كان فيه)؛ أي : ما قطعه الوليئٌ (أكثرُ) من ديَة ية كما لو قط أربعته 
وكاناقك ندل ا عليه مل ل عا ور کی باو ان ا 
(وإِنْ زاد) ولي الجناية (على ما فعَلَ جانِ) بأنْ كان قطَم يده وقتله فقطع يديه 
وقتله» (أو تعدّى) الول (بقطع طَرَفِه)؛ أي : الجاني ولم يكن قطّم طَرَفآء (فلا 
قَوَه) على الوليّ في ذلك ؛ لان لما ا ستحق نله في الجناية صارٌ ذلك شيهة في 
إسقاط القَوّد عنه» (ويضمئه) ؛ أي : ما زاد وتعدّى فيه الول (بدِيتِه) سواءً عفا عن 
لجان بعد ذلك أولا لابه علي يعبر عق »وتا انتقق' القوذ لذرء الشئهة وح 
(وينّجة) : 50 تضمين المُقتصصٌ الزائ عمّا يستجقه بيته (إِنْ لم يقعله)؛ 


أي : المُقتصّ منه (إلا بعد برئه)› ما لو فته قبل بُرئه فقد تقدّم آنفا أنه يدخل قَوَدُ 


طرق فى فود فيه وهو متجة”" . 


)١(‏ أقول: لم أر من صرح به» ولكن هو قياس قولهم : من قطع طرف شخص ثم قتله قبل 
برئه دخل قود طرفه في قتل نفسه» وإن كان بعد برئه استقر حكم القطع انتهی» ولعله = 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
مض 
إن کان قَطَمَ يده فَقطَمَ رِجْله» عليه ديه رِجْلِو وَيِنّجهُ: وَيََقاضصَّانِ 
وَاحَْتَمِل : ولا يتقطع يَدَهُ E IEE PEDE EE‏ 

(وإِنْ كان) الجاني (قطّعّ يده)؛ أي: يد المقتولٍ (فقطع) الول (رجله)؛ أي : 
ِجْلَ الجاني» (فعليه)؛ أي: على الوليّ للجاني (ديَةٌ رجُله)» صوَّبه في «الإنصاف». 
وصككه في «شرح المنتهى»؛ لأنَّ الجاني لم يقطَعهاء فأشبة ما لو لم يقطع يده 
واستحقاق القصاص في اليدٍ باق“ . 

(وينّجةُ) : أنَّه لو قط الجاني يده» فقطّع ولي المجنيٌ عليه رَجْلَ الجاني» 
فقيل: هو كقطع يِه" (و) حيدَئذٍ ف (يَتقَاضَانِ)؛ لاستواء ديّتهماء وهذا الاتجاةٌ 
ذكرَه الشارح 5 0 احتمالاً©2 (واحتمل) احتمالٌ مر جوح أن على قاطع الرَجْلٍ 
ديتها؛ لأنّها مُباينةٌ لجناية الجاني في الاسمء (ولا يقطّع) المجننٌ عليه (يده)؛ أي : 
يد الجاني المُساوية ليده التي قطَعها؛ لأنَّ عَدُولّه عن استيفاء نظير ما فات عليه أوجّب 
سُقوطً حَقَه من القصاصء وألزم بدِية الرَجْلٍ التي قطَعَها. 
* تنبية : وإِنْ قطّع الجاني بعضّ أعضاء مجنيٌ عليه» ثم قتله بعد أن برَتِ 


= مراد» إذ هو ظاهر» فتأمل» انتهى . 

.)۲۷۷ /7( انظر: «الإنصاف» للمرداوي (79/ 497)» و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )١( 

(۲) أقول: ذكر هذا القول في «الإنصاف»» انتهى . 

(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (9/ 405). 

(6) أقول: لم أر من صرح بالبحث» وكلامهم يخالفه» قال الخلوتي : فعليه دية رجله؛ أي : 
ولا يقتص من الولي في رجله» لأنه له شبهة في أصل الأقدام تمنع وجوب القصاص» لكن 
لا يقع ذلك هدراً فتجب الدية واستحقاق القصاص في اليد باق فللولي أن يقتص من يد 
الجاني» فتدبر» انتهى . قلت : وهو الذي يظهر بخلاف بحث المصنف» فتأمل» وقول 
شيخنا: (ولا يقطع المجني عليه يده) صحيح حكماًء لكن المراد الولي؛ لأن الكلام فيه 
بدليل تقديره تبعاً ل «شرح المنتهى»؛ فتأمل» انتهى . 





(۲۹) كتاب الجنايات 
۲۸۱ 


ون ظَن ولي م أنه في التفسِء کک دا ar.‏ 
E‏ 


الجراح مثل أن قط يديه ورجليه فبرتت جراحلّه» ثم قتله الجاني» فق استقرٌ حكمُ 
القطع بالبرءِ» ولوليّ مَجنيّ عليه الخيارٌ بين القصاص والعفوء فإِنْ شاء عفا وأخذ 
لات ديّاتِ: ديّةَ لليدين» وديّة للرَجْلِينِء [ودِيَة للنفس]'» وإِنْ شاء قطع يديه 
ورجلیه» وأخحذ دة نفسه» وإِنْ شاء قطْم يديه أو رجليه وأخذ ديتين ) وإن شاء قطع 
طَرفاً واحداً منّ اليدين أو الرَجلين وأحَذ ية الباقي» وهو يتان ونصفٌ؛ لأنَّ كلَّ 
جناية من ذلك استقرٌ قر حكمّها فهي كالمتّحدة. 

(وإن ظنَّ ول دم أنه اقتصّ في النَّمْسِ فلم يكن) استوفى» (وداواه)؛ أي : 
الجاني ام بر فان شاءً الوليٌ دقع إليه دي فعله) الذي فعله به (وقتَلّه 
وإلآ) يدقع إليه ديه فعْلِه (تركه) فلا ب يتعّض له . 

قال في «الفروع» : هذا رأيُ عم وعليٌ ويَعلى بن أميّة» ذكره أحمد . 

(فصلٌ) 
(ومّن قَتَلَ) عدّداً (أو قطع عدّداً) ان فأكثر (في وَقتِ أو أكثر) من وقتٍ 


(۱) ما بين معكوفتين من «كشاف القناع» (ه/ ٠:ه).‏ 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠١٦⁄٩۹(‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
YAY‏ 
رضي أَوْلَِاءُ كل ِء أَوْ الْمَقَطوعون بِقَطْعِه؛ اكْثْفِيَ به وَإِنْ طَلَبَ 
كل ولي قله وَحْدَه وجتاية في وَفْت؛ اقرع ولا أي للأوَلِ وَهُوَ 
من مات ألا وَلِمَنْ قي اليه كما لَوْبَادَرَ خَيْدُ ولي الأول وَاقْمَصصّ» . 

لهم ما رضوا به من قَبْلٍ أو قَطْع (اكثفي به) لجميعهم؛ لتعذر توزيع الجاني على 
لاا ل کی الهم وی التكل لاله رصا ب فلم يكن لهم سواء كبوا 
طلب أحدّهم القصاص والباقون الدَّيَةَ» فلهم ذلك . 

(وإن طلّب كل وليّ) من القتلّى» أو طلّب كلّ من المقطوعِينَ (قثله) أو قَطْمَه 
على أن يكون القَوَدُ له (وحده وجنايثه) على الجميع (في وقتٍ) واحدٍء (أقرع) 
ا عرقت له لقاع ا ی ا کر رر 
عليهم ؛ فيتعيّنُ المستجق بقَرْعة (وإلآ) تكن جنايثّه على الجميع في وقتِ واحدٍ 
اد 0 الا ا ا 
بالقثْل . 

وفي «شرح المنتهى» تحت قوله: فيد للأوَّل؛ أي : لمن جُنِيَ عليه ألا" 
فظاهره أنه مُخَالِففٌ لما هناء ولم يتعوض المصئّفُ لمخالفته . 

(ولمّن بقي) بعد الأوَّلِ (الدّيةُ)؛ لأنَّ القَلّ إذا فات تعيّنتٍ الدّيَةُ؛ (كما لو 
ل د tS‏ وللباقين الَذَيَةُ ٠‏ فان كان ولي 


. سقط من «ق»: «(في وق لتساويهم‎ )1١( 
. )717/ /۳( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )۲( 





(۲۹) كتاب الجنايات 


ون رضي وَلِيّ الأول يادي أعظيهاة وَقْتِلَ لِنَانِ وَل جرا وَإِنْ 
َل وَقَطَمْ طرف آخَرَ قطع اام ني او لج ERS‏ 
الغ ولاو ا واا و ا قل ر حتفت 
وسقَطً حقٌ الباقينَ إلى الدَيَة؛ لمَواتٍ الل بالتسبة إليهم» وإِنْ قكلهم مُتفدة 
بعد واحد» وأشكل الأَوَّلُ» وادّعى كل واحدٍ منّ الأولياء الأَوَليَةَ ولا بينة لواحد 
منهم» فاق القاتل لأحدهم» دم الم ل الاوك لإقراره"" على نفسه» وإلاً فر 
ار تليويهعا. 

(وإن رضي ولي الأول بالدّيَةٍ ية أعولتها)؛ لأنّ الخيرة ة بِينَ القصاص والدية 
إليه» (وَقْيِلَ) الجاني أو فطع (لثانٍء وهل بتشديد الميم (جَرًا) بالجيم وتشديد 
الراء» فن رضي مَن جُنِيَ عليه ثانيا بالدَيَة أعطيّهاء َيِل أو قَطْعَ لثالثِ» وهكذا 
إن زاد على ثالث فأكثر؛ لأنَّ له حقًا مستقلاً. 

فإذا أذ الذي من كان أحقّ منه بالقصاص » صار القصاص لفق وإن عقا ولام 
الجميع إلى الدّياتِ» فلهم ذلك؛ لانم رضوا ببعض حقهم ولا تتداحَل حقوقهم ؛ 
ا ا کک 

وإِنْ أراد أحدُّهم القَوَدَء وأراد آخرون الدَيَةّء قبل لمن اختار القَوَدَء وأعطي 
الباقون ديّةَ قتلاهم من مال القاتل ؛ e‏ فلا تحمله العاقلة. 


iS TLS 1 “2 000‏ 
(وإن) كان الجاني (قتل) إنساناً (وقطع طرف آخر) كيده» (قطع) لقطع 


(۱) في «(ف» : «طرفاً) . 


)۲( فى «(ق» : «بإقراره» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۲۸٤‏ 5 
ا رە 9 7 سوام ا ر ر 07 وم 2 1 _- ی 
ثم قتل يعد اندِمَالٍ» ولو قطع يد رَيْدِ وأصبع عمُرو من يَدِ نظيرتها وزد 
سي ك o‏ ر 4و مص ”> م 2 وو چ 
أسبق قدم» وَلِعَمْرو ديَة أصبعهء ومع سبي عمرو يُقاد لأصبعه ثم لِيَد 


الطرف» (: ثم قيِلَ) بن قله (بعدَ اندمال) سواءٌ تقدّمَ القيّلُ أو تأخَرَ؛ لأنّهما جنايتان 
على شخصين» فلم يتداخلا كقطع يدي رجلين» ولاه أمكنَ الجمع بِينَ الحقينء 
فلم يج إسقاطه . 

فأمًا إن قط يد رجلٍ» ثم قتل آ ر ری اع اا نفس المقطوع فمات» 
فهو قاتلٌ لهماء فإذا تشاحًا في المُستوفي للقتل» قبل بالذي قتَله ؛ِ لأنَّ وجوب القتل 
عليه به أسبقٌ» فإنَّ القَدْلَ بالذي قطَعَه نما وجب عند السَّرايةء وهي متأخّرة عن 
قعل الآخر. 

(ولو قطمٌ يد زيل و) قطّمّ (إصبَح عمرو من يد نظيرتها)؛ أي : نظيرة يد زيدٍ 
التي قطّعهاء وزی طم بده (أسبق) من قم إصبع عمرو» 0 
لزيد» (ولعمرو د ة إصبعه) ؛ لتعذّر القتصاص » (ومع سَبْقِ) قطع 2 (عمرو يقا 
اماه ي امي سرد لنګ هې ذه دو مدازي» ل ۷بی 
فى وا ا و و و 
lL Sg a‏ 
الإصبّع من اليد يمنع م التكافقٌ في اليد بدليل أنا ا لا ناڈ الكاملة بالناقصة» واختلاف 


)١(‏ فى «ق»: «الاندمال». 





( ن ل 


العم“ عن اللقضّاصٍ مانا أ َفْضَلٌ ERE EE‏ ومين > ENE E‏ 


(باب) 
(العفو عن القصاص) أجِمَعُوا على جواز العفو عن القصاصء وأنَهُ أفضلٌ؛ 


لقوله تعالى : 9ن عن كه ين لد ی اع بوني وَأَكهِ عسي كرك ميث 


2 رر ر رفو 


بس 


من رد ورحمة *[البقرة: ۱۷۸]. 

والقصاصٌ كان حَنْماً على اليهودء وخُرمَ عليهم العفو والدية. وكانث الديةٌ 
حَنّْمآ على التصارى» وَحُرّمَ عليهم القصاصصٌء فَخُيترَتْ هذه الأمة بِينَ القصاص 
وأَحْذٍ الدَية والعفو تخفيفاً ورحمة. 

وكان النبيٌ بي لا يُرفع إليه أَمْدْ في القصاص إلا أمَرَ فيه بالعفو» رواه الخمسة 
إلا النسائيّ من حديث انس 2 والقیاس يقتضيه؛ لأنَّ القصاص حقٌ ان تك 
کال 

والففر الم والجاور وکو نة ( مانا اففيل)+ لثوله تعالن : قن 
EE‏ [المائدة : : [to‏ وقوله تعالى : 226 هَمَنَ عَفَاوأْصَلمَة r‏ 

لأ [الشورى: »]4٠‏ ولحديث أبي هريرة مرفوعاً: «ما عقا رَجُلٌ عن مَظِلِمَةِ إلا 
(1) في هامش «ح): «قال ابن المصنف في شرح الجزرية: العفو: الصفح عن الذنب» وترك 

مجازاة المعتدي» . 
؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۲۱۲)» وأبو داود »)٤٤۹۷(‏ وابن ماجه (757917). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


زاده الله بها عِرَّااء رواه أحمدٌ ومسلم والترمذي . 

بعل a EEE e‏ فالأفضل عدم العفو ؛ لأجل وفاء 
دينه» ويصح عَفْوُه بلفظ الصَّدَقَةَء وكلّ ما ادى معناه؛ لاه إسقاط . 

(ثم لا تعزير على جانٍ) بعد عفو ؛ ل معان واف وقد سقط كعَمْوٍ 
عن دِية قاتلٍ خَطأ . 

قال الشيخ تقينٌ الدّين: العَدْلُ نوعان: أحدهما هو الغايةٌ» وهو العدلٌ بين 
الناس» والثاني ما يكونُ الإحسانٌ أفضل منه» وهو عَذُلُ الإنسانٍ بيته وبين خَصْمِه 
منّ الدّم والمالٍ والعرْضٍ؛ فإنَّ استيفاءَ حقّه عَذْلُّ» والعفو إحسانٌ» والإحسانٌ هنا 
افع ل هدا الخاد لرن إا ا ممه العذل: وهو أن لا يحصل بالعفو 
ضَرَرٌء فإذا حصّلّ منه ضَرَرٌء كان ظلماً من العافي لنفسه» وأمًا لغيره فلا يُشْرَعٌ» 
ومحله ما لم يكن لمجنونٍ أو صغير» فلا يصح العفو إلى غير مال؛ لاله لايملِكُ 
إسقاط حقه 6 

(وإلآ) يَعفُ الول (وجَب ب) قتل ال (عَمْدِ) أحدٌ شيئين: (القوَدُ أو الدَيَةُ)؛ 
لقوله تعالى : فمن غتى لمن د ىء ابا بِالْمعرُونٍ وداه اخسن #لالبقرة: 10]» 
أوجب الاتباع بِمُجرّد العَفْو ولو وجب بِالعَمْدٍ القصاص عيناًء لم تجب الذَّيَةُ عند 
العفو المُطلقٍ (فيُحيَرٌ الولئٌ بيتهما) فان شاءً اقتصّ» وإِنْ شاءً أحَذَ الدّيَةَ ولو لم 
)١(‏ في «ح)»: «تعذيب». 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۱۹۳)» ومسلم (25584)» والترمذي (57576). 
(9) انظر: «جامع المسائل» لابن تيمية (5/ ۸) . 


(۲۹) كتاب الجنايات 


إن اختار الْقَوَد أو عَمَا عَنِ الدكة مقط كله إشاها وَالصلح على أكُثْرَ 
مِنْهَاء وَإِنِ اخْتَارَمَا تَعَيّدَتْء فلو قله بعد قل بهء وَإِنْ عَمَا وأَطلقَ 
ولو عن بده فله الذي O E‏ 
يرض ّ الجاني؛ لقول ابن عباس : كان في بني إسرائيل القصاص» ولم يكن فيهم 
لد 6 يه فأنزل الله تعالى : ییک الصا ف القتل» تر [VA‏ الأب رواه 

0 وعن أبي هريرة مرفوعاً : من قيِلَ له قِيلٌ فهو بخير النَظَرِينِء ! إا أن 
يؤدّيء وإمًا أن يُقادا. متفقٌ عليه" . 

(فإنِ اختار) الول (القود أو عفا عن الذي ية فقطء فله أَخْذها)؛ أي : الديّة؛ لما 
فيه من المصلحة له وللجاني» وتکون بدلا منَ القصاصٍ» وليست التي وجبّتْ بالقتل 
ولو سخطً الجاني؛ لأنَّ اليه دون القصاصء فكان له أَنْ يتتقلَ إليها؛ لأنّها دون حقه . 

(و) لن وجب له القصاصيٌ (الصّلحُ على أكثر منها»؛ أي : الدَّيّة؛ لأنّه لم 
لل 

(وإن اختارها) ابتداء (تعيّدّث)» وسقط القَوَتُ قال أحمدٌ: إذا أخذ الذي 
فقد عفا عن الدَّمء (فلو قتَلّه) ولي الجناية (بعد) اختيار اليد (قيِلَ به)؛ لان حقّه 
تامع اا ره (وإن عفا) على غير مال بان عفا على خَمْرٍ ونحوه» 
قله الذي أو عفا مُطلقاً بان لم يُقيتَدُهِ بقصاص ولا ديَة» فله الدَّيهُ؛ لانصراف العفو 
إلى القود؛ لاله في مُقابَلةٍ الانتقام» والانتقامٌ نما يكون بالل (أو أطلق) العفو عن 
القَوّد كقوله : E‏ له دنال أن NEDE‏ 
(عن يده)؛ أي: المُجنيٌ عليه أو رجْلِه ونحوهماء (فله الدَيةُ)؛ لانصراف العفو إلى 


(۱) رواه البخاري (؟؟:). 
(؟) رواه البخاري (۲۳۰۲)» ومسلم .)٤٤۷ /۱۳٣۵(‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
کے 
وَلَوْ هَلَكَ جَانِ تعيّدَثْ في مَالِهِ كتَعَذُرهِ في طَرَفِهِء وَمَنْ َع طرفاً عَمْداً 
ضع عقا عله كم سر ث إلى عضو حر كَبَقيّةِ ايء أو إلى النفس. 
الف فل قال آذ ْ على غَيْرِ مَالِء فل تمَامُ دية ما سرت إِلَيْهِ مِنْ عْضْوٍ 
َو نفس وَلَوْ مَعَ مَوْتِ جَانِء وَإِنِ اذَّعى عَفْوَهُ عَنْ قود وَمَالِء أو عن“ 
ا E SAE‏ 0 - 5 ور ا - موت امو 
وعن سرايّتها. فقال: بل إلى مَالِء أو: دون سرایتها ؛ فقول عاف . 5 
(ولو هلك جان) عَمْداً (تعيّت) الدَّيَةٌ (فى ماله)؛ لتعدّر استيفاءٍ القَوَد 
كتعدّره)؛ أي : القَوّد (في طَرَفِه)؛ أي : الجاني بان قطّم يدا وتعدَّرَ قَطْعَ يده؛ 


لشَللِها أو ذهابها ونحوه فإِنْ لم يُخْلَّفْ جانٍ عَمْداً تركة» ضاع حقٌ المُجنيٌّ 
عليه . 


4. 


(ومّن قطع طرفا عَْداً كإصبَع فعَفا عنه) المَجنيّ عليه» (ثمّ سَرَتِ) الجنا جناي 
(إلى عُضُوٍآخر كبقيّة اليد أو) سرت (إلى التَّمسٍ والعفوٌ على مالٍ أو غير مالِ) كقوله : 
عفوث عن القوّد فقط» (ف) لا قصاصَء و(له)؛ أي : المجنيٌ عليه (تمام دي 
ماسرت إليه ين عضو أو نفسي.» ولو مع موت جان)» لش أ ما ني عن ين 
دية ما سرت إليه» ويجث الباقي؛ لأنَّ حى المَجنيٌ عليه فيما سرت إليه الجنايةٌ» 
لا فيما عفي عنه . 
(وإنٍ اذَّعَى) جانِ أو وارثه (عَفوَه)؛ أي : المَجنيٌ عليه (عن قود ومالٍ» أو) 
اذَّعَى عفرّه (عنها)؛ أي : الجناية (وعن سرايتهاء فقال) مجن عليه في الأولى : (بل) 
عقوت (إلى مالي أو) قال في الثانية : بل عفوتٌ عنها (دون سرايتهاء فقول عاف 


)200 في «ح) : «عنهما» . 


(۲۹) كتاب الجنايات 


ا وو ا 0 > و وم 002 - كي رع ر 

٠ 2 2 9 2‏ لو 0 ¢ 04م هه 

بِيَمِينه» وَمَتى قتله جانٍ و قبل بِرْءٍ وقد عفا على مَالٍ؛ فالقود أو الد 
م ر Ed‏ 


9 7 ر ° ور . ا 0 ةر و 184 .4 0 ٠‏ و 
كاملة. ومن وکل في قوّد. ثم عفا ولم بعلم وكيله حتى اقتص ؛ فلا شيء 
ب م و 20 
عليْهِماء وَإِن علم وكيل فعَليْهِ القودء CEES SSS‏ 
بيمينه)؛ لأنَّ الأصلّ عدم العفو عن الجميع ؛ فلا يثبت العفرٌ عمًا لم يُقِّ به» وكذا 
إن اختلف ولِئٌ مجن عليه مع جان . 

(ومتی قتله) ؛ أي العافي (جانٍ ولو قبل برءِ) الجَرْح الذي جر حه (وقد عفا) 
مَجنِنٌ عليه (على مالٍ» ف) لول عاف «القَوَدُء أو الدَيَةُ كاملة) يُخْيّد بيتهما؛ لأنَّ القتلَ 
انقرد عن القطع فعَفُوُه عن القطع لا يمع ما وجب بالقتل» كما لو كان القاطع غير . 

وقول المصنف : (ولو) هذه زائدة» بل مُحْلَةٌ بالمعنى؛ لأنّها مُشعرة بأنَّ حكم 
العفو قبل البِءِ كحكمه بعده» مع أنَّ العفو بعد البْءِ على مال مُوجِبٌ لدِية العْضو 
الأول على الجانى» وعليه بالجناية ثانياً القَوَدُ أو الدَّيَة كاملةً أيضاً. 

2 5 58 و كم‎ Gê 2 ٠. : - 

(ومن وکل في) استيفاء (قوّدء ثم عفا) موكل عن قود وکل فيه (ولم يَعلم 
0 1 أ 7 4# 3 7 چ e‏ و 015 3 
وكيله) بعفوه (حتى اقتص؛ فلا شيء عليهما) أمّا الوکیل؛ فلانه لا تفريط منه؛ 
عضول الو عن رت ل الوكين ار ك اه الى عا بعد نوناد 
وأا الشوكل فلات محيية بالعفنرة فال تجالتى» وماع المي رين 
سيل € [التوبة : ۱ فإن كان عفوٌه بعد القتل لم يصمح . 

0 2 و ر و ے 

(وإن) كان قبله و(علم وكيله) بالعفو فقد قتله ظلمآء (فعليه القوّد) كما لو 


قتله ابتداء وحيث”" لم يعلّم الوكيلٌ بالعفو حتى اقتصّ» وقلنا: لا قصاصّ عليه؛ 


)١(‏ فى «ق» زيادة: «كان». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ر 


إن عقا مَجْوُوحٌ عَمْدا أو خَطَأ عَنْ قَوَدِ تفرد أو ديا صم ف: 
چ 4 > ه 6 5 e‏ 08 جه 4 ل سوه ۵ س 
عَفْوْتُ عَنْ هذا الخ أو الضربَة ؛ فلآ شَيْء في سرَايتهاوَلَْ لم يقل : 


ذه 5-4 


وَمَا يَحْدّثُ منهاء ك: عَفَوْتُ عن الجنايةء بان رو على كال 


«0 > 


7 
o% 


او 


لأنّه قتل من يعتقد إباحة قنلهء فعلية الذي ولد فلن E E O‏ ته قتلّ 
معصوماًء ويرجع على المُوكَل؛ أنه غرّه» أشبة المغرور بِحْرَيّة أمَةِ وتزويج مَعيبةء 
ويكون الواجبٌُ حالاً في مال الوكيل ؛ لاله مُتعمَدٌ للقتل» وإنّما سقط القَوَدُ لمعن 
آخر كقتل الأب . 

(وَإِنْ عفا مَجِرُوحٌ عَمْداً أو خَطَأً عن قود نفسه أو ديتهاء صّمَّ) عَفْوْهِ؛ لإسقاطه 
حقه بعد انعقاد سه ؛ ولأنَّ الجناية عليه» فصحٌ عَفُْهِ عنها كسائر حقوقه» وكعفو 
وارثه عن ذلك . 

(ف) لو قال مَجِرُوحٌ : (عَفَوثُ عن هذا الجَرح» أو) قال: عقوت عن هذه 
(الضَّرْبةَء فلا شيءَ في سرايتها ولو لم يقل : وما يحدّتُ منها)؛ إذ السّرايةٌ تع 
للجناية» فحيثٌ لم يجب بها شيءٌ لم يجب بسرايتها بالأولى (ک) ما لو قال : (عفوثُ 
عن الجناية) فلا شيء في سرايتهاء ولو قال: أَرَدْتُ بالجناية الجراحة دون سرايتها ؛ 
لأنَّ لفظ الجناية تدخلٌ فيه الجراحةٌ وسرايتها؛ لأنّها جناي واحدة . 

(بخلاف عَفُوه)؛ أي : المَجرُوح (على مال أو عن قَوَدِ) فقط بأنْ قال: عقوت 
على مال» أو عقوت عن القَوَدِء فلا يبرا جانٍ من السَّراية؛ لعدم ما يقتضي براءته 
منها . 


.)۲۸١ //4( انظر: «المغنى) لابن قدامة‎ )١( 





(۲۹) كتاب الجنايات 


وصح قول مَجْرُوحٍ : برك وَحَدَلتُكَ0" مِنْ دمي أ و قتلي» 5 : 


٠‏ + ه 


و 
ذَلِكَء وَنَحْوَهُ مُعلَقابِمَوْتَ فلو عوفي بقي حَقَهُ بخلآف : عفؤت 


يا 
«$o‏ 
اما 
o‏ 


عَنكَ أو : عَنْ جِتَايتِك , وا فود 
Pa‏ مع ر ر ا 0 په رر و ر 
فلولیه سرايتها القود أو الدََةٌ وکل عَفو د 


2 


اا اع 


0000 م 
8 


کے 


E ARE DESTEN TY 
: (ويصحٌ قول مَجِرُوح : ا (و) قوله‎ 
(حلَّلتُكَ من دي أو كني أو وَمبعُكَ هَبْتكَ ذلك)؛ أي : دمي أو قَنْليء أو تصدَّقتُ به‎ 
عليك» (ونحوه) ك: جِعَلَتُ لك دمي أو قَدْلي؛ أو تصَدفَت به« غلك «ثملنا بموته) ؟‎ 
أنه وصيٌء (ف) إن مات من الجراحة» برى منه ف (لو حُوفيَ» بقي حقّه) من قصاصي‎ 
أو ديّة؛ لأنَّ لفظه لم بت يتضمّنٍ الجرح'" ولم يتعرّض له وإنّما اقتضى مُوجَب القتل»‎ 
فبقي مُوجَبُ الجَزح بحاله» (بخلاف: عَفوث عنك» أو) عَفُوثُ (عن جنايتِكَ) ؛‎ 
(ولا يصح عَفَوٌه)؛ أي : المُجنيٌ عليه (عن قَوَدِ جناية لا قود فيها) كالمنقلة‎ 
والمأمُومةٍ؛ لاله عفوٌ عمّا لم يجثْء ولا انعقد سبّبُ وُجوبه» أشبة الإبراءً من الدَّينِ‎ 
قبل وُجوبه»ء وكما لو أبراً المُوْجُرُ المستأجر من الأجرة» أو البائعٌ من ثمَن المَبيع‎ 
قبل العقلء (فلوليّه)؛ أي المَشججوج (مع سرايتها) ؛ أي : الشّكة (القَوَدُ أو‎ 
الدَّيَةُ) كما لو لم يَعفْ.‎ 


(وكل عفو صّكَحْناه من مَجرُوح مَجَّاناً مما يوب المالَ عَيّْنا) كالخَطّأ 


)١(‏ فى «ف»: «أو حللتك». 
(۲( في (ق»: «الجراح) . 








3-5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


1١ 


4 


نه ذا مات يعبر من الث ويُقضٍ لِلدَيْن الْمُسْتَغْرِقٍء ون فحت 
قود تقَدَ مِنْ أَصْلٍ التركةء وَلَوْ لَمْ نَكُنْ وى دَموء وَمِفْلهُ الْعَفوْ عَنْ 
قرو يلا مال ور مور علو لسغ أو لس اون الور يع ف رق 
قيْصِحُ؛ ومن قال ِن له عليه قود في تقس أو طرفي : عَفْوْتُ عَنْ جنَابتِك» 
أو : عَنكَ ؛ ری“ مِنْ قود ودية» TT‏ 
وشبّْه العَمْدِ والجائفة (فإنّه إذا مات) العافي (يعتية) ما عقا غنه (مر التلف)؛ 
أي : ثُلْثِ التّركقٍ» فيد إذا كان قَدْرَ الل فأقلَ» وإِنْ زاد فبقذره؛ لاله مالٌ أبرأه منه 
الام 
Cs‏ يا ا يح و اجات الي لسري 

0 ا (وإِنْ أوجّب) ما عفا عنه مَجِرُوحٌ ثم م مات (قَوَداَ نڌ من أصلٍ 
التَركةٍ ولو لم تكن) اترك (سوى دمه)» نصًّا؛ لعدم تعن المال» فإذا سقط القودُ 
لم يلرم إثباث المال كقبُولِه الهبة والوصيّة 

(ومثله العفوُ عن قَوّدِ بلا مال من مَحجُور عليه لَه أو فَلّسِ أو من الوّرئة 
مع دين مستغرق) للتّركة (فيصحٌ) ؛ لذن الدّيّة لم تتعيّنْء قاله في «المغني)"©, 
وجزم به في «المنتهى»". وهو المذهب» وفي «الإقناع» منع صكَة عَفْوِه مجان 
وكان على المصئف أن يقول: خلافاً له. 

(ومّن قال لمن له عليه قود في نفس أو) قود في ( طرفي : عَفُوتُ عن جنايتِك » 
أو) عَفُوتُ (عنك» بری“ من قَوَّدِ وديّة)» الان عَفْوَّه عن ذلك يتناولهما. 


. )585 //( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 


(؟) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى .)٤١ /٥(‏ 
(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ 5؟5١).‏ 





(۲۹) كتاب الجنايات 


6 4 5 ت هه 07« ۹ « 0 ا عور ر 

وَإِن أَبْرِى“ قاتل من ديَةٍ وَاحِبَةٍ على عاقلتِه» أو قن من جنايَةٍ تعلق 

0 00 2 ا Se‏ س 3 0 i‏ 26 و 

َرْشْهَا بركَبَيهء لَمْ يَصِحّ» ون برت عَاقِلتُهُ أو سَيتدُهُ أو قَالَ: عَفَوْتُ 

ا ا 2 ع ت ت ی ر و 

عن هَن لابق ف المبرا؛ صح › إن وجب لقن دا رد 
0 


قَذْفٍ فَلَهُ طَلَبْهُ وَإِسْقَاطهُ» فَإِنْ مات فَلِسَيتَدِه. 

(وإنْ أبرى") بالبناء للمفعول (قاتِلٌ من دة واجبةٍ على عاقلقه)؛ أي : القاتلء 
لم يصح (أو) ابی (قِنَّ من جناية يعلق أَْشْها برقّبقه) فمات القن (لم يصحٌ) 
الإبراء؛ لوقوعه على غير مَّن عليه الحقٌ؛ كإبراء عمرو من دين زيدٍ 

(وإن بر نَتْ) بالبناء للمفعول (عاقلتُه) من دة واجبة عليهاء صحّ» (أو) بر 
(سيدٌه)؛ أي : القن الجاني من جناية يتعلّقُ أَرْشْها برقيته» صحّء (أو قال) مجن 
عليه: (عَفُوثُ عن هذه الجنايةء ولم يُسم المُبر) من قاتلٍ أو عاقلةٍ أو سيد (صّحَّ) 
الإبراٌ؛ لانصرافه إلى مَّن عليه الحقٌ. 

(وإن وجب لقن قود أو) وجب له (تعزيرُ قَذْفٍ) ونحوه (فله)؛ أي : القن 
(طَلَبُهء وله إسقاطة)؛ لاختصاصه به دون سيكيه؛ لاله لا يستحقّه ما دام القن ياء 
وليس له إسقاطً المالء (فإنْ مات) القن (فلسيّدِه) طَلَبُه وإسقاطه كالوارث؛ لأنّه 
أحقٌ من ليس له فيه ملك . 








باب ما يُوجب القصاص فيما ذون النْفْس 


مَنْ أذ يره في تقس أ به فِيمَا دُوتَهَاء ees‏ ا 

(باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس) من جراح أو أطراف 

(مَن خد بغيره في تَفْسِء أذ به فيما دونها)؛ لقوله تعالى : علوم 
فا أن لتس يلفس الى ترك امن والكى الأني وات ادن I‏ 
ا اساد ه٤‏ فدلٌ ذلك على أنَّ كل واحد من هذه الأعضاء 
يۇخ بمثله» وقد نيه نة ب مُنصّصاً عليه» فروى أنسنٌ”" أنَّ الوُبِينَمَ عمّتّهِ كسّرَتْ 
ثيه جارية» فَطَّلَبُوا لها العفوّ» فأبوا إلا القصاص» فأمَرَ رسول الله بيا باقصاص» 
فقال أنس بن النضر: يا رسول الله! تكس ثْمّةُ اربعم ع؟ لا والذي بعك بالحقٌ نيا 
ES‏ فقال النبيئٌ كَل : «يا أن نسن! كتاب الله القصاصصٌ», فرضي القوم» 
فعقواء فقال النبيٌ ب : «إنَّ من عباد الله من لو أَقِسَمْ على الث لأبرّه»» رواه الجماعةٌ 
إا را 

فنص بيا أن كتاب الله في كر السّنَّ القصاصٌ ؛ لأنَّ حُرمة النفس أقوى من 
حُرمةٍ الّرَفِء بدليلٍ أنَّ الكمّارة تجبُ في النفسي دود الصَّرفِء وإذا جرى القصاصٌ 


)١(‏ فى «ق»: (عمر). 
)۲( رواه البخاري (كهعه؟”) وأبو داود (040))› والنسائي (هوهلاغ)., وابن ماجه 
(۹). 
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و 
ره 


20 رر و‎ 5 3 0 0 EBE 
: مَن لا فلاء وهو في نوعين : أطراف وجروح» ويب باربعة شروط‎ 


8 
ت 


حي ر ا 
۰ 


6١ا‎ 


عمو 


ادها الد المقخصضص. 


13 ا 4 ¢ ده ۴ OE‏ و 
الثانى : إمكان الاستيفاء بلا حيّف» بان تكون القطع من مفصل 
ل 5 7 9 2 5 و س 770 فو 
أو يَنتهىَ إلى حد؛ كمّارن الآنف» وهو ما لان منه. a‏ و E‏ 


c0\ 


في النفس مع تاك حُرْمتِهاء فلأَنْ يجري في الطّرفٍ أُولَى . 

(ومّن لا) يؤل بغيره في نفس (فلا) يُْحَدُ به فيما دوتهاء كالأبوين مع 
ولدهماء والحرٌ مع العبدء والمسلم مع الكافرٍ» فلا يُقَتصُ له في طرف ولا جراح ؛ 
لعدم المكافأة» وكذا قاطع حَرْبِيٌ أو مرت أو زا مُحصَّنِء فلا قطع عليه ولوك 
مثله» ويُقطع حر مسلمٌ أو ذم وعبدٌ بمثله» وذكرٌ بأنثى وخنثى» وعکسه» وناقصٌ 
بكاملٍ كالعبد بالحرّء والكافر بالمسلم . 

(وهو)؛ أي: القصاصٌ فيما دون التفس (في نوعين) أحدّهما (أطرافٌ» 
و) الثاني (جُرُوحٌ» ويجبُْ) القصاصئٌ في النوعين (بأربعة شروط) : 

(أحدّها: العَمْدُ المَحْض) فلا قصاصّ في الخطأ إجماعاً؛ لأَنَّه لا يوجبُ 
القصاصّ في النفس» وهي الأصلٌ» ففيما دوتها أولّى» ولا في شبه العَمْدِء والآيةٌ 
مخصوصة بالخطأء فكذا شبة العمد قياساً على النفس . 

الشرط (الثاني : إمكان الاستيفاء)؛ أي : استيفاءِ القصاص فيما دون النفس (بلا 
حَيْفٍ ؛ بأنْ يكونَ القطْعٌ من مَفصل) بفتح أوله وكسر ثالثه كالكوع والمرفق والكَعْب» 
(أو ينتهي إلى حَدَّ كمارن الأنف» وهو: ما لان منه)؛ أي : الأنف دون القصّبة(" . 


)١(‏ فى «ق»: «العصبة». 


(۲۹) كتاب الجنايات 


قلا قصاص فى جَايَفَةٍ أو کشر عَظم َر سان ھک 
بَعْضَ سَاعِدٍ أَوْ سّاقٍ أَوْ عضر أَوْ وَركِء وآمًا الأَمْنُ مِنَ الحَيّف20 فَشَرْط 


(فلا قصاصّ في جاتفة)؛ أي : جَرْح واصل إلى بَطْنِ الجَوْفٍء (أو) في (كسْرٍ 
عَظْم غير أسنانٍ) وأضراس» (ولا إن قطّع القصّبة)؛ أي : قصبة أتب» (أو) قطع 
(بعضّ ساعدٍء أو) قطع بعضّ (ساقء أو) أو قطع بعضّ (عَضّدِء أو) قطع بعضّ 
(وَركِ)؛ لأنّه لا يمكنٌ الاستيفاءً منها بلا حَيْبِء بل رما أخذ أكثر من الفائتِ» أو 
يسري إلى عضو آخر» أو إلى النفسء فيْمتّع منه» وإ قطع يدّه من الكوع فتاكلث 
إلى نصف الذّراع» فلا قَوَدَ اعتباراً بالاستقرار» قاله القاضي وغيره» وقدَّمه في 
«الرعايتين»» CC‏ الناظمٌ» وجزم به في «الإقناع»”" . 

(وأمًا الأَمْنُ من الحَيْفِ»ء فشرط لجوازه)؛ أي : الاستيفاء؛ لوجوب القصاص 
حيثُ وُجدّت شروطه» وهو العدوان على مُكافئه عَمْداً مع المساواة في الاسم 
والصحّة والكمال؛ لكنّ الاستيفاء غيرُ ممكن؛ لحُوف العدوانٍ. 

وفائدة ذلك أت إذا قلنا: إِنَّه شرط للوجوبء تعيّتٍ اديه إذا لم يُوجَدِ الشَّرطَء 
وإِنْ قلنا: إِنَّه شرط للاستيفاء دون الوجوب» انبتى على أصل» وهو أنَّ الواجب 
ماذا؟ فإِنْ قلنا: الواجبُ القصاصٌ عينآء لم يجب بذلك شيءٌ إلا أنَّ المَجنيٌ عليه 
فاته كرون ف عافن جن صل اه واد فا و الد اعد 
شيئين» انتقل الوجوبُ إلى الدَيَة 


)۱( في «ح) : «حيف) . 
(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)٠١١ /٤(‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
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ب فَإِن َم يكن إلاًبها. . 
ل ل 
إن اق من متكت جائفة اماد OOS‏ كك بن 
(ومّن أوضح) إنساناء (أو شح إنساناً دون مُوضِحَةٍء أو لطْمّه فذهب ضوءٌ 
عَيْنِهء أو) لطْمّه فذهب (شَمُه أو سَمْعُهء فمل به)؛ أي: الجاني (كما فعَلَ) في 
الأصحٌ» فيُوضبحْه المَجنيٌ عليه مثلَّ مُوضحته» أو يشجُه مثلَ شَجّيهء أو يلطم 
وفي «الإقناع» : وإِنْ أذهب ذلك؛ أي : ضوءً البصر أو السَّمْعَ أو الا 
لا قَوَدَ فيها مثلَ أن تكونَ دون المُوضحةء أو لطَمّه فأذمّب ذلكء لم يجُز أن يُعَلَ 
به كما فعَلَّء انتهی» وكان على المصئف أن يقولٌ: خلافاً له. 
(فإنْ ذهَّب) بذلك ما أذهَبّه الجاني من سمع أو بصر أو شم فقد استوفى 
انك ةاور ردقن ل يناما ول مهمو قير ا على د ةِ أو أنفٍ)؛ لاله 
يستوفي حقّه من غير زياد فيطرح في العين كافوراً بعد تغطية عينه الأخرى بقطن 
ونحوه» أو يُقرربُ منه مرآة مَحميّةَ أو حديدة مَحميّة ثم يُقطرُ عليها ماء» ثم يُقطرْ 
منه في العين؛ ليذهب بصّرُهاء (فإن لم يُمْكن) ذهاه (إلاً بها)؛ أي : بالجناية على 


.)17١ /75( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 





(۲۹) كتاب الجنايات 
4۹ 


م 


aS a 7‏ 4 0 وساه و 
يه وَمِنْ قطعث يده منْ مَرْفق فأرَاد”'' القطع مِنْ كوع 


حَدَقَةٍ أو أنف أو مارنٍ بِضرْب أو غيره» (سقط) القَوَدُ (إلى الدَيَة َِ) وتكون في مال 

جان» لا على عاقلته ؛ لأنّها لا تحمل العَمْدَ. 

(ومّن قَطِعَتْ يده من مَرفِقٍ فأراد القطْع من كؤْع) يد جانٍ (مُنِع)؛ لاله يمكن 
الاستيفاءً من مَحَلّ الجناية» فلا يقتصّ من غيره؛ لاعتبار المساواة في المحلّ حيث 
لا مانع. 

الشرطٌ (الثالثٌ : المساواة في الاسم) كالعين بالعين» والأنف بالأنفٍ, 
والأذنٍ بالأذن» والسنٌ بالسنّ؛ للآية» ولأنَّ القصاصّ يقتضي المساواة» والاختلافٌ 
في الاسم دليلُ الاختلاف في المعنى» (و) المساواةً في (الموضع) فلا تؤخ 
يمينٌ بيسار» ولا عكسّهء ولا جراحة في الوجه بجراحة في الرأس ونحوه اعتباراً 
للجمائلة. 

(فبُوْخَذُ كل من أَنْفِ) بمثله» (وذکر مخنُونٍ أو لا)؛ أ غير مختونٍ بذکر 
مختون أو لا؛ إذ الختان وعدم لا أثرَ له للمساواة في الصحّة والكمال؛ ولان القلفة 
زيادة مستحِقَّةُ الإزالة» فوجودُها كعدمهاء وسواءٌ الصغيرٌ والكبيث» والصحيحٌ 
والمريضء والذَّكَرُ الكبيدُ والصغيرٌ؛ لعدم اختلاف ما يجب فيه القصاصٌ بذلك . 


)01 في «ح» : «وأراد» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


هو 1 س 


واصبع وكفٌ وَمرْفق ونی ”" ومُسْرَى من عَيْنٍ أن ب أو لاء وَيَدٍ 
وَرِجِلٍ وخصية وألية وشفر بين وَعْلَيَا وَسْفْلَى من شفة ويُمْنى 
ویسری وع وسُفلى” " ين س روط أو لآ وجَفْنٌ ب م بمثلدء ول 
َم صَحِيحٌ نة ُيَا ِن ن شي شَخْصٍ وَوُسْطَى ِن ص ها ِن آخَر 
ا لْوسْطَى بَيْنَ أذ عَفِْهًا الآ" ا اا 


(و) پرځذ كل من (إصبع وك ومَرفق ويُمتى وُسرى من عين وان مثقويط 
أو لا ويدٍ ورِجْلٍ وخضْيةٍ ية وألية) بفتح فقط. (وشفر) امرأة بوزن فل وهو أحد 
الشفرَين؛ أي : اللّحْمَينِ المُحِِطَينِ بالوَجِمٍ كإحاطة السَمتين بالفم (أَبيْنَ داق 
قط بمثله . 

(و) يُوْخَذْ كل من (هُلْيا وسُفْلَى من شَمَةء ويُمتى ومُسرى وعُلیا وسُفْلَى من 
سن مربُوطةٍ أو لا)؛ أي: غير مربوطةء بمثلها في الموضع» (و) يُوْحَذَ (جَفْنٌ 

وعَلم مكا تقدمَ جَرَيان القصاص في الألبة والشُفْرِ؛ لقوله تعالى : #وَالْجيُوح 
صا ص 4 المائدة: 0؛]؛ ولأنَّ لهما حَدًا ينتهيان إليه» فجرى القصاص بيتهما كالذّكَرِ» 
وذ الخضي [ذ ال أمن الكزر بوكر اخدما تع ادم الأخرع» 

(ولو قطّع) شخصصٌ (صحيحٌ أَنَمُلةَ ليا من شّخصء و) قطع الصَحيح أيضاً 
ااعلة سن من ای رما ی شحص ار ا ويا ا 
الأنملةٍ ة (الوُسطَى بين أَخْذٍ خْنٍ عقلها)؛ أي : دية ا الوُسطّى (الآنَ)؛ لتعدر القصاص 


3 5 


(۱) في (ح2): «ويمين . 
(۲) سقط من «ف»: «من شفة. . . وسفلى». 


)۳( في «ح» : «الآتي» . 





(۲۹) كتاب الجنايات 


1 س e‏ سر ر 2 8 5 
د و الآ پلا عضب مال تع رده فيوّخذ بَدَلَهُ 


فاذا رد رَد البَدَلُء وَبَوْحَذْ راد بمثله مَوْضعاً وخلفة ولوا تفاوتا 


َدْرا لا الي بِرَائدٍ أو عَكْسّهُ وَلَوَْرَاضَيَا عَلَيِْ؛ لأنّ الدّمَاءَ لا سباح . 


فيهاء (ولا قصاص له بعد) أَحَذِ عَقلها؛ لاله بمنزلة العَُوء (و) بِينَ (صّبْرِ) عن أَخٍْ 
عَقَلِها (حتَّى تذهّب عُلْيا قاطع بِقَوَدِ أو غيره) من مرض أو فطع تعدّياء (ثمّ يقتصٌ) 
بقطع الوُسطى» (ولا أَرْشنَ له الآنَ) إن صبّر. 

احرف طم E‏ مالا ا در ر۲ 
المغصوب مع بقاء َيه (فيُؤحذ بدلّه) الان للڪیولق فلار ميرت ا 
(رد) المالكُ ما آذه من (البَدَّل). 

(ويُوحَذ) عضو (زائدٌ ب) عضو زائدٍ (مثله موضعاً وخلقةً» ولو تفاوّتا 
قَدْرا) كالأصليين» فإِنْ كان أحدٌ الإصبَعين عند الإبهام» والآخرُ عند الخنصر مثله» 
أو أحدُهما بصورة الإبهام والآخرُ بصورة الخِنصّرٍ مثلاً» فلا قصاصن؛ لانتفاء 
المساواة. 

و(لا) بوخ (أضصْلِنٌ بزائدء أو عكسّه)؛ أي : زائدٌ بأصليٌ (ولو تَراضّيا عليه)؛ 
لعدم التّساوي في المكان والمنفعة؛ ا سرد وام جم رخدت 
الزائد» فان لم يكن للجاني زائدٌ يُوْحَذْ بما جتی عليه» فحكومةٌ؛ لتعذّر القصاص . 

موحد يد أو رل كاملة الأصابع بيد أو رجل زائدة إصبّعاً؛ أن الرياذة ت 
ونقصٌ في المعنى» فلم يمتح وجودها القصاص كالسّلّعة» فإِنْ تراضيا على أَخَذٍ 
الأصليّة بالزائدة» أو عكسه» أو خنصّر ببنصّرِء لم يزْ؛ِ (لأنَّ الدّماءَ لا تستباح 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


بالاسْتبَاحَة» ولا ش SS‏ 
في ا ا : أَخْرِج يَمِيتك» فَأَخْرَجَ يَسَارَهُ عَمْداً 
َو غَلَطاء أو ظَنّ انها تخزى”, فَقَطَعَهاء جوت وَلآَضْمَانَ وَإِنْ کان 
تجتونا على الْمُْعَصّ الوه إن عم آنه السار وأنها لا تى“ وَإنّ 


ا 


جهل أحد حَدَهُمَا فَعَلَيّهِ الذي ية وَإِنْ كان المُقتصٌ مَجنوناً وَالْجَانِي e‏ 
بالاستباحة) والبَدلٍ. 

(ولا) ير لخد شىء بجا جالفه) في الأ أن ارضح٠‏ فلا جن لاد 
قتلٌ نفسه» ولا قطع طُرّفه» ولا يحل لغيره ذلك بإباحةٍ له لحقّ الله تعالى» (فإِن فَعَلا 
فقطع يَسارَ جانِ من له قود في يمينه بتراضيهما)» أجزأًت» ولا ضمان. 

(أو قال) مَن له قَوَدُ في يمين جان له : (أَخْرِجْ يميتك» فأخرج) الجاني (يساره 
عَمْداًأ أو غلطاً أو ظرّ أنه تد تجزى””" فقطعهاء أجزأث» ولا ضَمانَ)؛ لقطعه عَضواً 
مثل عضوه اسما وصورة وقدرأء فأجزأ عنه. كما لو كانت يميه ناقصة فرضيا بقطعها . 

(وإِنْ كان) الجاني عاقلاً حينَ القطّع» ثم صار (مَجنوناً) حينَ القصاص فقطَع 
المقتصٌ يساره في يمينه» (فعلى المُقتَصٌ الود إن عَلِم) المُقتصنٌ (أتها)؛ أي : اليد 
المقطوعة (اليَسارُء وأنّها لا جزى”) عن اليمين؛ لجنايته عدواناً على ما لا حقٌّ 
له فيه» (وإِنْ جَهِلَ) المُقتصٌ (أحدّهما)؛ أي : أنّها اليسارُ» وأنّها لا تجزىئةٌ (فعليه 
الدَّيّة) دون القَوَد؛ لأنَّ جَهْلّه بذلك شبهةٌ في دَرْءِ القَوَدء فتتعيّنُ الدَيَه. 


(وَإِنْ كان المُقتص مَجنونا) فقطّعٌ يَسارَ من له قود في ب يمينه» (و) كان (الجانى 


)١(‏ فى «ف»: «وقال» بدل «أو قال». 


. في «ق»: (لا تجزى؟‎ (١ 








(۲۹) كتاب الجنايات 
ون 


عاقلا ذهَبّث هدرا. 
- و ا 2 د نز 2 و كك ا o‏ 
الرَابع : مراعاة الصحَة وَالكمّالٍ. فلا تؤخذ كاملة أصابع أو 
أظفار بناقصتها» رَضىّ الجَانی أو لا بل مَعَ أظفار مَعِيبّة» ولا عن 


ت و 
اله إو 
صحيحة بقائمة, قد عي ج875 على ووا ی کک یھ “زه ووا دف یھ ی و و ا 
هه 2 


عاقلاً» ذَهَبَتْ) يده (هَدَرا)؛ لأنَّ استيفاءَ المجئون لا اثر له» وقد أعاته بإخراج 
يده ليقطعهاء أشبة ما لو قالَ عاقلٌ لمجنون: اقتُلَني فقتله» هذا ما مشى عليه في 
«المتتهى»"» وهو مرجوح . 

وفي «الإقناع»: أو قال : أخرج يميتك» فأخرج ا 
نّا أنّهها تج زی فقطعَهاء أجزأث على كلّ حال ولم يبق قَوَدٌ ولا ضَمانٌ حتى 
ولو كان أحدهما مجنونا؛ لأنّه لا يزيد على التّعدي» قاله فى «الإنصاف»» وهذا 
الخذه": 1 

الصَّرطٌ (الرًابع : مُراعاة الصّحَةٍ والكمالء فلا توْحَذٌ) يدّ أو رجْلٌ (كاملة 
أصابع» أو) كاملةٌ (أظفار بناقصّتِهاء رضي الجاني) بذلك (أو لا)؛ لزيادة المأخوذ 
على المفوت”»؛ فلا يكون مُقاصَّةء (بل) تُوْحَذْ سليمة الأظفار بتظيرتها (مع) كؤنها 
ذات (أظفار مَعِيبَة) كما يُوْخَدْ الصَّحيحٌ بالمريض . 


(ولا) تؤخذ (عَينٌ صحيحة بقائمة) وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير 


. في «ح»: «بناقصتهما‎ )١( 

(0) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي /٥(‏ /1). 
(۳) انظر: «الإقناع» للحجاويٌ (5/ 175). 

(6) فى «ط»: «الفوت». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ر 5 2 و ۴ ر ره اه 20 
ولا لسّان اطي بأ خرس, وَلأآَصَّحِيحٌ بأَشَلَ من يد وَرِجِلٍ وإصبّع وذكر. 
و رم و 2 33 42 رك 


َو عن أو حنتّیء وَيؤْحَدَ مار الأ َمٌالصّجح بمارن الأَحسَم الي 


م 


لا جد رَائَحَةَ بْحَةَ شيْءٍ» وَبِالْمَخْرُوم الَّذِي قطع وتر تيء ES‏ 
أنَّ صاحبّها لا يُبِصِرُ بهاء قاله الأزهرئ”'؛ لنقص منفعتهاء فلا توحَذ بها كاملةٌ 
اة 


(ولا) يُوْحَدْ (لسانُ ناطتي ب) بلسانٍ (أخرس)؛ لتقصه» (ولا) يُؤحذ عضو 
(صحيحٌ ب) عُضوٍ(أَشَلَّ ِن يد ورِجْلٍ وإصبع وکر ولو شّلَ) ذلك العْضرُ (بعد) 
الجناية على نظيره» وهو صحيحٌ» (أو) كان (يبعضه شَلل كأَنَمُلَة بدِ). واسَللُ: 
فسادُ العُضو وذهابُ حركته ؛ لأنَّ العضر إذا فسد ذهَبت' منفعتّه» فا 
الصّحيح ؛ لزيادته عليه ببقاء منفعته فيه ؛ كعين البصير بعين الأعمى . 

(ولا) پوخ (ذکر فَحْلٍ بذکر حَصِيٌ أو) ذكر (عِنينِ7” أو) ذکر (ختی)؛ لاله 
لا متفعة فيما كر لأنَّ ذكرَ العتين لا يُوجَدٌ منه وَطْءٌ ولا إنزالٌ» والخَّصِينٌ لا ولد 
له» ولا كاد يقدِرُ على الوَطْءِ فيهماء والخُّنَى كذلك» فهم كالذّكّر الأشّلٌُ. 

(ويُوْحَذْ مارنُ) الأب (الأشَّمٌ الصّحبح» بمارنٍ الأخشّم الذي لا يجدٌ رائحة 
شي لان لعاف الدماغ والأثّف صحيح” ' (و) يُوْحَذْ مارن الأثف الصّحيح 
(ب) مارن الأثف (الَخروم)؛ أي : (الذي فطع وتر أنه وهو : ججابُ ما بين 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهريّ (۷/ ۲۲)ء (مادة: خقب). 
(۲) فى «ق): «ذهب فسدت» بدل «فسد ذهبت» . 


(۳) سقط من «ق»: «كعين البصير . . . (عنين)) . 
(6) سقط من «ق». 





(۲۹) كتاب الجنايات 
o‏ 


2 


وبالمستحشف الرّديع» ا س ادن صم شاد وَمَعِيبٌ من ذلك 


ص 


3 


يعور ارال راتت ما وَِصّحِيح بَلاً أَرْشِ» ودف 


المنخَرينٍ أو رن ۷ الأتف» ولم يلغ الجَدَعَء قاله في «المطلع»”"؛ لقيامه مَقَام 
ايع ٠‏ (و) پوخ مارن اللأئف ب الصحيح (بالمستحشف الرّديءِ)؛ لما تقدَّمٌ 
(و) ئۇخذ (أذْنْ ا ادن صم شلاَءَ)؛ لأنَّ القصدَ الخال 

(و) يُوْحَذْ (مَعِيبٌ من ذلك كله بمثله إنْ أمِنَ تل من قَطْع شااء) وذلك بان 
مان أهز الت فجن :قار :ته اإذا E‏ 
البدن فيفسده سقط القصاصٌ؛ أنه لا يجو أذ تفس برف" وإن ا 
القصاصصٌ؛ لأنَّ اشم والسَمْع ليس بنفس العُضُوٍ؛ٍ لأنَّ مقطوع الأذُنِ والأنْفِ يسكع 
ويش وإنّما هو زينةٌ وجمالٌ؛ للا يبقى موضع الْأَذْنِ قبا مفتوحا فيقبح مُنظئه» 
ولا يبقى له ما يرد الماءً والهوام عن الصّماخ» ولئلاً يبقى موضع الأنف مفتوحاً 
فيدخل الهواءً إلى الدّماغ» فيفسد بهء | غطاءً لذلك . 

(و) يُوْحَذَ مَعِيبٌ ما كر (بصّحبح بلا أَرِْ)؛ لأنَّ الشَّلآءَ من ذلك كالصّحيحة 
خلقة» وإنماانقصت فة 

(ويُصدَقُ ولي الجناية) إن اختلف مع جانِ في شال العْضو بأنْ قال جانِ : 
طعْثّه أشلّ» وقال مجني عليه : صحيحاء فقول مجني (بيمينه في صحَةٍ 


. فى «ق»: «وطرف» بدل «أو طرف»‎ )١( 
. 0757 (؟) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» للبعلي (ص:‎ 
. فى «ق»: «طرف بأخذ طرف نفس» بدل «نفس بطرف»‎ )۳( 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


2 e 8 Cas 05 م - ئِ-02 ت‎ ٠ 

وَمَنْ أذهب بعض لسَانٍ أو مَارن أو شفة أو حشفة أو أذن أو سن 

0 - م و ره 7 011 6 4 (۱) 500 ام‎ KK 
ولا قود‎ E افيد منه مع امن سنو بقدرو ونسبة الا جزاء‎ 
2 5 1 هك » تة 7س هه‎ 7 6 8 
ولا ديّة لما رجى عَودهُ فى مدة تقولها أل الخبْرة من ين كس أو‎ 


ما جني عليه)؛ لاله الظاهد. 
(فصلٌ) 
(ومَن أَدَهَبَ بعضّ لسانٍ أو) بعض (مارنٍ أو) بعض (شَفَةٍ أو) بعضّ (حَشَفَةٍ 
أو) بعض (أَذّنِ أو) عض (سرٌ» يد منه مع من َع سنا" بقذره)؛ أي: الذي 
أَذمَبَه جان (ينسبة الأجزاء) من ذلك العضو (كتصف وِثْلْثْ) ودبع ونحره؛ لقولة 
تعالى : #وَالْجْرُوح قِصا قصاص € [المائدة: 40[ ولأنَّ جميع ذلك ۇد بجميعه. 


2 
6. 


eS‏ ولا يُوْخَذْ بالمساحة؛ لأنّه قد يفضي إلى أذ لسان الجاني 
(ولا قود ولا ديّة لما رُجي عَوْدْه) مما ذمّبَ بجناية (في مُدَةٍ تقو لها أهلٌ 


الخبْرة مِن) ‏ بيان ل (ما) ‏ (عَيْن كسنٌ) وضرس (أو منفعة كعَدُو) بأنْ جُنِيَ عليه 


)غ0( فى «ف»: «الآخر . 
(۲) فى «ق»: «قلعه» بدل «قلع سئه) . 








(۲۹) كتاب الجنايات 
۳۰%۷ 


2 2 چ a‏ 3 ر 23 چ ا د ضرق ر 
فلو مات فيها تعبت ديّة الذاهب» وان ادعى جانِ عوده حلف 
هه : ا ر 58 لان 7 < oe‏ 7 م ۰ 0 526 56 
ٿث الحناية. ومتم عاد بحاله فلا أرش » وناقصا ف قدر أو صفة 
رب الوداية و ی الع اا لا رض + ونا ابا فى قد ر او حدر 


- و 
78 


فځکومة» O‏ ل ا 
1 4818 ا لبخ ويك و ا E‏ تسقط المطالة 
فصار لا يقدر أن يعدوَ؛ لانه معرّض للعؤد» يجب به شيء "00 و 
بهء فوجب تأخيئه» فإِنْ عاد فلا شيءَ للمَجنيٌ عليه» كما لو فطع شعرّه فعادء 
وإِنْ لم يعْدْ في المدّة» وجب ضمانه كغيره مما لا يُرجَى عَوْدُه . 

(فلو مات) مجنئٌ عليه (فيها)؛ أي : المدَّة التي قال أهل الخبرة بِعَوْدها فيهاء 
(نعيّدَتْ دِيَةٌ الذّاهبٍ) بالجناية لليأس من عَوْدِه بالموت» كما لو انقضّت المُدَة ولم 


و 


عد . 


(وإِنٍ اذعى جانِ عَوْدَه)؛ أي : الذاهب من عين أو منفعة (حلفَ رت الجناية) 
على عدم عرّده؛ لاه الأصل . 

(ومتى عاة) ما ذهب بالجناية (بحاله)؛ أي : على صفته قبل ذهابه. (فلا 
أرْش) على جانٍ كما لو قطعٌ شعرّه وعاد» (و) إن عاد (ناقصاً في قَدْرِ) بأن عاد السّنٌ 
قصيراًء ضمِنّ ما نقصّ منه بالجساب» ففي تله تلت الذي جزم به في «الشرح». 
وتبعه في «الإقناع»» وهو المذهب”". (أو) عاد ناقصاً في (صفة) بان عاد اسن 
8 7 2 9 و 5 و 
أخضر ونحوه» كما لو عاد مائلاً عن محله» (ف) على جانٍ (حكومة)؛ لحُدُوثِ 
التقص بفعلهء فضمنه› وتا 


(۱)( في «ح» : «(فكحكومة) . 
(١‏ فى «ق»): (بشىء») بدل «(به شىء . . 
(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر /٠٠(‏ 787)» و«الإقناع» للحجاوي .)٠١١ /٤(‏ 


0( في «ق» : «ويأتي». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


5 2 22 7 0 2 ارچ سے - 2 ر 
0 إن كان اخذ د ردهاء او اقتص فلحَان الدية› يردها إن عاد ومن 
ات ووو E‏ چ RS E‏ 
لع سنه أو ظفرةء أو قطع”'“ طرَ كمّارن وَأدْنْء فرده فالتحم؛ فله 
0 9 7 وم ره as‏ ا ر iS‏ ا 2 و رر ه 
أرّش نقصه» إن قلعه قالع تعد ذلك ؛ فعليه ديّته لا القتصاص. ومن 

ا ريه 234 ر 2 2 6 2ه ا و لل 
جعل مَکان سن 1 سنا أخرّى و من ادمئى ' فشتت ؛ لم 
0 و إن 


(ثمٌ إن كان) المَجنِنٌ عليه (أحَذ دِيَة) ما أذهَبَه قبل أن يعود ثم عاد» (ردّها) 
إلى من أخَدَها منه» (أو) كان المَجِنِنُ عليه (اقتصّ) من جان نظيرَ ما أذهَبه منه» 
ثم عات (فلجان الدَّيَةٌ)؛ تبن أنه استوفى ذلك بلا حو ولا قصاص؛ للشبهة» 
(ويردُها)؛ أي: ويردٌ الجاني ما أخذه ديَةَ عمًا اقتصّ منه» (إِنْ عاد) ما أخذ الجاني 
ديته بسبب عَوْدِ ما جُنِيَ عليه» كما قلنا في المٌجنيٌ عليه؛ لأ تيتا أنه قد أخذ ذلك 
بغير حقٌ» فكان عليه ردّه. 

و هي وه و ا و و وو 0 

(ومَن قلع سنه أو ظفره) تعدياء (أو قطع طرفه كمارنٍ وأذن» فرده فالتحم 
فله)؛ أي : المَجنيٌ عليه (أَرْشُ تقصه)؛ أي: حكومةٌ؛ لأنّها ارش كل تقصٍ 
بجناية لا مُقدَّرَ فيها. 

(وإن قلعَه)؛ أي : ما قط ثم لتحم (قالعٌ بعد ذلك» فعليه ديته» لا القصاصٌ)؛ 
أنه لا يُقادُ به الصَّحيحُ بأصل الخلقة ؛ لنقصه بالقطع الأولٍ. 

(وَمَْنَ جل مكان سو قُلِمَتْ) يتجنابة”" (عظما أو سنا أخترتى :ولو 
من آدميٌ» فنبدّث» لم تسقط دِيَةُ) الس" (المقلوعة)ء كما لولم يُجِعَلْ 


)غ0( في «ح2: «قلع». 
2( فى «ق»2: «بجنايته)» . 


)۳( في «ق» زيادة : «أي» . 








(۲۹) كتاب الجنايات 
۳۰۹ 


وَعَلَى مين ما نت حكومَة > وَيُقبَلٌ قول وَلِيّ عدر عد عرو 
OT‏ انيد نان 


* 6 د 


مكاتها" شي (وعلى مُبِين ما ثبَتَ) من ذلك (حُكومة)؛ لاله ينقصُ بإبانتهاء 
CREE,‏ لسك ناسل الحلدة. 

(ويُقبَلٌ قول وليّ) مجني عليه وهو وارثه إذا ادَّعَى جان على طَرَفه عَوْداً 
والتحام ما قطّعّه منه قبل موته» فليس عليه إلا ارش نقصهء وأنكره الوليئٌ (بيمينه 
في عدم عَوْدِه والتحايه)؛ لأنَّ الأصلَ عدمُه وبقاءٌ الضّمانء فلا تَقبَلُ دعوى 
ما يُسقطه إلا ية نة كمّن أقرٌ دين وادعَى الإبراء منه أو الوفاءً . 

(ولو كان التحامّه)؛ أي : القَطع (من جانٍ اققْصّ منه. أُقِيدَ ثانبا)ء نضّاء لاله 
أبان عضواً من غيره دواماًء فكان لمحن عليه إبئته منه كذلك ؛ لتحقتق المُقاصّة 
هذا المذهبُ» جزم به في «المنتهى»» وهو مقتضى كلام «الفروع»”" . 

وفي «الإقناع» : وق نطقت أذ ونحوها قصاصاً فألصقها فالتصّقت» فطلب 
المَجنِنٌ عليه إبانتهاء لم يكن له ذلك» انتهى”*) 

وكان علق الم اشا إل دة 


)١(‏ في «ح): «عود». 

)۲( في «ق» : «مکانه) . 

(۳) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي »)٤۲ /٥(‏ و«الفروع» لابن مفلح (9/ .)۳۹۰١‏ 
(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي /٤(‏ ۱۲۹). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


فضل 
الث الثاني : اریخ وَيُشَْرَطُ لجوازه فيهًا اناما إلى عَظم؛ 
جرح عَضدٍ وَسَاعِدٍ وَفَِلٍ ل وَسَاقٍ وقدَم» وَكْمُوضِحَة وَلمَجروج 
َعَم ينها هاشم وم وَمَأمُومةٍ أن يفصن مُوضبحة وياد ما بين ييه 


وديه A ES‏ تومت جد جرفي فد تكولا يوذ اق ملاو فا مه APS‏ لكي اوتا توا Lo‏ 


رام سا سام 


(النوع الثاني) مما بُوجب القصاص فيما دون التفس : (الجروح). 

(ويُشترَطٌ لجوازه)؛ أي : القصاص (فيها)؛ أي: الجُروح» زيادة على 
ما سبق : (انتهاؤها إلى عَظم كجرْح عَضْدٍ وساعدٍ وفَخِذٍ وسات وقَدَم وكمُوضحة) 
في رأس أو وجه؛ لقوله تعالى : تالح تماص 4 [الماسة: ١ه‏ ولإمكان 
الامعناء يلا كن زلا زيادة؛ لانتهائه إلى عظم» فأشبة المُوضحة المتّفقَ على 
جواز القصاص فيها. 

ولا قصاص في غير ذلك من الشّجاجٍ والجُروح» كما دون المُوضحة أو 
E‏ 

(ولمجروح) جَرْحاً (أعظم منها)؛ أي : المُوضحَةٍ (كهاشمة ومُنقَلةٍ ومأمُومةٍ 

أن يقتصّ”" مُوضبحة)؛ أنه يقتصٌ على بعض حقهء ويقتصٌ من محل جنايته» 

فن نما يضع السَكَينَ في موضع وضع الجاني لوصول سكين الجاني إلى العَظّمء 
بخلاف قاطع الساعدٍ» فاته لم يضَعْ سكيته في الكوع . 


(ويأخد) إذا اقتصّ مُوضحة (ما بينَ ديتها)؛ أي : المُوضحة (وديَة تلك 


)١(‏ فى «ق» زيادة: «به). 





(۲۹) كتاب الجنايات 
"1١١‏ 


ال فيأخذ في هَاث شِمَةٍ حَمْساً مِنَّ الإبل» وفي مُتَقَلةٍ عَشْرا وَمَنْ 
حالف وَاقنَصّ مح حوفي من مَنكبٍ أو شَلآء أو سَاعِ د وتخو أَوْ مِنْ 
مَأ وة أذ اة يفل لِك ولم نر ؛ وقع الْمَوْقِعَ» ولم يَلرَمْهُ شي 


ص ل 


ولع قل قَذْرٌ جرح , بمسّاحَة ت دون كثافة ةِ لخي ا aS sa i‏ 


الشَّجّةِ) التي هي أعظمٌ منها؛ لتعذّر القصاص فيه» فينتقلٌ إلى البدَلِء كما لو قطع 
إصبَعَيه ولم يكن القصاصٌ إلا من واحدة. 

إذا تقرّرَ هذا : (فيأخذ في هاشمة) إذا اقتصّ من الجاني مُوضحة هَ (خَمْساً 
من الإبل و) يأخذ (في مُنقَلة) إذا اقتصّ منه مُوضبحة (عَشْرا) من الإبل . 

(ومّن خالف) ممّن جُنِيَ عليه (واقتصّ مع خَوْفٍِ) تلف الجاني بالقصاص 
(من مَتكبء أو) من نحو يدٍ (شَلَء أو) من قطع نصف (ساعدٍ)ه (ونحوه) كمن 
قطع نصفَ ساقه» (أو) اقتصصّ (من مأمُومةٍ أو جائفةٍ مثلّ ذلك) بأن لم يزذ على 
ما فعل به بأنْ لم يشْيجّهِ في المأمومة دامغة» ولم يصلْ في الجائفة إلى ما هو أكثد 
غَوْراً من جناية الجاني» (ولم يَسْرِ) جُرْحُه = (وقّع المَوقِع» ولم يلرَمْه شيءٌ)؛ 
لأته فعلَ كما فعلَ الجاني» فتساويًا في ذلك فلم يلرَّمْه شيةٌ؛ لأنّه لم يأخذ 
زياد على خنة: 

(وَيُعتبَرُ قَدْرُ جن بهساحةٍ دون كثافة لَحْم)؛ لأنَّ حَدّه العَظم» والناسُ 
يختلفون في اة الحم وكثرته» فلو رُوعِيتِ الكثافة لار السا 

وصفة الاعتبار المذكور: أن يعمد إلى مَوضع الشَّجَّة من رأس المشجُوج» 
فيعلَم طُوْلّها وعَرْضّها بحْشَبةٍ أو خَيْطء ويضعها على رأس الشَّاجٌّ» ويعلم طَرَقَيه 
بسواد أو غيره» ويأخذ حديدة عَرْضها كرض الشَّجَّء فيضّعْها في أول الشّجَةٍ 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ت 


ليه عأويي ا مره ف رع ر و ور 
فمَنْ أَوْضح بَعْضَ رآس» وَالبَعْض كرأسه وأكبز أَوْضحَهُ في كله. 


ولا رش لرَائَد ا أَوْضْعَّ قَذْرَ شه 
مِنْ أي جَانبٍ شاءَ المُفْمَصُ وَلَوْ كانت بِقَذْرِ بَْ خض اراس نها َم 
يَعْدِلَ عنْ جَانِبِهًَا إلى َيِه وَيُسْتَوْفَى جرح وَمُوضِحَةٌ بالمُوسَى أو 
حَدِيَدةِ مَاضيةٍ ضية بيد پيد مَنْ لَه علَمٌ بذَلِكَ كالجرائجي» ا a‏ 
ونحوها إلى آخرهاء فيأخدٌ مل الشَّجَةٍ طُوْلاً وعَرْضاً. 

(فمّن أوضح بعضّ رأس والبعض) الذي أوضحه (كرأسه)؛ أي : الشَّاحّ 
(وأكبز)“ من رأسه» (أوضحه) المشجوجٌ ني رأسه (كلّهء ولا أَرْشَ لزائي)؛ 
لئلاً يجتمع في جُزح واحدٍ قصاصنٌ ودية . 

(ومّن أوضّحه)؛ أي : الرأس (كلّه ورأسّه)؛ أي : الجاني (أكبرُ) من رأس 
المشجوج. (أوضّح)ه (قَدْرَ شَجَّقِه من أيّ جانب شاءً المُقتصٌ) من رأس 

(ولو كانت) الشَّجّةُ (بقذرٍ بعض الرأس منهما)؛ أي: من الشَّاجّ والمشجوج» 
(لم يَعَدِلُ عن جانبها)؛ أي : الشّبَّةِ (إلى غيره)؛ لثلاً تفوت المُماثلة في الموضع . 

(ويُستوقى جَرْحٌّ ومُوضبحة بالمُوسَى أو حَدِيدةٍ ماضية) مُعدِّ لذلك» لا يُخشّى 
منها الرّيادةٌ» ويكون الاستيفاء (بيدِ مَن له عِلْمٌ بذلك كالجرائحيّ) ومن أشبهه من 
له رة بذك فإن لم يكن لول رة بذلك أمر بالأسعنانة» لاه اند نوع 
القصاص كالتفس . 


)0( في «ق» : «أو أكبر) . 





(۲۹) كتاب الجنايات 
ون اشتَركَ عَدَهُ في قطع طرفي أو جرح مُوجبٍ لقو ولو مُوضِحَة 
و َم تَمَيرأفَالهُم؛ كن عمو سويد على ينها دلوا عله سن 
اث فَعَلَى كل لقو ومع فرق أَفْمَالِهِمْ أو قَطْع كل مِنْ جَانتٍ 
قود على أَحَدِء وَيَتّجهُ: مَا لم يََوَاطَؤُوا . 

(وإنِ اشترك عدهُ) اثنانِ فأكئرُ (في قطع طَرَفف) عَمْداء (أو) اشترَكَ عد في 
وخر فويس نوو و كان ايكرح اموضيحة” ولم تتميّرُ أفعالّهم كأنْ وضَعُوا 
حديدة واوا مانا عليها) جميعاً (حتَّى بانتِ) اليدٌء (فعلى كل منهم (القَوَدُ) ؛ 
لما روي عن علي : أله شه عنده شاهدان على رجل بِسَرقَق فقطّع يده ثم جاء 
آخر» فقالا: هذا هو السارق وأخطأنا في الأولٍ» فردٌ شهادتهما على الثاني» وغرَمَهما 
ديّة الأول» وقال ؛ لوعلكث اکا E PE O CSE‏ نوعي 
القصاص»› ا بالواحد كالأنفس”) 

SE ES 
لأنّ كلاً لم يقطّع اليدء ولم شارك في قط جميعها.‎ 

(وينّجه): أنه لا قود على أحدٍ مكّن ذَكْرَ (ما لم ينواطؤُوا) على تفرق9) 
جناياتهم ؛ كأنْ قطع كل إنسانٍ من جانب» أو قطم أحدّهم بعض المُفصل وأتمّه 
غيزه» أو ضرب كل واحد منهم على حّديدة أو نحوها وضعت على اليد أو 


. سقط من «ح»: «عن جانبها. . . لا قود‎ )١( 
.)1855١( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )0( 
في «ق» : «كالنفس».‎ (۳) 

©( في «ق2: «تفريق) . 

)٥(‏ سقط من «ق». 








- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و اة حتاتة r‏ ص 5 a‏ و ° ا ف انس 
ونضمن سراية < يَوَحَتَى ولو ندمل جرح واقتص ثم انتقض 


0 
8 


مر ان مود عكر SAE A‏ 
فسَرَى بقود وَديَة فى نفس ودونهاء فلو قطع أصبعاً فتأكلث أخرَى 


1 


ت 


نحوها(" ضَرْبةٌ حتى انفصّلت» أو وضّعُوا منشاراً على مفصل ثم جره كل واحدٍ 
إليه مرّة حتى بانّتِ اليد ونحوها. 

فان تواطؤُوا على شيءِ من ذلك وفعلوه» فعليهم القَوَدُ؛ لما تقدّم فيما لو 
اشتركَ عددٌ في قتل واحدٍء لكنّ الفرق بين ما هنا وما تقدَّمَ ظاهرٌ لمّن تأمل» وهو : 
اا ا هيا اتناو و ا ی ا 
ولا اليد ذاث الأصابع اة رتاف القن و الكاملٌ بالناقص» 
را اتون لان اجات وتيك ا على بعلم كل رک من 
جانب وأوجَبْنا القو لقطع منه ما لم يطح مثله» والنّساوي شرط. 

(وتضمَنٌ سرايةٌ جناية حنَّى ولو) بعد أن (اندَمَلَ جَرْحٌ واققُصّ) من جانِ (ثمّ 
انتقَضّ) الجُرْح (فسَرَى) لحصول اَلَف بفعل الجاني» أشبة ما لو باشره (بقودِ ود 
في نفس ودوتها) يتعلّق ب : تَضْمَنٌ . 

فلو هشمَه في رأسه فسَرى إلى ذهاب ضوء عينه» ثمّ مات» اقتّصّ منه في 
النفس » وقد د ر 


(فلو قط إصبَعاً فتَآكلثْ) إصبَحٌ (أخرى) بجانبهاء (أو) تآكَلَتٍ (اليدُ وسقطّثْ 


)١(‏ سقط من «ق»: «وضعت. . . نحوها). 

(۲) أقول: ماذكرهٌ شيخنا من الفرق هو ل (م ص) في «حاشية المنتهى»» وعوّل عليه (م خ) 
و(ع ن)؛ لأن ظاهر كلام الأصلين: ولو تواطؤواء وبحث المصنف قياس ما سبق في 
النفس » ولكن أبدى (م ص) الفرق كما ترى» فتأمل » انتهى . 





(۲۹) كتاب الجنايات 


مِنْ مفصل قَالْقَوَكُ وَفِيمَا يشل الأرشء وسراية القود هَدَرٌ ٠‏ فلو قَطَعّ 


فشرق إلى الس قلا شيْءَ عَلَى قاطع» لكر لو قطعه قهْراً 


ل 0 


000 
ود 


7 
یں 
مہ حرأ 


7 
في طرف وجه : وَجْرْح - حَنَّى يبرا 1 e‏ 
من مَفصِلٍ فَالقَوَهُ) فيما سقط (وفيما يشل الأَرش)؛ لعدم إمكان القصاص في 
الشَّلَلِء وإ سرت إلى التَس» فالقَوَدُ أو اليه كاملة . 

(وسراية القودِ هَدَر؛ أي غيرُ مضمونة؛ لقول عمر وعليّ e‏ 
أو قصاص لا ديّة لهء الحقٌ مَل رؤاه سعيدٌ بمعناء» ولأنّه قطعٌ بحقٌ» فكما أنه 
غيرٌ مضمونٍ فكذا سرايته كقطع السَّارقٍ . 

(فلو قط طرَفاً قدا فسَرى إلى التفس» فلا شيءَ على قاطع)؛ لما تقد 
(لكنْ لو قطْعَّه)؛ أي : قطّع المَجنِنُ عليه الجاني (قهُرا) بلا إِذْنه ول إِذْن ن الإمام أو 
انيه ريع حر أن پر اوبعال لايق من فيها الْحُوْفٌ من السراية» (أو) قطعّه (بآلةٍ 
کل آو) اله (تشكومة وتتجوة) قا يستحقٌ القصاص فيه فيموث جان» 
(لزمه)؛ ای المُقتصّ (بقيّةٌ الدية)؛ أي : يضمن ديّة التفس منقوصاً منها ديَةٌ اعضو 
الذي وجب له فيه القصاصء فإن وجب في يد فعليه نصفف اليَةء وإن وجب في 


اللا لاسا 


0 


$ 


2 َه 5 سه مهو سس 9 ا ده ہے o‏ وو 
ر تود أ و بالةٍ كالةٍ أو مَسْمُومَةٍ وَنَحُوه لَرْمَهُ بَقِيّهُ الدَيَةٍ» ويَحرم 


4 


أ 


جَفْنِء فعليه ثلائةٌ أرباعهاء وهكذاء ومقتضاه: أله لو وجب في أنْفِ أو ذكر أو 
نحوه مما فيه ديَةٌ لا يلرّمُه شيء. 

(ويحرم) قصاصٌ (في طَرَفٍ ‏ وينَّجِهُ: و) كذا يحرم قصاص 
في (جُرْح)؛ وهومتّجة"_(حنّى يبرأ)؛ لحديث جابر : أنَّ رجلاً جرح 


() ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ .)١١۳‏ 
)۲( اقول : صرح به (م ص) وغيره» انتهى . 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


إن اق ر قتصّ قبل فسرایتهما بَعْدُ هدر 
رجلا وأراد أنْ يَستَقِيدَء فنهى النبيٌ ب أن بُستقاد منَ الجارح حى يبراً المَجرُوح» 
رواه الدَارفطنيك” . 4 

(فإنِ اقتصّ) مجروحٌ (قبل) بُرْءِ جَرْجه (فسرايتهما)؛ أي : جرح الجاني 
والمَجنيّ عليه (بعد) اقتصاصه قبل بُرئه (هَدَر)ء أمّا الجاني فلما تقدّم» وأ المَجنيٌ 
عليه فلحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جذه : أنّ رجلاً طن بقرَنٍ في ركبته» 
فجاء إلى النبيّ كيا فقال: أُقِذْنِي» فقال: «حنّى تبرأف ثم جاء إليه» فقال: أقذني» 
فأقاده» ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله! عرَجت» فقال: «قد نهيتك» فعصيتني» 
فَأبِعَدَكَ الل وبطّلَ عَرَجْكَ). ثم نهى رسول الله ی أنْ يُقتصّ من جح حنّى يبراً 
صاحبه» رواه أحمد والدارقطنيئٌُ29 . ' 

فعلى هذا إنِ اقتصيّ قبل الب بعل حقّه من سراية الجناية؛ لأنَّه باقتصاصه 
فل الأندعال مضي کا ایریا عليه بارا فطل سذه قله كما لو رهی د 
القصاص . 


وقوله : القرن بكسر القاف وفتح الراء : الجَعْبة والسّيفُ والتَبْلُّء وقوله: بطل 
عَرَجْك؛ أي : ذهب ضياعاً وخُسْراً» قاله في «القاموس)9 . 
OOO‏ 


)01( 2 «ق»: «جاء إلى رجلٍ وجَرّحه) بدل (جرح رجلا . 

(۲) رواه الدارقطني في «سئنه») (۳/ 8) . 

(۳) في «ق»: «الدارقطني وأحمد» بدل «أحمد والدارقطني». والحديث رواه الإمام أحمد 
في «المسند» (۲/ /ا١؟)2‏ والدارقطني في ا(سننه» (۳/ ۸۸). 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ,»)١91/4‏ (مادة: قرن)» و(ص: »)١559‏ 


(مادة: بطل). 
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جَمْعْ دیق وهي المال”" الْمُوَدَى إلى مَجْنِيٌ عليه أو وليه أو وارثه“ 


بِسَبّبِ جايو اواج اك كج هف الجا تو ووه بو اطع E‏ ولا وا اخ لوت 
(كتاب الدّيّات) 
(جمع د يوه وهي) مصدرٌ وَديث القتيل : إذا أَدَيتَ ديته كالعدّة من الوعد. 
وشرغا : (المالٌ المؤدّى إلى م مَجِنِيّ عليه أو ولیه أو وارثه بسبب جناية) . 
وهي ثابتةٌ بالإجماع» وسنده قولّه تعالى : طوَدِيَةٌ شلمرك َء » 
[النساء: ۹۲]. 


وفي الخبر: «في النفس مئة من الإبل»» وفي حديث النّسائيٌ ومالكِ في 
«الموطأ»: أنَّ النبي ب كت لعمرو بن حزم كتابآً إلى أهل اليمن» فيه الفرائض 
والسَّئنُ والدَّيّاتُ» وقال فيه : «وفي الس مه من الابال»0©. 

قال ابن عبد البر : هو كتابٌ مشهورٌ عند أهل السّيْرٍ ومعروفٌ عند أهل العلم 


معرفةً يُستغتى بها عن الإسناد؛ لأنّه أشبة المتواتر فى مجيئه فى أحاديث كثيرة 


)1١(‏ سقط من «ف». 
(۲) قوله: «أو وارثه» سقط من «ف»2. 


(۳) رواه النسائي .)٤۸٥١(‏ والإمام مالك في «الموطاً» (۲/ 859). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


واا إنسَاناً أو جَْءاً مِنْه بِمُبَاشرَ و ق اؤ سَبَبِء قَدِيَةٌ عَمْدٍ في 
ماله وَغَيْرِهِ على ءَ عَاقَلتهِ EP E NE‏ 
as‏ ميا أو معام هدا مات شرة أو بسبّب كشهادة عليه » 


أو إكراه" على قَنْلهء أو حَفْرِ بثر ت تعدياًء ا لقوله تعالى: #وّإنر كاك ين 


8 


قوم يڪ وهو ى رة مرل آهل [الساء: ۹۲]» (أو) أتلف 
(جرْءاً منه بمُباشرة أو سَبَبِء فِيَةٌ عَمْدٍ في ماله)؛ أي : الجاني؛ لأنَّ العاقلة 
لا تحمل العَمْدَء ولأنَّ مُوجَب الجناية أَنَّدُ فْلِهء فوجب أنْ يُختصٌ”' بضررهاء 
کون ال 

وإتّما خُولِف هذا في الخَطأ؛ لكثرته» فيكثرٌ الواجبُ فيه» ويعجرٌ الخاطىء 
aT‏ عذره» ووجوبٌ الكمّارة عليه تخفيفاً عليه ورفقاً به والعامدٌ 
لا عذر له» فلا يستحق التَخفِيفَ» ولا يُوجَدٌ فيه المعنى المُقتضي للمواساة. 

(و) دي (غيره)؛ أي : غير العَمْدِء وهو الحَطًاً وشبْهُ العَمْدٍ (على عاقِلتِه)؛ 
لحديث أبي هريرة: اقتكلْتِ امرأتان من هُذيل» فرمَّث إحداهما الأخرى بحجر فقتلّها 
ومافي بَأيهاء فقضى وسو الله ك4 بوڈ المراة على حاتليهاء متفقٌ عليها». 


(۱) في «ح» : «من) . 

(۲) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (۲۳/ .)٤۳۷‏ 
(۳) فى «ق»: «أكره) . 

(5) فى «ق»: «يقتص» . 

(۵) تقدم تخريجه (۱۲/ .)5١9‏ 





(0) كتاب الديات 


۳۲١ 

م 03 
ولا تطلبُ ديه طرفي ويه : وَجُرْح قبْلَ بُرئوء فَمَنْ أَلْقَى على آدَمِيّ 
أف أو القاء علئهًا فشتله أ م بَهُ بِسَيْفٍ وتځوه تلف في هَرَبه 
ولو غير ضرير» ووسية 4 ع هه اه OE‏ له E E‏ اله لو ل د 


ولا خلاف فيه في ديّة الصَطّأء حكاه ابن المنذر إجماع مَن يحفظ عنه من أهل 
العلم'" . 

(ولا تطلّبٌ ية طَرف) قبل بره (وينَجهُ: و) كذلك”" لا تطلّبْ ديه 
(جُرْح قبل بُرْئه)؛ لما تقدّمٌ من حديث عمرو بن شعيب» وهو متجة”": (فمّن ألقى 
ا أفعى)؛ أي: حي حَبيئة» قاله في «القاموس»» فقبَلتّه (أو ألقاه عليها)؛ 
أي : الأفعى (فقتلثه أو طلبّه)؛ أي: الادميّ (سَيف ونحوه) کخنجر مجرّد» 
وكذا لو طلبّه بِدَمُوس أو لت ونحوه (فتلف) الآدميٌ (في هَرَبِه ولو) كان 
الهاربٌ (غير ضريرٍ) = ففيه الدَيهُ» سواءٌ سقط من شاهقٍ» أو انخسّف به سَقَففٌ 
أو خر في بئر» أو غرق في ماءٍء أو لقيّه سَبْعٌّ فافترسّه» أو احترق بنار» ضرا 
كان المطلوبٌ أو كبيراً» عاقلاً أو مجنوناً؛ لتلفه بسبّب عذوانه. 

قال في «الترغيب» و«البلغة» : وعندي أله كذلك إذا اندَهَشَ» ولم يعلَم بالبئر» 
أ إذا تعمد إلقاءً نفسه مع القطع بالهلاك› فلا خَلاصَ من الهلاك بالهلاك» يكن 
كالمُباشر مع المُتسبتبٍ. 


.)١7١ انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص:‎ )١( 

)۲( فى «ق»2: «وكذا». 

222 أقول : صرح (م ص) وغيره» انتهى . 

(4) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 2217١7‏ (مادة: فعي). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


« 
رو ل سهره في وجهد. داه من هي ت دسف ¢ 
0 60 و > لوو 0 و ميو 02 8 و 6 ار 24 
حفر بئرا حَرّما حفره» أو وضع حجرا أو قشر 7 » أو صب مَاء 
2 2 
ا 4 ت 0 24 


عَلِيْهَا كراكب وَسَائق وَقَائَدِ 00 

قال في «الفروع» : وة اا ف 

قال في «الإنصاف»: قلت : الذي ينبغي أن يُجِرّمَ به أنّه مرادُ الأصحاب» 
وكلامُهم 1 عليه" . 

(أو روّعه بأنْ شهّره)؛ أي : السّيفَ ونحوه (في وَجْهه) فمات خوفآء (أو 
دلاه من شاهقٍ فمات أو ذهّب عَفْله) خوفاء (أو حَفْرَ بئرامُحوّماً حَفْرُه) كفي طريق 
ضيّق» (أو وضع حَجراً أو قشر بطيخ» أو صب ماءً بِنائِه)؛ أي : ما انَّسِمّ أمامَ 
داره» (أو بطريق» ويتّحه : لا) إِنْ كان صثه الما بالأفنية والطريق (لتفع عامٌ) كتسكين 
الغبارء فن فَعَلَ ذلك قاصداً به النّوَابَ ل شرت و عليه ا 
وهو متجة(" . 

(أو بالّث بها)؛ أي: الطَّرِيتٍ (دابنُهِ ويه عليها كراكب وسائت وقائي». أو بال 
هو بالطّريق» فتلف به آدميٌ» ففيه اليه وكذا يضمَّنُ ما تلف به من ماشية» أو تكسّرَ 
من أعضاءٍ ونحوه» فإِنْ لم تكن يذه عليها إِذْ ذاك» فلا ضَمانَ. 


.)5١1//4( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/5). 

(۳) أقول: قال في «حاشية المنتهى» لم ص). قال في «الترغيب»: إن رشّه لذهاب ال 
فمصلحةٌ عام يعني : فلا يضمن ما تلفَ به» انتهى . وذكره في «شرح المنتهى». 
انتهى . 


(0) كتاب الديات 


0 ساس 


َو رَمى مِنْ مَنْلِهِ تخو حَجَرِء أَوْ حَمَلَ بيده رحا جَعَلَهُ بن يدب 
خَلَهُ لآ قَائِماً في الْهَوَاءِ وَهُوَ يَمْشيء أ َه على ا ارات 
َو تلف به فما مَعَ قَضْدٍ شبْهُ عَمْدِ إلا حا ون أَكَرَمَهًا 
الَا فَحَمَلَّت وَمَاتث في الو لادة فَخَطأء وَمَنْ سَلّم على غَيْره أو 
أَمْسَكَ يده - وجه : لا عدوا مُوبسّخاً فَمَاتَ فر“ ai‏ 


به | 


8 0 


3 8 00 


(أو رمّى) شخصٌ (من مَنزِلِه) أو من غيره (نحو حَجَرِ) كقطعةٍ حَدِيدٍ أو 
رصاص مما يُمِكِنُ اَلَف به» (أو حمَلَ بيده رُْحاً جعَله بينَ يديه أو حَلْقّه لا) إن 
جعله (قائماً ذ في الهواءِ وهو يَمشِي)؛ لاله لا عدوان منه حيئذٍ» (أو وقح على نائم 
بفناءِ جدار فأتلفَ إنسانا) غير النائم» (أو تلِفَ به) النائم (فما مع قَضدٍ) تعد 
كإلقاء الأفعى عليه أو إلقائه عليها والتّرويع والنّدلية من شاهت» (شبه عَمْدِ وإلاً) 
يكن مم قَضْدٍ (فخَطَأ). وفي کل منهما اليه ةه على العاقلةء والكمّارة في مال جانِ . 

(وَإِنْ أكرّمّها على الرّنا فحمّلت وماتت ت في الولادة» ف) حُكمّه ك (خطأ) 


تحمله عاقليه إِنْ ثبت بيينة؛ لأنَّهُ لا يقل غالباء أا إِنْ ثبت باعترافه» فتكونٌ اده 


3 


ما 


عليه فى ماله؛ SS‏ 

(ومَّن سلم على غيره) فمات» (أو أمسّكٌ يده) فمات» فَهَدَرٌ (وينّجه : 
لا) إِنْ كان (عدُرًا) فأمسَكَ يده أو سلَّمَ عليه (مُوبتخا) له بذلك» (ف) إِنْ كان كذلك 
و(مات فرّعا) منه» فیضمنه فى ماله؛ أنه هلك بجنايته» وهو متجة” . 
)١(‏ قوله: «ويتجه. . . فزعاً» سقط من «ح». 


)۲( أقول : لم ار من صرح به» وهو فيما يظهر وجيه؛ لأنهم عذّلوا ما تقدّم بقولهم: لعدم تأثيره» 
فمسك العدو موبخاً يؤثر» فيضمنه » وهو ظاهر ولعله مراد» فتأمل وتدبر» انتهى . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


2 صرب بتځو فلم في بر مقت فمات» أذ تلف واقع على تائم - - وجه : 


غ ن فد ون حَفْرَ برا حرم حَفْرُها” ع ووضع آخَرُ حَجَراً 


ص اس 


فَعَثْرَ به سان قوقح في ابر ضَمِنَ وَاضع كدَافِعٍ إذا تعَدَياء وَإلا فعلى 


معد منهُمّاء وَإِلا ا AREAL SES SAS‏ 

(أو ضربه بنحو قلم في غير مَقئلِ فمات)» أو أجلته أو أقامه قمات» (أو 
تلف واقعٌ على نائم”", وينّجُِ): إِنْ كان النائمُ (غيرَ متعدٌ) بتومه كمّن نام بملكه 
أو ببرَيّةِ أو مسجد» وهو مج ¢ “» (فهدر)؛ لعدم الجناية . 


ر وو 


(وإن حفر بثراً حرم حَفْرُها) كمسجدء أو موضع المرور من الطريتي» أو في 
مِلَكِ غيره» (ووضع آخرُ حَجَرا) أو كيس دراهم (فعثَرٌ به إنسان فوقّم في البئر) 
فمات» (ضمن واضع) الحَجَرٍ ونحوه دون الحافرء وعلى عاقلته ديّة ةٌ الخك؛ 
أن الحَجَرَ أو نحو (كدافع إذا تعدّيا)؛ لأَنَّ الحافر لم يقصذ بذلك القتل 
لمعن عادة بحلاف الك( تاجيا ف الماد (علن ند 
منهما) فقط : 

فلو كان الحافرٌُ هو المتعدّي بِحَفْرِه دون واضع الحجر ؛ ان كان وضعَه 
لمصلحة كوّضعه في وَحَل ليدوس عليه الناسُ» ا ا را2 


الكنجر» (وإلا) يِتَعَدَيا ولا أحدّهما » بان كان الب فى ملكه أوَمَوَاتِ أو فئ طريق 


)١(‏ سقط من «ف». 
(۲) كذافى «ق» بزيادة: «ونحوه). 
(۳) أقول: هو مصرّح به في كلامهم» انتهى . 


0( فى «ق»: «ونحوه». 


(0) كتاب الديات 


قلا ضَمَانَ عََيْهِمَاء وَمَنْ حَفَرَ بنرا قصيرة فَعَكَقَها آخَرُ فَضَمَانْ تالف 
ما وان وضع ثالث فيهًا سکیناً رمعلا َأَنْلدَناً على عَوَاقِلِهِمْ 


ا 7 , PE‏ ردن و 57 0 ا 
وَإِن حفرها بملكه وَسَترَها لي فيهًا أَحَدٌ فمَن دخل بإذنه وتلف 
نو o 2 2 500 Ras‏ و 5 0 E‏ 
بها فالقوّد. وإلا فلاء كمكشوفةٍ بحَيّث يَرَاها يَصِيرٌ ولا ظلمّة. وَالا 


ص 


ى 


ضمنَء ASENA IS ASSESSES SE‏ 
واسع لنفع المسلمِينَ بلا ضرر» ووضع الحجر بطيْن ليطأ الناسُ عليه» (فلا ضمانَ 
ل لعدم العَدُوَانٍ. 

(ومَن حفر بئراً قصيرةً» فعمّقها آخز) تعدّيآء (فضمان تالف) بسقوط“ 
فيها (بيتهما)؛ لحصول السبّبٍ منهماء (وإِنْ وضع ثالث فيها سكينا) ونحوّها (فوقع 
عليها) شخصٌ فمات» (ف) الذي (أثلاثاً على عواقلهم)؛ أي : على عَواقِلٍ الَلاثةء 
نصّا؛ لتسشهم في قله . 

(وإن حفرها)؛ أي ال تملك وة رها ليقع فيها أحدٌّء فمن دخَل) المَحَلّ 
الذي به البرُ (بإذنه)؛ أي: الحافر (وتلِفَ بها)؛ أي : البئر» (ف) على حافرها 
(القَوَدُ)؛ لتعمٌّده قَثْلَه عُدُواناً كما لو قد له طُعاماً مَسمُوماً فأكله» (وإلآ) بأنْ دحل 
بغير إِذْنِهء (فلا) ضَمانَ (ک) ما لو كانت البئدُ (مكشوفة بحت يراها) داخلٌ (بَصِيرٌ 
ولا ظلمة) ثمَة؛ لاه الجاني على نفسه كأكلٍ الس عالماً به» (وإلآ بان کان الداحل 
بالإذن أعمّى» أو كان بصيراً لكن في ظَلْمَةٍ لا بص البئرٌ (ضمته) الآذن؛ لتسيّبه 
في هلاكه . 


(۱) في «ق» : «(بسقوط» . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


0 


3 .7 ا 
يبل قله في عَدَم ذه لآ في كشفِهاء إن تلف جير لِحَفْرِهَا بهَاء أو 
دعا مَنْ بحْفِر لَه بدَارِ أ و بِمَعْدِنِ فمَات بهذم فهدڙ وكا 1و نيك 
شرکا أَوْ شبك أَوْ مِنْجَلاً لِصِيْدٍ“ بغَيْر طريق» E RSS‏ 


2 


(و)”" إن قال صاحبٌ الدار: ما أذنث له في الدّخُولٍِء واذَّعَى ولي الهالك 
أله أذنَ له ف (يُقبَلُ”" قوله)؛ أي : حافر البثر بيه (في عدم إِذنه) لداخل في 
الدّخول؛ لاه مُنكرّ. والأصلّ عدم الإِذْنِء و(لا) يقل قول حافر (في كشفها) 9 ؛ 
يعني : لو اذَّعَى حافرٌ البئر في ملكه أنَّها كانت مكشوفة بحيثٌ يراها الداخلٌ مع 
دَعوَى وليّ الداخل أنه كانت مُعْضَّا فلا يُبَلُ قوله؛ لأنَّ الظاهر مع وليّ الداخل» 
فن الظاهر أنَّها لو كانت مكشوفةً لم يسقط فيهاء فيكون القولٌ قول الول بيمينه(“ 
أنّها كانت مُعْطَاة ؛ لان الظاهر معّه. 

(وإنْ تلف أجيز) مُكلٌّ (لحَفرها بها) فهَدَرٌ؛ٍ لأنَّهِ لا فْلَ للمستأجر في قله 
بمُباشرة ولا سَبَّبِء (أو دعا مّن يَحفِرٌ له بداره) أو أرضه حَفِيرة» (أو) من يحفْرُ 
له (بمَعِنِ) لیستخ رجه له» (فمات بهذم) ذلك عليه بلا فعل أحدٍء (فِهَدَرٌ)؛ نصا ؛ 
لما تقدّم . ۰ 

(وكذا لو نصّبَ شركاً أو شبكة أو منجَلاً لصيدٍ بغير طريق) فتلِفَ بذلك 
شي فهَدَرٌ؛ لعدم تعدّيه. وإ فعَلَ شيئآً من ذلك في طريتي ضيتتي فعليه ضمان 


. في «ف»: «ليصيد)‎ )١( 

(۲) ليست متنا في «ق». 

(۳) في «ق»: «ويقبل». 

(5) كذا في «ق» بزيادة: «لداخل في الدُخول» . 
)2 في «ق): (مع يمينه) . 


. فى «(ق) : ايستخرجه)‎ (VD 


(0) كتاب الديات 


ت 
عه 4 


SS 


قَالدَّيَةٌ قَالَ الشيخ ندل ذلك كل سحي تحص اللقمة كربا 
وَانْهدَام”" سقف 0 سقف عليه كف أن ب فكوا لووول ال بوكاج مسف ام اللا N‏ 


ما تلف به» سواءٌ أذنَ له الإمامُ في ذلك» أو لم يأذن؛ لأنّه ليس له أن يان فيما فيه 
ضرَرٌء ولو فعلٌ ذلك الإمامٌ لضن ما يتلّفُ به لعُدُوانِه. 

فان كان الطّريق واسعاً فحفّر البعر في مكان يضبٌ بالمسلمِينَ كقارعة الطّريق» 
ضمِنّ ما تلف بهاء وإِنْ كان حفرها في مكان لا يضرٌ بالمسلمينَ وحفرها لنفسه» 
فض ماتا أنه ليس له ذلك وإِنْ حفرها لتفع المسلدِينَ في الطَّرِيقٍ الواسع 
بلا ضَرَرِء فلا ضَمانَ» ون حفّرها في مِلّكِ مُشترَكِ يبته وبين غيره بغير إذَْهه ضهن 
ما تلف به؛ لتعدّيه بالحفر. 

(ومّن قد حرا مكلا وغلّه) في رقبته» (أو غصّب صغيراً فتلف بِحَيَّةٍ بِحَبَّةٍ أو 
صاعقة) وهي : نار تنزلٌ من السّماءء فيها رغد شديدٌ» قله ر (فالدية) 
لهلاكه في حال تعدّيه بحَبْسه» وإِنْ لم يقد الصّغيرَ ولم يَعْلّه» فالدَيهٌ؛ لضعفه عن 
الهرب منّ الصاعقة والبأش» أو دقعها عنه. 

(قال السيخ) تي الثين : (ومثل ذلك)؛ أي: مثل الحبّة والصّاعقةٍ (كلّ سبب 
يختص البقعةً؛ كوباءٍ وانهدام سقف “ عليه) ونحوهما""». انتهى . 


)1غ( في «ح) : «أو غلّه. 

(0) في «ف»: «أو انهدم» . 

(۳) كذا فى «ق): (بها». 

)٤(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري »)٠١١١ /٤(‏ (مادة: صعق). 

)٥(‏ كذافي «ق» بزيادة: «أو بيت». 

() في «ق»: «ونحوها». وانظر: «الإنصاف» للمرداوي .)١٤ /٠١(‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


إن َجَادَبَ حُرَانٍ مَُلْمَانِ تخو حَبْلٍ فانقطع قسَقَطَا فماتا؛ فَعَلَى 

و يفي الا ت مر فكنده وغ أو ال إن کا (إن ضاف 
بمَرَض”“ أو) مات (فجْأة)» نصّا؛ لأنَّ الح لا يدل تحت اليد» ولا جناية 
إأن» وأا الق فة غاضته» تلف او اف 

«فصلٌ) 

(وِنْ تَجادّبَ خَُانِ) َصيرانٍ أو ضَرِيِرانٍ أو أحدُهما (مُكلَفانِ نحو حَبْلٍ) 
كتَوْبٍ (فانقطَّ) ما تَجِادَباهُ (فسَقَطا فماتاء فعلى عاقِلَةٍ كلٌ) منهما (ديَةُ الآخرٍ) هذا 
المذهث»› جزم به الخرقيٌ و«المحوّر» و«المغني» و«الشرح» والرّركشي و«النّظم) 
و«الوجيز» و«المنوّر» و«منتخب الآدميّ» وغيرهم؛ لتسبتّب كل منهما في قَنْلٍ 
الخد . 

(وفل جل مغ عا ها واد ههام ی :20 
قال في «الإنصاف»”": وهو تخريج لبعضه؛ (لأنّه هلك بَفِمْلٍ نفسه 


)١(‏ كذا في «ق» بزيادة: «أو علة». 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ 42١659‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (9/ »)59١‏ 
واشرح الزركشي» (7/ ».)١1١‏ و«الإنصاف» للمرداوي .)۳١ - ۳٣ /٠١(‏ 

(۳) قوله: «(نصفها). . . الإنصاف» سقط من «ق». 

() انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)75/١١(‏ 


(0) كتاب الديات 


وَصاحبه» فیدر فعل نفس ویتجه ا الا إن 


دیهد 


مدرو 2 


کا د أحَدُهُمَا مك يضف ته مُعلطَة وَيِضفُ ده المُسلقِي مُحَففة 


ع ع مارو 


وَإِنِ" اصطدمَا ولو ضرِيرَيِنٍ أو أَحَدُهُمَا فَمَاتا فَكَمُتَجَاذْبَيْنَ: ad‏ 


و) فعْلٍ (صاحبه» فَيُهدَرُ فطل نفيسه) ويبقى فعلّ صاحبه» (وينَّجهُ صكَته)؛ 
أي : صحَّةٌ هذا القول؛ (لموافقيه القواعد)» والنفسٌ تميلٌ إليه» لكنّ المذهب 
الأول . 

(فإِنْ كان أحدُهما مُكَبّاء فنصفث ديته) على عاقلَةِ المُستلقي (مُعْلَظة)؛ لأنَّ 
فل الشبكة كيه العمل (ونصف ديّة ية المُستلقي) على عاقِلةٍ المُنكت (محففة؛ 
لأنَّ قله شبهُ الخّطأء قاله في «الرّعاية» . 

(وإنِ اصطّدما ولو) كانا (ضَرِيرَينٍ أو) كان (أحدّهما) ضريراًء (فماتاء 
ف) هما (كمُتجاذْبَينِ) على عاقِلَةٍ كلّ منهما ديه الآخرء له 

ون اصطَّدَمَتٍ امرأتان حاملتان» فكالرَجُلَينِء فإِنْ أسقط كل منهما جَنيتهاء 
eS‏ ونصفٌ ضمانٍ جَنين صاحبتها ؛ 
شتراكهما في قَدْلِهه وعلى كل واحدة منهما عق نَلاثِ ب رقاب» واحدة لق 
صاحبتهاء واثنتانٍ لمُشاركتها في الجَنين» وإِنْ أسقَطّث إحداهما دون الأخرى, 
اشتركتا في ضمانه» وعلى كل منهما عق رقبَينِء رقبةٌ لاشتراكهما في قل الجَنينٍ» 
ورقبة بقل كلّ منهما الأخرى» وديَةٌ كلّ منهما على عاقِلّةٍ الأخرى إِنْ لم يكنْ 


)١(‏ في «ح): لصحة)». 

(۲) في «ف»: «فإن» . 

(۳) أقول: قال في «الإقناع» عن القول: إنه العدل» انتهى . 
(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۸۳۲۸). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وَإِنِ اصْطَدَمًا عَمْداً يقل غالبا نَعَمْدٌ يلرم كل" ية الآخَرِ في 
ميو فيصان أَْ قَْرِ الأقَلّ» وَإلاً َِبَهُ عي ون كان راكبَينٍ أو 
أَحَدُهُمَا فَمَا تلف من دَابَيْهِمَا فقيمتة على الآخَرء E‏ 

(وإنِ اصطّدما)؛ أي : الحُرَانِ المُكلّفانء بان صَدَمَّ كل منهما الآخرء (عَمْدا 
و) ذلك الاصطدامٌ (يقتلٌ غالباً ف) هو (عَمْدٌء يلرّمُ كلاً) منهما (دية الآخر في ذميهء 
فيتقاصانِ) إِنْ کانا متکافئین بان كانا ذکرین» أو أَنتيين مُسلمین أو كتابّين أو مَجُوسيّين 


و 


حيث تساوّت الدَيتَانِء (أو)؛ أي : وعند”" اختلافهما يسقط من الأكثر (بقذر الأقل)ء 


1١ 


م 


5 


و ب 
ويُؤخذ ما بقيّ من تركة الاخر. 
شراع لو 3 و بر 7 3 
* تنبيةٌ: لو صدَم أحذّهما الاخر فقط» فالضمان على الصّادم وحده» فإن 


كان عَمْداً في مَقتل فالقوَدُ وإ كان قَصداً في غير مَقتَل فشبْهُ عَمْدِء وإنْ لم يقصِذ 
و 


ى مع 


(وإلاً) يكن الصَّدْمٌ يقل غالباً (ف) هو (شبة عَمْدِ) فيه الكَمّارةَ في مالهماء 
والدَيَةٌ على عاقلتهما. 

(وإِنْ كانا)؛ أي : المُصطدمان (راكبَين» أو) کان (أحدّهما) راكباً والآخۂ 
ماشيآء (فما تلف من دابتيهما) أو دابّةٍ أحدهما (فقيمته على الآخر)» ولو كانت 
إحدى الدًابّين من غير جنس الأخرى؛ لموتٍ كلّ منهما من صَّدمَةٍ الآخر كما لو 
كانت واقفةً» وإِنْ نقصّت الدَايَنَانِء فعلى كل منهما نقصُ دابّة الآخر. 


(۱) فى «(ف» : «كل). 


(۲) فى «ق»: «حيث تساوت الديتان وعند) . 





(0) كتاب الديات 
۳۳1 


هم اس سلس ع 


وإن كان أحدهما وَاقفاً 


- یے ‏ ساس و ر ر 
قاعداً؛ فضمَان مَالِهِمًا على سائر وَدِيَتَهُمَا على 
و - - 


00 0 5 و # و 2 4 
4 .وه م جو 5 4 01 0 هو 2 
و 1 1 ¥ 2 1 
ه 5 ا رور هت r Sel‏ م ا ا )۱( 
مَمْلوكُء فلا يَضْمَنهمًا السَائِرٌ لتعديهمًاء ولا يَضْمَنانهِ ¢ كعد هه أو حي ا نه 


2 
0 
1 


وإِنْ كان أحدّهما يسر بِينَ يدي الآخر فأد ركه فصّدّمه فماتت الدَّابان أو 
إحداهماء فالضّمان على اللأحتي؛ لاله الصَادِمُ وإنْ غلبَتِ الدَابَةُ راكبّهاء لم يضمَن» 
قدّمه في «الرّعايتين»؛ وجرَم به في «الترغيب» و«الوجيز» و«الحاوي الصغير» . 

(وإن كان أحدهما)؛ أي : المُصِطَّدِمَين (واقفاً أو قاعدا) والآخن سائرة 
(فضمان مالهما)؛ أي: الواقف والقاعدٍ (على سائر)» نضا لاله الصّادمٌ المُتِلِفُ» 
(وديتهما)؛ أي : الواقف والقاعد" (على عاقلته)؛ أي : السائر؛ لخصول للف 
2 

وإِن انحرف الواقفٌ فصادقت الصدمة انحراقه» فهما كالسًائرين» (كما لو 
كانا)؛ أي : الواقفُ والقاعد (بطريتقي ضيقٍ مملوك لهما) وصدَمّهما الائ 
فبضمَئُهما وما يَف من مالهما؛ لتعدّيه بسُلوكه في ملك غيره بلا إِذَنِهء (لا إن كانا)؛ 
أي : الواقفُ والقاعدٌُ (ب) طريق (ضيتتي غير مملوك) لهماء (فلا يضكمَنهما السائُ؛ 
لتعدّيهما) بالوقوف والقعود في الضيق غير المملوك لهما. 


(ولا يضمنانه)؛ أي : لا يضمن واقفٌ وقاعدٌ”' بضيق غير مملوك سائراً 
(۱) في «ح» : «ويضمنانه» . 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)۳١ /۱١(‏ 

(۳) فی «ق»: «أي : القاعد والواقف». 

(6) فى «ق)»: «ولا يضمناه) . 


(5) فى «ق»: «أو قاعد) . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

TY 
ون اضْطَدء27 قتان مَاشيَانِ فَمَانَا؛ فَهَدَرٌ ون مات أَحَدَهُمًا فقيمتة في‎ 
رك قبة الآخَرِ كَسَائْرٍ جنايَاتَه وَإِنْ کان حرًا رقنا ومَاتا؛ فقيمة قن في تركة‎ 
حر وَدِينُهُ في تلك الْقِيِمَةِ وَمَنْ اركب صَغِيرَئِنٍ لا ولآيَةَ لَه عَلَى‎ 
a - وَاحِدٍ مِنْهُمًا  وَيَنَجِهُ: لا لِكَوْف عَلَيْهِمًا‎ 
صدمهما لحصول الصدم ينه تنا قدمه في «المحرر» و«النظم» و«الرعايتين»‎ 
. و«الحاوي الصغير» و«الفروع» و صححه «الإنصاف»‎ 

(وإِنِ اصطدم قِنَانِ ماشيانِ فماتاء ف) هما (مهَدَرٌ)؛ لأنَّ قيمة كل واحدٍ 
منهما وجَبّت في رقبة الآخرء وقد تلف المّحلٌ الذي وجَبّت فيه» فذمَبًا هَدَرأَء (وإن 
مات أحدهما فقيمته)؛ أي: قيمة الميتِ منهما (في رقبَةِ) العبدٍ (الآخرٍ كسائر 
جناياته) . 

(وإن كانا)؛ أي : المُصِطَّدِمَانِ7؟ (خُرًا وقناً وماتا؛ فقيمة قِنَّ في تركة حُرٌ) ؛ 
لأنَّ العاقلة لا تحمل قيمة عبد» (و) تجبُ (ديَنّه)؛ أي : ديه الحرّ كاملة (في تلك 
القيمة) إن اتسعت لها: 

(ومّن أركب صغيرَينٍ لا ولاية له على واحدٍ منهما ‏ وينّجه: لا) إِنْ أركبهما 
(لحَوْفٍ عليهما) كما لو وجَدَهما في فلاة مُنقطعةٍ فحمَلتُه الشَّمَقَةٌ على إركابهما ؛ 
تخليصاً لهما من الهلاك» ففعل”» فمُقتضَى مُحاسن الشّريعةٍ: لا شيءَ عليه ؛ 


)غ0( في «ح» : «اصطدما» . 

)۲( في الح : «كان» . 

(۳) انظر: «المحرر» للمجد ابن تيمية (۲/ »)١75‏ و«الفروع» لابن مفلح (9/ »)٤١١‏ 
و«الإنصاف» للمرداوي /۱١(‏ ۳۷). 

0( في «ق» : «(وإن كان) المصطدمان» . 

)٥(‏ قوله: «تخليصاً. . . ففعل» سقط من «ق». 


(0) كتاب الديات 


قَاصْطَدَمَا فَمَانَا ديما وَمَا تلف لَهُمَا مِنْ مَالِه وَيِنَجِهُ: وَعَلَيْهِ كقارة 
ون اهما ولي ِمَصْلَحَةٍ ككَمْرِينٍ عَلَى رُكوب. أو ركبا مِنْ أَنْفسِهِمَا؛ 
فَكبَالِغيْنِ مُخطتيّنِ› وان مط ير وَصَغْيدُ قَمَاتَ الصَّغيردُ؛ ضمنةٌ 
الك ون مات الكبية د ضمتة مُرْكبُ الصَّغِيرِ» 0 
لان مُحسنٌ» والمحسن لا يُساء غرم الدَيّة» وهو مجه بهذا الاعتبار“ - (فاصطدما 
قا فزن وما تلت kd‏ أي : المُركبٍ لهما؛ لتعدّيه بذلك» فهو 
سببٌ للتّلف» اختاره ابن عَبْدُوس في «تذکرته)» وجزم به في «الهداية» و«المذهب» 
و«الخلاصة» و«الهادي» و«الكافي» و«المحرر» و«المنور») وغيره.”) 

(وينّجهٌُ: وعليه)؛ أي : المُتعدّي بإركابهما (كقَّارة)؛ لاله تسب في فَدُلهماء 
فوجَبّثت عليه الكمّارة لمَخو الدب الصَّادر منه» وهو متجة”". 

(وإن أركبهما ولي لمَصلّحةٍ كتمرين على رُكُوب) ما یصلح لكُويهماء وکانا 
يتان بأنفسهماء (أو ركبا من) عندٍ (أنفسهماء ف) هما (كبالِغِينٍ مُخطئین) على 
عاقلةٍ كل منهما ديه الآخرء وعلى كلّ منهما ما تيف من مال الآخر . 

(وإنٍ اصطدمَ كبيرٌ وصغيرٌء فمات الصَّغيرُ) فقطء (ضيته الكبينء وإِنْ مات 
الكبيرٌ) فقطء (ضيته مُرْكُبُ الصَّغيرٍ) إن تعدّى بإزكابه. وإِنْ أركبه وله لمصلحةء 
أو ركب من عند نفسه» فكبالغ مُخطیء على ما سبق . 


)١(‏ أقول: لم أرّمن صرح بهء وهو ظاهرٌ؛ ولأنه غير متعدٌ بذلك» فإلّهم علَلوا الضَّمانٌ بالتَعدّي» 
واو غ ولعله ران ادل ی انون 

(؟) انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص: »220١5‏ و«الكافي» لابن قدامة (4/ »)٦١‏ و«المحرر» 
للمجد ابن تيمية (۲/ ١۱۳)ء‏ و«الإنصاف» للمرداوي (۱۰/ ۳۸). 


(۳) أقول: لم أر من صرح به هناء وهو صريح في (باب الكفار)» فتأمل» انتهى . 


r‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


E ET‏ صِيب ؛ ضونة مقرب دون رام لَمْيَقصِدَهُ؛ 


ت 


ون أزشلة ل اة نانلف هيا أوعالا؛ فَحتَايكُه”2 خَطَأ م مِنْ مُرْسلِهِ 


وَإِنْ جْنِيَ عَلَيْهِ ضمت قال ابْنُ حَمْدَ حَمْدَ قن ی 
وتقل رت : إن حمل رجلّ صَبيًا على دابَّةِ فسقط ؛ د ق EET‏ 


ا 
1 2 أت "عر ع 5 22 و 4 

(ومّن قرّبَ صغيرا من هدف فأصيب) بِسَهُمء (ضمنه مقرّبّه دون رام لم 
يقصِدة)؛ لأنَّ المُقرَبَ هو الذي عرّضّه َف بتقريبه» والرامي لم يفرط فالرامي 
كحافر بئر» ا 
القَثْلّء والمُقدبُ َّ متسب وإنْ لم قرب اد ضمئه راميه. 

ا ا ولعلّه إن علِمَ أذ ذلك المحلّ يُرمَى» 
وان يستطيع الدفع عن نفسه؛ بان لا يكون مد دا خاو 

(ومَّن أرسّله)؛ أي : الصَّغْيرَ (لحاجة) ولا ولا له عليه (فأتلف) الصغيدُ في 
إرساله (نفساً أو مالآ فجنايته)؛ أي : الصغير (حَطاً من مرسله)» سيان 
المالِء وعلى عاقلته الدَيهُ. 

(وإِنْ جُنيَ عليه)؛ أي : على الصّغيرء (ضمنه) مُرسله؛ لتسيّبهء ذكره في 
«الإرشاد) وغيره» (قال ابن حمدان : إن تعذَّرٌ تضمينُ الجاني)؛ أي : 06 


0 


فان لم يتعدَّرْ تضميئه» فعليه الضَمان؛ لأنه ميا شر والمُرسل متسبتّبٌ» وفي بعض 


)١(‏ فى «ف)»: «فجناية». 
(۲) فى «ق»: «(ضمنه). 


(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 8). 
)٤(‏ فى «ط): «وأنه». 





(0) كتاب الديات 


رت و 0 21 ر 5 > سا و ٠‏ 2 
0 ل قَرَارٌ الضمَّانِ('' ‏ وهو حَسَ0", وإن كان 


مَنْ أله ا رلا محل ءا فة فی قَتْ؛ د 6 00 


الضّمانِ) على الجاني؛ لمُباشرته» (وهو)؛ أي : ما قاله ابن حمدان (حسنٌ)؛ 
لموافقته للقواعد”” . 
(وإِنْ كان) المُرسَلُ في حاجةٍ من قبل مُرسله (قنا) لم يستأذِنْ سيئده حينَ 
إرساله» (فكعصّبه)» يضمن جنايته والجناية عليه كما تقدّم في العْضّبٍ . 
(ومّن أَلَقَى حَجراً أو عِدلاً مملوءاً بسَفينةء فغرقتِ) السَفينةٌ بذلك» 
(ضمِنَ جميع ما فيها)» وما تلف من أجزائها؛ لحصول اسلف بسبّبٍ فِغْلِه كما لو 
خرقها . 


. قوله: «ويتجه. . . الضمان» سقط من «ح»‎ )١( 

(۲) قوله: «وهو حسن» سقط من «(ف». 

(۳) أقول: قول المصتف: (وينّجهُ: لا)؛ أي: لا يضمن المرسل إذا تعدّرَ تضمين الجاني؛ لأنه 
غير مباشر» وإنما على المرسل قرار الضمان حيث تعذر تضمين الجاني من حيثُ كونه متسبئباً 
في ذلك» هذا الذي يظهر منه» لا كما قرّره شيخناء ولم أر من صرح بالبحث» وهو ظاهرء 
ولعله مراد» والذي رأيته فى نسخة بحذف قوله: (وهو حسن)» وهي الصواب فيما يظهر؛ 
لأنه على ما في هذه النسخة يحصل تناقض كما ترى؛ لأنه لم يرتض كلام ابن حمدان» 
فكيف يقول: وهو حسن؟ ولعلّه اختلاف نسخ» ففي بعضها البحث فقطء وفي بعضها 
بحذف البحث وإثبات قوله: (وهو حسن) فقطء فجمّع بين العبارتين مّن لم يتأمّل» ويمكن 
أن يجاب على فرض وقوع ذلك من المصئّف بأنَّ المعنى: كلام ابن حمدان حسن» لكن 
المتجه غيره» فتأمل وتدبر» انتهى . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و نك مق دير فرق يج 3 سطع ادر و 
وَإِنْ رَمَى ثلاثة بمَنجَنيق فقتل الحَجَر رابعاً قصدوه فعَمد» وَإلا فعلى 


عَوَاقلهم ديه أنْلآثاء إن قل أحَدَهُمْ سقط غل تقد وما ت 
عليه" وَعَكَ © عَاقلةٍ ا ديّته» a‏ اق ماح eae‏ 


(وإن رمّى ثلاثة بمَنجنِيقٍ فقتل الحجَرُ رابعاً قصَّدُوه)؛ أي : الرٌماةء (فَمَمْدٌ) 
فيه القَوَدٌ جزم به في «المنتهى)!؟'؛ لأنهم قصَّدُوا القَيْلَّ بما ثل غالبآ» كما لو 
ضربُوة بمثقل يقل غالبا وفي «الإقناع» : فإن قصدوه أو قصَّدُوا» جماعة» فهو 
شبة عَمْد» وكان على المصئّف أن يقول: خلافاً له (وإلاً) يقصدُوه (فعلى 
عواقلهم دنه أنلاثا) ؛ لاله حَطاً. 

(وإن قتل) الحجَدُ (أحدّهم)؛ أي : الرّماةء (سقط فِعْلّ نفسه وما يترتّبُ 
عليه)؛ E‏ نفسه» كما لو شارك في قل عبده أو دابّته» 0 
عاقِلِّ صاجبيه) لوركَيه (دُلنا ديته)ء روي عن علي في مسألة القارصة والقامصة 00 
والواقصة”” . 

قال الشعبئٌ : وذلك أنَّ ثلاث جُوَارٍ اجتمّعْنَ» فركبّت إحداهنٌ على عق 
الأخرى» وقرَصّت الثالثة الا فقمصت» فسقطت الرَاكبةٌ فوُقص قث عقا 


)١(‏ كذافي «ف» بزيادة: «لهم». 

() قوله: «وما يترتب عليه» سقط من «ح»» والمثبت من از . 
م2 في (ف»2: «فعلى) . 

(5) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي /٥(‏ 57). 

(5) في «ق»: (وقصدوا». 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (75/ .)١55‏ 

(۷) في «ق»: «والمقاصة». 

(8) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ .)١١7‏ 


(۳۰) كتاب الديات 
ا 60 A‏ فر 4 ك ا 5 55 أ 
TT‏ ولا ِيَضِمَنُ مَنْ وضع 
ال ت حر وام 06 الكفةء کک أو ت قوب السَّعُ 


*# # كد 


E 
ADRS DAS و أتلف فة أو طرفة طا فهدر كد‎ 


فماتت» فرفع ذلك إلى علييٌّ» فقضى بالدّية أنلاثاً على عَواقِلِهنَ» وألعَى الثُلْتَ الذي 
قابَلَ فِعْلَ الواقصّة”"؛ لأنّها أعاتث على ل نفسهاء ولأنَّ المقتول شارك في القَثْلٍ 
فلم تكمّلٍ الذَيّه د على شریکه» كما لو قتلوا غیرهم . 

وقياسه مسألة الجاذب والتصادم» وهو حل القولين فيهماء» قال في «الإقناع» : 
وهو العدل» لكنّ المذهب ما تقدّه0. 

(وإن زادُوا)؛ أي : ارما (على ثلائق) وق احج غيرهم (فا فالدَيَة حالَةٌ في 
مالهم)؛ لأنَّ العاقلة لا تحمل ما دون الُنْثِء ولا تأجيلٌ فيه. 

(ولا يضمن مَّن وضع الحَجَرَ وأمسّكٌ الكِفة) فقط حيث رمّى غيثه (كمّ: 
أوتر) القؤْس (وقرّبَ السَّهُم) ولم يَرْمِء بل يكون الضمان على الرَّامي. 

(فصلٌ) 

(وْمق انلف تف او خط فر کین أي كا الو انلف هة أو 

طرقه عَمْداً» فلا دية له إجماعاً. 


)١(‏ فى «ف»: «أو قرب». 
(۲) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (117/81/7). 
(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي (75/ .)١57‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


0 و 


دءه ش# 5 


اف ل وا mw‏ فاتوا أو بَْضَهُم 
و على ی ندم ازاجم هد وَدِيَةُ اثالث عَلَى 


َال وَدِيةُالذَانني عَليْهُمَاء ويه الأول عَليهي وَإِنْ جَذبَ الأول الاني» 
u‏ ع ا ا نر 
والثاني اثالث وَالَالث الرَابِع» A‏ 


ووجة كونه لا ديه له في الخطأ: ما روي : أن عامر بن الأكوع يوم يبر رج 
سيه عليه قله ولم ينق أنَّ الي يل قضى فيه بِدِية ولا غيرهاء ولو وجبَثْ 
فيه» ليها(" الب كَل ولنقلَ تقلا ظاهراً. 

ويفارق هذا ما إذا كانت الجناية على غيره» فإتّه لو لم تحملها العاقلة 
لأجحف به وجوب الدّيّة؛ لكثرة الخَطأ؛ لأنَّ وجوب الدّيَة على العاقلة على خلاف 
الأصل؛ مواساة للجاني وتخفيفا”" عنه» وليس على الجاني هاهنا شيءٌ يُخَفُفُ 
عنه» ولا يقتضي اتر أنْ تكونٌ جنايثّه على نفسه مضمونة على غيره. 

ون وقح ف بع أو) وقح في حرش وق هان تې وق الث تپ وق 
(رابعٌ» فماتّوا) كلّهِمء (أو) مات ل(بعضّهم بسببٍ سقوط بعضهم على بعض) بلا 
تدافع ولا تجاذب» (فدم رابع هَدَرٌ)؛ لموته بسقوطه» ولم يسقط عليه أحدٌء (وديةٌ 
لالت على عاقلتم)؛ أي : عاقلة الرَابع؛ لموته بسقوطه عليه (وديَةٌ الثاني عليهما)؛ 
أي : على عاقلةِ النَالثِ والرّابع ؛ اجو يتريما اي (وديَةٌ الأول عليهم)؛ أ 
على عَواقل الثاني والثالث والرابع ؛ لموته بشقوطهم عليه. 

(وإِنْ جدّبَ الأول الثاني» و) جدّب (الثاني الثالت» و) جذب (الثالث الرابع» 


.)15 / 5( رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
سقط من «ق».‎ )۲( 


)۳( فى «ق»: «وتخفيف». 





(0) كتاب الديات 
۳۳۹ 


07 i ل‎ VD A e 
- فِية الرَابع على الثالثِ» ودية”" الثالثِ على الثاني - ويتجه : وَالرَابِع‎ 


زوق , حك رويد اه و ل حل 2 > 
الثاذ الأول والثالث». وديَة الأول الثانى والثالث نصفين » 
واسابي وا واسالت. وم و فى والثالت تصعين 


دِيَةٌ الرابع على) عاقلة (الثالثِ)؛ لمباشرته جذبه وحده» (و) ديةٌ (الثالث على) 
عاقلة'" (الثاني)؛ لاله تفه بجَذْبِه له. 

(وينّجةُ): جَعْلُ دِيّةٍ الثالثِ على عاقلة الثاني (و) عاقلة (الرابع) مُناصّفَة 
أمًا الثاني فلجذبه لهء وأمًا الرابع ا عليه» لكنّ المذهب ما 06 (و) دة 
(الثاني على) عاقلتي (الأولٍ والثالث) نصفين؛ لموته بِجَذْب الأول وسقوط الثالثِ 
عليه » (ودِيَة الأول على) عاقلتي (الثاني والثالث نصفَينٍ» كذا قيل) قال في 
«الإنصاف»: على الصحيح من المذهب» جرم به في «الوجيز»» وقدّمه في «المحرر» 
و«النظم» و«الحاوي الصغير»» انتهى . 


وقطع به في «الإقناع», ومشى عليه فى «المنتهى»› قال فى «(شرحه» : فی 
الأصح؛ لأنّه حصل موته بسُقوط الثاني والثالث عليه(“ . 


)۱( «دية» سقط من «ح» . 

(۲) قوله: «(الثالث) لمباشرته . . . عاقلة» سقط من «ق». 

(۳) أقول: قال الحَلْوَتنُ : في مقتضى القواعد أنها على الثاني والرابع ؛ لأنه وقع عليه» انتهى . 
فهو موافقٌ لما قاله المصتف» وذكر ذلك أيضاً الشيخ عثمان» وأجاب عن ذلك بما يطول» 
فارجع إليه فإنه مفيد» ونقل في «الإنصاف» قولا في ذلك انتهى . 

(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي /٠١(‏ 47). 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي 0 / »)١57‏ و«منتهى الإرادات» للفتوحي (5/ 59). واشرح 
منتهى الإرادات» للبهوتي /٥(‏ 19). 

(5) أقول: قال الشيخ عثمان: قوله: (نصفين) القياس بل وعلى الرابع أثلاثاً إن مات بوقوعهم» = 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وَإِنْ مَلَكَ الأول بو قعةٍ الثالثِ قَضَمَانْ نصفه عَلَى الثاني والباقي هَدَ هد(" 
وَلَوْ لَمْ سقط بعد 0 بسُقُوطِهمْ لِعُمقٍ الْبثرِء أو 


احتمل» 1 1ف سد فما وَقَعُوا فيه ولم يَتَجَادَبُوا؛ فالکل هدر وَإِنْ 
تاد ا ل فَسَقط فيا أَرْبَعَةٌ بعة مُتجَاذبِينَ 
كما و صف ََتلَهُم أَسَدٌ A E i e e SE E a‏ 


(وَإِنْ) كان (هلكَ الأول بوقعة الثالث) عليه (فَصَمَانَ نة على) عاقلة 
(الثاني)؛ لمُشاركيه بِجَذْبِه للثالث» (والباقي) من ديته (هَدَرُ) في مقابلة فعل نفسه؛ 

رتوت با نیم على بسع ب انوا و ای بي 
a‏ أويعائوا (لعمْقٍ البئر) أو كان" ذ في البئر ما يُعْرِقٌ الواقع فيقئُله ٠(أو‏ 
احتمل) فلم يُدر أمَانُوا بالسّقَوط» أو لكَوْنِ البئر عميقاً يموث الواقع فيه بنفس 
الوقوع؟ ا ورك رموه ارو ا 
ائھ ا د تسيب لواحدٍ منهم في تلف غيره. 

راق نار سار E‏ فسقط فيها أربعةٌ 
مُتجاذبِينَ كما وصّفنا) بن جذب الأول الثانيّ» والثالث» والرابع» (فقتلهم أسدٌ 


= وقدِرُوا على تماسكهم به» تاج» انتهى. وأجاب عن ذلك الحَلْوَتيُ» فارجع إليه» وهذا 
الذي أشار إليه المصتف بقوله: (كذا قيل)» فتأمل» انتهى . 
)١(‏ كذا فى «ف» بزيادة: «وفيه نظر) . 


(۲) في «ق»: «وكان». 


(0) كتاب الديات 
۳41 


أو كرف َم وَل هَدَرٌ وَعَلَى عَاقِلتِهِ ديه الَانِي» وَعَلى عَاقلة الثاني 
ديه الثالثِء وعَلَى عَاقلةٍ الاِثِ دي الرابعء وَمَنْ نام على سقف قَهَوَى 


على قوم از ا وَيَضْمَنُ ما تف بدَوَام مُكِْه أو انالد 


2 


بهد 
لاما تلف ب e‏ لي ل E‏ 


تو 


بكر و (فدم) الساقط (الأولٍ”" هَدَرّ)؛ لسقوطه لا بفِعْلٍ أحدٍء 
(وعلى عاقلته ديّة ية الثاني)؛ لجڏبه إِيَاهء (وعلى عاقلةٍ ة الثاني ديّة ية الثالث» وعلى 
عاقلة الثالثِ َة ية الرابع)؛ لما تقدّمٌ» ولا فرق بيتها وبينَ التي قبلها إلا مُرَاحَمة 
غيرهم لهمء وتسكى مسألة الرنيَة 

ای ذلك :ان بعت موافبائل الذي سدور 
البئر ربع الدية ئة وثلنت الد وتضف الدية والدية يه كاملة؛ فللأولٍ الوبم؛ لأنَّه 
هلك من فوقه ثلاثةٌ» وللثاني ثلث الدّيّة» وللثالث نصف الدَية » وللرابع الدّيّة 
كاملةٌ» فأجارّه رسول الله 4 = فقال بعض أهل العلم : لا يثبته أهل النَقلِء وهو 

(ومَّن نام على سقف فهوّى)؛ أي: سقط (به على قوْم» لزمه المُكث) لا 
هلك باتغاله انك (ويضعن ما تلف من ننس ومان (بتوام مكيه أو بانقان )۲ 
لَه بسيّيه» و(لا) يضمَنُ (ما تلف بسقُوطِه من نسي ومالي)؟ لاله ليس من فغله» 
بخلاف مُکثه وانتقاله . 


زفق 


. كذافى «ق) بزيادة: (به)‎ )١( 
في (ق»): «نحو).‎ (۲) 
.)۷۷ /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )۳( 


. فى «ق»: «أو انتقاله»‎ )٤( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


43 
ذه 
ا وو مز 
هويه بسبه . 
ا سا 
20 2 


“ إن 
ع 
معو 


: فطلبه فَمَبَحَهُ  وجه‎ o 


(ويئّحة 205 تحققَ هُوِيه) ؛ أي : العقف 
بسَبَبِه)؛ آي : بسبّب النائم» کأن نام على سقف قديم جداء أو کان لا يعنت 
تحت مثله عادة؛ لظم جُنَيهِ ورّداءة الحائط أو السَّقفِ وعدم صَلابتِه فهوى به 


مجه" . 


فاته يضمن ؛ لتفريطه» وهو مجه 
(ومَنِ اضطُرٌَ إلى طعام غير مُضْطَرٌ أو) إلى (شرابه» فطلبه) المْضط (فمتعّه) 
رنه - (وينّجهُ : أو امتَنعثْ مُرضعة طفل) من إرضاعه» وهو مج - (حتّی مات) 
المُضطَوُء ضمته رب الطّعام أو الشراب” بدِيَتِه في ماله» نضّا؛ لقضاء عمر به 
ولأنّه إذا اضطرٌ إليه» ما اح عا موت نم 
فان لم يطلبه المُضطَدُ منه. لم يضمَنه؛ لأنّهِ لم يمنَعْهه ولم يُوجَدْ منه فعلٌ 
یکون سيا لهلاکه» وكذا إِنْ منَعَه رث العام والشّرابٍ وهو مُضطبٌ أو خائفٌ حُدُوتَ 


(۱) في «ح» : «لا» . 

. في «ق» : «وکان»‎ (١ 

زفرف أقول لم نعو عن بن يخود اوركذ من للقي : (لأله لبس من فعله)ء فإذا تتحقق ق 
أنَّ هُويّه بسببه فهو من فعله» كما قرّره شيخناء فتأمل» انتهى . 

2 أقول: لم أر من صرّح به» وهو قياس ما قبله» وهو ظاهر ومراد قطعاً لما له من النظائرء 
وتقتضيه القواعد» فتأمل» انتهى . 

(6) فى «ق»: «والشراب». 

() روه عبد الرزاق فى «المصنف» (18714). 


(0) كتاب الديات 


ا أَحَذَ طَعَام غيْرِ َو شَرَابَهُ وَهُوَ عَاجِرٌ؛ قتلف أو داه أو أَحَذْ من 
ما يَدهَم بو صَائِلاً َي مِنْ سبع وتخو فَأَهْلَكَهُ ضَمِنَة ا 
إنْجَاءُ تقس مِنْ هَلَكَة فلم َْعَلَّ في الأصّحّ» TENE‏ 


الضرر؛ لاه لا يلرّمُه بده حيئكل. 

(أو أحَذ طَعامَ غيره أو) أحَدَ (شرابه)؛ أي : الغير (وهو)؛ أي: المأخوذ 
طَعامُه أو شرابُه (عاجرٌ) عن دفعه (فْتَلِفَ أو) تلقث (دايّه) بسبب الأخذ؛ ضمنَ 
الآخذ التالف؛ لته في هلاكه . 

اوعد مهما موقاو E‏ (فأهلكه) 
الصَّائلٌ عليه» (ضمته) الآخذ؛ لصَّيرُورته سبَّباً لهلاكه . 


7 


قال في «المغني»: وظاهرٌ كلام ا الْدية في كاله أنه عي 
هذا الفعل الذي يقتل EE:‏ غالبا" هذا المذهث» جزم به في «الهداية» 
و«المذهب» و«المستوعب» و«الخلاصة» و«الوجيز» و«١منتخب‏ الآدمي» و«المنور» 
وغيرهي". 

و(لا) بذ يضمن (مَن أمكته إنجاءٌ نفس من مَهلكٍ فلم يفعَلْ في الأصمحٌ). اختاره 
ال والشارح” ؛ لأنّه لم يُهلكه. ولم ES‏ سبباً في هلاکه“. كما 
لو لم يعلَمْ به» وما الأولى فاته منعه منه مَنْعاً كان سبباً في هلاکه» فافترقا. 


.)۳۳۸ //( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

() انظر: «المنور» للآدمي (ص: 5١7‏ -2517» و«الإنصاف» للمرداوي )٠١ /٠١(‏ . 
(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (۸/ ۳۳۸). و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر /۲٠١(‏ 2304 . 
(5) في «ق»: «لهلاکه» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


3 

ومن أفزع أوْ ضرب ولو صغيرا فاحدث بغائط أو بول أو ريح › ولم 
و ا وو 2 

يدم فعَليّْهِ ثلث دته ا ا ا 000 


aS 
. ا ونقل أبو طالب اكا قان لر وإلا مضى معَه‎ 

(ومَن أفرّع) شخْصاً ولو صَّغيراً ا فأحدّث 
بغائط أو بَوْلٍ أو رِيْح» ولم يدم) الحَدّتُ (فعليه ثلث ديته)» وتحمله عاقله؛ 
لما روي ن ان قف فی رت سانا كين احرف كلك ار 

فال اعد لا اعرف دا دف 

قال في «الإنصاف»: هذا المذهب» نص عليه" . 

قال ابن منجا: هذا المذهتٌ» وهو أصحٌ. وجزم به الآدميٌ في «منتخبه) 
وناظم «المفردات»» وهو منهاء والقيامنٌ: لا ضمان» لكنْ خُولِف هنا؛ لأنَّ قولَ 
الصّحابِيٌ ما يُخَالِفُ القياس توقيفٌ» خصوصا وهذا القضاءٌ في مله الشّهْرةِ ولم 
يقل خلافه» فهو إجماعٌ . 


(۱) في «ح) : «دية) . 

(۲) هو محمد بن يحيى الكحال» أبو جعفر البغدادي المتطيب» كانت عنده عن الإمام أحمد 
مسائل كثيرة حسان مشبعة» وكان من كبار أصحاب الإمام أحمد» وكان يُقدّمه ويكرمه. 
انظر : «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى /١(‏ ۲۸). 

(9) في «ق»: «ماتت» . 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)١١‏ 

)( رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١79/755(‏ 

() انظر : «الإنصاف» للمرداوي /١١(‏ 07). 


(0) كتاب الديات 


a و > هه‎ CEE 
ن أيْضا جنايته على نفسه أ عيره‎ 
26 3 * 
ا 24 -ه وو تير‎ 
5 ر‎ I, > 9A7 of «3<7 oR لدا“‎ a 
ومن ادب و أو زوجته فى نشوز» أو صبيه - ويتحه منه‎ 


(ويضمَنْ أيضا) من أفرَّع إنساناً أو ضربه (جنايته على نفسه أو) على (غيره) 

بسبّبٍ إفزاعه أو ضزبه» وتحمله العاقلة بشَرْطه . 
«فصلٌ) 

(ومّن أدّبَ ولد أو) أدب" (زوجته في نشوز) ولم يُسِرف. لم يضمّنء (أو) 
أب (مُعَلَّحُ صبيةٌ» ويتّجة): أنه بوخد (منه)؛ أي : من قولهم: ومن أدب . . .إلى 
آخره (جوارٌ تأديب الشّيخ تلميذه) بلا إسراف؛ لأنَّ الشيحَ أبو الووْح» والوالدَ أبو 
الجسد» قاله ابن القيم . ۰ 

وإذا كان أبو الجسد يملِكُ التأدیب» فلأَنَ يملِكّه أبو الوح من باب أولى ؛ 
لأنّه 1 جَهْدَه في إفادة الرُوح» وتخليصها من ظُلْمةٍ الجَهِلٍ» وإرشادها لما فيه 
ماده ار 

ويتأكّدُ في حن الطالب ال عق شو اق إل وره ولأ ذلك 
من المُلارّمةٍ لما عنده من التكيّر والتعاظم . 


(۱) سقط من «(ق» . 


)۲( أقول : ذكره ابن عوض في حاشية «الدليل»» وعزاه ل (م ص)» لكنْ لم أره له هناء وهو 
ظاهر يقتضيه كلامهم» فتأمل وتدبر» انتهی . 





ب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ه س 


أو سلطان رغ ولا + م س يسرف» فتا ف( ؛ لم يضمنه مله 000 


قال الشافعييٌ : جر 
الاختلاف إلى العلماءء ويصبر على جَفوتهم» ويحتم ل الل في جَنْب الفائدة 
منهم . 

وقال نافع : کل من قرت عليه فأنا عبده” . 

وعن ابن مجاهدٍ عن ابن الجَهُم : كل مَن أحَذ عن أحدٍ فهو فتاه» وإِنْ كان 
أعلى سنا ننه ©) 

واک غ شيف لات نجه عاذ الدائيق + والاففة 
بين لين وأخرجّه من ظُلْماتٍ العباوة والجهل إلى ثور العلم والقهم . 

قال أبو يوسفف: ما تركث الذّعاءَ لأبي حنيفة مع أبوَيٌ أربعينَ سند وكان 
يقول: من لم يعرف حَقًا لأستاذه» لم يفلخ أبداً. 

وهو مجه . 

(أو) أَدّبَ (سُلطان رَعِيّتّه» ولم يُسرف)؛ آي : ولم يزذ على الضَّرْبٍ المُعتاد 
في ذلك في العدّد ولا في الشدَّة (فتلف) بذلك» (لم يضمنه) المؤدّبُء نضّاء لفعله 
ماله :وله شر عا باو تع كمال كان عليه فام فاق مع فسترى إل تقسهة 


)١(‏ سقط من «(ف». 

(۲) فى «ق): «به). 

(۳) ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )۱۸١ /٤۳(‏ عن شعبة بلفظ : من كتبت عنه أربعة 
أحاديث فأنا عبده حتى أموت . 

)٤(‏ وأورده النحاس فى «إعراب القرآن» (۲/ 571)» وعزاه للفراء. 

(4) فى «ق»: «الدعاء أيضاً» . 


(0) كتاب الديات 


وَإِنْ أَْرَف أو را على ما يَحْصَل به الْمَفضصُوه د أو ضْرَب مَنْ لا يَعْقل 
النَأدِيبِ مِنْ صب أَوْ مَجْنُونِء ضهن وَمَنْ أَسْقَطَثْ بِطَلَبٍ سُلْطَانٍ 
َو تَهْدِيِه لح الله تعَالّى» أَوْ غَيْرِهِء أَوْ مَانَتْ بوضيهًا أو فرعا 
َو ذهب عَقَلَهَاء أَوْ اسْتَمْدَى إِنْسَانَ عَلَيْهَا الْحَاكِمَء ضَمِنَّ السُلْطَانُ 


ما کان بِطَلَبِهِ ابْتِدَاء وَالْمُسْتَعْدي7" ما کان يسَبَبِ EOS‏ 
فإِلَه لا يضمَرٌ» كذلك هاهنا. 

(وَإِنْ أسرّف) المُودّبُ (أو زاد على ما يحصّلٌ به المقصّود) فتلف بسبّب 
ذلك» ضمئه ؛ لتعدّيه بالإسراف» (أو ضربّ من لا يعقل التَأدِيبَ من صبيٌّ) لم 
يُميترُ (أو مجنونِ) أو معتُوه» فتَلِفَ (ضَمِنَ)؛ لأنَّ الشرع لم يأذَّنْ في تأديب مَن 
لاعَقَلَ له؛ لعدم حصول المقصود بتأديبه. 

(ومّن أسقطّث) جَِيتها (ب) سبب (طَلَبٍ سُلَطَانٍ أو تهديده) سواءٌ كان طابّها 
(لحَقّ الله تعالى أو غيره) بأنْ طلبّها لكشفب حَدَّ ل أو تعزير» أو لح آدميٌء (أو 
ماتّث ب) سببٍ (وضيها) من اقرع » (أو)بمتاتت:من غير وضع (فرَعاً أو ذهب 
عَقّلها) فرعا (أو استعدى) الشرطةٍ - قاله في «المحرر)”") - (إنسان عليها الحاكم) 
فأسقَطتْ أوتفاتت El E‏ = (ضمن الشلطان ما كان) من ذلك (بطلبه)؛ 
أي : طلب السّلَطانٍ (ابتداء) ؛ أي : من غير استعداء أحدٍء (و) ضمِنَ (المُستعِي 
ما كان بِسَبّبِه)؛ أي : بسبب استعدائه» نصًا في المسألتين. 

ثم لا يُعتبَرُ في الضَّمانٍ كون السّببٍ مُعتاداً» فإ الضَربة والضربتين بالسَوْطٍ 


)غ0( فى «ف»: «والمتعدي) . 
(؟) انظر : «المحرر» للمجد ابن تيمية (5/ .)۱١۸‏ 
زرف سقط من «ق». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


نل 
ا ا ا ا 4 َ ٤ 0 2 ET‏ کر 
وظاهره و ظالمة. كإسقاطها ادیب أو ید کاذن سيد فیهما› 


ليس سب مُعتاداً» ومتى أفضّت إلى الهلاكِ. وجب الضّمان. 

ويدلٌ للأولى ما رُوِيَ : أنَّ عمرَ بعت إلى امرأة مُغيبة ف كان وغل دعل 
إليهاء فقالت: يا ويلها! ما لها ولعمر؟ فبيتما هي في الطّريقٍ إِذْ فزعّت» فضّربها 
الط فألقث ولّداء فصاح الصَّبيُ صيحتين ثم مات» فاستشار عمرُ أصحاب 
النبي”" كك فأشار بعضهم أن ليس عليك شيءٌ» إِنَّما أنت وال ومُؤدبٌ» وصمَتَ 
علىٌّء فأقبَلَ عليه عمرُ فقال: ما 5 تقول يا أبا الحسّن؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم» 
فقد أخطاً رهم وإنْ كان قالوا في هَواكء فلم ينصَّحُوا لك إن ديه عليك؛ لاك 
أَفرَعْتّها فألقتّه» فقال عمر: أَقِسَمْتُ قسَمْتُ عليكَ أن لا ترح حتى تقسمّها على قومكَ7" . 

الا ا يي وو ا 
المستعدي يضمن ما كان بسبب استعدائه» فلانّه لداعي إلى طلب السُّلْطانٍ لهاء 
ب حر ا فاج الان 

(وظاهره): حنَّى (ولو) كانت (ظالمة)» لكن قال في «المغني»: وإن كانت 
في نااك الم ريسا فناة داكي يفي أن لا وال الأنه الور يده 
كالقصاص» وَيضمَنُ جَنیتها ؛ أنه تلف بفِعْلِه كما لو اقتَصّ يا 


(كإسقاطها)؛ أي : الأمَةِ (بتأديب أو قطع يدٍ لم يأدَنْ سيد فيهماء أو)؛ أي : 


(۱) في (ج2 ق» : «مغنية)» والتصويب من «المصنف». 
(۲( في «ق» : «رسول الله) . 

(۳) رواه عبد الرزاق «المصنف» .)۱۸١٠١(‏ 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (// ۳۳۸). 


(0) كتاب الديات 


شرب دوَاءِ لِمَرَضٍِء وَلَوْ مَانَتْ حَايِلٌ او حَمْلها مِنْ ربح طَعَام أو تخو 
کو إن علم و وجه اختمَالَ : 0 
وان لا يبت عَلْمُهُ بحَبَرِهًا. 
وكإسقاطٍ حامل (بشرْب دَواءٍ لمَرَضٍ) فتضمَنُ حَمْلها . 

(ولو مات نابل أو بات ودلا من ربح عام ای مات بی ری انعو 
كِبْريتِ) كعظمء (ضونّ ربُه إن علِم ذلك)؛ أي : أنَّها حاملٌ» وكان ريح الصّعام 
EN NEA A CENE‏ بها يت 
الطّعام» فلا إثم ولا ضمان كريح الدَّخَانٍ يتضرَّرُ به صاحب السّعالٍ وضيق 


200 


النفس . 


2 


(وينّجِهُ) ب (احتمال) قوي : أنَّ محل ضمانه مع عِلْمِه أن العادة مستميّة بأنَّ 
الرائحة تقثّلٌّ (وطلَبثه) ؛ أي : الطّعام ولو مَجّاناً قياساً على المُضْطَرٌ (فمتعَها) منه. 
فيضمَنُ؛ لتسببه في إتلافهاء أو إتلاف حَمْلِهاء كما لو منعَها طعامّها وشرابها حنّى 
هلکت هي أو جَنينها. 

(و) ينَّجهُ : : (أنَّه لا يعد نت عِلَمُه ب) مجرّد (حَبَّرها) بأنَّ الرائحة ت تفضي إلى 
انها أو حخلهاء بل لايد لمن إتبار فق وذ أن إن مل هذا لا يطل عله ارجا 
قاليك وهو 
)١(‏ في «ح»: «أو لا» بدل «وآنه لا . 

(0) أقول: قول المصئّف : (احتمال) يفصح بالتردٌّد؛ لأن عباراتهم ظاهرها الإطلاق» فصار 
للاحتمال مجالٌ وعلى الإطلاق جرى الحَّلْوَتينُ والشيخ عثمان» وذكر الفرق بينها وبين 
مسألة الطعام بما يطول» فارجع إلى ذلك» والاتجاه الثاني لم أر من صرّح به» ونقله عنه 


ابن عوض وأقرّه» وهو ظاهر يقتضيه قولهم : إن علم ذلك عادة» فتأمل» انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


عاقل 7 E‏ ولد إل 


ا we‏ 
و - 66 ور سه فر ه ده 5 و 
سبح حَاذق لِيُعَلْمَهُ فغرقء أو أَمَرَ مُكلفاً زل بثراً أو يَصعَدٌ شجرة 
َه 0 2 2 


(ولو أذنَ سيد في ضَرْبٍ عبده) ضَرباً مُحوّمآء (أو) أذنَ (والدٌ في ضَرْبٍ 
ولدِه) ضَرْبا مُحرّما (فضرته) مأذون له (وينّجه : وأسرف) في الضرب» وهو مجه منّجة”"- 
(ضمته) إِنْ تلف ؛ لان المُحرَّماتِ لا تستباحٌ بالإذن. 

(وَإِنْ سلّم بالغ عاقلٌ نفسّهء أو) سلّمٌ (ولده) الصّغِيرَ (إلى باج حاذق ؛ 
ليُعلَمَه) السّباحة (فغرق)» لم يضمله لمعل حيثُ لم يفرط ؛ لفعْلِه ما دن فيه لمَصلّحته 
كضَّرْبٍ المُعلّمٍ الصّبيّ الضّرب المعتاة. 

إن قال: سح عبدي هذاء فسبّحه ثم رقا ثمّ عاد وحده يسبّحُ فغرق» 
فْهَدَرٌء وإِن استؤجر ليُسبحه ويُعلّمَه ومثله لا يغرق غالباً» ضمته إن غفل عنه» أو 
لم يشدّ ما يُسبتّحُه عليه شدًا جيّداً أو جِعَلّه في ماءِ كثير جار أو واقفٍ لا يحيمله 
أو عميقٍ معروف بِالعْرَقِء قاله في «الرعاية». 

(أو أمَرَ) مُكلّفٌ أو غير مُكلّف (مُكلّفاً ينزلٌ يئر أو يضعد شكرة فهلكَ 
به)؛ أي : بنزول البئرء أو صعود الشّجرة» (لم يضمنه) الآمُِ؛ لاله لم يجن عليه» 
ولم يتعدّء أشبة ما لو أذته ولم يأمُرْه (ولو أنَّ الآمر سُلْطان) كغيره (وكاستئجاره) 
لذلكَء أقبَضّه أجرة» أو لاء (وإنْ لم يكن) المأمورٌ (مُكلّا) ككؤنه صغيراً أو مجئوناً 


. قوله: «ويتجه وأسرف» سقط من «اح»‎ )١( 


إفة أقول : هو صريح في كلام (م ص) وغيره» انتهى . 


(۳۰) كتاب الديات 
اه" 


ور 
Co‏ 


5 9 سس ه رک ا r PE EE‏ 2 و A‏ 0 0 
ww « ê ٠‏ ۰ 
صمنه» ومن وضع على سَطحه نحو جِرَة ولو متطرّفة. فسّقطتث بنخو 

Ld 5‏ 
ربح على 
اا 
ره 


ی جف قل قور "ود مدصي ١‏ و 
نفسه لم يَضِمَنْ ما تلف بدفعه . 


4 
4 
ر 4 7 ست 


عد 


(ومّن وضع على سَطْحِه نحو جَرَة) كقاَةٍ (ولو مُتطرّفة» فسقطَث بنحو 
ِبْح) كطير وهِرّةٍ (على آدَمِيٌ) أو غيره (فْتَلِفَء لم يضمَنة) واضمٌ لسّقوطه بغير 
فعله» وزمنَ وضعه كان في ملكه. 

(ومَن دقَعَها حال سُقوطِها" عن نفسه)؛ لئلاً تق عليه» فأتلف شيئآء لم 
يضمن كدّفع الصّائلٍء أو تدحرجّث على إنسانٍ فدفَعَها عنه فأتلقث" شيئاء 
(لم يضمَنْ) 55 (ما تلف بدفعه)؛ لأنَّه غير متعدٌ بذلك . 


)غ0( في (ح): «على) . 
(۲) كذافى «ق)» بزيادة: «عليه»). 


(۳) فى «ق»: «فأتلف» . 





0 2 و ف 
لكات شاط مئتا 5» أو ألفا شاة. أو آلف مثقال 


(باب 5 ديات النفس) 

المقادية: جمع مقدار» و : مبلغ الشّيءِ وقَذْرُه . 

(دية الح المُسلِمٍ مئة بَعِيرٍء أو مئتا بقرقء أو ألفا شاق أو ألفٌ مثقالٍ ذهب» 
أو اثنا عشّرٌ ألف درهم فضة) من دراهم الإسلام التي كل عشّرة منها سبع مثاقِيلَ. 

قال القاضي : لا يختلفُ المذهب أنَّ أصول الذي الإبل والغنمُ والذمَبُ والورق؛ 
لما روى عطاءٌ عن جابر قال : فرضَ رسول الله كل في الدَيَةِ ية على أهل الإبلٍ مئةَ من 
الإبلء وعلى أهل البقر مثكي بقرة» وعلى أهل الشَّاءِ ألمي شاة» رواه أبو داوو”©. 

وعن”"" عكرمة عن ابن عباس : أنَّ رجلاً قُتِلَء فجعّل النبييٌ إل ديته اثتي 
عشر آلف درهم”" 2 


وفي كتاب عمرو بن حزم : «وعلى أهل الذَّمَتِ الف دینار» . 


)غ0( رواه أبو داود .)٤٥٤۲(‏ 
(۲( فى «ق»2: «(عن) . 
(۳) رواه أبو داود (5055). 


(0) رواه النسائى .)٤۸٥۳(‏ 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


1١ 


أ OT 2 00 2 E‏ 27 ر 2 و ا 
وَهِذْهِ الخمْسّة فقط أصولهاء فإذا أحضر مَنْ عليه دية أحدها لزم 


(DAF se‏ ر و 0 75 0 سجاه يق اد اس اي لو ا بيك جوم 

قبوله > ويجب من إبل في عمل وشبهه خمس وَعِشرون بنت مخاضٍ»› 
e OA Ra‏ 4 موه 8ع سناو لم 

وَخمْس وعشرُون بنت لبونٍ. وحمس وعشرول حفه» وحمس وعشسرول 
1 


(وهذه الخمسة) المذكورة (فقط)؛ أي : دون الحُلل» فإنه قد قيل : إِنَّ الخُلَلَ 
أصلٌء وقَدْرُها معا" خُلَّةِ من حُلل اليمَن» كل حُلَّةَ بُرْدانِ: إزارٌ ورداء وفي 
المذهب: جديدان» والصحيح من لمكب أنهنا لسك أا ب لاا مغر 
ولا فط زاو اة اى ال لما 

(فإذا أحضر من عليه دية أحَدَها) ؛ أي : أحدَ هذه الخمسة» (لزم) وليّ جناية 
(َبُوله)» سواءٌ كان من أهل ذلك النوع أو لم يكنْ؛ لإجزاء كلّ منها(" فالخيرة 
ا 


0 . 


و 7 o7‏ . > ها اله كي نس مامه 
(ويجبٌ من إبل في عمد وشبهه خمس وعِشرون بنت مَخاض» وخمس 


$ 


وعشرُون بنت لبونِ» وخمس وعشوون حقة› وخمس وعشرون جذعة). رواه 


0 و 00 
سعيدٌ عن ابن مسعو د ورواه الزهريٌ عن المائب بن يزيل مر فرعا ؛ لان الدية 


ا 5 يه 
حقٌ يتعلق بجنس الحَيّوانِ» فلا يُعتبّدُ فيه الحَمْلٌ كالرّكاة والأضجية . 


)غ0( في (ح): «قبولها» . 

(۲) فى «ق»: (مئة). 

™( في لج2: «منهما». 

(5) لم نجده في سنن سعيد بن منصور» ورواه أبو داود (؟5005). 


.)5555( رواه الطبراني في «المعجم الكبير)‎ )٥( 





(0) كتاب الديات 
للححح7صحج777__ ڪڪ 


2 


وَتعَلّظُ في طرف كفس لا في د غَيْرٍ إبلٍ» وَتَحِبُْ في خَطَأ حماسا 


سرون من كل هر الا بك المذكورة» وَعِشْرُونَ ابْنَّ مَخَاضٍ) وَيُوْخَذْ 


اا 
0 وو ا 


مِنْ بقر مُسنَاتٌ وأتبعة وَمِنْ غتم تايا وَأَجْذْعَةٌ ضفل ) و الام 


مِنْ عيب" لآ أن تبلغ قيمهًا دي نقد دا سوم وك المد ره د 
(وتغلّظ) ديه عَمْدٍ وشبهه (في طرف ك) ما تلظ في (تَفْسٍ)؛ لاتفاقهما في 
الب المُوجب» و(لا) تخاّظ ديةٌ (في خ غير إبل)؛ لعدم وُرُودِه. 


6سا كبو نَعَة ا 


(وتحب) الدَيَةٌ (فى خَطَأ أخماساًء عشرُون من كلّ من الأربعة المذكورة)؛ 
اق عون يدث قاض وعشڙُون بنثُ لبُون» وعشؤون حقةء وولا 

err‏ 00 ا 1 و 
(وعشرُون ابن مَخاضٍ)» قال في «الشرح» : لا يختلف فيه المذهبُ؛» وهو قول ابن 


00 
٠. مسعود‎ 


2 


- 
6 


(ويُوحَذ من بقر مُسِنَاثٌ وأتبعَة) نصفين» (و) يُؤْحَذ (من غتم تايا وأجذِعةٌ 

نصفين)؛ لأنَّ ديه الإبل منّ الأسنان المُقدّرة في الرّكاقء فكذا البَقَرُ والعَنّم. 
و 

0 ا ا 
E yT‏ 
ولأنّها كانت تؤحَذ على عَهْدِه عليه الصلاة والسلامٌ وقيمتها کک 

وقول عمر: إل الإبل قد غلّثء فقرّمّها على أهل الوّرقٍ باثتي عشَّرَ فا 
)غ0( فى «ف»: «العيب) . 
(۲) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر /۲١(‏ 073178 . 
)۳( رواه البيهقي في «السنن الصغرى» (ا/ »)١٠١‏ من حديث عمرو بن حزم . 
0( رواه أبو داود (5055). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


۳٦ 

2 و ار و ع0 5 ەر ا 

وَفِي مُوضحة عَمْدٍ أو شبهه أَرْبَعَةٌ أ رَاعاً وَالْخَامِسنٌ من أ حَدٍ الأنواع 
الع ين ريع قم الأب وان کان wT‏ 


2 7 
| َحَسْمَةٍمِنْ كل تع بير وفي أَنْمُلةٍ عَمْدا تََنَهُ أ 8 وت 0 


4 


نصفٌ قيمة ا ا و وَإِنْ كان خَطَأ َفِيهَا ثل 000 


دليلٌ على أنّها في حال رُخصها أقل قيمةً من ذلك . 


(و) يجب (في مُوضحة عَمْدٍ أو شبهه”" أربعةٌ أرباعا) ؛ أي : بنث مَخاض » 


وبنث لَبُونِء وحِقَّةٌء وجَذَعةٌ (و) يجب البعي (الخامسُ من أحد الأنواع الأربعة 


قيمته ربع قيمةٍ الأربعة) المذكورة كما تقدّم في زكاة المال إذا كان من نوعين . 


2 
e 


(وَإن كان) أوضكة (خطاء وجيت الحَمْسنٌ من الأنواع الخَمْسة) المتقدمة 


502 
6 


el 7 2‏ 28 م عن 
(من كل نوع بعيرٌ) : ابن مَخاض» وبنت مَخاض» فيكت لبون وحقة» وجذعة. 
١ KK ٠ ١‏ 4 و e4 2005 OT‏ 
(و) يجب (في أنملةٍ) من غير إبهام قطعّث (عمّدا) أو شبهه (ثلاثة أبعرةٍ 
و2 و 7 و وج ارو E‏ ع 2 2 00 9 5 52 
وثلث) عير (قيمتها نصف قيمة الأربعة) ؛ أي : بنتٍ المّخاض وبنت اللبون والحقة 
0 ل عضو 5 اكلا ا بلق د و لهاك 0 2 ۶ 
والجّذعة» (وثلثها)؛ أى : ثلث قيمة الأربعة؛ لآن نسبة الثلاثة والثلث إلى الاأربعة 


إلى 


4 عله 
نصف وثلث . 


#2 
6 


(وإنْ كان) قَطع الأَنمُلة (خَطاًء ففيها) ثلاثة أ او قيميّها (ثُلنا قيمة 
الخَمْس)؛ لأنَّ نسبة الَلاثة والب إلى الخمسة ثُلئان. 
ولا د تفي الإبي أن تكون من جنس بلي الجائي؛ ولا من جنس ابل بِلَدِه؛ 


)١(‏ فى «ق»: «وشبهه). 


(0) كتاب الديات 


و مم 


ر وو 200 
ودی أنثى بصفته نف ديَيه وَيَسَْوِيَانِ في مُوجب دون ثلث ية ذكر 


و 


حر.2 کک ی و ا فخ اف ل لف کو اهل اه ل كم م يف و و د لعزا وا 

(ودِيهُ اس بصفته)؛ أي : «الجاي بن إسادم أو كفر (نِضفٌ دیته)» حكاه ابن 
المنذر وابنٌ عبد ابر إجماعا"؛ لما روى عمرو بن حَرْم : أن الننبي ية قال في كتابه : 
«ديَهُ المرأة نصفف دية الوَجلِ)”©. 

(ويَستویانِ)؛ أي : لكر والأنثى حيت اتا دنا (في) 3 (مُوجِبٍ فون 
لث ية کر حُر): فإذا ّت جراحاتّها الت أو زادث عليه صارت على الصف ؛ 
لما روى عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جدّه : أنَّ النبيئّ ية قال : «عقل المرأة مثل 
عَقْلٍ الوَجُلٍ حى تبلغ الت من ديتها»» رواه السات والدَارقْطنيك0©. 

وزو مالك عر ربيخ قال : قلت لسعيد د بن المسيتّب: كم ف في إصبّع المرأة؟ 
ا Uc‏ 
قال : ثلائونء» ES‏ فلك ا 
تر علا فال ما با الغ 

o aT 


وما يُوجِبْ الثُلْثَ فما فوق» فهي فيه على النّصفِ من الذّكر ؛ لقوله في 


. )370/ / ١10 و«التمهيد» لابن عبد البر‎ »)١١5 : انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (©/ 5 7): دية المرأة نصف دية الرجل هذه الجملة ليست 
في حديث عمرو ابن حزم الطويل» وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل وقال: 
إسناده لا يثبت مثله . ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 48) . 

(۳) رواه 7 (5805)» والدارقطني في «ستنه» (۳/ .)٩۱‏ 

(4) رواه الإمام مالك في «الموطاً» (۲/ .)85٠6‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


9 ام قري ا ور ر و ع رھ ۳ 
ووب خی شل الصف يِف د كل منهمّاء وكذا جراحه» ودية كتابئٌ 


و 
2 


ر ذم أو مُعَاهَدٍ َو مُسْتَأمَنِ صف دب ةِ حر مُسْلِم E‏ 
الحديث : حٌى تبلع ٠(۲‏ وحتى للغاية» فيج أن يكون ما بعدّها مُخالفاً لما 
فلهاة ولان للت في حدٌ الكثرة؛ لحدیث : «والشلٹ كني" ولذلك حمانه العاقلة. 

وسواءٌ في ذلك المسلمة والكتابيّةٌ والمَجُوسيّةٌ وغيرها. 

(ودِيَةٌ تى مُشكل بالصّفة"")؛ أي Os‏ و کل منهما)؛ أي 
ا ثلا : ثلاثة أرباع دي" الذكرٍ؛ لاحتماله الكورة والأَنُوئةَ احتمالاً 
رادا وقد اسا نع اقات اة وي رط يوسا والعمل کا من 
الاحتمالين. 

(وكذا جراحه)؛ أي : الحتى المُشكل إذا بلع ثلث الذي ية فأكثر اھا دون 
ِء فلا يختلفٌ بها كما تقدّم. 

(ودِيَة كتابيّ)؛ أي : يهوديٌ أو نَصرانيٌ ومن تديِّنَ بالتّوراة والإنجيل (حرٌ 
ني او مُعَاهَدٍ)؛ أي : مهادن (أو مستأمن نصف دي حر مسلم)؛ لحديث عمرو 


1 شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعاً : دية هة المُعاهِدٍ نصفتُ دية المسلم»”», وفي 


8 ی 


أذ الي ب قصّى بان عفن امل الكتاب نصفتُ عَقل المُسلِمِينَ» رواه أحمد" . 


(۱) تقدم تخريجه (۱۲/ 7601). 

0( رواه البخاري »)۲٥۹۱(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص واه 
(9) فى «ق»: «بصفة». 

(6) سقط من «ق». 

)٥(‏ رواه أبو داود (5087)»: وفيه: «الحر» بدل «المسلم». 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ 14؟57). 


(۳۰) كتاب الديات 
4" 


ا ع( م ر رو عن #۸ و »دږ ەو َه ەر د 
وكذا جراحه > ودية محوسی حر ذم أو معاهد أو مستامن› و حر 


جح ١م‏ 


E‏ ر 6ر 56 ست > و 0 2 7 « 8 724 و 
مِنْ عابدٍ وثن مَسْتأمَنِ أو مُعَاهَدٍ بدارنا ثمَان مئة درم وجراحه 
ال 

قال الخطابئ : ليس فى ديّة أهل الكتاب شىء أبِينُ من هذاء ولا بأس 


بإسناده7" . 


و 03 


ومحلٌ هذا إن لم يكن القتلٌ عَمْداً والقاتل مسلمآء أ 
فرق بين دي الكتابيّ والمسلمء ويأتي . 

(وكذا جراحه)؛ أي : الكتابيّ غير الحَربِي» فاه على نصف جراح المسلم . 

(ودية مَجُوسيٌ حر ذمّيٌ أو مُعاهَدٍ أو مُستأمن, و) ديه (خُرٌ من عابدٍ وَنَّنِ) 
وغيره من المشركينَ كمّن يعبدٌ ما استحسنّ من شمس أو قمر أو كوكب (مُستأْمَنٍ 
أو مُعامَدٍ بدارنا) أو غيرها لحَفْنِ ديه» بخلاف الحَرْبيَ (ثمان مئ درهم)» وَعوقَرل 
عمرٌ وعثمان وابن مسعود في المَجُوسيّ» الى ب باقن المشرعين؟ لأنّهم دونه . 

وأمّا قولّه عليه الصلاة والسلام : «سُنُوا بهم سُنة أل الكتاب»» فالمرادُ 
في حَقن دمائهم» وأَخْذٍ الجزية منهم» ولذلك لا تحل مُناكحَتّهم» ولا ذبائځهم . 

(وجراخه)؛ أي : من ذَكرَ من المَجُوس وعابد وَنَنِ وغيره منَّ المشركين 
(بالتسبة) إلى ديته» نصاء كما أنَّ جراح المسلم وأطراقه بالحساب من ديه . 


ما إذا كان كذلك» فلا 


)غ0( فى «ف»: «جراحة» . 
(؟) كذا في «ح» بزيادة: «ويتجه: كنصيري ودرزي وقاذف عائشة لردتهم» . 
(9) انظر: «معالم السنن» للخطابي (5/ 03717 . 


)2 رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)٠٠٠٠٠١(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف ظ4 . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


و 


ونصَيْريٌ وقاذف عائشة؛ لردّتهم'" EE‏ كو ا ET CIE‏ 


(وديَةٌ أنشى الكمّار نصف ديَةٍ ذکرهم)» قال في «الشرح» : لا نعلَمُ فيه 
و ر وو 
خلاف» (وظاهره : ا 


2 


(ومَن لم تبلغه الدَعوة)؛ أي : دعوة ة الإسلام» إن وجد» 0 
الإقناع» : وقد حبرت عن قوم بآخر بلاد السودانٍ لايفهُون ما يقال لهم من غيرهم”. 
وحيتذٍ فهؤلاء لم تبلغُهم الدّعوةٌ؛ ف (إنْ كان له آمان فيه ديه آهل دينه)؛ سرون 
ادم (فإِن لم بُعرف دينه فكمَجُوسئ) لأنّه اليقينُ» وما زاد عليه مشكوكٌ فيه. 

(وإن لم يكن له أمانء ف) هو (هَدَرُ)؛ لاه غير معصوم» أشبه الحَرْبِيّ » 
لکن ایرو فل حت د فان بدر مسل فقتلهء فلا قَوَدَ عليه» قاله في 
«المستوعب) . 

(وينّجة): أنَّ حكم من لم تبلق الدّعوة (ك) حكم (دُرزيّ نص 
وإسماعيليٌ (وقاذف عائشة؛ لرِدّتهم) بِجَحْدِهم وجوب الصلاة والصيام والحَج» 
واستباحتهم الخَمْرَ والزّناء وإنكارهم قيامٌ الساعة وأمرَ المّعادء واعتقادهم تناخ 
الأرواح وانتقالها إلى أبدان الحيّوانات» حول الإله في المخلوقات» وغيرَ ذلك 


( 


s(n 


0 


. قوله: «ويتجه. . . لردتهم» سقط من «ح»‎ )١( 

(۲) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (9/ 55 0). 

(۳) كذا جاء ذكر هذه الفقرة هنا فى نسختى «مطالب أولى النهى»؛ علماً أنها ستأتى فى 
نسختي «غاية الي ني اة الثالية . : 0 

() انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ .)۲١‏ 

)2( في «ق» : «بادر) . 


(0) كتاب الديات 
۳٦۱‏ 


و 
ع ف ل ا و و جل 
وده انی الكفار نصف دية ذكرهمء وظاهره : ويَستويَانٍ فى مرجت 


ر وو 
دون ثلثِ ديّة ذكرهم . 


وام و 


ا ا ر _- 7 5 2 
حب ٠‏ | + هه 2 ٠‏ 4 و+ س و أ 'ث ٠ ل٠ of‏ 
وتغلظ ديّة قتلٍ خطأ في نفس - ويتجه احتَمّال : ولو ذْميًا - في 


00 


ع م مر ا رن 8 أ 
كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام ةط سوست اما ا م 


من عقائدهم القبييحة» ولعتتهم الصريحة» كما هو مقرَّرٌ في كتبهم المنهوبة من بلادهم» 
فهؤلاء الطوائف وأمثالهم من اتفنَ المسلمون على كفرهم» ومّن شك في كفرهم 
فهو كافرٌ مثلهم» لا تحل مُناكحتّهم» ولا تؤكلّ ذبائځهم» ولا يجوز إقراُهم في 
ديار الإسلام بجزية ولا بغير جزيةء ولا تقبلٌ توبتُهم بحسّب الظاهر في الدّنيا. 

فهذا الاتجاة إِنْ أريد به أنَّ مَن لم تبلغ الدّعوةٌ كهؤلاء الطوائف من حيثُ 
إهدارٌ الدم في كلٌّ» فَمُسلّمٌ وإِنْ ريد أنه كهو من سائر الوجوهء فالمذهب أله 
يمتنم قتله قبل الدّعوى» وهؤلاء بُقتلونَ بكلٌ حال كما يأني في حكم المرتدٌ” . 

(وتغاظ ويه قل خَطَاْ) لا عَمْداً (في تفس)» لا في طرف خلافاً ل «المغني» 
و«الشرح» - (وينّجِهُ) ب (احتمال) قوي : (ولو) کان المقتول (ذْمَيا) وهو مجه - 


(في كل من حرم مكة وإحرام) مقثولٍ كما هو ظاهرُ «المغني»“» (وشهر حرام) 


)۱( في «ح» : «يستويان) . 

(5) أقول: هو صريح في كلامهم في باب المرتد وغيره» انتهى . 

(۳) انظر : «المغني» لابن قدامة (۸/ ۲۹۸)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (9/ 5 080). 

(5) أقول: ظاهر إطلاقهم هذاء ولكن توقّف فيه الحَلْوتينُ» وقال: فليحوّر بنقل» انتهى . وفي 
الحاشية ابن عوض»: قال ابن نصر الله : ولا يختصيٌ التغليظ بقتل المسلم» بل تلظ ديات أهل 
الذمة كما تغلظ ديات المسلمين» نص عليه في رواية حرب» اه» حفيد» انتهى . 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (// ۲۹۸). 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


يثلث قَمَع اجْتمَاع كلها د يَنَانِء ون قل مُسْلِمٌ كافر 


و 
ديته . 


4 


أ 


ا نا ف 


فقطء فلا تُعلُّ لقعلٍ رجم ورا )دي هله الجاع غ 
اخم وو ا E‏ لما روق ابن نجیح : أ امرأة وُطِئَتْ في الطّواف» 
فقضّى عثمان فيها بسن آلاف ا ا 

وعن ابن عباس : أنَّ رجلا قتّنَ رجلاً في الشَّهْرِ الحرام» وفي البلّد”” الحرام» 
فقال: دیته اثنا عشر ألفاء وللشهر الحرام أربعة آلاف» ولاك الحرام از الا 
وهذا في مَظِنَّة اشرق ولم نكر 

(فمع اجتماع) حالات التَغْلِيظ (كلّها) يجب (دِيّتانِ) ولعلّ المراد بالخطأ 
هنا ما يعم شبة شبة العمد. 

(وَإِنْ قل مسل كافرا) ذميًا أو مُعاهِداً (عَمْدا)ء لا خطاً ونحوه» (أُضيفَتْ 
ديّه)؛ أي : الكافر على المسلم؛ لإزالة القرّد» قضى به عثمان» روى الإمامٌ أحمدٌ» 
عن عبد الرّرّاقِء عن مَعمَر» عن الزهْرِيٌء عن سالم» عن أبيه: أنَّ رجلاً قل رجلاً 
من أهل الذَمَةَ فرّفع إلى عثمان» فلم يقثُله و دینار“» فذهبت 


امد إليه:: 


)١(‏ انظر: «الكافي» /٤(‏ ١۷)ء‏ و«المغني» (۸/ ۲۹۸)ء وكلاهما لابن قدامة. 
(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (17585). 

(۳) في «ق»: (بلد» . 

(:) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 7/500 ؟). 


(4) رواه عبد الرزاق فى (مصنفه» .)۱۸٤۹۲(‏ 





(0) كتاب الديات 


ت ب معي 
ر هع هس رم ê‏ :اه مه 2 ت 2 )5غ( چ ا ° 
وَديّة قن قيمته اي وَنِي جراحه إن قدر من 


حر ب (Wer‏ 
حر ټوو ون یمو كه ٠‏ قفي يَدِهِ صف فيمته » ا وَمُوضحَةَ 


و #4 ر رم کا » of‏ 9 اد 
نصف عشرء سَوَاءٌ نقص بجتاية أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أو أكثر وَإِلا 20000 


2 


3 


وله نظائرُ في مذهبه» فإنه أوجب على الأعور إذا قلع عينَ صحيح مُمائلة 

لعينه دية كاملة؛ لما دراً عنه القصاصرت”© ْ 
وظاهرٌه: لا إضعافٌ في جراحة» وعليه جمهورٌ الأصحاب . 
(فصلٌ) 

(ودِيَة قنٌ) ذکر أو أنثى أو خنتثى» صَغيرٍ أو كبير» ولو مُدبّراً أو آم ولد و 
مُكاتباً (قيمتّه) عَمْداً كان القت أو خطّأ (ولو) كانت قيمثُه (فوق ديّة حرٌ)؛ لاله مال 
تقر فضوِنَ بكمال قيمته كالفرّس» وضمان الحرٌ ليس بضمانٍ مال» اام 
يختلِفئ باختلاف صفاته التي تزيدٌ بها قيمتّه لو كان قِنَاء وإنّما يُضْمَنُ ع بما قدَّرَ 
الشرع» وضمان القنّ ضمان مالٍ يزيد بزيادة الماليّة» وينقص بتقصانها. 


1 ا م 7 5 1 2 
(وفي جراجه) ؛ أي : القنّ (إن قدَّرَ من حر بقسْطه من قيمته)؛ لأنَّ قيمته 
كدية ية الحرّء (ففي يده نصفُ قيمته» و) في (إصبَّعه عشرُهاء و) في (مُوضحَةٍ 


ر 


نصفتُ عُشْرِ) قيمته» (سواءٌ نقصّ بجنايةٍ أقلّ من ذلك أو أكثرٌ منه» وإلآ) يكنْ 
)۱( في «ف»: «جراحة». 

)۲( في «ف» : (وموضحته) . 

(۳) انظر: «المبدع» لابن مفلح (8/ .)۳١۳‏ 

©( في «ق» : «ولو). 

. في «ق» : «الشارع»‎ (٥) 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فما نَقَصَهُء فلو فلو جني عَلَى رأسه أَوْ وَجْههِ دُونَ مُوضِحَةٍ ضهن بمَا نقصَ 


ت 
4 


ولو أنه أكُْ مِنْ أَرْشٍ مُوضِحَةٍ وي صف صف ديَةٍ حر ونصف 
قِبِمَتِه ) وکذا راه ا وَلَيْسَتْ آَمَةٌ مد كر في رَد ارش جراح بلع ل 
قِِمَتِهًا أو أَكثرَ إلى نضفف خط نيا واه تو وم زوه ASENA‏ 
فيه مُقَدَّرٌ من الحرٌ كالعُضْخُْصٍ وحَرزة الصّلَْبِء (ف) على جان (ما نقصّه) بجنايته 
EINER‏ قاتف بالقنا U‏ ل للق :قاذ زراد عله 
كغيره من الحيوانات . 

(فلو جني على رأسه) ‏ أي : القن دون مُوضحة» (أو) جني على (وجهه 
دونَ مُوضِحَة» ضَيِنَ بما نقصّ ولو أته)؛ أي : ما نقص بالجناية (أكثرُ من أَرْشٍ 
ضحة) كسائر الأموالٍ إذا نقصّها. 

(وفي مُنضّبٍ)؛ أي : من نصفه حر ونصفه قن إذا قل (نصفئ دية خُر ونصفُ 
قيمتِه» وكذا جراحُه) من طرف وغيره» فن كان ذكراً والقتل خط والقاتلُ حر 
فعليه نصفٌ قيمته في ماله» وعلى عاقلته نصفُ ديته ؛ لأنّها نصفث دية حر. 

وكذا لو قطّح أنه أو يديه" أو رجليه ونحوَ ذلك؛ وإن قطّم إحدى يديه 
الح ردروا د وات الور ا فلا تحمله العاقلةٌ؛ ؛ لنقصه 
عن تلب الدَيَة 

(وليست أمَدٌ كخرّة في رَد ارش جراح بلع ثلث قيمتها أو أكثر إلى نصفو) ؛ 
أي : ارش جراحها؛ لأنَّ ذلك في الحرة على خلاف الأصل؛ لكَوْنٍ الأصل زيادة 
اا واو ال ا كلما رد هاو هرا زا فى متمائهاء اة ر 


درق في «ح» : «جراحة)» . 
(۲( فى («(ق) : «(يده)» . 


(0) كتاب الديات 


وَمَنْ قط“ حُضْيتَيْ عَبْدِ أو أنه أو أذ لَرْمْهُ قِيمَّهُء وَإِنْ قَطَمْ 
رة ثم خَصَاهُ؛ فَقِيمَتهُ منَهُ لقطع ذَكْرِه وقيمته م 7 عه ولت ل 
باق عَلَيْى و لو فا معا ان انان 

6 6 * 


الأصلّ في الحرّة للحديثِ» بقيّ في الأمَةِ على وَفق الأصل . 

(ومّن قطّعَ حضتي عبلي) أو ذكره (أو أنه أو ديه ونحوّهما مما فيه من الح 
ديةٌ (لزمنهِ قيمتّه) كاملةً لسيتده؛ لأنَّها بدَلُ الدَيَة . 

(وإِنْ قطع ذكره ثم ٤‏ خَصَّاه ف) عليه (قیمته) صحیحاً؛ ؛ (لقطع ذَكرِهء و) عليه 
(قيمته مقطوعة؟؟»)؛ أي : ناقصاً بقطع ذكره؛ لقطع خصيتيه ؛ لأنَّهِ لم يقطَعْهما إلا وقد 
نقِصّتْ قيمثه بقَطع الذّكَرِء وان حصا ثم قطّع ذكره فعليه قي كاملة؛ لقطع 
الخصْيئَينِ » وما نقص بقطع دَكره؛ لاو لا دي فيه» ولامتدراء (وملك 
سیه باق عليه) روي عن عل a‏ وال ها فك 
م ل بال ی 

(وينَّحة) : أنه (لو قطّعهما)؛ أي : ذكره وخصيتيه تیه (معاً)ء فعليه (قیمتان كاملتان) 


م سوم 5 55-0 2 ٠‏ ۹ 
كما لو أذهّب”' سَمْعّه وبصّره بجناية واحدة» فإ فى كل من ذلك من الحرٌ ديّة كاملة» 


درق في «ح» : «قلع». 
(۲) فى «ف)»: «أذنه» . 


زفرفق في لح): «سييّد) . 
(5:) فى «ق»: «مقطوعاً». 
)٥(‏ انظر : «المغنى» لابن قدامة (// 71/94) . 


)5( فى «ق» : «(ذهب) . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


رم و 
0 5 و 0 ووه أ 5 ا 52 8 و (NS‏ عي 24 
ا . وَلو أنثى أ ما تصير به أمة آم وَلدٍ إن 
24 2 22 3 و ا 02 كك سا سے ت 5-04 
ركه ف کہ روه اة ت” 7 00 3-2 4ه >ءه ”7 ا of‏ 
ظهر أو بَعضه مستا وَ بعد مَوْتِ ام بجناية عمدا أو فسّقط أو 
سمت 9 وا 6 00 ا »°| .0 2 06 28 2 2-6 77 
بفيبت لمَة حتى سقط ولو بفعلهاء أ كانت ذميّة حاملا من ذمَئّ وَمّات 
و ê‏ 
باسّلامه, 0001159 1 a E E RE a O‏ 
e‏ ع ر 


وهو منّجةٌ» بل مَصرَح به في «شرح المنتهى» وغيره" 
«فصلٌ) 

(وديَة جين حرٌ مسلِم ولو أنتَى)؛ والجنيٌُ: الولة الذي في البَطن ؛ من 
الإجُنان» وهو السَّبْدُ؛ٍ لأَلّه أنه بطنٌ أمّه؛ أي : سترّه» قال تعالى : #وَإِدْ أنثر أنه 
فى بطون ا يو 4[النجم : : ؟م]ء (أو ما تصير به آمة د أمَّ ولَدِ) وهو : E‏ 
إنسان ولو حَفياء لا مُضغة أو عَلَقَةّ (إنْ ظهر) الَينٌ مَيَْآه (أو) ظهّر (بعضه) كيد 
ورأس (مَيْتاً ولو) كان ظُهورُه (بعد موت أمّه بجناية عَمْدا أو خَطأ). 

وكذا ما في معنى الجناية كما مر فين أسقطت فرَعاً من طَلَبٍ سُلْطانٍ أو بريح 
نحو طَعام (فسقط) الجَنِينُ في الحال» (أو بقيّث) أمُه (مُتألّمةَ حتى سقط) الجنينٌ» 
RT‏ راح ا نع باد | رديت لق ونيا عوك اا 
فزال ذلك» فلا شيء فيه . 

(ولو) كان إسقاطها (بفِعْلِها) كإجُهاضها بشرْب دواىء (أو كانت أمُّه ذمَية 
حاملاً من ذمّيّ ومات) الذَّمُّ والجَنينُ بدارنا (للحكم بإسلامه) إِذَنْ تبعاً للدار . 


)01( في اح : «أمه) . 
(0) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳/ 07١5‏ . 





(0) كتاب الديات 


(ويرَدٌ قولها)؛ أي : الذّمَمّةِ (إن لم يمت) الجَنِيِنُ لت كالمو 
sS‏ (أو) كانت أمٌّ الجنين 
أمَةَ وهو حرٌ) لغرور أو شرط أو إعتاقه وحده» A‏ 

وقوله : (غرَة) حبر (دية جّنين)» (عبدٌ أو أمة) دل من عَرَة وأصلها الخيا 
سكي بها العبدٌ والأمةٌ؛ لأنهما من أنقس الأموالٍ. 

ووجة وجو الغرّة ة في الجنين حديثٌ أن هريرة» قال : اقتَكَلْتِ نِ امرأتانٍ من 
هُذِيلٍ» فر مث إحداهما الأخرى بحجر» فقبَلنّها وما في بَطنهاء فاختَصَمُوا إلى 
رسول الله یار فقضى أنَّ ديه يه جَئينها عبد أو آم وقضى بدِيّة المرأة على عاقلتهاء 
وورثها ولدّها ومّن معه» متفقٌ عليه" . 

وقولّه: (قيمتها حَمنٌ من الإبل) صفةٌ ل: (غْرّة)؛ وذلك نصفُ عُشر 
الدَّيّة»ء وروي ذلك عن عمر وزيد”"؛ لاله أقلٌ ما قدّره الشرعٌ في الجناية» وهو ارش 
المُوضحةء وأمّا الأَنمْل فقَدْرُها ثبت بالحساب من ديّة الإصبَع . 

(مَورُوئةٌ عنه)؛ أي : الجَنين (كأنّه سقط حيا) ثم مات؛ لأنّها دل ولأنّها 
ديه آدميٌ 40 فو جت آن توت عله كسائر الديّات] (فلا حقّ فيها لقاتل) ؛ لاله 


)01 في اج» ق): «أمة). 
(۲) تقدم تخريجه (۱۲/ .)1١5‏ 


(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (9/ .)٥۳۲‏ 
(6) سقط من «ق». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
2 2 22 يه 


لم أنه مستا وجه : هَذا | رتا" . 


لا يرث المقتول» واكام رق)؛ لاله مانم لاإرث» وبرت ابض منها بقذر ريته 


ا ء۶ ا ل م 4 الا ر أ 03 2 000 

(فيّرثها)؛ أي : الغرّة (عَصبة سيد قتَلَ ولدّه من أمنه) كأنْ ضرب بط آم 
TT‏ 00 0 وكذا 
e‏ 

(وتعدة) الغرّة (بتعدد جَنِينَء وإِنْ ألقث) بجناية (رأسين أو أربع أيدِ) أو 
ع و ا 01 0 2 2 د 
أرجُل» (فغرة واحدة)؛ لأنّه يجوز أن يكونّ ذلك من جُنین واحد» وما زاد مشكوكٌ 
فيه» فلم يجب به شيء. 

(أو) ألقث (ما ليس فيه صورة آدميٌ) أو ألقث مُضْعْةَ فشهد ثقاثٌ من القَوابلٍ 
أنّه مبدأ لق آدميك لو بق 7 تصرَّرَ آدميّاء (فلا شيءَ فيه)؛ لأنَّه ليس بولدٍ (كما لو 
بط 2ه . بيّةِ) حاملٍ (أو) بطنّ (مرتدّة) حامل (فأسلَمَث» ثم ألقنْه ميْنَا) فلا 
م 

(وينّجهٌُ: هذا) المذكورٌ من أنه لا شیءَ فيه (إنْ) كانت قد (حمَلَتُ به من كافر 
حال ردّتها)؛ لأنّه لم يحصّل منه جنايةٌ عليها حينَ عصمَتهاء أمّا لو كانت حاملاً به 


)١(‏ سقط من (ف». 


)۲( في «ف» : «رويتها». 





(0) كتاب الديات 
۳۹ 


EEE E E 50 2‏ 8 51 2 2 ا +" ما 2 
ولا يجب ح الخد ما اقفن 001 ولا قبل فيهًا حصي 


وهم 
وختي ولا موت ب في :ولا من ل ود شق ينين وإن امورب 
الْعَدَة؛ فالقيمة تحت 1 مِنْ أصْلٍ اليد ا 
قبل أن ترتدٌ» ففيه الغة؛ لعصمته› وهو م 

* تنبيةٌ: وإنْ شهدت ثقةٌ من القوابلٍ أنَّ في السّقط صُورة خفيّة ففيه غَرَة؛ 
لأنَّه مما لا يَطّلِمٌ عليه الرجال غالباً. 


ر و ره 15 5 5 ر و 
(ولا يجب مع الغرّة ضمان نقص الأمٌ)؛ لأنها جناية واحدة» فلا توجبُ 


(ولا يُقبَلُ فيها)؛ أي : الغرّة +١‏ خَصِيٌ » ولا خنثى) ونحوه كمَوجُوءِ الخْصيتين 
ERS‏ عقف زرلا نف NEN‏ ر في بيع) كأعور وكات 
إن كثرث قيمتّهء وكذا لا يُقبَلّ فيها حَرمة؛ لأ الغ بدَلٌ» فاع عبرت فيها السلامةٌ 
كإبل الصَّدَقَةِ بخلاف الكمّارة؛ فإنّها جبانٌ لا من له دود سی سين»؛ ل 
لا يحصّلّ به المقصود منّ الخذمة» > بل يحتاج إلى مَّن يكفله ویخدمه› ولوا 
نفس الماليّة» لم تتعيّنْ في العرّة. 

(وإن أعوّرّتٍ الغرّة» فالقيمةٌ تجبُ من أصل الدَية) وهي الأصناف الخمسةٌ؛ 
لأنَّ الخيّرة للجاني في دفع ما شاء من الأصول الخمسة. 


)١(‏ سقط من «(ف». 

(۲) أقول: لم أر من صرح به» وهو ظاهر يقتضيه كلامهم في الباب وغيره؛ لأنه إن حملت 
به من كافر حال ردَّتها فهو غير معصوم» بخلاف ما لو حملت به من مسلم حال ردتها 
فهو معصوم» ففيه الغرّة» وما قرّره شحنا غير مراد من البحث وإن كان ظاهراً» فتأمل» 
انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


عو 
وا زر اة l7‏ ی 04 رامى به باس يا 


2 


وو ال د ث # جوع .2 2 
yy‏ صب عابر دیا وني ن ولو اي 
0 شا ر 04 وس 526 8 7 و ر 
قيمَة امه وتقدر الحرّة أمةء وَيُؤْخَذْ عش قيمتهًا يوم جنايَةٍ نقداء ويضمن 
9 و 
شريك قِيِمَةَ ص شريكه. كح لتو كط لز لو وا لخ امو ا ا كد لل NE‏ 


4 4 22 3 ار # 0 4 ع 
(وتعتبرٌ الغرّة سَلِيمةً مع سلامته)؛ أي : الجنين القَن» (وعيب الام)؛ لكونها 
54 ماع د ب 34 ۴ رو 3 2 
خرساء أو ناقصة بعض الأطراف» ويَؤخذ عشرٌ قيمتها اعتبارا بوصفه . 
و 0 7 7 7 ب الى "تر رع عي نه 
(وجنين مبعض)؛ آي : من بعضه حرّء وبعضه رقيق؛ لان امه كذلك (بحسابه) 
م كك TAS a Ae‏ 
من ديه وفيمة» فلو كان نصفه حرًا ونصفه رقيقا» وجب لسیده باعتباره (وهو 
ا ا E o Ee‏ - 
نصف عشر قيمة آمّه» و) وجب لورثته (نصف عشر ديّتها) اعتبارا بحال الجَنِينِ. 


(وفي) جَنِينٍ (قِنٌ ولو أنشى عَشْرُ قيمةٍ أمّه) كما لو جتى عليها مُوضحةً» 


2 


(و) إِنْ كان الجنيرٌ نا واه حبّة بان أعتقّها سيدُها واستثناه» ف (تقَدَن مه (الحُوَةٌ 
َم كعكسه» (ويُوْخَذ عَشْرٌ قيمتها يوم جناية) عليها (تقدا)؛ لأنَّ العْرّة إنّما تجبُ 
في الجَنين إذا كان حرا وهذا رقيق. 

(ويضمَنٌ شريك) في أمَةٍ ضربها وهي حاملٌ بمملوك ذَأسقَطَنْه (قيمة حِصَّةٍ 

يكه) وهو نص مشر قيمق أله كما لو كان الضارب أجيئاء وعلي كقَارة؛ لا 
ساي لأنَّ الإنسانّ لا ي تقر اله ا 

* تتمةٌ: وإِنْ أعتّقها الضاربُ بعد ضَرْبها وكان مُعسرأً» ثم أسقطّث. عتَّقَّ 
نصييّه منها ومن ولّدِها بمُجرّد العِثتق» وعليه لشريكه نصففُ عُشر قيمة الأمّ؛ لأنَّ له 
نصف جنِينهاء ولا يجب عليه ضمان ما أعبّقه للورثة؛ لاله لم يُوجَدْ منه بعد العنق 


جنايةٌ» وقبلَ العتّق كان مملوكه . 


دلق في «ق» : (لسيد) . 





(0) كتاب الديات 
۳۷۱ 


د صرب بط امَو فَمَتَقَ جنها قبل مد ا 
a La‏ قفيه غر وَفي 


و 


مخکوم پکفره غر ره قيمتها عش دية ام فَغرَة جَنين مَجُوسِيَة أَرْبَعُونَ 

ون كان موسر سَرى العتقُ إليها وإلى جَنينهاء وعليه ضمان نصيب شريكه 

باك و محرا ال يضمن أمّه؛ لاه قد ضمِئّها بإعتاقهاء فلا 

(وإنْ ضرب) غير سيد (يَطْنَ أمَةِء فعتَقَ جَنِينها) بأنْ أعتقه مالكه (قبل مَوْتِه) 
أو كان علق عِنقها على صفةٍ فوْجدّت» أو نكر سيد عِنْقَهاء أو علق عق جَبنها 
على ضرب جانِ بطتها (ثمّ سقطٌ) الجَنِِنُ ميتآً = ففيه غَةٌ؛ لأنّه سقط حًا 
لي 

وكذا لو ضر ب بَطنّ كافرة حاملٍ» فأسلمَٿ أو أبو الحَمْل : نه سقط (أو) 
ضرب (بَطنَ ميتو أو) ضرب (عَضُواً) من أعضائهاء (وخرج) الجَِينٌ (مَيْنآَ و) قد 
(شوهد بِالجَوْفٍ)؛ أي: جوف الميتة (يتحوّكُ)؛ بعدَ موتهاء (ففيه غرَة) كما لو ضرب 
حَيّةَ فماتت ثم خرج جنينها مَيتاً. 

(وفي) جني (محكوم بحَفْرِم) كجنين دمي من مي لاحت به (غرة قبمثها 
نزوي ألم ااانا على شيو اندز السام 


ر 2 0 008 
(فغرَّة جنِين مجو سيَّةٌ) من مجو سي (أربِعُونَ درْهماً) + عشر دي آمه. 


)١(‏ في «ج» ق»: «حيًا» . وانظر: «المبدع» لابن مفلح (۸⁄ ١٠)ء‏ و«كشاف القناع» للبهوتي 
.(V/0‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


- 0 كاله كج ر“ ا ع سسا 00 
وَإِن كان أحد أبَوَيْهِ أشرف دینا كمحوسيّةِ تخت كتابيئٌ» أو كتابيّة تخت 


ا 


و 
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(وإن كان أحد أبويه) ؛ آي : الجنين (اُث شرف دينا) من الآخر (كمَجُوسبَةٍ تحت 
كتابيٌ» أو كتابيِّ تحت مُسلم ف) الواجبُ فيه (غرَة قيمتُها عُشرُ ية الأمّ لو كانت 
على ذلك الدَّينِ) الأشرف. فتُقدَّرُ مَجُوسيّةٌ تحت كتابيٌ كتابية» وكتاييةٌ تحت تحت مسلم 
ا لأنَّ الولدَ ية يبع شرف أبويه ديناً وتقدَّم . 

وإ أسلّم أحدٌ أبوي الجَنين بعد الضّرْب وقبل الوضع» ففيه عر اعتباراً بحال 
الو له حال اهار ٠‏ 

(وإذا أسقط جَنِينُ ذمَية) قد (وطتها مُسلِمٌ وذمّيٌ في طَهّر) واحد؛ (ففيه 
ما في الجنين الذّمّيّ)؛ أنه اليقينُ» وما زاد مشكو فيه. 

لامي ل رد ستيان 
ا مور؛ إِمّا أن تلجقه بِالدّمّيّ أو يُشكِلَ أمره فلا يُدرَى أهو من 

ّي أو من المسلم» أو تلحقه تلجقه بالمسلم . 

sS‏ لا ا 
ألحَقنه القافة بالدَّمّيٌ) . 


وأشان إلى الثانية بقؤله؛ الأو اشكل) آم :آي + فكذلك تكرن ال لفك 


. في هامش «ح»: «لأنه يلحقه في النسب لا في الإرث للحكم بإسلامه»‎ )١( 


(0) كتاب الديات 


وبِالْمُسْلِم فللمُسْا ۳ 


المالٍ بالأولى» (و) إِنْ ألحقنْه القافةٌ (بالمسلم ف) تكون العرَة (له)؛ أي: المسلم؛ 
لاتضاح الحال» وهو منجه م 

اا رز 1 ا ب وا بصا عر اط سبو ار 
زناً؛ فإن اعترف الجاني بذلك» فعليه عْرَةٌ كاملةٌ مُوَاحَذةَ له بإقراره» ون اعترَقَتِ 
العاقِلةٌ أيضآء وكانت الجنايةٌ غير عَمْدِ» ومات مع أمّه أو بعدهاء فَالعْرَةٌ على العاقلة؛ 
لاعترافهاء وتحلف العاقلة مح الإنكار أنه من مسلم» وعليها" ما في جَنين الَّميينِ» 
والباقي على الجاني إن اعترف؛ لثبوته باعترافه» وإنٍ اعترَقت العاقلةٌ دون الجاني» 
فالغدة ة عليها مع ديّة أمّه حيث مات بعدّها أو معّها بجناية واحدة. 

وإِنْ أنكر الجاني والعاقلة أنه من مسلمء فالقولٌ قولهم مع أيمانهم ا لا نعلمُ 
أنَّ هذا الجنينَ من مسلمء ووجبّث ديه ذمّيَ عمّلاً بالظاهر» ولا يلزمُهم اليمينْ أن 
هذا ليس من مسلم على البّتٌّ؛ لأنَّه ليس من فِعْلِهم . 

ون كان الواجبُ في الجَنين دون ثلث الدَيةء ومات قبل أمّهِ أو بجناية منفردة» 
فقول الجاني وحده مع يمينه ؛ أنه الحَصْمٌ فيه دون العاقلة. 


)١(‏ قوله: «ويتجه. . . فللمسلم» سقط من «(ف». 

(۲) أقول: لم أر من صرح به» وهو ظاهر لا يأباه كلامّهم» ووجه كون الغرة لبيت المال؛ لأنه 
حيثٌ ألحقته بالذميّ تبعه في النسب لا في الرق والكفر» وحيثٌ كان كذلك فلا توارت 
بينهماء فهي لبيت المال» وكذا إذا أشكل أمره؛ لأنه لم يلحق بالمسلم» فلا إرث» والكافر 
بالأولى» وآما إذا ألحقته بالمسلم فيتبعه في النسب والدين» فيرث العْرّة» فتأمله» انتهى . 

زفرفق في «ق» : «وعليه» . 


)2 فى «(ق» : «مفردة)» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
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فصاعدا ولو لم يَسْتَهلٌ قفيه دة“ كاملةٌ وَل کیت ولا تن تت‎ 


2 


0 


e‏ وَإِنِ اختلقا في خُرُوجه حَبًا ولا به 


ولو كانت الذمَيّةُ كتابيّة وهي امرأة مسلم أو سَرِيَنه. فادَّعَى الجاني أنَّ الجنينَ 
من ذمّيّ بشبهةٍ أو زناًء وأنكر ورثشّهء فقولُهم مع يمينهم؛ أن الجنينَ محكومٌ 
بإسلامه؛ فإن الولد للفراش 

وا سقط ال كل عدا لوقك ر ل وهو لقف بدن فعاف ولق 
لم يَستَهلَ) صارخاً؛ "كان تسيا م ويُعلَمٌ ذلك بنفسه أو ارتضاعه 
أو غطاسه ونحو ذلك؛ لأنَّ ذلك أدَلٌ على الحياة من الاستهلال» (ففيه ديد كاملةٌ) ؛ 
لأنّه مات بجنايته» أشبة ما لو باشر قَبْلّه» (وإلآ) يكن سُقوطه لوقت يعيش لمثله 
كدون نصف سنة» (فكمَّيئت)؛ لأنَّ العادة لم تَجْرِ بحياته . 

(ولا تنيت حياته بمُجود خركة واختلاج) ؛ لأنّهِما لا يدُلأن على الحياة؛ لأَنَّ 
ذلك قد یکون لخروجه من مَضیتق» فلم تتيقّنْ حياته . 

(وإن اختلفا)؛ أي : الجاني ووارثٌ الجنين (في خُرُوجه)؛ أي: الجَنين 
(حَيا) بان قال الجاني : سقط مَيتاء ففيه العرَةٌء وقال الوارثٌ: بل حًا ثم مات» ففيه 
اليه (ولا بينة) لواحدٍ منهما = (فْقَولٌ جان) بيمينه؛ أنه منك لما زاد عن العْدَق 
I‏ نا ينها: 

وإن ادَّعَثِ امرأة على آخر آنه ضربهاء فالقت جَنِيتهاء فأنكر الضرْب» فقوله 


دق في «ح» : «(ديته) . 


)۲( في «ق» : «إذا» . 


(۳۰) كتاب الديات 


كَاخْيِلآنِهِمًا في الْحَيّ مِنْ ذَكَرٍ وأتّى» وفي وَقْتٍ0© يعيش ليله فقول 
و 


بيمينه؟؛ لأنَّ الأصلّ عدمُهء وإنْ أة قو بالضَرْبء أو قامت به بي وار أن تكرن 
أسقَطّت» فقوله بيمينه أنه لا يعلَمُ أنّها أسقطّتء لا على البَتٌ؛ لأنّها على فِعْلٍ الغير . 

لاحك الراك والح راصي ناروز قير لد ار از ات 
أسقطّث ء عقب الضَّرب» فقولا بيمينها إحالةً للحكم على ما يصلح أن يكون سيا 
له» E‏ بعدّه باام» وكانت مُتألَّمةَ إلى الإسقاط» وإلا فقوله بيمينه . 

(كاختلافهما)؛ أي : الجاني والأمّ (في الحَيّ من دَكر وأنتّى) أسقطنهما منَ 
الجناية فاستهل أحذهماء فقال الجاني : هو الأنثى» وقالت الأمٌ: هو الذَّكَدْ فقول 
الجاني بيمينه؛ لأنَّ الأصلّ براءته ممّا زادَ على ديّة الأنثى . 

فان كان لأحدهما بينة ينه فم بها لأنَّ البينة نة تظهرُ الحقّ وتبيئئه» وإِنْ كان 
لهما بينتان» وجبّث ديه الأكر؛ لثبوتِ استهلاله» والبينة المُعارضة لها نافيةٌ» ولم 
تجب ديه الأنثى ؛ لعدم ادّعاء وارثها إِيّاها. 

ا ا عترفٌ الجاني باستهلال الذكر» فأنكرت العاقلةٌ 
استهلاله» فقولّهم ؛ لأنَّ الأصل براءتهم» فإذا حلّفوا كان عليهم دة الأنه نشی ؛ لاعترافهم 
باستهلالهاء وعلى الجاني تمام ديّة الأكرء وهو نصفت الدية مُواخذة له باعترافه . 

وإن انه تفقوا على أن أحدّهما اسه ولم يعرّف» لزم العاقلة ده أنتى ؛ لاه 
اليقين» وما زاد مشكوكٌ فيهء ويجبُ العْدَةٌ في الذي لم يُستهَلٌ منهما بكلّ حالٍ. 

ل ل ال 
ولَذته ل (وقتٍ يعيش لمثله)» وأنكرها الجاني» (ف) القولٌ (قو ل أمه)؛ أي : : الجنين 


)١(‏ فى «ف»: «أو اختلفا فى وقت». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وَإِنْ ا وَعَدَِهًا؛ قَدَمَت ينها وَبُقبَلُ في حَيَاةٍ 
اجنين وَسُقُوطِهِ وبقاء أَمَهِ مُتَلَمَةَ َوْلُ مره عَدْلِءِ وَإِنْ أَلْقَنهُ حَيا فَجَاءَ 
E‏ ك O‏ 
فيه كانقضاء عدَّتهاء ووجود 5 وطفرها. ٠‏ 

إن أقامّت بِيتّنةٌ باستهلاله» وأقام بيثنةٌ بخلافهاء قُدّمَت بها ؛ لأنها مثبتة 


0 


م 

وإ قالت : مات الجنينٌ عقب الإسقاط» وقال الجاني : عاش مدَّة ثم مات 
بعد ذلك بغير الجناية» فقولها بيمينها اعتباراً بالسّبب الظاهر . 

وإ أقام كل منهما نة بدعواه» قُدُمَت بيسنت يسمه ؛ لأنّ معها زيادة عِلَم . 

(وإن أقاما بینتین بحياته وعدمهاء قَدّمَت بينتها) ؛ أي : الأمّ؛ٍ لأا مثبتة) 
وتلك نافيةٌ» والمثبث مُقدّمٌ على النافي . 

وإِنْ ثبت أنه عاش مدَّة فقالت المرأة: بقي متألّماً حتَّى مات. فأنكرء فقوله 
ييميئه ؟ لان الأصل عدم لتم ومع اماز َعَم يها ؛ لآنّ معها زيادة عَم . 

(وبُقبَلُ في حياة الجنينء و) في (سُقوطهء و) في بقائه متألّماًء أو لقا واه 
E‏ 

(وَِنْ ألمَنُه حا فجاء آخرٌ فقتله و) كانت (فيه حياة م مستقرّة » ةه لزمه القوَدُ) إذا 
كان قتله عَمْداً؛ لأنّه القاتل» أو الذي كاملة مع العَفْوء وفي الخَطّأ وشبّْه العَمْد 
فالدَيَةُ على العاقلة إذا كان سُقوطه لوقت يعيش لمثله» وإلاً فهو كالجاني على ميت 


)1غ( في الح2: «بجنايته» بدل «فى حياته)» . 


(0) كتاب الديات 


ب النَانِيء وَإِنْ الٿ مَيتاً وَحَيًا مَلِكَلَّ حكمه وَفِي0) 


يُعرّرُ فقطء والغرّةٌ على الأول . 

(وإلا) يكن E‏ مُستقرّة بل كانت حركتّه كحركة المذبوح (ف) القاتل هو 
(الأَوَلَ)» وعليه الدَّيَةٌ كاملدٌ (ويُؤدّبٌ الثاني) كالجاني على ميت وإن بقيّ الجنينُ 
es‏ وبقي زمّنآً سالماً لا ألم به» لم يضمّنه الضاربٌ؛ لأنْ الظاهر أنه 

الم تر ار ا فلكلٌّ حكمّه) على 
ما تقدَّمَ. 

(وفي جَنينِ داةِ ما نقصَ أمّه). نضا كقطع بعض أجزائهاء قال في «القواعد» : 
وقياسه جنين الصَّيدٍ في الحرم والإحرام”" . 

(فصلٌ) 

(وإنْ جتى قرّ) عبد أو أمَةٌ ولو مُد مديّرا أ أو أمّ ولد أو مُعلّقا عِنْقَه بصفةء وتقدّمَ 

في الكتابة أنَّ المُكاتب ب إذا جتى على سيره فعليه فداءٌ نفسه ؛ لاله عه كالحرٌ في 


(۱) في «ح» : «وفى دية) . 
(۲) انظر : «القواعد الفقهية» لابن رجب (ص: .)5١8‏ 
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عمدا لا قوّد فيه» أو فيه قود واختيرَ المّال» أو أتلف مالا = 


7 سر لامع له ص سه نر اس نا 5 2 ع0 6 

7 بيعه فى الحناية وفدائه» ثم إن كانت بامره أو إذنه - ويتجه 
ا و ر ؟ه ”> 0 00 به - 3 
والقن أعجَميّ أو صبيّ أو لا بعلم تخريم الجناية كما قالوه فى الرّهن - 


ع 


ا ہے و 8 7 وه 
فداه السّيكّد بأرشها كلهء N PET‏ 


شد 


المعاملات» فكذا في الجنايات» (خطأ أو عَمْداً؛ لا قود فيه) كجائفة» (أو) عَمْداً 
(فيه قود واختيرَ المالُ)؛ أي : اختاره ولينٌ الجناية» تعلّقَ برقبته» (أو أتلف مال 
تعدّيآء لم تلع جنايه ولا إتلافه ؛ لأنها جنايةٌ آدميّ» فوجّب اعتباثها كجناية الح 
وكالصغير والمجنون» وأولى. 

ولا يكن تسلتها بذ الذقق؟ لاه بصي إلى إلغانهاء أن تاعير سدق المج 
عليه إلى غير غايق» ولا بذمِّ السيدِ؛ لأ لم يجن فتعيّنَ تعلقها برقبة الَقيق؛ لال 


: 7 0 هر وى ا ع 


عا )و A‏ 


ثم إِنْ كانت) الجناية (بأمْره)؛ أي : السيدِ (أو إذْنِه ‏ ويجة: والقنُ 
أعجميٌ أو صبينٌ أو) كان القن (لا يعلَمُ تحريم الجناية) كمّن نشأ في البادية البعيدة 
عن القرى والأمصار (كما قالُوه في) باب «الرَّهْنِ) من أنه إذا جنّى القن وكان حال 
الجناية صبيا أو أعجَميًا لا يعلَمُ الحريم ويعتقدٌ وجوب امتثالٍ أمر سيره فالجاني 
هو السيدُ» فيلرّمُه الأَرْشٌ كله ؛ إذْ لا فرق بيتهماء وهو مجه لكنٌّ المذهب 
خلافه" ‏ (قداه السيدٌ بآزشها)؛ أي : الجناية (كلّه)» نصًا؛ لوجوب ضمانه على 


(۱) فى «ق»: «وبين فدائه) . 
)۲( أقول: صرح بما في الاتجاه الخلوتيٌ حيثٌ قال : قوله: ثم إِنْ كانت بأمره؛ أي: والقنٌ أعجمىٌ 
أو صبنٌ أو لا يعلم التحريم كما ذكروه في الرهن» فالإطلاق ليس مراداً فيما يظهر» وإلا فلا - 





(۳۰) كتاب الديات 


وَإلاً ولو أَعْتَقَهُ وَلَوْبَعْدَ عِلْمِهِبالْحِبَايَةٍ قبِالأَكَلٌَ مِنَ الأَرْش أَوْ يمي 
ود لفان ولي قول وَقَالَ: بع أَنْتَ؛ لم يلرم وَيَبِيعَهُ حَاكمٌ) 
وَلِسََِه النَصَرُفَ فيه كوارثِ في ترک » TE FETO‏ 
السيد بإذنه كالاستدانة" بإذنه. 

(وإلاً) تكن الجناية بأمر سيئده أو إذنه (ولو أعتقه)؛ أي : الرقيق الجاني سيد 
(ولو) كان إعتاقه (بعدَ علمه بالجناية ف) يَفدِيه؛ لأنّه محل الجناية» وقد أتلقه على 
من تعلّقَ حقه به» أشبة ما لو قكلّهء (بالأقل من الأؤش)؛ أي : أَرْش الجتاية (أو) 
من (قيمته)؛ لأنّه إن كان الأقلٌ الأَرْشّ» فلا طلّب للمَجنيٌ عليه بأكثرَ منه؛ لاله 
الذي وجب له» وإ كان قيمة القن فهو بَدَلُ المحلّ الذي تعلّقت الجنايةٌ به. 

(وإن سلَّمَه)؛ أي : الرّقيقَ الجاني سيَدّه لول الجناية (فأبّى ولينٌ) الجناية 
(قبُوله. وقال) لسيكده: (بِعْهُ أنتء لم يلرَّمْه)؛ أي: السيد بَیعُه؛ لاه دى ما عليه 
بتسليم ما تعلّق به الحقٌء (ويبيعٌه حاكم) بالولاية العائئة ليصلّ لوليئ الجناية حَقّه: 
ون فصل عن ثمّن القن شيءٌ من ارش الجناية» فهو للسيدٍ؛ لأنَّ ارش الجناية هو 
الواجبُ للمَجنِيٌ عليه» فليس له أكثرٌ منه . 

(ولسيده)؛ أي : سيد الجاني (النََصِرُفٌ فيه)؛ أي : الرقيقٍ الجاني بالبيع 
والهبة وغيرهما ما لم يكن أ ولد ولا يزولٌ بذلك تعلق الجناية عن رقَبتِهِ (ك) تصدف 


(وارث في تركة) مره المليين . 


= فرق بين البابين» فليحيّرء انتهى» قلت: ولم أر ما يعارض كلامهماء فقول شيخنا: (لكن 
المذهب خلافه) لم يظهرء فتأمله» انتهى . 
)غ0( فى «(ف) : (تركته) . 


2( فى «ق»2: «كاستدانة» . 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


SEE 9‏ 0 0 بس 
فإن لم توف الجتاية رد اصرف ون جَنى عمد فعقا وَل قود 
َقبي لم يَمْلِكْهُ بِميْرٍ رضا سَيئدِهء وَإِنْ جَتى عَلی عدو خَطَا معا أو 


ر 


وحيث تصرّف السيئدُ بلقن الجاني» (فإن) وفى ما عليه م الجناية» فقد مضى 
اصرف وإِنْ (لم توف الجناية رد النَصِرُفُ) بالقنّ وُجوباً؛ ھا 
الجن عليه برقبته» وينفذ عنقه» سواءٌ علم السيدٌ بالجناية أو لم يعلَمْ ويضمرة0» 
ما يمه من ضمانٍ إذا امتئع من تسليمه قبل عِتّقه . 

الي اند 

ولذ قله أجنية: تعلق الح بقيمته بقيمته 7 جرم به القاضي فو فى «المجرد»» واختاره 
أبو بكر ؛ لال قيمته يدل فنحولٌ التَعلّنُ إليها كقيمة الَهْن لو أثلف . 

(وإن جتى) قِنّ (عَمْداَ ف فعفا ول قود على رَقَبِتِه) ؛ أي : الجاني» (لم يملكه 
بغير رضا سيّده)؛ أنه إذا لم يملكه بالجناية» فلن لا يملكّه بالعفو أولى» ولاه 
إذا عفا عن القصاصٍِ› ا ا المال» فصار كالجناية الموجبة للمال. 


(وإنْ جتى) القن (على عدد) اث تين فأكثر (خَطأً) اوعدا لا بوجت قروا أو 
عَمْدايُوجِبُه وعفوا إلى المالء ود E‏ أي : في وقتٍ واحدٍء (أو 
لا) كأنْ جتى عليهم في أوقاتِ» وكذا لو أتلّف مالا لاثتين ن فأكثرٌ = (زاحم كلّ) من 


)١(‏ في «ح»: «على عدد معاً خطأ». 
(۲( فى «ق): «يوف». 
(۳) آي : السيد إذا أعتقه . انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ 077 . 


0( فى «ق»2: «برقبته) . 





(0) كتاب الديات 
۳۸۱ 


e 0 1‏ ره د 5 9 اا و 2 ت ر 7 ر () 
بحصتهء فلو عفا البعض أو كان المَجِنِئٌ عليه واحدا فمّات؛ وعفا 
ت 7 


أ 4 1 01 ا 5 ا 06 ر f‏ 
بعص ورنته؛ تعلق حق البَاقي بِجَمِيعه. وشراء وَلِىّ قود له عفؤ عنه. 

۳ 0 عه و ا اک 0 هه 
ولو بشراءٍ فاسد كبارش الحناية» ويتحه: وكشراءٍ ملكه بنځو هة 
وَإِرْثِ . 


أولياءٍ الجناية (بحصّتِه)؛ لتساويهم في الاستحقاق كما لو جتى عليهم دفعةً واحدة. 

(فلو عَفا البعض) عن حقّه (أو كان المّجِنِنٌ عليه واحداً فمات» وعفا بعض 
ورثتهء تعلّقَ حقٌ الباقي) الذي لم يَعفُ (بجميعه)؛ أي : الجاني؛ لأنّه اشتراك 
تزالحم» وقد زال المُزَاحجِمٌ» كما لو جتی على إنسانٍ ففداه سیه ثم جتى على 
آخرء فيستقةٌ للأول ما أَخَدَّم ولا يُرَاحِمُّهِ فيه الثاني» بل يطلب سید بفدائه . 

(وشراءٌ وليّ قَوَد له)؛ أي : الجاني جناية توب القَوَد (عَفْوٌ عنه)» ذكره في 
«الفروع»» ولم يذكر فيه خلافا (ولو) كان (بشراءٍ فاسدٍ ک) ما لو اذه (بأزش 
الجناية)؛ إِذ لا فرق بيتهما. 

(وينّجِهُ: وكشراء) في الحم لو (ملكه) ولي قود (بنحو هِبَةِ) كعرّضٍ في 
إجارة أو جعالةٍ أو صلح أو حلع ؛ لأنَّ تملّكه إيَاه بذلك اختياراً منه دليلٌ على عَفْوِه 
مع رهد الأنماة إلى مل لك امه 

وأا قولّه : (وَِرْثْ) ففيه ما فيه؛ إِذْ لو دخَلَ في ملْكه بِإِرْثِْء كان له استيفاءً 
القصاص كما يُعَلَمُ مما مرّ في الرّهن» ولأنَّ الملكَ بِالإِرْثِ لا صنْع له فيه؛ لأنّه 
يدخُلٌ في ملكه قَهْراً عليه» فافترقا كما لا یخفی . 


)١(‏ فى «ف)»: «فعفا». 
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (9/ .)٤٤۸‏ 
(۳) أقول: أشار إلى ذلك البهوتي في شرحي «الإقناع» و«المنتهى»» لكنْ في «شرح المنتهى» = 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و و 


وإن جرح قن حرا - وَيَنَّجِهُ ححا بو جب الْمَال عَيْنا - فعفا ثم 


0 


ر 
٠‏ 


مات منْ جراحته وَل مَالَ لث ا فداء Cc‏ وكاتث بلا ئه 


ع ساسا 


صح في الثلث وَقَدَاهُ سيه 20 قيمته » وَبَِذْنِ سَيَدِهِ فالدىة فزد 


نِصْفَهًا على ْم ديه يدنية القئمة ين الب 210 
(وإن جرح قن خرًا ‏ يجه : جُرحاً يُوجبُ الما عَيا) بدليل ما يأتي» وهو 
منَّجةُ”" - (فعفا) عن جراحته» (ثمّ مات) العافي (من جراحته ولا مالَ له)؛ أي 
العافي» ولم تجزه الورئةٌ (واختارٌ سيَدّه)؛ أي : الجاني (فداءه) بقيمته» (وكانتِ) 
الجراحةٌ (بلا إِذْنِ سيكّده» صحّ) العفو (في اللث)؛ له لت نا مات العافي عنه» 
(وقداه سیده بدني قيمته) ؛ أنه جميع ماله» فنقَدَ عَفُوُه في نله كمُحاباة في غيره . 
(و) إن كانت الجنايةٌ (بإِذْنِ سيسّدِه) أو أمْره (فالدَيَةُ) تلرّمُه كاملةة كما لو لم 
عْفُ المجروح» وحيث عَفا (فزذ نصفها)؛ أي : الدَيَةِ (على قيمته)؛ أي : الجاني» 
(فيفدِيه) سيمّدٌُه (بنسبة القيمة من المَبلغ)”"؛ يعني : أنَّ الطريق في هذا الباب في 
هله الال ا ا ی شبك و ا ا و 


= جعل في الهبة تأملاً» ولم يقل ذلك في «الحاشية» و«شرح الإقناع»» وأمًا في الإرث فمنع 
ذلك وعبارته في «الشرح»: (وظاهزه لو ملکه بإرث أو بهبة أو نحوه لا يكون عفواً قلت : 
ينبغي أن يكون دخولّه في ملكه باختیاره كالبيع بخلاف الإرث)» انتهى. قلت: وفي «(شرح 
المنتهى» لمصتفه قال: (وأمًا إذا دحل فى ملكه بقبول هبة أو بإرث فمسكوت عنه)» انتهى» 
فتأمل» انتهى . 

)١(‏ فى «ف»: «الحال». 

(؟) أقول: هو مصرّح به في باب العفو عن القصاص» انتهى . 

() كذا فى «ق» بزيادة: «المذكور». 








(0) كتاب الديات 


وَيُؤْحَذ من الدية ية بمثْلٍ تلك البق وَيَقَمن مق 
قنآء وَيَتَّجِهُ: بلا إِذْنِ سَيسَدِِ. 
العبدِ مكا بلغا فما كان فهو الذي يَفدِيه به سيّدّه» فلو كان المَجنِئٌ عليه ذكراً حرا 
كانت ديته ألفَ مِثْقالِ» ولو كانت قيمة العبدٍ مثّلاً مئةَ مثقال وزدت نصف الدية 
عليهاء صار المجموعٌ ست مئةِ مثقال» ونسبة القيمة إلى ذلك سُدسسٌ» فيَفدِيه بسشدس 
دة المَجنيٌ عليه وهي في مثالنا: ممأ وسئّةٌ وستُونٌ تلان وإليه الإشارة 
بقوله: 

(ويُوْخَذُ)؛ أي : يأخذ ولي المَجنئَ عليه (منّ الدَيّة بمثل تلك التسبة). 

ولو كان المّجِنِنُ عليه في المثال امرأةَ حرّة وزدت نصف ديّتها على قيمة 
العبدء صار المجموعٌ ثلاث مثة وخمسين مثقالاً» ونسبةٌ القيمة إلى ذلك سُبُعانء 

(ويضمَنٌ مُعتّقٌ) بفتح التاء (ما تلف بِجُبٌ حمره) حال كونه (قِنَا) اعتباراً 
بوقت التَّلَفِء (وينّجهُ) تضميئه ذلك إِنْ كان قد حمّرَه (بلا إِذْنِ سيمّدِه)» أمّا لو كان 
فغله ذلك بإِذْنِ سيه فلا ضمانَ عليه ؛ لأنَّه كالآلة؛ وهو مج . 


)غ0( «هى) سقط من «ق» . 
)۲( أقول: صرح به الخلوتئٌ فقال: لعلّه ما لم يكنْ بإذن سيده وأمره» ولعله مراد الشارح؛ أي 
شارح «المنتهى» بقوله : تعدياً) انتهى . 





- o ا‎ 


كن تلفت كا مَا في الإِنسَانٍ منه وَاحِدٌ؛ فيه ديه سو كاتف وَلَو مع 


عوجه» وَذكر غير عَِيْنِ وَلَوْلصَغِيرٍ وشخ فانٍ» وَلِسَانٍ ينطق به بير أو 


م 
4 


و 
و ے وى 3 3 ٠‏ ذه 
يحركه ببكاءٍ صغيرء ببح خوك كب E e a E E RATA E O‏ 


(باب دية الأعضاء ومنافعها) التالفة بالجناية عليها 

والمنافع : جمع منقعة» اسم مصدر من نفعَني كذا تفعاً دا 

(من أتلف ما في الإنسانٍ منه) شيءٌ (واحدٌّء ففيه ية نفسه)؛ أي : نفس 
المُتلَفٍ منه ذلك الشيء ذكراً كان أو أنثى» مسلما أو كافراًء على ما سبق تفصيله» 
وذلك (كأنْفٍ ولو مع عِوّجه) صرح به في «الترغيب»» إذا قطع مع مارنه» وهو: 
ما لان منهء فان كان من ذکر مسلم حر ففيه دینّه» ون كان من حرَةٍ مسلمة» ففيه 
ديتهاء وان كان من خی مُشكل» ففيه ديه . 

(و) ك (ذَكَرٍ غير عِنيِنِ ولو لصغيرٍ وشيخ فان '“)؛ لماروى عمرو بن 
حرم : : أنَّ النبيى بيا قال : «وفي الذَكَرِ التّيَةٌ وفي الأنفب إذا أُوعِب جَذْعا اليد 
وفي اللُسان الدَية»» رواه أحمد والنسائي» و 


(و) ک (لسان ينطق به كيد أو يُحرّكُه ببكاءٍ صغيرٌ) ففيه در 


0 


5 1 
نفسه؛ لآن فى 


)١(‏ سقط من «ق». 
(؟) رواه النسائي (58607). ورواه الإمام أحمد فى «مسائله برواية ابنه عبدالله») (ص: 177) 


من حديث علي م صليه موقوفاً. 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

كنا : - 
وَمَا فيه منه شيْئان ؛ َفِيهِمًا الدَّةُ وَفِي أَحَدِهِمًا نِضْفْهًا 0 وَلَوْ مَعَ 
خَولٍ أوا عدو ميض يُْقص الْبصرَ تنص بذ اين ومين 
وَلحيينِ ا تي وجل وأيو كله تی انی وَإِسْكَتَيهَا وَهُمَا شَفْرَاهَاء . . . 
إتلافه إذهاب منفعة الجنس» وإتلافها كإذهاب بِالنّمْسِ في جميع ما ذكر. 

(و) من أَتلّفَ (ما فيه)؛ أي: الإنسانٍ (منه شيئان» ففيهما الدّيَةُء وفي 
01 7 077 ر“ م اس 8 - 
أحدهما نصفها). نص عليه» (كعينين ولو مع حول أو عمّش). وسواء الصغيرتان 
والكبيرتان؛ 0 حديث عبن حرم (ومع بَياضٍ) بالعينين أو إحداهما 


0 


(ينقصٌ البصر تنقص ) الذي د (بقذره)؛ أي : نتقص البَصر. 


4 


54 


(و) ك (أَذْيْنِ) قضى به عمرُ وعلييٌ» (وشَفَتَينِ تينِ) إذا استُوعبتاء وفي البعض 
بقسطه من ديتهما تقدَّرُ بالأجزاء. 

(و) ك (لَحْيِنِ) وهما: العَظْمانِ اللَذَانِ فيهما الأسنان؛ لأنَّ فيهما تفع 
ومالا وليس في البَدَنِ مثلهما . 

(و) ك (ثندوتی ي رجلي) بالثاء المثلثة» وهما بمنزلة دبي المرأق فإِنْ ضمَّمْتَ ن¿ ضمّمَت 
الأول همَرْت: وإ فتحته لم تهجزء فالواحدةٌ مع الهمزة قعل ومع الفعم كفو 
(و) ك (أَنَييه)؛ أي : الرجل» ففيهما الذي وفي إحداهما نصفها . 

(و) ك لذي أنشى وإسكتيها) بكسر الهمزة وفتحها (وهما: شفراها)؛ 
أي : حاقتا فزجهاء ففيهما الدّيةُ؛ لأنَّ فيهما نمع وجَمالاً وليس في البَدَنِ غيُهما 
من جا جن فلبهها فأشليماه فالدّيَةٌ كما لو أَشّلَ الشَّفتَينِء وسواءٌ 
الرَتقاءُ وغيثها. 


وروي عن زيدٍ: في الشفة السّفلى ثلثا الدية ؛ لأنها التي تدوز وتتحر كك وتحفظ 


(0) كتاب الديات 


وَيَدَين وَرجْليْنِء وَإِنْ قَطَع َي ََجَافَهَ؛" ديه ولت وَإِنْ ذَهَب لبه 
بلا شلل فَحُكومَةٌ ار E‏ 
الریق"» وهو معارض بقول أبي بكر وعلي . 

(و) ک (يدَينٍ و) ك (رجُلين)*؛ لأنَّ في إتلافهما إِذْهابَ منفعة الجنس . 

(ونْ طم تذيها فأجَافها ف) عليه (ديةٌ وُلتُ): هكذا وقع في عبارة المصثف› 
ولعلّه سق قلَم؛ إذْ في قَطع الذي الواحدٍ نصفث الدََة جما وفي الَديين جميعاً 
اليه كاملةء وفي حَلْمتهِما كذلك؛ لاله ذهب منهما ما تذهّبٌ المنفعةٌ بذهابه كحشّفة 
الذَّرِء ون قطم التَّدَينِ بحلمتيهما فدِيةٌ واحدة كقطع الذكر بحشفته“؛ لأنَّ مسمّى 
الجميع واحدٌ. ١‏ 

وان حصّل مكانَ فطع ادن جاتفتان فة تين واد للجاتفين . 

(وَإِنْ ذهّب) بالجناية (لبْه) ؛ أي : لبنٌ الذي المَجنيٌ عليه (بلا شَلَلِء ف) عليه 
(حُكومةٌ)؛ لما حصّلّ من النّقصء ولم تجب الدَّيَةٌ؛ ا 

* تنك : وإنْ جتى على لذبي صغيرة» ثم لدت فلم ينل لها لبَنُء فان قال 
أهلٌ الخبرة: قَطَّعَنْهِ الجناية» فعليه حكومةٌ إذا لم يشلّهماء وإِنْ قالوا: قدٍ انقطَّع 


. في «ف»: «وأجافها»‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (57917). 

(۳) روى عبد الرزاق في «مصنفه» )۱۷٤۸۲(‏ عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في الشفتين 
بالدية مئة من الإبل» و(٤۸٤۱۷)‏ عن علي ا : في الشفتين الدية. وانظر: «المغني» لابن 
قدامة (// 559). 

0( في «ق» : «وكيدين ورجلين». 


)(ه( فى «ق» : ابحشفة) . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


مو ر ا 6ه د رع ر يهر و 43 °» معو ير 
وقدم اعرج› ويد أعسم: وهو اعوج الرَسَغْ , ومرتعش » كصحبح ١‏ 
ع ا و »ت م ا ل ا و 9 
وَمَنْ له كفانِ على ذرا 1 يَدَانِ وذراعانِ على عضدٍ وتساوتا - وَيَتَجه : 


من غير الجناية» لم يضمن ما ذهب من اللَبّن؛ لاله بغير جنايته» وإِنْ نقص لبَنّهِما 
الا فا 

وإِنْ كانا ناهين فكسّرهماء أو صار بهما مرَضلْ» فعليه حكومة لذلك التقصٍ. 

(وقدَمٌ أعرج) كصحيح» (ويد أعسّم) بالسين المهملة (وهو: أعوج الرُسْغْ) 
بإسكان المهملة وضمّها؛ أي: مَوصل الذّراع كصّحيح» (و) يذ (مُرتعش كصّحيح) 
للتساوي في الب لبطش . 

- 51 8 ۶ و 

و إحداهما مقابلة الذّراع والأخرى 


ع 


وإحداهما باطشة دون الأخرى أو أكثر بطشآ0"©», أ 
مُتحرفةٌ عنه» أو إحداهما تامّةُ الَلْق والأخرى ناقصة فالأولى هي الأصليّةٌُ 
والأخري زايد ففي الأصليّة ديتّها إن قطعث» والقصاص بقطعها عَمْداَ وفي 
الزائد حكومةٌ» (وتساوتا) في غير بَأش» (وينّجةُ: ولا بطش لهما). 

أقول: هذا الانّجاهُ لا طائلَ تحيّهُ؛ لاله مصرَّحٌ به في «الإقناع»» وعبارته: وإن 
استويا من كلّ الوجوه» فإن كانتا غير باطشتين ؛ ففيهما حكومة"» وكذلك صرّح به 
لو 


)١(‏ قوله: «أو أكثر بطشاً» سقط من «ق». 
(۲) أقول: هذا الاتجاه مصرح به في «الإقناع» وغيره» انتهى . 
(۳) انظر : «الإقناع» للحجاوي .)۲۲١ /٤(‏ 


(4) قوله: «أقول. . . البهوتي» سقط من «ق»» وقد كتب بهامش «ج» وأشير عليه ب (صح». = 





(0) كتاب الديات 
۳۸۹ 


ا ا( ع ر ر ام کو ر or‏ ع ار 2 ى 

2 حكومة. وَلَهمَا بطش ايْضا فيد وللزائدة حكومَة» وفى 
8 0 ,« سي 2 +ه 9 الت ار 7 عم : 
إحداهما”" نصف ديه يَِ وحكومة› وفي أصبّع إحداهما خمسة أبْعرة» 


ھە ر عي 


ولا يقادان ولا إحداهما بيد 07005 7 7 2 0 2 A ES OE‏ 


(ففيهما حكومة)؛ لأنّه لا نفع فيهماء فهما كاليد الشلاء وإ تساوّتا 
(ولهما بطش أيضاًء ف) فيهما ديه (يدِ) واحدة؛ لأنَّ إحداهما أصليّةٌء (وللزائدة 
حكومة)» سواءٌ قطعت منفردة» أو مع الأصايّة ؛ د 

(وفي إحداهما نصفُ دِيَةِ يل وحكومةٌ» وفي إصبع إحداهما خمسة أبِعِرَة) ؛ 
لأنه نصففٌ ديّة الإصبّع من اليد الأصليّة» وهما كاليدٍ الواحدة» جرم به في «الإنصاف» 
و«اتصحيح الفروع» و«التنقيح»» وتبعهم ف «المنتهى) » ومشى في «الإقناع» على 
ايد الوجهين من أنَّ في قطع إصبّع إحداهما نصف أزْش إصبَع EE,‏ 
و قاله في «الإقناع» هو قياس ما قبله EEC SEAS‏ 
أن يشير إلى خلافه. 

(ولا يُقادان)؛ أي : اليدان الباطشتان على ذراع أو عضي واحد بيدٍ؛ لثلاً 
تخد يدان بواحدة» (ولا) تقاذ (إحداهما بيي)؛ لاحتمال أنْ تكون المقطوعة 
هي الزائدة» فلا تقادُ بها الأصليّة. 


= وانظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ 55). 


(۱) فى «ف): «ففيه». 


(۲) فى «ف»: «أحدهما». 


7 


(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي »)4١ /٠١(‏ و«تصحيح الفروع» له (4/ 505)» و«التنقيح 
المشبع» للمرداوي (ص : .)٤۳۳‏ و«منتهى الإرادات» للفتوحي (۸۳ - 85)» و«الإقناع» 
للحجاوي (5/ 0726 .)١‏ 

0( فى «ق»: «يقاد) . 





مطالب اولي النهئ في شرح غاية المنتهن 
وَكَذَا حْكَمْ رج وفي الأَليَيْنِ - وَهُمَا مَا عَلاَ عَلَى الظَهْرِ عن اسْتوَاءِ 
الْمَخِذَينِ ‏ وَإِنْ لم يَصِلْ إِلَى الَْظم الدَيةء وَنِي الْمَمْْرَئِنِ ن تاها . . . 

(وكذا حکم رجْلٍ) فيما ذكرَ؛ أي : إذا كان له قَدَّمانِ على ساقء فإِنْ كانت 
إحداهما أطول منَ الأخرى» فقطّم الطويلة» وأمكته المشيُ على القصيرة» فهي 
الأصليّةٌ وإلاً فهي زائدة» قاله في «الكافي)”" . 

* تنبيه : وإذ طم كا باصابيعه لم يجب إلا ية الب وتندرجٌ فيها دة 
الأصابع ؛ لأنَّ مُسمّى الجميع يده وإنْ قطَّمَ كما عليه بعض أصابع دحل ما حاقّى 
ا لان الاما اتسا علو الكل أرق ت 
كله في ديَةٍ الأصابع» فكذلك ما حادّى الأصابع السالمة يدخُلُ في ديتهاء وعلى 
الجاني ا باقي الكفتٌ المحاذي للمقطوعات ؛ لأنّه ليس له ما يدخل في ديته ؛ 
وا ا قالع الأضان كلها متطرهة: 

(وفي الاين - وهما : ما علا على الق وع استواء الین ون لم 
يصل) القع (إلى العَظم الدَيَةُ) كاملة كالِيدَين» وفي إحداهما نصفهاء وفي ذهاب 
بعضهما بِقَدْرِه من الدّيّة بنسبة الأجزاء كسائر ما فيه مُقدَّرٌ فان جُهل مقدارٌ نسب 
الذاهب منهماء فحكومة. 
(وفي المَنخرين ثُلئاها) ؛ أي : الدّيّةَء والمنخر بفتح الميم كمسجد» وقد 


)غ0( فى «ف»: «ید) . 
(۲) انظر : «الكافى» لابن قدامة (5/ .)١١١‏ 
(۳) سقط من «ق». 


0( «عن» سقط من «ق»2. 





(0) كتاب الديات 
۳۹۱ 


وفي حاجز لها وفي الأَجْفَانِ الأَريَعَةٍ الدَيَدٌ 0 اخ ربعا 
وني 0 الْيََيْنِ أو(" الرَجْلَيْنِ دی وني الأضيْع ع عشرهًاء وفي الأنجلةٍ 


عوقوو 


َم ظُفْرٍ ِن إِنهام نضفُْ عُشْرِ وَمِنْ عبرو ea‏ 

تكسر إتباعاً للخاء» (وفي حاجز ثلثها) ؛ لاشتمال المارنٍ على ثلاثة أشياء مَنخرین 
وحاجز» فوجب توزيعٌ الدَيِّ على عددها كالأصابع» وإِنْ قطّع أحد المنخرين ونصف 
الحاجزء ففي ذلك نصفت الدَيَةَ» وإن شق الحاجر بيتهما ففيه حكومة . 

(وفي الأجفان الأربعة اليه كاملةء (وفي أحدها)؛ أي : الأجفان (رُبُعُها)؛ 
لأنّها أعضاءٌ فيها جمالٌ ظاهرٌء ونفمٌ كاملٌ؛ لأني تك الع وتستط ان ألم 
والبَرّد» ولولاها لقبْحَ منظرُ العين» وأجفان عين الأعمى كغيرها؛ لأنَّ ذهاب البصر 
عيب في غير الأجفا. ٠‏ ۰ ۰ 

(وفي أصابع اليدَينِ أو) أصابع (الرَجْلِينِ ديةٌ) كاملة (وفي الإصبَع) الواحدة 
(ء عشرها)؛ أي : الدَّيّةِ؟ لحديث الترمذيّ وصحّحه عن ابن عباس مرفوعاً: «دية 
أصابع اليدَين والرَجْلِينِ عَشْرٌ من الإبل لكل ا ي البخاري عنه مرفوعاً 
قال: «هذه وهذه سواءً»؛ يعنى : الخنصر والإبهاء© . 

٠٠‏ ني الأ لدي شي ل كات من لهاج بد أو رجل شف شن 

بة؛ لان في الإبهام فص لينء قفي كل فصلل نصفتُ عقل الإبهام» (و) في الأنمل 
(من غيره)؛ أي : الإبهام (له)؛ أي : ثلث عشر الدب ة؛ لأنَّ فيه ثلاثة ثة مفاصل» 
فتُورَّع دیته عليها. 


)١(‏ في «ح» ف»: «أحدهما»» والمثبت من «ز). 
(۲) فى «ف»: «و)». 

(۳) رواه الترمذي (1791). 

(4:) رواه البخاري .)60٠:0(‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


۳4۲ 
وَفِي ظفر وَلم يعد أو عاد اسوه حمس دَيَة أصبّع. وَنِي سن أ د ناب أو 
ضيزْس قلع سنخ أو اهر مقط وؤ ِن صفبر ولم يذ أذ عاد 
E‏ سود بلا علو TT‏ 
جَميعها مع وَسنُونَ لأتها اربع ا NES ASA Sere‏ 


5 0 ماع ع 5 

(وفي ظفر ولم يَعْدْ أو عاد أسود خن دِيَةٍ إصبّع)؛ نضّاء روي عن ابن 
عباس» ذكره ابن المنذر» ولم يُعرَفْ له مخالفٌ من الصّحابة . 
المعجمة؛ أي : أصلهء أو قلع (الظاهرٌ) منه (فقط ولو) كان الس (من صَّغيرٍ ولم 
يعد أو عاد أسود وا 4 ستمر) أسود (أو) عاد (أبيضَ ثم اسودً بلا علَةٍ خمنٌ من 
الإبِلٍ)» روي عن عمر وابن ¿ عباس» وفي حديث عمرو بن حرم مرفوعاً: «في 
الس حر مالا رو السا 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده مرفوعاً: «في الأسنان خسن 
وا رواه أبو داود) وهو عام فيدخل فيه اللاب والضرسٌ 

ويؤيئدُه حديث ابن عباس مرفوعاً: «الأصابعٌ سواءٌء والأسنانٌ اليه 
والضرس سوا هذه وهذه سواءة) رواه أبو داود9» 


(وفي جَميعها)؛ أي : الأسنان (مئةٌ وسنُونَ؛ لأتها) اثنان وثلاثون (أربع 


. في «ح»: «أو استمر»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه (۱۲/ 7380). 

(۳) في «ق»: «في الأسنان خمس من الإبل خمس». 
)2( رواه أبو داود (5055). 


.)5069( رواه أبو داود‎ )٥( 





(0) كتاب الديات 


ا لهم 211 2 ع و د 0 8 
تناد و م ربَاعِيَاتِ» e‏ کک 
وه 2 2 2 


تايا وأربع رَباعِيَاتِ» وأربعة أنياب» وعشرُونَ ضزسا) في كل جانب عشرة» 

(وفي سنخ) : وهو ما بط من الأسنان ذ في اللّحم (وحده)؛ أي :لا سن 
كوم (و) في (سنّ أو ظَفْرٍ عاد قصيراًء أو) عاد (متغيراً أو ابيضٌ ثم اسو 
لعل حكومة)؛ لأتها أَرْشُ كل ما لا مُقدَّرَ فيه» وتأتي 

(وتجبُ ديه ب و) ديه (رجُلٍ بقطع) ب بد (من كع و) قط رَجْلٍ من (كَمْبٍ)؛ 
رات ا ا ا عن 5 ولذلك اكتفى بقطعهما ممّن سرق 
مرّتين . 

(ولا شيءَ في زائدٍ لو قطِعا)؛ أي : اليد والرَجْلٌ» والتذكيدُ باعتبار أنَّهِما 
عُْضوانِ (من فوقٍ ذلك) كأنْ قَطِعَتِ اليد منّ المَككبٍ أو الرّجْلُ مى الاق » نضّاءٍ لأنَّ 
اليد اسمٌ للجميع إلى المَتكب؛ لقوله تعالى: #وَأَيدِيَكْمَ إل الْمرَاِفِقِ €[المائدة: 5]» 
وَالرّجْلٌ إلى السَّاقٍ؛ لقوله تعالى : ارارک إِلَ الْكَعَبَين ©[المائدة: 3]» 
ولمًا نرت آية التَّيهُمِ مسَحَتٍ الصّحابةٌ إلى المُناكب» 507 في السَرِقةٍ من 
SA RES‏ بالك يكف د كه نياعت عسل 
أصابعها. َ 


ت 


)0( في «ق» : «ويأتي». 


(۲( في «ق» : «من» . 


5- مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ت - ٠‏ 1 ا ا اة ا ا 

وفى مار انف وحشههة ذكر وحلمَة ندي» وسوی سن وَظفر وَأنفٍ 
2 2 َس - ر - 7 

سكو .و مه و ره 39 47 7 56 50 2 OE‏ 2 06 

وَأذنٍ بِحَبّث لا يَزول» وَشللٍ غير أنفب وَآذَنٍ كيَدٍ ومثانة | إذهاب نفع 
و رع ۱(4( ع 2 5-8 3 2< 2 CS‏ 8 5 م .> E0‏ 
عضو دته كاملة» وفي شفتين صارتا لا تنطبقانٍ على اسْنانٍ أو 


5 
اسر ۳ 0 ا ل 


اسْتَرْحَنَا فلم تنفصلاً عنها» دَيَتَهُمَاء e‏ 

(وفي مارنٍ أَنْفٍ وحَشفة در وحَلمة نَدي دينّه) كاملة؛ أنه الذي يحصّل به 
الجمالٌ في الأتف» وحمَغة الاك وحَلْمة الذي بمنزلة الأصابع من اليدين ؛ ل 
منفعة الذكرٍ تكمُلٌ بالحشفة كما تكمُلٌ منفعةٌ اليل بالأصابع . ۰ 

(وفي تسويدٍ سن و) تسويدٍ (ظفر وھ( و ر( 
لا يزولٌ) التسويدٌ دِيَةُ ذلك العضو كاملة؛ لإذهابه جَّمالّه. 

(و) في (شَلَلٍ غير أف و) غير (أَذْن كى) شلَل (يدٍ و) شل (مثانةٍ) مُجتمع 
البول» (أو إذهاب تفع عضو دَينّه)؛ أي : ذلك العُضو (كاملة)؛ لصَّيرُورتِه ادوم 
كما لو قطعه. ٤‏ 

(وفي شفتين صارتا لا تنطّبِقانٍ على أَسْنانِء أو استَرْحَمًا فلم تنفصلا عنها) ؛ 
أي اسان (ديكهما)» 'لتعظيله فما وجَمالهما كماالو اها أو قطتهماء 
وإ تقلَّصتا بعض التَقلْصٍ فحكومةٌ لذلك النقص . 

وحدٌ الشَّفَةٍ السّفلَى : من أسفل ما تجافّى عن الأسنان والَنّةِ ممًا ارتفع عن 
جلدة الذَقّن» وحدٌ السَّمَةٍ العُيَا: من فوق ما تجاقى عن الأسنانٍ وال إلى اتصاله 


)١(‏ فى «ف»: «دية». 
(۲( في «ح» : «عنهما». 
(۳) فى «ق»: «شلهما». 





(0) كتاب الديات 


ص2 
ر 
8 


بالمَنخرين والحاجزء وحدٌ الشَمَتَينِ طؤلاً: طول الفم إلى حاشية الشَّدْقَينِ. 

(وفي قطع اشل) من ادن وتف (ومَخرُوم من ادن وأَنْفِ)”© إذا فطع وتذه 
دته كاملة ؛ E‏ ر اف الميقايوة الث كار لك بمتولة التروض: 

(و) في (أَدْنِ أصم وأتف أخشّم) لا يج رائحة شيء (ديّه)؛ أي : ذلك العضو 
(كاملة)؛ لأنَّ الصّمَم وعدم الشَّمّ عيبٌ في غير الاَذُنِ st‏ باق . 

(وفي قَطْع نصفب ذكر بالطؤل نصفتُ دِيَتِه)؛ أي: الذكر؛ لإذهاب نصفه 
كسائر ما فيه 5 قله الموفق والشارح عن الأصحاب» وقطّم به في «المنتتهى»"» 
وقيل: تجب الدَّيَةٌ كاملةٌ» اختاره في «الإقناع» وغيره20 6 وكان غلى المصنف أن 
يقول : خلافاً له. 

فإِنْ ذهب نكاحْه بذلك فَرِيّةٌ كاملة للمنفعة. 

وإِنْ قطّم قطعة منه مكا دونَ الحشَّفةٍ فكان البولٌ يخرجٌ على ما كان عليه 
وجب بِقَدْر القطعة من جميع الذّكر من الدَّيّة» وإ خرج البولٌ من موضع القطعء 
وغت لديو ف القسل 21132 ارالسكرمة وان لهت دكن ای ا 


فصار البولٌ يخرُجٌ من التَّقَبِء ففيه حكومة. 


. في «ق»: «من أنف وأذن»‎ )١( 

(؟) انظر : «المغني» لابن قدامة (۸⁄/ »)۳١١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر »)٥١۷ /۲١(‏ 
و«منتهى الإرادات» للفتوحي (0/ 866 ). 

(۳) انظر : «الإقناع» للحجاوي /٤(‏ ۱۷۷). 





e‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وي 0 2 يي وجل وَأَضْبْع وَنَذي وَذَكَرِء وَلِسَانٍ 
ال e ECE E‏ 
E‏ اڊ ين يد وجل و أي ر وشل أن وَأذْن 
وَتَعْويحِهِمًا = حُكومَةٌ وفي كر ونين ن قَطِمُوا معا أو هُوَنُمَ هُمَا 
دیتانِ» ل تح وف ةنو وار وات E Re‏ يا لابوا ري بدا جف بو لما زوب ارو Ry‏ 


(وفي عين قائمةٍ بمكانها صحيحة غير أنه ذهب نظَرُها) حكومة» (و) في (عضو 
ذهب نَمْعْه وبقيث صُورته كأشلٌ من يد ورِجُلٍ وإصبّع ونَذي وذكرٍ ولسانٍ أخرّس 
لاوق له و) لسان (طفل بلع أنْ يحرّكه ببكاء ولم بُحرَكُه) حكومة. 

(و) في (ذکر ح خَصِيّ وعِنَيِنِ وسن سود“ أو تَڏي بلا حَلمةٍ وذكر بلا حشّفةٍ 
وفص انك وشكمة أذن) حكومة. 

(و) في (زائدٍ من ي ورِجْلٍ وإصبّع وسنٌ وشلَلٍ أَْفٍ وأَذّنِ وتعويجهما)؛ 
أي : الأثف والأَذنِ (حكومةٌ)؛ ا 

(وفي ذكر وأَنيينِ قُطِعُوا معا)؛ أي : دفعة واحدةً ديتانِ» وفي عد الواو 
للدّكر والأنيين تساهلٌ» ولعلَّة كونهما بعض من يعقلٌ» (أو) قَطِمّ (هو)؛ أي : 
الك (ثم هما)؛ أي : الأنثيان (ديّتانٍ)؛ لان كلاً من الذّكر والأَنيّينِ لو انفرَد لوجّب 


. فى «ق»: «أسود»‎ )١( 


(۲) كذافى «ق» بزيادة: «ديتان». 





(0) كتاب الديات 


e o2 EEE 20 - « 3 e 
وان قطعتا ڈ َم فطع توما ديا رهد ُكُومة. ومن وأَنقا أ دن‎ 
فذق ے الث أو 3 م يِه وَتندَرج دي تفع بَافّي الأَعْضَاءِ في ديتهاء‎ 


ت 7 


فلو قَطَعّ لِسَانَهُ فذقت دو ٠‏ وکلامه فديةٌ وده . 


3 


* 6د 6 


فى قطعه الذَّدَ َه فكذا لو اجتمّعاء (وإِنْ قَطِعَنا)؛ أي : الحْصيتان (: ثم قطع) الذّكَر 
ففيهما)؛ أي : الأنثيين (دية) كاملةء كما لو لم يُقطع الذَّكَدُ (وفيه)؛ أي : الذكر 
المقطوع بعدهما (حكومة)؛ أنه 55 خصضة 1 


(ومن قطعَ أنفاًء اانه این فذق الشَّمُ) بقطع الأنْفٍ (أو) ذهب 
e‏ دين (فعليه دِيتانِ)؛ لان ال سر غيتر لأف والسَمْمَ من 
غير الأَديْن؛ فلا تدخل ديه يه أحدهما في الآخرء كالبصر مع الأجفانٍ» والنطق 
اضر فن ذهب سَمُع و ادف الأذنينِ دول الأخرى فنصف الذَّيَقٍ إن 
(وتندرج ديه تمع باقي الأعضاء في دَبّتها) فتندرج ديه البصر في العيتين إذا 
تاليا E‏ (فلو قطّع لساتّه فذهّب ذَوْقَهِ وكلامٌه ف) عليه (ديَدٌ 
كذ EE‏ ره اسهد EAS ELE‏ 
ولعي عي الكو فلس لد فدِيَةٌ واحدة» وكذا لو قطّمّ إحداهما(» 
فذمّب النّسْلُ فنصفث الدَّيَةٍ؛ لأنَّ دة منفعة العضو تندرج فيه كما سبق غير 


الم وال 


)١(‏ فى «ق»: «أحدهما». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
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(«فصلٌ في دي و المناقع) 
من سَمْع وبِصّرٍ وشم ومَشي ونكاح ونحوها(" 
(تجبْ) اديه (كاملة في كلّ حاسّةٍ)؛ أي : القرّة الحاسّة» يقال: حمسن وأحسٌّ؛ 
أي : علِمَ وأيقنَ» وبالألف أفصحٌ» وبها جاء القرآنُ» قال الجَومَريٌ : الحواسنٌ : 
الماع الي المع وار وال والذوق وال 
فقوله : (من سَمْعٍ وبِصَرٍ وشم ودَوْقٍ) بيان ل: حاسّة سَّةِ؛ِ لحديث : «وفي السَّهُ 
الدَّيَهُ0 229 ولأنَّ عمرَ قضّى في رجلٍ ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونکاځه 
ا ال 2 47 ذکره أحمڈ» ولا يُعرَفٌ له مُخَالفٌ من 
الصتحارقك رانا مها ب ل بتفع أشبه السَّمْعْ . 
ل تج كال الي نداب دم کان مکی عليه غر لاکز 
ما تعلقت الذي د بإتلافه تعلّقَت بإتلاف منفعته» كاليد. 


(۱) في «ق» : «وغيرهما) . 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ 41۷)» (مادة: حسس). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۹۸۹۳)» عن سعيد بن المسيب . 

0( رواه عبد الرزاق في «المصنف» 70,),),) بذكر لسانه بدل بصره» ولم نقف على رواية 
فيها بصره. 

(5) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبدالله (ص: .)٤۱۷‏ 


(1) في «ج» ق»: «منهما»» والمثبت من «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳/ .)۳١۳‏ 





(0) كتاب الديات 
۳۹4 


وَعقلٍ وَحَدَب وَصَعَرِ بان يُضْرَبَ قيصِير وَجْهُهُ في جَانپ» وَفِي تَسْوِيدِه 
وَلَمْ يَزْلُء وَصَيْرُورته لا يَسْتَمْسِكُ غائطا أو بولا TY‏ 

(و) جب كاملةً في (عَقَلٍ)ء قال بعضهم : بالإجماع؛ لما في كتاب عمرو 
ابن حزم » وروي عن عمر» وز ولأنه أكية المَعاني قرا وأعطميا ا إِذ 
به يتميرٌ الإنسانَ عن البهائم» وبه يهتدي للمصالح» ويدخل في التّكليفٍ». وهو 
رط للولاياتِ وصِكَّةٍ النّصدفاتٍ وأداء العبادات / 

(و) تجبُ كاملة في (حَدَب) بفتح المهملتين مصدر حَدِبَ بكسر الدال : إذا 
صاز أحدّب؛ لذهاب الجَمالٍ بذلك؛ لأنَّ اتتصاب القامة من الجمال والكمال» وبه 
شرف الآدمئٌ على سائر الحيّوانات . 

(و) تجبُ كاملة في (صّعَر) بفتح المهملتين (بأن يُضرب فيصيرٌ وجهه)؛ 
ی المضروب (في جانب)» نضّاء وأصلٌ الصّعْر داءٌ ياح البعير في عُقه فيلتوي 
0 قال تعالى: لاضع حَدَك لاس * [لقمان : 4 أي : لا تعرضْ عنهم 

(و) تجبُ كاملة (في تسويده)؛ أي: الوجه بأن ضربه فاسودً (ولم يزْلْ) 
سَوَادُه ؛ لأنّه فوت الجمال على الكمال» فضمته بدِيته كقطع ادي الأصمّء وإن صار 
١ RA‏ 

(و) تج كاملة في (صَّيوُورتِه)؛ أي : المجنٌ عليه (لا يستمسك غائطاًء 
أو) لا يستمسك (بَؤلا)؛ لذ كلا مهنا هي غير عروتي الان دلوا افيه 


.)3586 /۱۲( تقدم تخريجه‎ )١( 

20 رواه عبد الرزاق في «المصنف» (18187) عن أبي المهلب قال: رمى رجل رجلاً بحجر 
في رأسه في زمان عمر بن الخطاب» فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره» فقضى فيها عمر 
بأربع ديات وهو حي . وانظر : «المغني» لابن قدامة (// 07517 . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


نكا 


وَمََْمَةِ عشي وکا َكل وَصَوْتٍ وتَطش» وَفِي به بعص بض بعلم يقدره أن 
و 4 0 : هماه و28 


93 


بِجَنَّ يَوْماً وَيُفِيقَ يَؤْماً اوا صزة عن او را سَمْعْ أَذنٍ 
أو آَحَدُ الْمَدَاقِ الْحَمْسِء وهي الْحَادَوَةٌ وَالْمَرَارَةٌ وَالعُذوبة وَالْمْلُوحَةٌ 
وَالْحَمْوْضة: a‏ مك باون كر لبد و مق لمعه RSS TÎ Sh‏ 
المع والبصّرَ فإِنْ فاتتِ المَنفعَتانِ ولو بجناية واحدةء فدِيتانِ. 


(و) تجبُ كاملة في (منفعة مَشي)؛ لأنه نفع مقصودٌ أشبة الكلام» (و) تجبٌ 
كاملة في مَنفَعةٍ (نکاح) كأنْ کسر صُلْبَهِ فذهَب ذ نکاحه» روي عن علي" ؛ أنه نفع 


4ى 


1١ 


مقصود أشبة المشي”", (و) تجبُ كاملة في نع٩‏ (أكلٍ)؛ لاه نفع م مقصود 
47 (و) تجث كاملةً في ذهاب منقعة (صّوْتٍ و) في منفعة (بطش)؛ 
لأنَّ فى كل منهما نفعاً مقصوداً. 


(و) تجبُ (في) ذهاب”" (بعض يُعَلَمُ) فَدْرْه مما تقدّمٌ من المنافع 


۶ ع 
أشبه الث 


(بقذره)؛ أي : الذاهب؛ لأنَّ ما وجب في ج جميع الشَّيءِ وجب في بعضه بقذره 
(كأن) جني عليه فصارَ (يجَنٌ يوما أ ويُفِيقٌ يوما) اح (أو يذهَبُ صَوْءٌ عَيْنِ) واحدة» 


ا 


«أو) يذهثُ (شم منخر) واحد» (أو) يذهب اج أذن) واحدة» (أو) يذهب (أحد 
المّذاقٍ الحَمْسِء وهي الحلاوة اة وال اف والشكوضة) لان 


.)097 /9( انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 
(؟) في «ق»: «الشم».‎ 

(۳) في «ق»: «في ذهاب منفعة» . 

() في «ق»: «المشي» . 

)٥(‏ سقط من «ق». 

»( في «ق»: «إذهاب» . 


(0) كتاب الديات 
٤۹١‏ 


َي كل وَاحدَةٍ من | الدَيَدء وَفِي بَعْضٍ الْكَلم , ا وسم على 
ثَمَانيَةِ وَعَشرينَ حَرفاًء ففِي الحَرْفٍ ربع سبع الد دَيَِ وَحَكَذَاء وَإِنْ لَم عل 
د كذ ص سنع وتر وشم وني ونا ليا أ نَصَارَ 
مَدْمُوشء أَوْ في كمه تَمْتَمَةٌ آَوْ حَجَل أو بقل أَوْ لا لفت أو ينلع 


0 
۹ 


2 هي م امراف ل ل e‏ و رەم 
ريقه إلا بشدة» او اسو د بَيَاض عي َي أو احم أو تَقَلْصَتْ شفته بَعْضّ 
و 2 


الذوق حاف ا فا (وفي كل واحدة) من المَذاق الخمس (خمس 
الدّيّة)؛ وفي اثنين ¿ منها”" خمُساهاء وهكذا. 

(و) يجبُ (في) إذهاب (بعض الكلام بجسابه) من الدّيّة» (وَيْقسَم) الكلامُ 
(علی ثما بو وعشرِينَ حرفا جاه للالف المتحركة واللّيئنة حرفا واحداً» لتقائب 
مَخْرجهما وانقلاب إحداهما إلى الأخرى» (ففي) إذهاب (الحَرْفٍ) الواحدٍ منها 
رع للع الذها و ردن E‏ وفي أربعةٍ أحرف سُبُعُْهاء (وهكذا)» 
وسواء ها حت على الان اول ؛ لاك افر لا يختلفٌ باختلاف قذره 
كالأصابع . 

کک ي : البعض الذاهب (كتقص سَمْعِ وبصّرٍ وشم مشي 
وانحناءٍ قليلاً» أوَيأن ضار مجني عليه (مدهُوشاًء أو) صار (في كلامه تَمْتَّمةٌ)» 
ان ضار افا الا أو كأفناء 7 رَرُ الفاءَ ونحوه» (أو) صار في كلامه 
(عَجَلةٌ أو بِقَلٌء أو) صار (لا يلتفث) إلا بشدّة» (أو) صار لا (يبلع ربقه إلا بشدَّة 
أو اسودً) بجناية عليه (بياضُ عينيه أو احمرّء أو تقلّصِتْ شفتُهُ بعضّ التقأصٍ)» 


)غ0( سقط من «ق)2. 
(؟) فى «ق)»: «منهما». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


اہ ےک 0 اح“ 0 2 1 اخضه 3 5 ۳ 2 
كث سنه حمرّت ت و احصرت و ت فحکو 
ت ا 1 
۳ سا و و 32 N IS‏ رر شو وھ س م 
ا 9 چ * رجه سس 0+ اه ٠‏ 4 ت )6 + ٠ ٠»‏ 
ومن صار أ فله ديّة الحَْف الذاه هب ولو أذ هب كلام ألثغ ؛ فإن كان 


4 


01 2 ءات 0 3 2 95 AE‏ - 5 7 3 
مأيوساً منْ ذهاب لثغته7©؛ ففيه بقسّط ما ذهب من الخرُوف. وإلا 
e 007‏ ون ا ادر ل 0 


فحكومة» وتقدّم. 

(أو تحركّث سنه أو احمّّث أو اصفَّت أو اخضّوّث أو كَلَّتْ)؛ أي: ذهبّث 
حدّنها بحيثُ لا يمک عض شيءٍ بهاء (ف) عليه (حُكومةٌ)؛ لاله لا يمك 
دن لك قوست مات ا 

(ومّن صار أتَعَ) بجناية عليه (فله) على جانٍ (ديَةٌ الحَرْفٍ الذاهب)؛ لإتلافه 
ياه ولو صار يُبِدِلُ حَرْفآ بآخرَ بأن كان يقول: درهم» فصار يقول: دلْهّم أو 
دنْهّم ؛ أن البَدلَ لا يقومٌ مقام الذاهب في القراءة ولا غيرهاء فإِنْ جُنِيَ عليه فذمَبَ 
البدَلُ أيضاء وجبّث ديه ؛ لأنّه الأصل . 

(ولو أذهّب”” كلام) مَن كان (ألتّغ) قبل جنايته عليه؛ (فإِن كان مأيُوساً من 
ذهاب لنْغته ففيه بقسْط ما ذهب من الحُرُوف)؛ لأنَه أتلقه بجنايته عليه» (وإلاً) يكن 
مأيُوساً من ذَّهاب لت (كصّغير ف) عليه (الدَيَهُ) كاملة؛ لأنَّ الظاهر زوالياة وكذا 
كبيرٌ يمكنٌ زوال لَنْعْتِه بالتعليم . 


0 


و 2 9 20 ع2 2 
(وإن قطع بعض اللسانٍ فذهّب بعض الكلام» اعتبر أكثرهما)؛ لأنَّ كلاً 


(۱) في «ف» : «لغغه)» . 


(۲( في «ق» : «(يمكنه) . 


)( في «ق» : «(ذهب) . 





(0) كتاب الديات 


فعلى مَن قَطَمّ ربع اللسانِ"“ فدهب : و وَعَكْسّهُ 
وم وََلَى من قم بو ين ع حُكومَة ريع اللْسَانِ» ولو 


2 و 
ا 2 


م نصفه فذهبَ ربع بع اكلام نم E aes‏ 
من اللّسان والكلام مضمون بالدَّيّة لو انفرد؛ إِذْ لو ذهب نصفث اللسانِ ولم يذهَبْ 
من الكلام ي أو اذهب نصفً الكلام ولم يذهب من اللسان شىء وجب 
نصفتُ الدَيَةِ . (فعلى من قطع ربع اللسان فذَهّبَ نصففٌ الكلام نصف الدَّيَق)؛ لأنّه 
E‏ وبقي ربع الكلام لا متبوع له» فيجب عليه 

(وعكسّه) كما لو فلع من لسان ع فذهب نا ريع ا (بعكسه) ؛ 
أي يجب بقَطْع نصفب اللّسانِ نصفث البق وربع الكلام تبَعٌ له» فلا يجب به 
شي اشر يل راع 

(وعلى مَن قطع بقيّنّه)؛ أي : بق للعو راح زع بسنا كلدم 
فذْهَب بقطعه ب فيه قي الكلام (تتمتها) ؛ أي: الديةء وهو نصفها (مع حكومة لرْيّع اللْسانِ) 
الذي لا كلام فيه ؛ لاله لا تفع فيه» فهو بمنزلة الأشلٌ» وهو المذهبُ» قطع به في 
«الهداية» و«المذهب» و«المستوعب» و«الخلاصة» و«الوجیز» . 

(ولو قطّع) جانِ (نِصّفَه)؛ آي : اللسان (فذهب) بقطعه (رُبُعُ الكلام» ثي 


. قوله: «فذهب بعض... اللّْسان» سقط من «ح»‎ )١( 

(؟) في «ف»: «بقية» . 

(۳) سقط من «ق». 

(5) انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص: 018)» و«المستوعب» للسامري (۲/ ۳۲۹)ء 
و«الإنصاف» اران /1٠١(‏ ”9 ). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
2 - 
اث بين على الأول صما وَعلّى الاي نَل أَرْبَاعِهَاء وَمَنْ قطع 
5 ذهب طفن ودرا أو كان أخير قدي ولا ها بِعَوْدِ لِسَانٍ 
بلا ذَوْقٍِ وکلاًم» وان اقتصّ من نْ جَانِ مله مغن ده دق a‏ 
قط (آخَرُ ر بقيّكّه)؛ أي : اللسانِ فذمّب باقي الكلام» (فعلى) الجاني (الأول٠‏ 
نصفها)؛ أي : الدَية؛ لقَطعه نصف النّسِانِء (وعلى) الجاني (الثاني ثلاثةٌ أزباعها)؛ 
الدّيَةِ؛ لإذهابه ثلاثة أرباع الكلام» كما لو أَذهّبَ ذلك مع بقاء اللّسان» أو 
ما بقي منه . ١‏ َ 
(ومن قطع لسانه فذهّب نطقه ودَؤْقه) فدِيّةٌ» (أو كان) من فطع لسانه (أخرس» 
0 قاطعه (دية) واحدةٌ في اللسان» وتندرج فيه منفعةٌ كالعيَينِء (ولا يردّها) 
: اديه" مَن فطع لسائه فذهب نطقه وذَوْقّه بعد" قبضها (بِعَؤْد لسانه بلا 
e 8‏ لأنّه لا فائدة في لسانٍ عار عن الذوقٍ والكلام» بخلاف ما لو 
جني عليه فذهب كلامه أو ؤه أو قلع لسلله ثم هَ عاد كلامه» فإنَّ المَجنيَ عليه يرد 
لت اجان اران CA‏ نه اندلا بسني 
* تنبیه : وإِنْ قطع نصف لسانه فذهّب كل کلامِه» ثم قطع آخر بقیته 
كلامُه» لم يجب رد الدّيَةِ؛ لأنَّ الكلام الذي كان باللّسان قد ذمّب م 
اللجانة روا مهاه للد اد 
(وإِنِ اقتصّ) مَجنيٌ عليه (من جانٍ كمثله)؛ آي : مثل ما فعل به» ككون 
الجاني قطع ربع لسانٍ المجنيٌ عليه فذمّب ربع كلامه» فقطم المَجِنِنُ عليه ربع 
(1) كذا في «ق» بزيادة: (به؟. 


(۲) قوله: «أي: الدية» سقط من «ق». 
(۳) فى «ق)»: «فعليه». 





(2) كتاب الديات 
پ ‏ 5 5 


د 22 0 
َدعَب ِن كَلآمه أكثرلَمْيَضْمَنْ ن؛ لاه سرَايَةٌ قود وَمَنْ ذهب 
و واللجان كان از A‏ وه قدي وكاس فدِيتان. . 


000 8 


\ 


لسان ن الجاني» (فذهبَ من كلامه) ؛ أى ي : الجاني مثلّ ما ذهب من كلام المجني 
عليه أو (أكثن)» فقو استوفن المج عليه تحقه) و(لم يضِمَنْ) للجاني ما زاد على 
الجن“ عليه؛ (لأنَّه سرايةٌ قَوَد)» وهي غير مضمونة» وإِنْ ذهب من كلام الجاني 
اقل مما دمب من كلام | لمج عليه» فللمقتصصٌ ديَة ما بقي ؛ شرف 


ا 


ا 

ولو كان اللّسان ذا طَرفين فقطّمٌ أحدّهما ولم يذهَّبْ من الكلام شيءٌ» وکانا 
متساوتين في الخلقة فكلسانٍ مشقوقٍ فيهما اللي وفي أحدهما نصفهاء وإِنْ كان 
أحذهما تام الخلقة والآخر * ناقصاً فالتامٌ فيه الدية» والناقض اند فنه حكومة: 

* تتمة : وإ قطَح لسا صغير لم يتكلم لطفوليته» ففيه الدَيةُ كلسان الكبير» 
وإِنْ بلَمَ الصَّخيدُ حدًا يتكلّمُ مثله فلم يتكلّمْ وقطّم لسانه» ففيه حكومةٌ كلسان الأخرس 
إِنْ كان لا ذَوْقَ له وإلآ وجَبَتْء وإِنْ كبر بعدَ قطع لسانه فطق ببعض الحروف» 
TT‏ انان باطقاء وإِنْ كان قد بلع إلى 
حدٌّ يتحرّكٌ بالبكاء وغيره فلم يتحرّكُ» ففيه حكومةٌ؛ كلسانٍ أخرس””". وإِنْ لم 
يبلغ إلى حدٌ يتحر بالبكاء وغيره» ففيه الدَيةُ؛ لأنَّ الظاهر سلاميه . 

(ومن ذهب نطقه وذَوْقَه) بجناية”" عليه (والنَّسانْ باق)» فديّتان» (أو کسر 
صله فذهب مشه مَْيْه ونكاحه فدِيّتان)؛ لأنَّ كلاً من المنفعتين مُستقلَةٌ بنفسها ٠‏ فضمدّث 


)١(‏ قوله: «زاد على المجنى» سقط من «ق»). 
(۲) فى «ق»: «الأخرس». 


)۳( في «ق» : «بجنايته» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


٤۹“ 
و ال ا ر ر اه ا‎ 2 ٣ 2 
فَالدَيَةٌ 5 ل أ ش جتايَةٍ أذهدت عقله‎ ٠ إن ذهت ماؤه أو احياله‎ 

0 و ۶ 0 و 4 م 8 فى 


22 
2 5 ت 


موود ام ر و © » مه 4 سا ماه 
ينه ويقبل قول مَجْنِيٌ عَليْهِ في نقص بَصر وَسَمْع» O ET‏ 
4 7 2 > 


١ ما‎ 


بدِيّة كاملةٍ كما لو انفردث . 

(ونْ ذمّب) بكر صُلْبِه (ماؤه)ء فالدَيَةٌ (أو) ذهب بكسر صُلْبِه (إحباله) 
بأ صار مُه لا يُحمَلُ منه» (فالدّيَةُ)؛ ذكره في «الرعاية)» وهو معنى ما في 
لوخ إن فم لله انرق 

وحم اح عو سوس يوي قار صقرو 
فعليه ديه العقل وأزْش السَّجَّةٍ ة؛ لأنّهما شيئان مُتغايران» أشبه ما لو ضربه على رأسه. 
فأذهب سَمْعَه وبصره . 

(ويْبَلٌ قول مَجنيٌ عليه في نقص”" بصَّرٍ وسَمْع) بيمينه؛ لاله لا يُعلَمُ إلا 
من جهينه» وله حكومةٌ» وإن اذى تقض إحدى عيتيه عبت التي ادْعَى قصب 
شرا e‏ ونُصب له شخصٌ ويتباعَدٌ عنه حتى تنتهی 
رؤيه فيُعلّهُ الموضع 3 تشد الصَّحِيحةٌ» وتطلّقُ الأخرى» ويُنصَبُ له شخص ثم 
a‏ ثم يُدارُ الشخصُ إلى جانب آخر ويُصِئَعٌ كذلك» 
نه يُعلّهُ عند المسافتين» ويذرعان» وَيُقابَلٌ بيتهماء فإن استوتاء فقد صدق› وله من 
الد بقدر ما بين الصَّحَيحَة والعليلة من الرؤية» وإن اختلفت المسافتان» فقد 
كذب» روى ابن المنذر نحوه عن عمر”" . 
)١(‏ انظر: «الرعاية» لابن حمدان (۲/ ه/ا١١).‏ 
(۲) سقط من «ق». 


)۳( أورده البهوتي في «كشاف القناع» (ك/ هم وعزاه لابن المنذر عن عمر له . وأورده ابن 
المنذر في «الإشراف» (۷/ 51) عن علي ذه 





(0) كتاب الديات 


۷ 


وَفِي درم نلف كل ِن انين ن فَأكتر ٠‏ ون اما في دحاب بَصَرِ أي 
أَهْلَ الخبرَة ة وَامْتَحنَ بقرت شي إلى عَينه وَقَتَ ه20 وفى ذهاب 


0 
۶2 % 


شم ر ذوق صِيْحَ به وَفت غفلتِه» 


ا 


ES 
لو ضرب يده فاعو جت ؛ ألا مُقدّرَ فيه شرعاً وال 0 ش ما لا مُقدَّرَ‎ 

(و) يُبَلُ قول مَجنيّ عليه (في قَدْرِ ما أتلف) منه (كلّ من جانبَينِ فأكثر) ؛ 
لاتفاقٍ الجانيين على الإتلاف في الجملةء والمّجننُ عليه أعلمٌ بقَدْرِ ما أتلف كل 
منهماء وغيره مهم في الإخبار به» وليس المّجنِنٌ عليه مدَّعياً ولا مُنكراًء فهو 
كالشاهد بينهما. 

(وانِ اختلفا)؛ أي : الجاني والمَجني عليه (في هاب بَصَرِ) مَجنِيٌ عليه بفعلٍ 
ان (أري) م مجني عليه (أهل الخبرة) بذلك؛ لاهم أدرى به (وامتِنَ بتقريب 
شيءِ وه وقت غفلقه)» فان حرّكهما فهو يُِصِرُ؛ٍ لأنَّ طبع الآدميّ الحَذَّرُ على 
عينيه”"» وإِنْ بقیتا على حالهماء دل على أنه لا يبِصِرُ. 

(و) إن اختلف مَجنيٌّ عليه وجانٍ (في ذَهابٍ سَمْعٍ أو شم أو دَق صِنْحَ 
به)؛ أي : بالمَجنيٌّ عليه إن اختلفا في ذهاب سمه (وقت عله وأبع بم 
إن اختلفا في ذهاب E‏ (وأطيم) الشيءَ (المو) إن اختلفا في ذهاب ذوقه» 


(۱) في «ح» : «غفلة» . 
() قوله: «وفى ذهاب . . . غفلته» سقط من «(ف». 


)۳( في «ق» : (اعينه) . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


۸ 
8 8 0 24 2< ك e‏ 9 مقر o2‏ 0 آذه a‏ رع 
0 ص8 دي ت 2 ا 2 E‏ 
ت دعواه 7 ويرد الدية ا 
6د 6د 


(فإن فزع من الصّائحء أو من مقرب لمَينه» أو عبّسَ للمّنِن”” أو المرّء 
متكت فر ين تزه (وإلا) يفرّعْ من صائح ولا مقرب لعينه» ولا عبس 
لمُنتنِء (صَدَّقَ بيمينه)؛ لأنَّ الظاهرَ صحَةٌ دعواه. 1 

وإن اذَعَى فصان سَمْع إحدى أَذّه» فاختباره بأنْ تشد الان العَليلكُ وتطلقّ 
كدح عع ودر ترف م وةة ب ارلعتر كما قاد يا عقن هري 
إحدى العَينين» ويأخذ من دة سَمْع الأذنِ بقَدْرِ نقصه كما تقد َم في العين . 

وإن ادَعَى تقصان السّمْع في أَدْيَّه حُلَّف؛ لاه لا يُعلَهُ إلآمن جهته. 
ولا يتأنّى العرْضٌ على أهل ا بخلاف البِصّرء ووجبّثْ فيه خكومة . 

(ويرد الدّيّة آخذ لها علم كذبه) لتبين أنه قبضها بغير حق . 

# تتمة : الجنايةٌ على الصّغير والمجئون كالجناية على المكلّفِ فيما توجِيّه 
من قصاص أو ديةء لكنّ المكلّف خصمٌ لنفسه» والخصمٌ للصغير والمجنون وليّهما؛ 
لقيامه مَقَامّهما كالأموال» فإذا توجُهت اليمِينُ عليهما لم يُحلّفا؛ لعدم أهليتهماء 
ولم يحل الولي عنهما؛ ؛ لأنّها لا تدخُلها التَابدُ ولذلك لم يصح التوكيلٌ فيهاء 
ها E‏ 


)١(‏ قوله: «أو المر» سقط من «ف». 

(۲) في «ق»: «وقع». 

إفرفق في «ق»: «لمنتن» . 

(5) قوله: «أو المر سقطت دعواه» سقط من «ق». 


(0) كتاب الديات 


جيم 
3 
جر 


2 9 - ٌو IS‏ کار ا سد و > _ 0 
۲ 7(7« لز 07 ر مهو مله ر o‏ عه م 7 o‏ 701 
المَسَاوَاة وهي شعرٌ راس ولخية وحاجبین وَأَهْدَاب عيْنِيْنِ ولو لاعمی› 
+ کو د ٠.‏ وه وو کہ اراو م ر ا ى 7 
وفي حاجب نصف» وَفِي هدب ربع » وفي بَعض كل بقِسْطهء وفي شارب 


م ٤‏ 
وو م 


0 ر > سس 
مه وما عاد سة ما فيه OS E DROS‏ 
قال في «شرح الإقناع» : وظاهرّه لا يحتاج لإعادة الدّعوى؛ لعدم اعتبار 
المرلاة. 
(فصلٌ) 
(وفى كلّ) واحد (منَ الشعُور الأربعة الدَّيَةُ) كاملة» (ولا قصاص فيها)؛ 
أي : الشعور الأربعة؛ (لعدم إمكانٍ المساواة» وهي : شعرٌ رأس و) شعرٌ (لِحيةٍ 
و) شعرٌ (حاجبّينٍ و) شعرُ (أهداب عينين ولو لأعمى) رُوِيَ عن علي وزيدٍ بن 
5 3 و عه عى ور 2 ¢ 
ثابتِ: في الشعر الذي" ولأنّه أذهب الجمال على الكمالٍ كأذتي الأصمٌ وأنف 
ع اک 070 و ا 
الاخشمء بخلاف اليد الشلاءِ فليس جمالها كاملا . 
(وفي حاجبٍ نصفُ) دية؛ لأنَّ فيه منه شيتين» (وفي هُذْبِ وُيُعٌ) دية؛ لأنَّ 
فيه منه أربعة» (وفى بعض كلّ) من الشعور الأربعة (بقسْطه) منّ الدَيَةِ بقَدْر المساحة 
0 
كالأذنين . 
وسواء كانت هذه الشعورٌ كثيفة أو خفيفة» ھل او من صغير أو 
كبير» كسائر ما فيه ديّةٌ من الأعضاء . 


(وفي) شعر (شارب حكومةٌ)؛ نضّاء (وما عاد) من شعر (سقط ما فيه) من 


.)7” /5( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 
.)48 /۸( رواهما البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )۲( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ا 

ا 0 ام عه عاق محر 6 ر ا sS‏ ا 
وإن ترك منْ لخيةٍ أو غيْرهَا ما لا جَمَّال فيه فديّتة كاملة. وان قطع 
م 2 وه ا ر E‏ و ان E 2 o‏ 
جفنا بهدبه فديّة الحفن فقط› وَإِنْ قلع لخيّئن”' بأسْنانهمًا فدية 


دي أو بعضهاء أو حكومةٍ كما تقدّمٌ في سته ونحوها إذا عادت7", وإنْ عاد بعد 
أَخْذٍ ما فيه» ردّهء وإ رُجِيَ عَوْدْه انتظر ما يقوله”" أهلّ الخِبْرة على ما تقدَّمَ 
(وإن) أزال إنسان من الشعور الأربعة و(ترَكَ من لِحْيةٍ أو غيرها ما لا جَمالَ 
فيه)؛ أي : المتروك» (ف) عليه (ديَتُها'» كاملة)؛ لإذهابه المقصود منه كلّهء كما لو 
أذهب ضوء عَيتيه". ولأنّه رما احتاج بجنايته لإذهاب الباقي لزيادة في القبح . 


(وإنْ قطع جنا بهدْبِهء فيه الجفن”© فقط)؛ لتبعيّة الشّعْرٍ له في الروال 
كالأصابع مع الكففّ. 


(وإن قلع لخبّين”" بأسنانهما ف) عليه (ديَةٌ الكلّ) من اللَحْيّين والأسنان» 
فلا تدخل ديَةٌ الأسنان في ديّة اللْحْيّين ؛ لأنّ الأسنانَ ليست متّصلة باللْخيّين» بل 
مَغرُوزة فيهماء وكلّ منّ اللْحْيّين والأسنان ينفردُ باسمه عن الآخرء واللځيان 
يُوجّدان قبل الأسنان ويَبقيانِ بعد قلعهماء بخلاف الكنفٌ مع الأصابع . 


)١(‏ فى «ف»: «اللحيين». 


(۲) فى «ق)»: «عاد». 


7 


(۳) فى «ق»: «يقول» . 


(5) فى «ق»: «دية»). 


7 


(4) فى «ق»: «عینه) . 


(؟) سقط من «ق». 
(۷) فى «ق»: «اللحيين». 





(0) كتاب الديات 
4١‏ 


2 ر ° م لس و 

وَإِنْ يل كد اماي بم نهر كد كوه وان“ كان به بَعْضهًا 
دَخَلَ في دة الأصّابع ما حَاذَامَاء وليه أزش بَقِيةِ لحف وَفِي كنف 
بلا أصابع» وذراع ؛ بلا كف وعَضدٍ يلا ذراع» تلك د ل كوم 


(وإِنْ قّمَ كقا بأصابعه» لمي نح ويد يز م حول الكل في مسج 
لي كقطع ذَكْرٍ بحشّفته”” “» (وإِنْ كان به)؛ أي : الكفف (بعضها) ؛ أى يأ الأضام 
(دخَلَ في ديّة ة الأصابع نا دافا م الك ها لوكادت سال كلها لدخَلَ 
ا الكفٌّ كله في ديتهاء (وعليه)؛ أي: الجاني (أرْش بقيَّةٍ الكفٌ) التي لم 
تحاذ الأصابم؛ لأنّهِ ليس له ما يدل في ديته» فوجّب أَرْشْهء كما لو كانت الأصابع 
كلها مقطوعة . 

(وفي كنف بلا اع 0 43 ديته» (و) في (ذراع بلاكفٌ) ثُلَثْ ديه » 
(و) في (عَضِدٍ بلا ذراع ثلث ديته)؛ أي : الكفٌ بمعنى اليد» قدّمه في «المبدع»» 
وقطم به في «التنقيح"» وتبعّه في «المنتهى»*» وصحّحه في «الإنصاف»» قال : 
وقد شبّه الإمامٌ ذلك بعين قائمة ب (لا حكومةٍ» خلافاً له)؛ أي : لصاحب 
«الإقناع»» فإنه قال : وفي كف بلا أصابع» وذراع بلا كف وعضَدٍ بلا ذراع كوي 


)١(‏ في «ف»: «فإن». 

(۲) في «ق»: «بحشفة» . 

(9) في «ق» : «أصبع) . 

(5) قوله: «(و) في (ذراع . . 2١‏ تقدّم في «ق» على قوله: «وفي کف . . ٠.‏ 

(5) انظر : «المبدع» لابن مفلح (۸/ »)۳۹١‏ و«منتهى الإرادات» للفتوحي .)۸١ /٥(‏ 
() انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)٠١۳ /۱١(‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ا 


م عاك قود» ES E e a‏ 
انتهى» وما قاله في «الإقناع» روايةٌ» والصحيحٌ من المذهب خلافها . 

(وكذا تفصيلٌ رِجْلٍ) ومقتضى تشبيه الإمام بالعين القائمة: أنَّ فيه حكومة» 
قاله في «شرح الإقناع»”" . 

(وفي عينٍ أعوَرَ ديَةٌ كاملةٌ) قضى به عمرُ وابنه وعثمان وعليٌ» ولا يُعلَمُ لهم 
مُخالفٌ من الصحابة» ولأنّه أذهب البصر كلّه» فوجب عليه جميع ديَتِهء كما لو 
أذهبه من العيتين» فاته يحصل بعين الأعور ما يحصّلُ بعيتي الصّحيح» لرؤيته 
الأشياءً البعيدة» وإدراكه الأشياءً اللطيفة» وعمله عمل البصر. 

(واذ قلَعَها)؛ أي: عينَ الأعور (صحيخ) العيّين» (أقيد)؛ أي : فُلِعَتْ 
عيئه (يش بشرّطه) السابق ؛ لما تقدَم» (وعليه)؛ أي الفح و اللي القَوّد 
في نظيرتها (نصف الدية يَذ) ؛ أنه أذمّبَ بصر الأعور گل ولا يمكنْ إذهابٌ بصره؛ 
لما فيه من أخذ عيئين بعين واحدة» وقد استوفى نصف البصّر تبّعاً لعينه بالقَوّدء 
وبقي النصفٌ الذي لا يمكنُ القصاصٌُ فيه فوجبّث ديته . 

(وَإنْ قلع الأعورٌ ما يُمائْلُ صحيحتّه)؛ أي : عيته الصّحِيحةَ (من صحيح) 
العيتين (عَمْدا ف) على الأعور (ديَةٌ كاملةٌ» ولا قَوّد) عليه في قول عمر وعثمانٌ9». 


دق انظر : «الإقناع» للحجاوي (8/ 76 .)١‏ 

(۲) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (51/5). 

(۳) في «ج»: «الذي» بدل «أي». وانظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳/ 0718 . 
(5) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (174717) عن ابن المسيب : أن عمر وعثمان قضيا في = 





(0) كتاب الديات 


وَحَطَا 8 92 الق د أذ اليد قَقَط مذ 
خَطَأ فنصفهاء وَإِنْ قلع عَبْنَْ 0 د أو الدية ية فقط» وفي 


20 


يد أ م صَحيحَةٍ أَوْ رَجْلِهِ الصَحيحَةٍ ولو عدا أَوْ مع فاب" الأولى 
هَدَراً نِصفف ديته كبقبة الأَعْضَاءء حم اعد 


E 


يُعرفٌ لهم مُخالِفٌ من الصّحابة ؛ لأنَّ القصاصَ يفضي إلى استيفاء ء جميع البصرء 
وهنا أذهب بعض بصر الصحيح”", E‏ القصاصث: وجبّتِ الدَيَةٌ كاملة ؛ 
لثلاً تذهب الجنايةٌ مَجّاناًء وكانت كاملة؛ لأنّها دل القصاص السّاقط عنه رفقاً به 
ولو اقتصّ منه ذهب ما لو ذهب بالجناية» لوجَبّث فيه ديه كاملة . 

(و) إِنْ قلّمَ الأعورُ ما يُمائْلُ عيته الصّحيحة (خطاً فنصفها)؛ أي : الدّيّة كما 
لو قلعا صحيحٌ» وكذا لو قلع ما لا بُماثل صحيحتّه. 

(وإِنْ قلع) الأعورُ (عيتي صحِيح» فالقَوَدُ أو ادي فقط)؛ لاله أذ جميع 
فر يشمي بعر نوعب ا 

(وفي يد أقطّم صحيحةٍ أو رجه الصحبحة) إنْ قطِعَتْ يذه الأخرى أو رجْله 
الأخرى (ولو عَمْداً أو مح إذهاب) اليد أو الرّجْلٍ (الأولى هَدَراً نصففُ ديته)؛ أي 
TT‏ أو بحس سيلا كان او کارا ةا أو رقيقا. (كبقيّة 


ء۶ 


(ولو قطع) الأقطع م أو رجْله (أقيد بشَرْطِه) السابق؛ لأنّه عضة 


= عين الأعور بالدية تامة. 

)01( فى «(ف» : (عين». 

)1( في «ف»©: (ومع ذهوب». 

(۳) قوله: «بعض بصر الصحيح» سقط من «ق» . 
0( في «ق» : «أو خنثى مشكل؟ . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


أمكنّ القودٌ في مثله مع انتفاء المانع» فكان الواجبُ فيه القصاصّ. 

# نتمة : ولا تجبُ دة جُرْح حنَّى يندمل» ولا ديه سن وظفر ومنفعة من بِصّرٍ 
98 229323030 
أهلٌ الخبرة» فان مات مَجِنِيٌ عليه في المدّة قبل العَوْدِ فلوليتّه ديه ما جُنِيَ عليه من 
سن وظفر ومتفعة؛ لليأس من عَؤْده بموته» وله القوَدُفي غير السّنٌّ والشّرِ من 
الأعضاء؛ لأنَّ العادة لم تجر بعَؤْدِمء لكنْ لا يُقَتصصُ إلا بعد الاندمال؛ لاله لا يُدرَى 
تل هو أم ليس بقتل؟ فينتظرُ ليْعلم حكمّه» وما الواجبُ فيه؟ ولذا لم تجبْ ديه 
قبل الاندمال» وتقدّم بعضه. 

ولو التحَمَّتِ الجائفة أو المُوضحَةٌ وما فوقها كالهاشمَة والمُنقَلةٍ على غير 
شَيْنِء لم يسقط مُوجَبُّها؛ لأنَّ الشارع أوجّب فيها ذلك الأَرْش» ولم يُقِيسَدْه بحالٍ 
دون حالٍ» فوجّب بكلّ حالٍ. 





باب الشجاج وكشر العظام 


و 


حا القنورىة ا امال و ع عدا 
الشجة: جرح الرّأس والوجه خاصة. وهي عشرء خمس فيها 
ےھ ره فر اه > ف ال ر 225و رام 2ه )0 

مَهَ: الحارصة الى تخرص الحلد؛ أي : تشقه ولا تدميه ' .... 


كبو 


و 


(باب الشجاج وكسر العظام) 
الجا ما بسا نوا 
القطعء ومنه تحت المفازة؛ 5 قطعتها . 


(الشَة) : واحدة الشجاح (جَرْح الرس والوجه خاصّة), سُمّيَت بذلك؛ 
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1 


۳ 
42 


لقطعها الجِلْدَ» وفي غيرهما يُسمّى جَرْحاً لا شجّة. 

(وهي)؛ أي : الشَّجَّةُ باعتبار أسمائها المنقولة عن العَربٍ (عشر) مرتبة 
(حَمْسنٌّ) منها (فيها حكومة) : 

إحداها: (الحارِصّةٌ) بالحاء والصاد المهملتين (التي تحرص الجِلدَ؛ أي : 
تشقّه ولا ثدميه)؛ أي : تسيل دمّه» والحَرْصٌ: الشَّنُ ومنه حرص القَضَّارُ الثوب: 
إذا شقّه قليلاً» ويقال لباطن الجِلّدٍ الحرصات» فسْمَيّث بذلك لوصول الشَّقٌّ إليى 


و 5 ع 4 ا 5 6 
وتسمّى أيضا القاشرة والقشرة» قال ابن هبيرة تبعا للقاضي : وتسمّى المّلطاء . 


)١(‏ قوله: «ولا تدميه» سقط من (ح2. 


)۲( في «ق» : «فيه) . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ON O AO‏ 2 0 
ثم البازلة : الذامية الدامعة التي تدميد» م الباضيعَة اي تد تضع اللخ 
و م E‏ 0 ا عليز را ت عر ر 7 
ثم المتلاحمّة الغائصة ید الان الي بَيْنهَا و : بين العم قشرة» 


ت 


ا ٠‏ مُق ٠‏ ~ جه ص ٠6‏ 2 ت 0 7 2 ° 
وَحَمْسنٌ فيها مُقَدَ 5 لمُوضحة الي تؤضحٌ الْعَظم؛ أي : تبرزة؛ أَيْ : 


ثم) يليها (البازلةٌ: الدَامِيةُ) و(الدَامِعَةُ) بالعين المهملة» وهي : (التي تدميه)؛ 
أي : الجلدّء يقال: بِذَلَ الشيء: إذا سالء وسّمّيّت دامعة؛ لقلَّةِ سَيَلانٍ الدّم منها 
تشبيهاً له بخروج الدّمع من العين. 

ثم) يليها (الباضعَةٌ) وهي: (التي قبضع اللَّحْم)؛ أي : تشقّه بعد الجلدء 
ومنه البضع . 

(ثم) يليها (المُتلاحِمَةُ) وهي : (الغائصة فيه)؛ أي : الحم مشتقَةٌ من اللّخم؛ 
لعَوْصِها فيه. 

(ثم) يليها (السّمْحاقٌ) وهي : (التي بيتها وبينَ العظم قشرة) رقيقةٌ تسمّى 
N N E‏ 

ففي كل من هذه الخمسة حكومة؛ لاله لا توقيف فيه من الشّرع» ولا قياس 

وعن مكحول قال : قضى النينٌ إلا في المُوضِحة بخمس من الإبل. 

(وخمسسٌ) من الشجاج (فيها مُقدَرُ) : 

أولها: (المُوضحة)» وهي : E‏ ر 


ت 


إليه ولو بقذر) رأس ر فلا بُشترط وضوځه للناظر» فلو ا 
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2 
$ 


(۱) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)۱۷۳١١۲(‏ 


(0) كتاب الديات 


ت 


تع ب ۶ 


0 و و ° س 6 و 7 4 مر 4 و 
سو بول هى ٠‏ 8 کر ٠‏ 58 5ه يس م قاسم كه مض 0000 2 
وفيها نصف عشر الديةء فمن حر أو حرّة خمسة أبْعرة. فإن كان بعضها 
0 
۶ 
1 


بوج ور 


0 ت 


َو 3 ا“ وَأ ا هئيه ر حا 0 ۴ 
س فموضحتانٍ» وإِن اوضحه ثنتين بينهما جر عسرةء ِل 
د 
4 


ذَهَبَ بِفِعْلٍ جَانِ أَوْ سراي صارا واجدة 0 
أو إبرة وعرفَ وصُولّها إلى العَظمء كانت مُوضحةء والوَضحٌ: البياضٌ» سُميَت 
ذلك ا العَظَمٍ» (وفيها نصفف عشر الدَيَة) ؛ أي : دية الحرٌ المسلمء 
(فمن حرٌ أو حرَةٍ خمسة أَبعرة)؛ لما في حديث عمرو بن حزم: «وفي المُوضِحَةٍ 
حَمْسنٌ من الإبل». : 

وعن عمرو بن شعَيتٍ» عن أبيه» عن جذه : أنَّ النبي اة قال : «في المّواضح 
خك ووا ا 

فان عمّتٍ الرَأس ونرَلّت إلى الوجوء فمُوضحتان» (وإِن) لم عْكه بل (كان 
بعضها بوجهء و) بعضها ب (رأس» فمُوضحتان)؛ لاه أوضحه في عضوين» فكان 
لکل واحدٍ منهما حكمُ نفسه» كما لو أوضحه في رأسه» ونرَّكَ إلى القفا. 

(وإنْ أوضحه ثنتينِ بيتهما حاجرٌء ف) عليه رش مُوضحتين (عشرة) أبعرة» 
(فإن ذهّب) الحاجرٌ (بفِعْلٍ جانٍ أو سراية» صارا)؛ أي: الجرْحانٍ مُوضحة (واحدة) 
كما لو أوضّحَ الكل بلا حاجزء وإِنٍ اندَمَلَتا ثم أزالَ الحاجز بينهماء فعليه خمسة 


عشر بَعِيراً؛ لاستقرار ارش الأَوَّلئَنِ عليه باندمالهماء ثم لزمَه أَرْشٌ الثالثة» وإن 


(۱) تقدم تخريجه (۱۲/ 9780). 

2( في «ق»: «رواه أبو داود)» والحديث رواه الإمام أحمد في ((مسنده) (۲/ ۱۷۹)» وأبو 
داود c(0)‏ والترمذي (۱۳۹۰) وقال: حديث حسن » والنسائي «(fAoY)‏ وابن 
ماجه (5500؟). 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


4 
u 


ر ےه 6ه ٤ E‏ لمكا - 0 
ون خرقه مَحْرُوح أ أجنبئٌّ فثلاث على الأول منها ثنتان. وَيَصدق 
ره 5 E O‏ ا 2 5 4 ا عه > 50 
مَجْرُوحَ بيّمينه فِيمَنْ خَرقة على الجَاني» لا على الأجِنبِيّ» ومثله مَنْ 
ا رعس 2 5 و ر .د 
قطع ثلآثَ أصابع حرَة مُسْلِمَةٍ عَليْهِ ثلآثون» E‏ 
اندَمَلَت إحداهما ثم زال الحاجزٌ بفعل جان أو بسراية الأخرى» فمُوضحتان. 

(وإنْ خرقه)؛ أي : الحاجرّ بينَ مُوضحتين (مجروحٌ)؛ فعلى جان مُوضحتانٍ . 

(أو) خرقه (أجنبييٌ)؛ أي : غير الشّاجّ والمجروح» (ف) للمشجوج أَرْشٌ 
(ثلاثِ) مَواضحَ» (على الأول منها ثنتان). وعلى الآخر واحدة؛ لأنَّ فعلَ أحدهما 
لا ينبني على فعلٍ الآخر» فانفرد كل منهما بحكم جنايته» ولا يسقط عن الأول من 
رش المُوضحتين بكَرْقٍ المشجوج أو غيره؛ لأنَّ ما وجب عليه بجنايته لا سقط 
عنه بفعل غيره. 

يق و د 4 3 

(ويُصدق مجروح بيمينه فيمّن خرقه على الجاني) الآولٍ» فلو قال الجاني : 
ونث ا ينها فا وا و عرنو ف ق 
المُوضحتان» فالقولٌ قول المُجنيٌ عليه بيمينه؛ لوجود سبّب لزوم المُوضحتين› 
والجاني يدعي زوالّه» والأصلّ عدمّه. و(لا) قبل قول المَجنِيَ عليه (على الأجنبيّ) 
المُنكر إزالته بلا بينة؛ لعموم حديث : «البيسّنةٌ على المُدّعي» واليمينُ على من 
اک 

7 ع 3 و ر e GEE‏ 7 

(ومثله)؛ أي : الجاني موضحتين بينهما حاجز إذا خرق ما بينهما فصارتا 

4 ت e A‏ و مه بحم ه ت 
واحدة (مَن قطع ثلاث أصابع حرَّةٍ مسلمةٍ» فعليه ثلاثون) بعيراً إن لم يقطع غيرهاء 


)غ0( في «ق» : «الآخر . 
(۲) فى «ق): «جنايته ولا يسقط). 


(۳) تقدم تخريجه (9/ 001). 





(0) كتاب الديات 
۹ 


و قبل بُرْءِ ردت إِلَى عِشْرِينَ» فَاِنِ اختلفا في قاطمهًا 
ضدقت: إن رق از ن تون اوا اؤ عار ا 
وَظَاهِراً قط قَدِْنَانِ؛ ثم الْهَاشْمَةُ الي توض م الْعَظْم وَتَهْشِمُهُ وقَيِهًا 


شرة أئع”ة 


عسرهة عرق ال كن DEO OS SS‏ اهنا كر ارارق ESS‏ ون أ E‏ ومو ويخ AAT‏ 

(فلو قطّع) الجاني إصبَعاً (رابعة قبل برءِ) النََّاثِ (ردّتِ) المرأة (إلى عشرين) 
بعيراً؟ لما تقدّمَ آل المرآة تساوي الذكَرَ فيما دون التّثِء وعلى النصفب منه في 
اثلث فما زاد عليه . 

(فإنٍ اختلفا)؛ أي : قاطع أصابعها وهي (في قاطِعها)؛ أي : الإصبَع الرابعة؛ 
بأن قال الجاني : أنا قطَعْتّها فلا يلرَمُنِي إلا عشون بعيراًء وقالت هي : بل قطّعها 
غير فيلرّمُكَ ثلانُونَ» (صَدَّقَت) يمينها عليه ؛ لاله يدّعي زوالَ ما وُجد من سبّبٍ 
رش الثلاث» وهي تنكزه. والأصل بقاؤه. 

(وإن خرّقَّ جانٍ بينَ مُوضِحَتَينٍ باطنا) فقط» (أو) باطناً (مع ظاهرٍ ف) قد 
صارتا (واحدة)؛ لاتصالهما باطناًء (و) إن خرق ما بيتهما (ظاهراً فقطء ف) هما 
(ثنتانِ)؛ لعدم اتصالهما باطناً. 

Es‏ وهي : التي توضح ل ا 
(وتهشمُه)؛ أي : تكسره» (وفيها عشرة أبِعرَة)» روي عن قيّيِصةً بن دوب عن زيد 
5 "© ولا يعرف له" مخالفٌ من الصّحابة » وقول الصحابيّ ع ما يخالف القياسَ 


. فى «ق»: «من أن»‎ )١( 
.)١ا/77١( زفق رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ 
فى «ق»2: «لهم».‎ (۳ 
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و إلى م يه و و 
الشكلة لني وض وهم ول المطمة وها عونا عر ديرا 


ُه الْمَأمُو م مه التي تصل إلى جلدة ا وَتسَمّى : : الآمََ وأ الدَمَاغ و 
م الدَامِغة الَّتِي ترق الجلدة وَفِي کل مِنْهُمَا تل ن الذي E‏ 
توقيفٌ» فان هسمه هاشمَتين بيتهما حاجزٌ» ففيهما عشرُونٌ بعيرأ» فإِنْ زالَ الحاجزٌء 
تعلى اتقام تفصيلة«والهاشمة الصغيرة كالكيرة. 

ار توضح) العَظْمّ (وتهشم) العَظْمَ (وتنقلٌ العَظْمء 
وفيها خمسة عشر بَعيراً)» حكاه ابن المنذر إجماع أهل العله(" . 

وفي كتاب عمرو بن حزم : «وفي المُنقَلَةٍ خمسة عشر من الإبلء فان کاتتا 
منقلتين» فعلى ما سبق . 

(ثم) يليها (المَأْمُومَةٌ مَةَ التي تصل إلى جِلْدَة ز الدماغ, EET,‏ 
قال ابن عبد البرٌّ: أهلّ العراق يقولون لها: الآمَّهَ وأهل الحجاز: المأمُومة» وهي 
الشّجةٌ الى تمل إلن | م الدماغ”" . 

(وَآمَ الدّماغ) هي : جلدة فيها الدّماغٌ» قال النضر بن إسماعيل: أَمٌ الرأس 
الكَرِيطةٌ التي فيها الدّماغ» سُمَيّث سُمّيَتْ بذلك ؛ ؛ لأنّها تخرط الماع وتجمَعُه . 

(ڈ ثم) يليها (الدامغة) بالغين المعجمة» وهي : (التي ق الجلدة)؛ أي 
جلدة الماغء (وفي كل منهما)؛ أي : المأمومة والدامغة (ثُلَثُ الدب يَة)؛ لما في 


كتاب عمرو بن حزم مرفوعاً : «وفي المأمُو مة ثلث اديت وعن ابن عمر مرفوعاً 


.)١١١ انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص:‎ )١( 
.)۳۸١ /۱۲( تقدم تخريجه‎ )۲( 
. )356 / 1١١ انظر : «التمهید» لابن عبد البر‎ )۳( 
.)۳۸١ /۱۲( تقدم تخريجه‎ )٤( 


(0) كتاب الديات 
۲١‏ 


ا اما أذ او اهاد ها 
1 8 چ 7 E‏ رم 9 کے 
0 2 ان اح قد ماك اام اح ماف وو د الاو لام ان NE‏ 
أو موضحة فقط . وإن أوضحَه جان» ثم هشمه ثانِ» ثم جعلها الث 

۴ ص 8 - 22 


0 2 


اهو | جه و کہ ر ص 0 0 چ rt‏ ا ا 000 
مُنقلة» ثم رابع مَأَمُومَة أو دامغة» فعلى الرًابع ثُمَانيَةَ عشر"'"' وثلث بَعِير» 


را 00 ° ا وعلة ه اله ا الى و مو ٠‏ معي 
وَعلى كل واحدٍ من الثلاثة بله حمس » ون هشمه بمثقلٍ ولم وضخه» 
2 2 

1 


الع a O A E‏ 
أو طعنه فى خده فوّصل إلى فمدء أو نقذ آنفا أو ذكر 


أو 


و ل ا E‏ 
ل والدامغة أولى» وضياحتها لا سل غاا 

(وإِنْ شجّه شَجَّةَ بعضها هاشمة) وبقيّها دوتهاء (أو) بعضها (مُوضحة 
وبقيّنّها دوتها ف) عليه (دِيَةُ هاشمة) فقط إِنْ كان بعضها هاشمة» (أو) ديه (مُوضحةٍ 
فقط) إِنْ كان بعضها مُوضحة؛ لاه لو هسمه كلَّه أو أوضَحه كلَّهِ؛ لم يلرَّمْه فوق 
ديّة الهاشمة أو المُوضحةٍ. 

(وإنْ أوضحه جانء ثم هشه ثانِء ثم جعلها الث صقل ثم) جعلها (رابع 
مأمُومة أو دامغةء فعلى الرابع ثمانية عشر ولت بعير)؛ لأنّها تفاوث ما بين المنقلة 


والمأمُومةٍ أو الدّامغة» (وعلى كلّ واحدٍ من الثَّلائةٍ قبل" حَمْسٌ) من الإبل ؛ 
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لأنّها تفاوث ما بِينَ الشَّجَّتَين على ما تقدّم . 
(وَإِنْ هشّمَه بمثقل ولم يُوضيخه) فحكومةٌ (أو طعَته في خَدَّهِ فوَصَل) الطّعْنُ 
لن ف یر زار ین جان بكرو اقا او دک بكرن زایا 


)١(‏ سقط من «(ف». 

)۲( لم نقف عليه عن ابن عمر 4ء ورواه عبد الرزاق في «المصنف» »)۱۷۳١۳(‏ من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

(۳) سقط من «ق». 
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2 


جنا إلى بض الین أ ْ أَدْخَلَ غير غير روج أصبعَه ار فرج بكر" أَوْ ر دخا" 
عَظم فَخِذِء فَحُكو 


ول الام بر ور وي ما تَصِلُ بَاطِنَ جَوْفٍ كبَطن. ولو لم 
تق ا وح وَصَدْد وَحَلْقٌ وسا O‏ 
(جَفناً إلى بيضة العَيْنِ) فحكومة (أو أَدخَلَ غيرُ زوج إصبَعَه فَرْجَ بكر) فحكومة 
(أو) آَل إصبعَه (داخل عَم قَخِذِءِ ف) عليه (حكومة)؛ لأنَّه لا تقديرَ في 
ذلك . 

(فصلٌ) 

(وفي الجائفة تلت دِيَةٍ يَةِ)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في كتاب عمرو بن 

حزم : «(وفي الجائفة ثلث الدّيَة)9), ولحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن 


4 


¢ وسواء كانت عمدا أو خطأ. 


(وه )+ ا : الجائفةٌ (ما تم اط حرف ای مال بط من ا 
وهي)؛ أي جوف)؛ أي يظهر منه للرّائي 
(ك) دال (بَطْنٍ ولو لم تخرّق 0 و) داخلَ (ظَهْرٍ وصَّدَرٍ وحَلتٍ ومَثانةٍ 


ا 


. في هامش «ح): «قوله: (في فرج بكر) إلا أنه يحمل على عدم زوال البكارة»‎ )١( 
. فى «ف»: «أدخل»‎ )۲( 

)۳( في «ح»: «معا) . 

(5) تقدم تخريجه (۱۲/ .)۳۸١‏ 

.)50585( رواه أبو داود‎ )٥( 


5) فى «ق»: «تخرق به أمعاء؟ . 





(0) كتاب الديات 


روک ا و پک 
وبين خصيتين ودبُر» إن جرح جانا فَخَرَجَ ِن آخَر فان تان 
جَرَحَ وَرِكَهُ فَوَصَلَ جَوْفَهُ» أو أَوْضَحَهُ فوصل قفا فَمَعَ ديَِ جَائٍَِ 


مُوضيحَةٍ حُكُومَةٌ جرح قَقَاهأَوْ وره ê‏ لالع “واف عزف جو ول وا جه "و ا اي امن 11 LE‏ 


وبين خصيتینِ و) داخل (دبرِ) . 

(وإنْ جرح جانباً فخَرّج) ما جرح به (مِن) جانب (آخر» فجائفتان)» نضّاءٍ 
مارو ممه بن دكب رمه رق ريه بتك ي فقضى أبو بكر 
لني الديق» أخرجه سعيدٌ في «سننه»» ولا د يتف له مُخالفٌ من الصّحابة» فهو 

وعن عمرو بن شعيبٍ» عن أبيه» عن جدّه : أنَّ عمرَ قضى في الجائفة إذا 
E‏ جائفتین"» ولأنَه أنفذه من مَوضعين» أشبة ما لو أنفذه من 

ولو أَدخَلَ شخصٌ يده في جائفة إنسانِ» فخرق بطته من مَوضع آخر» لزمّه 
ارش جائفةٍ بلا خلاف . 

(وإنْ جرح وركه فوصّلَ) الجُرْحٌ (جَوْفَهء أو أوضحه) في رأسه (فوصّلَ) 
الإيضاحٌ (قفاه» ف) على مَن جرح الورك فوصّلَ الجَوْفَ (مع دِيَةِ جائفة) حكومةٌ» 
(أو)؛ أي : وعلى مّن أوضح شخصاً فوصّل قفاه مع دة (مُوضِحَةٍ حكومةٌ برح 
قفاه» أو) جرح (وَرِكه)؛ لأنَّ الجَرْحَ في غير مُوضع الجائفةء رفي عير موصيع 
الموضحة» فانفرة بِالضَّمانِء كما لو لم يكنْ معّه جائفةٌ أو مُوضحةٌ. 


(۱) لم نقف عليه في «سنن» سعيد بن منصور»› ورواه عبد الرزاق فى «المصنف» (7؟9/55١).‏ 
0( فى «ق»: «فى الجوف» . 
(۳) أورده ابن قدامة فى «المغنى» (۸/ ۳۷۲). 


7 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وط 0 


و وس فة فقط جَائقَة ظاهراً وبَاطنا» أو 


5 همه دس 


مو مُوضحَةً نَبَتَ شعْرْهَاء فجَائفة وَمُوضحَةٌ حَهُ رات 0 


2 


4 4 


وعد فو ا ما ين مَخْرّج بل وني 


4 5 


َو ما بَيْنَ السَِّيليْنِ فالدية TT‏ ولا قَجَائفَةٌ» . 

(ومّن وسح فقط جائفة) أجافها غيره (ظاهراً وباطنا)ء فعليه ديَةُ جائفة؛ لأنَّ 
عله لو انفرد فهو جائفةء فلا يسقطً حكمّه بانضمامه إلى غيره» (أو فق جائفة 
مندملة) أو فق (مُوضحة نبَتَ شَعْرُهاء ف) عليه (جائفة) في الأولى» (ومُوضحةٌ) 
في الثانية؛ لأنَّ الجرح إذا التحم صارَ كالصحيح؛ لعّوده إلى حالته الأولى» فكأنه 
لم يكن تقدّمَه جنايةٌ أخرى متجدّدة . 1 

(وإلاً) يُوسّعْ باطنّ الجائفة وظاهرهاء بل وسع أحدّهما فقط ولم تكن الجائفةٌ 
مُندملةء أو المُوضحةٌ نبت شَعْرْها ففتقهاء (ف) عليه (حكومةٌ)؛ لأنَّ فغله ليس 
جائفةً» ولا مُوضحة ولا مُقَدَّرَ فيه وفلة انف اعد E‏ وثمَنْ الخَيط . 

وإنْ وسح طبيبٌ جائفة بإذنِ مجني عليه مكلف أو إِذْنِ وليّ غيره لمصلحة» 
فلا شيء عليه . 

(ومّن وط زوجة صغيرة) لا يُوطأ مثلهاء (أو) وَطِوء زوجة (تحيفة لا بُوطا 
مشلهاء فحَرَقَ) بوبه (ما بينَ مرج بول و) مَخْرج (م مء أو) خرق بوطئه (ما بين 
السبيلين» ف) عليه (الدَيَةُ) كاملة (إِنْ لم يستمسك بَوْلّ)؛ لإبطاله نمع المحلّ الذي 
يجتمعٌ فيه» كما لو جنى على شخص» فصار لا يستمسك الغائط . 

(وإلاً) بأن استمسَكَ البَوْلَء (ف) عليه ارش (جائفة) ثلث اة ؛ لقضاء عمر 


. في «ح»: «أو باطناً»‎ )١( 


(0) كتاب الديات 


إن كات يكة رطا بثلها له ر أَجْتَبِيَةَ 0 


هه 


6 


و ° 


ولاش م ٠‏ فوقع لِك فَهَدَ وها مع سُبْهةٍ أو إكراو امَو وال 
َم مڭ بولء ولا لاء E‏ م EE‏ 
في الإفضاء ثلث ايء ولا يُعرَفٌ له مُخالف من الصحابة. 


(وإنْ كانت) الرّوجة (ممّن بُوطًاً مثلها لمثله» أو) كانت الموطوءةٌ (أجنبية) ؛ 
أي : غير زوجة واطي (كبيرة حرّة ة مُطاوعة» ولا شبهة) لواطئء في وَطبِها (فوقع 
ذلك)؛ أي : حَرْق ما بينَ السبيلين أو ما بين مَخرّج بول ومَننٌ» (ف) هو (هَدَرُ) ؛ 
لحصوله من فِعْلِ مأذونٍ فيه كأزْش بكارتهاء ومَهْرٍ مثلهاء وكما لو ونث في قَطع 
يدها فسَرَى إلى نفسهاء بخلاف ما لو أَذْنَثْ في وَطْئِها فقطْم يدها ؛ ا 
المأذون فيه» ولا من ضرورته. 

(ولها)؛ أي : الموطوءة (مع شبهةٍ أو) مع (إكراهٍ المَهْرُ)؛ لاستيفائه منفعة 
البضعء (و) لها (الدَيهُ) كاملةً (إن لم يستمسك بولٌ)؛ لأنّها إِنّما أذنت في الفعل مع 


2 


الشبهة؛ لاعتقادها أنه عو المبتحقء فإذا كان غيره ثبت عليه وجوت الضمان"» 
كمّن أَذنَ في قبض دين ظانًا أله يستحِقّه فبان غيره» وأمًا مع الإكراه» فلأت ظالحٌ 


8 


متعد. 


اوزاه باعل يرل N‏ با چن مخرج بول ومسي 
مع وَطْءِ بشبهة أو إكراوء (ف) عليه مع المَهْرِ" (ثُلنها) ؛ أي : الدَيّة» كجناية 


.)١ا9/5ا/:( رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 
فى «ق»: «فإذا كان غيره؟ وجب عليه» وثبت الضمان».‎ (۲) 


(۳) فى «ق»: «عليه مهر المثل» . 
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08 8 
وَيَحبُ ارش بكار مَعَ فقي بِغَيْرِ وَطْءِء وَإِنْ الحم ما أَرْشْهُ مُقَدَ 1 


وَفِي کسر ضلع جر مُسْتَقيماًبَعِيرٌء وكذا ترقوة 0000 
جائفة؛ لقضاء عمر كما تقدَم . 

(ويجبٌ أَرْش بكارة)؛ أي : حكومةٌ (مع فق بغير وطءِ)؛ لعدواله ذلك 
الفعل. 

(وإن الحم ما)؛ أي : جرح (آزشه مقر كجائفة ومُوضِحَةٍ وما فوقها ولو 
على غير شَيْنِ (لم يسقط) أرْشه؛ لعدم الُصوصء هذا المذهبُ» وخالف في 
«الإقناع» هناء EE‏ العيت ي الشجاج فقال: ولو 
التحمَّت الجائفةٌ والمُوضحة ويا زتها عل غر ي » لم يسقط مو جَبّها("؟. وكان 
عل الصف الافارة إلن ولك يك الترمه: 


(فصلٌ) 
(وفي كر ضيلع) بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام أو إسكانها”" (جْبِرَ 
مُستقیما) كما كان بان لم تتغيّدُ صفّه (بعيدء وكذا)؛ أي : کالضتلع ذا جر مستا 


6 


َرْقوَة) بفتح التاء جُبِرَتْ كما كانت» ففيها بعير» صاب ففي التَّرقوَتَينِ بعيران؛ 


.)۱۸١ /5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
. فى «ق»: «أن يشير» بدل «الإشارة»‎ )۲( 
فی «ق» : «وإسكانها».‎ (۳ 





(۳۰) كتاب الديات 


500 ا ت ر 2 4 7 IE‏ مير مر ا رو 

وَإلا فحكومَة» وفي كسر كل من رَندٍ وَعضد وفخلٍ وساي وذراع 
جر مُسْتقيماً وهو السَاعد الْجَامِعٌ لِعَظْمَي الرَّنْدٍ بَعِيِرَانِء وَفِيمَا 
ست سن ىل اه ع .اسه ا 0 8 ته 
عدا مَا ذكرَ مِنْ جرح وكسْر عظم» كخرَرَة صلب وعصعص وَعانَةٍ 


لما روى سعيدٌ بسنده عن زيد بن أسلم عن عمر بن الخطّاب : في الضلع جَمَلٌ» 
وفي التَّْقُوة جَمَل0". 

والتّقُوة : العَظَمٌ المُستديرُ حول العُنق من ثغرة النَّحْرِ إلى الكتفء لكل إنسانٍ 
َرْفُوََانِء (وإلاً) يُجبرِ الضَلَمُ والتَّرفوَةُ مستقيمين (ف) في كلّ منهما (حكومة)» 
وتأتي . 

(وفي کسر كلّ) عَظم (من رَنٍ) بفتح الزاي» (و) من (عَضَدٍ وفَخذٍ وساقٍ 
وذراع جُبر مستقيماً وهو الساعدٌ الجامع لِعَظْمَي الرَنْدِ بعيران)» نصاً؛ لما روى 
ا عن عمرو بن شعيب: أنَّ عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أَحَدٍ الرندين 
إذا كسرء فكتب إليه عمرٌ أنَّ فيه بعيرين» وإذا كسر الرَندانِ ففيهما أربعةٌ من الإبل"» 
وكدله لكبيقا ل م قل الراية رولا E‏ محالت من E A‏ 

وألجقَ بالرَندٍ في ذلك باقي العظام المذكورة؛ لأنّها مثله . 

(وفيما عدا ما ذُكِرَ من جُرْح» و) من (كَسْرٍ عظم ك) کسر (خَررَةٍ صْلْبٍ» 
و) كسر (عصّعُْصٍ) بضم العين وقد تفتح الثاني ؛ أي : عَجْبٍ ذتب» (و) كسر (عانةٍ 
حكومةٌ)؛ لأنّها لا مُقدَّرَ فيها. 


220 لم نقف عليه في «سنن» سعيد بن منصور» ورواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ .)85١‏ 
(۲) لم نقف عليه في «سنن» سعيد بن منصور» وروی نحوه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۷۷۲۹). 
)۳( فى «ق) : «الهم». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


> أن َم م 1 ا کان ق لا حتائة ا ر ا 
وهی ل د E e‏ يبه نه د 3 ف دم وهي بد زت 
5 و 4 هه 9 
هَمَا نقَصَ مِنْ القيمَة فله كنِسْبَتِهِ مِنْ الدَيَة» ففيمَن قوم صحيحا بعشرين 
2 ا e‏ وه ”و و و و 
ام ونا مر يكت شار E‏ 
م 2 29 

و 
نك * ت دد 8 0 53 شك ع دو 
مقدر مفدره» بلع بها آزش مُوضِحَة في د شجةٍ دُوتها ولا ديه أَصبْع 

م بي و 2 
أ ت 


نَمُلةٍ فيمًا دُونَهُماء فلو لم تقض حَالَ بُرءِ قوم حَالَ جَرَيَانِ دم» 


+١ 


o 

Tt 

C+ 
د‎ 


(وهي)؛ أي : الحكومة : (أن يُقوّمَ مجني عليه كأنّهِ قن لا جناية به ثم) ثم) قوم 
(وهي)؛ أي : الجنايةٌ (به قد برئث» فما نقصَ من القيمة) بالجناية (فله)؛ 0 
المَجنيٌ عليه على جانٍ (كنسبته)؛ أي : نقص القيمة (منَ الدّيّة) . 

٤ 4 م‎ sS 205 و‎ 5 

(ف) يجب (فيمن قوّم) لو كان قنا (صحيحا بعشرين» و) قوم لو كان قنا 
)م مَجنيًا عليه) تلك الجناية (بتسعة عشر نصفٌ عشر ديَئِه)؛ أي : المَجنيٌ عليه؛ 
لنقصه بالجناية نصف عُشر قيمتِه لو كان قثا ولو فق نينا بق ف قله 
بخمسين » ففيه سدس ديّته؛ لنقصه بالجناية سدس قيمته . 

(ولا بلغ بحكومة) جناية في (مَحَلَّ له)؛ أي : فيه (مُقدَرُ) شرعاً (مُقَدَّره) ؛ 
أا 

(فلا يبلغ بها)؛ أي ي الحكومة ارش مرغ في شكؤدونها) الان 
(ولا) بلغ بحكومة (دِيَةُ إصبّع أو) دة (أَنْمُلَةِ فيما دوتهما)؛ أي : الإصبّع 
والأنملة. 

1 8 و 

0 ال ع ل 


)۰ 
*) كتاب الديات 
اح 


و 
تنقصة نضا ا اد 
د ٠‏ و 3 
6 ۶ 
ته حتاً قاد 1 

فلا د اء فيها 

چ 

سي ر ٠.‏ 


و 
تنقصٌه) الجناية (] 1 حسنا كقطع 
نا ا 
: ي : حال ا 
ا ل جريان دم (أً ا 
0 1 و زادته) ا و 
؛ لأنه لا نقص 2-5 
»کک 


) ( هيم ( 
١‏ ((م) » ( 
ف . لقطع . 





باب العاقلّه وما تخمله 


ت ر ٥~‏ 3 0 4 ا ا ووه ر م حناية 58 مَحَاقَلةٌ 
وهي مَنْ غرم ثلث دية ذكر مُسْلِم فأكثر بِسَبَبِ جاية عرو ور 


وا سه سه صا ا و 


جَانِ ذْكُورُ عَصَبَِِ بآ وَوَلاءَ لن يقل عَن مُعْتَقَة عَصيُْهَا الكو . 
(باب العاقلة وما تحمله) العاقلة من الدية 

(وهي)؛ أي: العاقلة : (مَن غرم ثلث ية ذكَر مُسلِم فأكثر) من ثُلْثِ الديَة 
(بسبّبٍ جناية غيره)؛ أي : الغارم . 

E‏ لا لرن يقال: عملت فلاناً: إذا أعطيت ديته» وعقلث 
عن فلانٍ: إذا عَرِمْتَ عنه ديه جناية» وأصله من عَقْلٍ الإبل» وهي الحبال التي تى 
بها أيديهاء ذكره الأزهريٌ"» وقيل: من العَقلٍ؛ أي : المَنع؛ لأنّهم يمتعُون عن 
القاتل» أو لأنّها تعقلٌ لسان وليٌ المقتول. 

ولمّا عدف العاقلة بالحكم المُنتقَدٍ بالدَّوْرِء احتاج إلى دفعه فقال: 

(وعاقِلَةٌ جان) ذكر أو أنثى (ذُكُورُ عصَّبَيهِ نسّبا) كالآآباء. والأبناء» والإخوة 
لغير أمّ والأعمام كذلك» (ووّلاء) كالمُعتِقٍ وعصّبته المتعصّبِينٌ بأنفسهم» قريبهم 
وبعيدهم» حاضرهم وغائبهم»؛ صحيحهم ومريضهم» ولو هَرِماً وزمناً وأعمى . 


4 و د اق رد 1 4 
(لكنْ يعقل عن مُعتَقَةٍ عصبتها الذكورٌ) ؛ لما روى أبو هريرة قال : قضى 


.)۳۷۱ انظر: «الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى» للأزهري (ص:‎ )١( 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و مو و او رو 


عمُود نسَبه وَمَنْ بعد 000-00000000 200000 


وَيَعةٌ 


E O 
التي قضّى عليها بالغرّة توُفَيَتْء فقضى رسول اله ل : أنَّ ميراتها لبنتيها ورّوجهاء‎ 
. وأنَّ العقلّ على عصبتهاء متفقٌ عليه"‎ 

وروى عمرُو بن شعَیب» عن أبيه» عن جدّه: أنَّ رسول الله بي قضى أن 
يعقل عن المرأة عَصَبَتُها مّن كانواء ولا يَرِنُونَ منها إلاً ما فصل عن ورَنَتِهاء رواه 
الح ارم 

(ويعقلٌ عَمُودُ نسَبِه) آباؤه وإ علّوا بمَحْض الذَّكُورء وأبناؤه ون نزَلُوا 
بمَحْضٍ الذُّكُور؛ لاهم أحق العَصّباتٍ بميرائه» فكانوا أولى بتحمّل عَفَلِهء (و) يعقل 
عن الجاني (مَن بَعْدَ) من ذكور عصّبتِه كابن ابن ابن عمّ جدّه» فلا يُعتبّدُ في العاقلة 
كوثهم وارثِينَ حالَ العَقْلِء بل متى كانوا يردن لولا الحَجْبُء عقلوا؛ لالم عصَبةٌ 
أشبهوا سائرَ العصباتِ» يُحقَقه أذ العَقْلَ موضوعٌ على الناصر وهم من أهلهء 
فاستوى قريبُهم وبعيدهم في الحقل» ويأتي ذ في الفصل بعده. 

و خت «لا يجني عليك» ولا تجني عليه)"؛ ائ إثم جنايَتِكَ 
لا يتخطّاكٌ إليه. وإِنّمْ جنايته لا يتخطاه إليك؛ لقوله تعالى : ولا رر وز ور 


4م ج 
ری #[فاطر: ۱۸]. 


(۱) رواه البخاري (10۹(. ومسلم (۱۸۱1/⁄ .(o‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ 575)» وأبو داود (5055)» والنسائي (۳۱۹۱)» وابن 
ماجه (5851؟). 


(۳) رواه أبو داود (5594)» من حديث أبى رمثة ذل . 





(0) كتاب الديات 


كن لو عرف نَسَبْهُ مِنْ قبيلةء وَلَم يُعْلَمْ مِنْ أي بُطونهاء َم يعْقَلُوا عَنّْهُ. 


وَيَعْقل قل هرم ورمن وَأَعْمَى وَعْائِبٌ كَضِدّهِمْ لا ققيرٌ ولو مُعْتَمِلاً. 

وليس من العاقلة الرَّوجُ» ولا المَولَى من أسفل» وهو العَتِيق؛ لاله لايرث» 
ولا مَولّى المُوالاة» وهو الذي يُوالي رجلاً يجعَلٌ له ولاءه ونصرته ؛ لحديث: (إنَّما 
الولاءٌ لمن أعتَىَ»» ولا الحَلِيفٌ الذي يُحَالِفٌ آخر على التّناصّرِء ولا العَدِيدٌ وهو 
الذي لا عشيرة له ينضهٌ إلى عشيرة فَيُعَدٌ منهم ؛ لأنّه لا نصّ في ذلك» ولا هو في 
معنى المنصوص عليه . 

(لكن لو عرف نسَّبّه)؛ أي : القاتلٍ (من قَبِيلقٍ» ولم يُعلَمْ من أيّ ي بُطُونها) 
هو؛ (لم يَعقَلُوا)؛ أي : رجالٌ القبيلة (عنه»» فلو َل فُرَشيٌ ولم يُعلّمْ من أيّ بون 
قريش ؛ لم تَعقل قريشٌ عنه» كما لا يرنُونه؛ لتفرّقهم وصيرورة كلّ قوم منهم يُنسَبُونَ 
إلى أب أدنى يتميّزون به» ولا مدخلَ لأهل الدّيوانٍ في المُعاقَلةء فإذا قت واحدٌ 
ل ظير اانا 1" را عم عامل ی ی ليزتو 

(ويعقل) عصَّبةٌ (مَرِم) غنيٌ (ورَمِنِ) ني (وأعمّى) غنيٌ (وغائب) ني 
(كضيدّهم)؛ أي: كشابٌ وصحيح وبصير وحاضر؛ لاستوائهم في التّعصيب» 
وكونهم من أهل المُواساة'" . 

و(لا) يعقلٌ (فقيرٌ ولو) كان (مُعتَّمِلاً)؛ لاله ليس من أهل المواساة كالرّكاق 
ولأنّه وجب على العاقلة تخفيفاً عن القاتل» فلا يجوز التثقيل على الفقير؛ لاله 
(۱) تقدم تخريجه .)١9/5(‏ 


(۲( في «ق»: «ولم» . 
(۳) فى «ق»: «المساواة». 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


E‏ ر 8 300 5 2 ع 9 7 40 بح ماه 
بل المُوسرُء وهو هتا مَنْ مَلكَ نصّاباً عند حَُلولٍ حَوْلٍ فاضلاً عنهُ 


د ی ا ر رع 5 00 5 8 

كحج وكفارة هار ولا صغيرٌ أو محنون أو امرأة. أو خنثى مشكل» 

5 هم عومسم 56 5 0 5 م ا 

أو قنّء َو ماين لِدِين جَانٍء أ إخوة لام أو ذو رجم؛ ولا تعاقل 
رو ا 


يي عمو # م ه0 


بين ذمّيٌ وَحَرْبِيٌ» وَيَتَعاقل أ ذمّةٍ اتحدَت مللهم وَخَطأ إِمَامِ وحاكم 
في حُکوهما في بيت امال NE E‏ 0 
ومشَمَةّ (بل) يعقلٌ (المُوسِدُء وهو هنا: من ملك نصابا عندَ حُلُولٍ حَوْلٍ 
فاضلاً عنه كح وكفّارة ظهار) . 

ةيعون ا هنون ا و 
(أو امرأة) ولو مُعتقةء (أو خنقی مُشْكِلٌ)؛ لاحتمال أنْ تکون امرأةء (أو قنٌّ)؛ لاله 
لا مال له» (أو مُبِايِنٌ لِين جانٍ)؛ لأنَّ حَمْلَها للنصرة» ولا نْْرة لمُخالف في 
زه (أو إخوة لأ أو ذو رَجم)؛ لأنْهم ليسوا من آهل التضرة: 

0 تعاقلَ بين ذمّيٌ وحَرْبِيٌ)؛ لانقطاع التَّناصَرٍ بيتهماء (ويتعا ل آمل ذم 
انُحدَث ملَلهم) كما يترود ولاهم من أهل النضْرةٍ ة كالمسلمين» فإن اختَلقَتْ 
ال > فلا تعاقلَ كما لا توايُث» ولا يعقل عن المرتدٌ أحدّء لا مسلمٌ ولا ذمّىٌ؛ 
لأنّه لا يُقَدٌ فخطؤٌه في ماله . 

(وخطاً إمام و) خطاً(حاكم في حُكُوِهما في بیت المالي) لا تحوله عاقلتُهما ؛ 
لأنّه يك فبُجِحِفُ بالعاقلَة» ولأنَّ الإمامّ والحاكم نائبانٍ عن الله» فيكون ارش 
خطئهما في مال الث هذا المذهبء وعليه أكثرُ الأصحاب» فعلى المذهب: للإمام 
عرزل نفسه» ذكره القاضي وغيرّه» قاله في «الفروع» و«المبدع» و«التنقيح»'. 


2 


م 


وه 
كلفد 


)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح »)١7575/١١(‏ و«المبدع» لابن مفلح 40١177 /٠١(‏ و«التنقيح 
المشبع» للمرداوي (ص: 1575). 


(0) كتاب الديات 


ل اس ع ل دي ار 


لَه وَعَجَرَتْ عَنْ اْجَميع مَالْوَاجِبٌ أو 5 مع كر جَانِ علي ومع 
إسلامه في بَيْتِ الْمَالِ حَالاً» شط تار أا مته 0000 


وكذا الحكمٌ إن زاد سَوْطاً كخَطأ في حدّ أو تعزير أو جهل الإمام أو الحاكم 
حَمْلاَ ا د لأ من الخطاً 
في الحكمء ٠‏ كخطأ وكل» اه لا ضما علي يما تيف منه بلا تعد ولا فريط. 
بل يضيع على مُوکله» أو كخطأ وكيل يتصرّفٌ لعُموم المسلمين كالورّراء» فخطؤه 
في حكمه في بيت المال؛ لما تقدّمَ. 
(وخطؤهما)؛ أي : الإمام والحاكم (في غير حکم) كرما صدا فبا 
آدَميًا (على عاقلتهما) كخَّطأ غيرهما. 
(ومّن لا عاقلة له كلقيط» أو له) عاقلةٌ (وعجَزت عن الجميع)؛ أئ: المع 
اوبحت يجنايعه خط (فالؤاجت) من الدية ة إن لم تكن عاقلةٌ» أو كانت وعجَرّث 
عن شيءٍ منهاء (أو تتمنُه) إن عجرّت عن بعضه وقدرت على البعض (مع كَفْرٍ جانٍ 
عليه) في ماله حالاً (ومع إسلامه)؛ أي: الجاني» الواجبٌ أو تتميّه (في بيت الما 
حالاً)؛ لاله عليه الصلاة والسلام ودى الأنصاريّ الذي فيل بخيبر من بيت الما » 
زا االسعور  E‏ 
(وتسقط) الدَّبَةٌ (بتعدّر أَحْذٍ منه)؛ أي : من بيت المالٍ حيث وجَبَتْ فيه 
ولا شيءَ على القاتلء وهو المذهبُء وعليه أكثرٌ الأصحاب» ونقلّه الجماعةٌ عن 


)١(‏ سقط من «(ف». 
(؟) في «ق»: «فإنه» بدل «في أنه . 


)۳( رواه البخاري (۷۱۹۲)» ومسلم ,))١159(‏ من حديث سهل د بن أبي حثمة ذه . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ولاً شىء على العَاقلةء وجه احتمَالٌ: لوأ ذلك أخذ 


رکو 


منهّاء وأنه SNS SS SEAS Ss‏ 
قال الرَرْكشيٌ : هذا المعروف عند الأصحاب» وجرّمَ به الخرقيٌُ وصاحب 
«الوجيز» وامنتخب الآدمي» وغيرهه") 

قال ابن منجا في «شرحه»: هذا المذهبٌ؛ لأن الدكة يَهَ ترم العاقلة ابتداءء 
بدلیل آنه لا يُطالبُ بها غيثهم» ولا بعتب تحمُلُهم ولا رضاهم بهاء فلا وځ من 
غير من وجبّت عليه كما لو عدم القاتل. 

(و) حيثُ سقطت الدَيَةُ بتعذّر أَعَْذِها من بيت المال» ف (لا شيءَ على 
العاقلة) أيضاً؛ لعجزها عن أداء ما وجب عليها من الدَيّة؛ وهو روايةٌ حكاها صاحبُ 
«الفروع»”". 

(وينَّجهُ) ب (احتمالٍ) قويٌ 0 أيسَّرتٍِ) العاقلة (بعد ذلك)؛ أي : بعد 
لي ل ا ية (منها) كاملة؛ لثلاً يضيع دمُ 
المسلم مَدَرا وهذا مت 


(و) ا إذا در أخد الد من يت البال» قحك فى ماك افا 


.)5١ /۳( انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)٤۳‏ 

(۳) أقول: قال الحَلَوتِيُ : وهل إذا أيسّرت بعد ذلك تطالب أو لا؟ قياساً على الكفارة من أن 
المعتبر فيها وقت الوجوب» انتهى . 
قلت : فيه إشارة إلى التردد وترجيح السقوط للقياس الذي ذكره كما يشعر كلام المصتّف 
بتردّد في ذلك» لكن الأظهر احتمال المصنّف؛ لأن كلامهم يدل عليه لمن تأمل» ويفرق 
بين ما هنا وبين الكفارات بأنَّ ما هنا حقٌّ لآدميّ» وهو مبنينٌ على المُشاحّة بخلاف الكقارة» 
فإنّها حقٌ لله وهو مبنييٌ على المسامحة» فَأَعِدْ نظرأء انتهى . 


(0) كتاب الديات 


22 و و ا 0 زر 4 

لا يَسْقط ما وَجَبَ على جَانٍ وعجر عنه» وَمَنْ تغيّرٌ دينة أو انجَرٌ 
وؤ وقد ر ثم أَصَابَ بَعْدَ غير دينه! '" أو انجراره» فَالْوَاجِبُ في 
مال ل 0 


و(لا سقط ما وجب على جانٍ ولو عجر عنه» في رواية» قال في «المقنع» : 
وهو أُولى من إهدارٍ دم الأحرار في أغلب الأحوال؛ فاته لا يكادُ تركز عاقلا جيل 
الذية كلها ولا سبيل إلى الأخذٍ من بيت المالٍ» فتضيع الدماء الد ف ب على 
القاتل» ثم تتحمّلها العاقلة ون سانا وجوتها عليهم ابتداء لکن مع وجودهم كما 
قالوا ذ في المرتدٌ: يجب ارش خطئه في ماله ؛ أنه لا عاقلة له تحملها وعجر 0 
هذا الاتجاهُ فيه ما فيه» والمذهبُ ما تقدَّه9). 
(ومّن تَر دينه) بأنْ كان كافراً فأسلمء (أو انجَرّ ولاؤه) عن مُوالي أمّه 
لمُعتِقٍ أبيه (وقد رمّى) صَّيْداً ثم أصاب) آدميّاء فقتله (بعد تغيّر دينه» أو) بعد 


(انجرار ولائه) بعثتق أبيه؛ (فالواجبُ) من الدَّيَّةِ (فى ماله)؛ لأنّه قتلّ معصوماً 


)١(‏ سقط من «ف». 

)۲( في «ق» : «يوجد»). 

(۳) انظر: «المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح (9/ .)5١‏ 

0( اقول للحي في ا ».بل قاقر أناها وجب عاق جلو عير 
EE‏ وهو ها تقد م من تولهع e E‏ 
عجز عنه لا يسقط. فإذا بمو أخل مله وما قاله في «المقنع» فشيء آخرء لكنّه يؤيد الاتجاهء 
ولم أر من صرح به» والظاهر أنه وجيه؛ لأنه لما عدمت عاقلته أو عجزت» وجب عليه» فلا 
يسقط بالعجز عنه» بخلاف المسلم؛ فإن الواجب على بيت المال» فحيث تعدّر سقط ؛ 
لأنه لا يجب عليه» فتأمل وتدبر» ولعله مراد ومثله ما وجب ابتداء على الجاني» سواء 
كان مسلماً أو غير مسلم» فلا يسقط ما وجب عليه بعجز عنه» فإذا أيسر أخذ منه» انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


لم يكن مسلماً حال رَمْيِهء ولا المُعاهِدُونَ؛ لأنَّهِ لم يته إلا وهو مسلدٌء وكذلك 
من انجرٌ ولاؤه لا يعقله موالي أمّه؛ لاله لم ترب عليه شيءٌ حينَ كان تابعاً لها في 
الولكن ول موي ان لكايه عل لحان الو لل فقن قله عزن ننس 


م ان ان ها O O‏ أ «اامقة جيه ام انز :ع همه 
3 


(وإن تغيّر دين جارح) بأن جرحه وهو مسلم» ثم تخيّرٌ دينه» أو وهو ذَمَىٌ ثم 
اسم (أوٍ انجرٌ ولاؤه) لمُعتِقٍ أبيه بين (حالتّي جُرْح ورُهُوقٍ) رُوح مجني عليه 
اعا ی ار ان ج لاله ر قهز بم الع 
جرم به ق «المنتهى) 500 المذهة©) وخالف في «الإقناع» فجعل وش 
ذلك فيما إذا انجرً الولاءٌ في ماله دون عاقلقِه”"» وكان على المصتف أن يقول : 
خلافاً له . 

«فصلٌ) 

(ولا تحمل) العاقلةً (عَمْدا) وجب فيه قَوَدُ أو لاء كجائفة ومأمُومة» 

. في «ق»: «ولا موالي أمه)‎ )١( 


(۲) انظر : «منتهى الإرادات» للفتوحى .)٠١١ /٥(‏ 
زفرف انظر : «الإقناع» للحجاوي (؟/ .(AY‏ 


(0) كتاب الديات 


وَل صح دكار وَل اعْتِرَافاً : بان يُقرَ على نَفْسِهِ بجنا تحاف خط ادكه 


عَمْدِ وجب تلت ية َر وتنك الال وَلَا قيمَة داب أو قر أو قيمَة 
عي سم 
طَرقهء ولا جِتايئهُ ولا ون لث" ية كر حر ملم إلا غْرة 


أ 
۶ 


جين مَاتَ مَع أَمّه أو بعد ها بجِتايَةٍ وَاحدَة E aS a‏ 


(ولا) تحمل (صّلْحَ إنكارء ولا) تحمل (اعترافاً بان ُقرَ) جانٍ (على نفسه 
بجنابة خَطَأ أو شبه عَمْدٍ توب ثُلْثَ ديةٍ فأكثر وتنكر العاقلة ولا) تحمل (قبمة 
دابَّةٌ أو) قيمة (قنٌ أو قيمة طَرفهء ولا) تحمل (جنايته)؛ أي القن لحديث 
ابن عبان مرفوعاً: «لا تحمل العاقلةٌ عَمْداَء ولا عبد ولي ولا اعترافاً»» 
وروي عن ابن عباس موقوفة”": ولا يحرف له حالف من الصّخابة. 

ولأنَّ القاتل عَمْداً غيرُ معذورء فلا ب يستحقٌ المُواساة ولا التخفيف» فلن 
ا ال أنه متهم في مواطأة 
المقرٌ لهم بالقتل؛ ليأخذوا الدَيَةَ من عاقلته» فيُّقاسمّهم إيّاهاء ولان العبد يُضمَنُ 
شمان المال» أشيه سار الأموال: 

(ولا) تحولٌ العاقلً (ما دون ثُلْثِ وة ذكَرٍ حر مُسلِم) كثلاثِ أصابع» وأَرش 
مُوضحة؛ لقضاء عمر: أنّها لا تحمل شيئاً حتى يبلغ عَقَلَ المأمومة» ولأنَّ أصل 
الضمان على الجاني؛ لاله المُتلفُ» حُولف في ثلث الدَّيّة فأكثر؛ لإجحافه بالجاني 
لكثرته» فيبقى ما عداه على الأصل . 

(إلاً غرَةَ جين مات مع أمّه أو) مات (بعدها)؛ أي : أمّه (بجناية واحدة)» 


. قوله: «ثلث دية فأكثر. . . ثلث» سقط من «(ف»‎ )١( 


(۲) رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» (۸/ 5 )٠١‏ موقوفاً. وأورده ابن قدامة فى «المغنى» 





ع 


لا لاء وَتَحْمِلٌ شبه عَمْدٍ وَحَطَ مُوَجّلاً في نَلثِ سيين كَل سَنَِثُلْتْ 
دي ذكر مُسلم» وو الْمَعَتُولَ مرآ OTE‏ 
فتحمل الغْرَة تبّعا لرية الأمّء نصّا؛ لاتحاد الجناية» و(لا) تحمل الغرة إن مات 
بجناية عليه وحده دون امه أو مات (قبلها)؛ أي : آم بِأنْ أجِهَضَئْه ميتآ ثم ماتت 
ولو اتحدَتِ الجنايةٌ؛ لنقص ما وجب في الجنين من الغرّة عن القَلْثِ» ولا تبعبّة ؛ 
لموته قبلها 

(وتحمِلٌ) العاقلةٌ (شبْه عَمْدِء و) تحمل (خَطَأْ)؛ لحديث أبي هريرة: اتدَلّتِ 
امرأتانِ من هُذیل"» وتقدَّم؛ ولاه نوع قَثْلٍ لا يوجبٌ قصاصاً (مؤْجّلاً) ما وجب 
في شب الَنڍ والخط (في ثلاث يبء كل سنو لت د دك حر (ملِمٍ ولو أن 
المقتول امرأة) أو كتابينٌ؛ يعني ايحت افا في رانو الل الأول زمر ند تليق 
دة الحُرٌ المسلم» وباقيها في رأس الحَوْلٍ الثاني . 

قال ابن منجا في «شرحه»: هذا المذهبُ» جزم فيه" في «الوجيز» 


0 


eT 

وكون دِيّةٍ الذكرٍ المسلم توحَذ مؤجّلة في ثلاث سنين؛ لما رُوِيَ عن عمر 
وعليٌّ : أنهما فضا بالدة ية على العاقلة في ثلاث سنين” “» ولا مُخالف لهما في 
عدر نكا ولا ها اما براي ES a‏ انه 


() فى «ق»: «بجنایته) . 

(۲) تقدم تخريجه (۱۲/ .)5١6‏ 

)۳( فى «ق»: (يه) . 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۲۷٤۳۸(‏ عن عمر له . وانظر : «المغني» لابن قدامة 
(/ 596). 


(0) كتاب الديات 


٤١ 
م و م‎ - 
قحل كلاً ما يَسْهُل عَلَيْهِ ولا شق وَيَْدَاَ‎ ٠ ويَجَْهِدُ حَاكمٌ في تَحْوِيلٍ ؛‎ 


ا 


بالأقُرَبِ لاقترب كز كن ينأ لآبَاءِ تم الأبْنَا 
وَمَكَذَاء وَل دل للأتعل 


i 
ر‎ 
AT: 

د 2 
5 

- 

كك 

5 

46 
30 

وت 

د 


هه سس 5 رت و 
بن E‏ 


(ويجتهدٌ حاكمٌ في تحميل) كلّ مى العاقلة؛ لاه لا نصصّ فيه» فرجُم فيه إلى 
اجتهاده كتقدير التق (فَبُحملُ) الحاكجُ (كلاً) منهم (ما يسهُلٌ عليه ولا يشُقٌ) ؛ 
لأنّ النّحقٌلَ”” على سبيل المواساة للقاتل والتخفيف عنه» ولا يفف عن الجاني 
ما يثقل على غيره» ولأنَّ الإجحافّ لو كان مشروعاً» كان الجاني أحقّ به. 

(ويبدأ) الحاكمٌ (بالأقرب فالأقرب كإرْثء لكنّه يبدأ بالآباءء ثم الأبناء» 
ثم الإخوة) يُقَدّمُ مّن ن دلي بأبوَين على مَن يُدلِي بآب» ثم بني الإخوة كذلك» ثم 
الأعمام» ثم نيهم كذلك» ثم أعمام الأب» ثم بيهم كذلك» ثم أعمام الجدّء ثم 
بيهم كذلك» (وهكذا) أبداً حٌى تنقرض عصّبَةٌ النَسَبِء Ne‏ 50 
المُعتِقِء ثم على عصّباته الأقرب فالأقرب كالميراثِ . 

E‏ أي : الذية ية (مالٌ الأقرب)؛ ا 
ا as‏ 
موجودا تعلّقَت الديَةٌ بِمَن يليه فكذا إذا تحكل الأقزبث ما وجب عليه وبقيت 


00 


» مو 


31 


2 28 ګر E‏ 2 ت 1 
(لكن تؤخذ) الديّة (من بعيدٍ لغيبة قريب)؛ لمحل الضرورة» (ويتّجة): أنها 


200 سقط من «ح2. 
(0) في «ق»: «التحميل» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


$X 


ا 
èî‏ 
8 


ت 4 


ِن تَسَاوَوَا وَكَثْدوا ودع الْوَاجِبُ یتم وَلابُعبرٌ اَن يكون مَنْ 
قل وَارئاً في الْحَالِء بَلْ مَتَى كان يرث لَوْلاَالْحَجْبُ عَقَلَء وَمَا أَوْجَبَ 
ت ية كَجَائفة أَخدَ في رأ الْحَوْلِ» وها اقل د رس الْحَْلٍ 
لت وَالتَِّمَُ في راس آخَر وَِنْ راد وَلَمْ يلغ ديه ا 
ُوْحَدُ من البعيدٍ إذا كان القريبُ غائباً (مسافة قصر) أما لو كان دون المسافة فحكمه 
کالحاضر» وهو متجه' . 

(فإن تساووا) في القَرْبٍ (وكثرّوا) كاليئِينَ والإخوة لأبرين أو لأب» (وَيَعَ 
الواجبُ بيتهم) كالميراثِ» (ولا يُعتبرُ أن يكون مَن يعقلٌ وارثاً في الحالٍ)؛ أي : 
حال العَقلِء (بل متى كان يرت لولا الحَجْبُء عقلَ)؛ لأنّه عصَبة. 


* فائدة: عاقلة ولَدِ الزّنا والمنفيٌ بلعان عصّبةٌ أمّه؛ لأنّهم عصّبتة الوارثون 


وناوت د وي فقط (كجائفة أذ في رأس ي الحَؤْلٍ)؛ لأنَّ العاقلة 
اا ا أي : ال كجائفة مم ماموم ة «فأقلَ) 
كية امرأة وعين ويدٍ من حر مسلم ونحو ذلك (أخد) في (رأس الول ثُلْتْ) 
ديةء (و) أُحِدَتٍ (التكة) من الواجب (في رأس) حَوْلٍ (آخر) رفقاً بالعاقلة. 


(وإنْ زاد) الواجث على لمي الدَيِ (ولم ل ديّةً) كاملةً كارش سَبْع أصابع 


دق أقول : لم أر من صرح به» وهو ظاهر لما له من النظائر» فتأمل» ولعله مراد؛ إذ لا يأباه 


کلامهم› انتهى . 





(0) كتاب الديات 


2 م و و ت 4 5262 
e‏ رس ثالث وَإِن أوْجَب دية أ 


تبجنا وَاحِدةٍ ضر رة أَمبَت السَمع وَالبصَر قفي ست مين كل 
ول ثلث اء وبجتايَيْنِ أو فكل انين يْنِ فَدِيَتْهُما في ثَلاَثِ٬‏ وَابْئَدَاءِ 


و 


حول قَْلٍ مِنْ زُهُوقٍء وجح من م ار ا اليم ا ولد ا عن ERTS‏ 


E : 3‏ ف ر و ا رع 
فأكثر من ذكر حرٌ مسلم» (أخذ رأس كل حول ثلث) ديَةء (و) أخذت (التتمّة) 
من الواجب (في رأس) حول (ثالثِ). 
© ع ت ا 3 2 

(وإن أوجب) خطأ أو شبْهُ عمْدٍ (ديّة أو أكثر) من ديّة'" (بجناية واحدة 
5007 ا 2 6 کر 0 2 22 ٠.‏ ر 0 
2ه و و ٍِ 01 . 200 الى ر وو 
حول ثلث ديّة) ؛ لأن الواجب لو كان دون الديَة» لم ينقص في السَّنةِ عن الثلث» 
7 , يد 0 2 3 8 20 7 
فكذا لا يزيدُ عليه إذا زاد على الثلثِ» وكذا لو قتلتِ الضرْبةٌ الأمّ وجنيتها بعدّما 
o RE‏ 3 رو EE‏ 5 كاده 
استهل لوقت يعيش لمثله» فنبهنا دا وديه الین ب ورد في كل حؤل على 
ور e‏ 
ثلث ديه كاملة؛ لأنهما كالنفس الواحدة. 

“ا مار لو So‏ و 1 ا 0( A‏ 1ن ر ف ير 

(و) إن ذهب السَّمْع والبصرٌ أو نحوهما (بجنايتين) بان ضربّه فاذهبَ 
سَمْعَهء ثم جنى عليه فأذهَب بصّره» فرِيّتهما في ثلاثِ سنِينَ» (أو قتل اثنين) ولو 

٠. - ١ 5 4 7 5 5‏ 24 - 8 2 
بجنايةٍ واحدة» (فدِيّتهما) تؤحَذ (في ثلاثِ) سنِينَ؛ لانفراد كلّ منّ الجنايتين 
بحكمه 


ت 


(وابتداءُ حول قٿل من) حين (رُهُوق) رُوح» (و) ابتداء حَوْلٍ في (جرْح من 


)غ0( فی «ح» : «ثلث دية) . 
(؟) كذافى «ق» بزيادة: «كاملة». 
(۳) فى «ق»: «أذهب سمعه وبصره). 


0( في «ق»: «ونحوهما». 


اكول فقشطة وف شقط : 
بُذع)؟ لاله وقت الاستقرار. 

(ولا ديه لسن وظفر ومنقعة) من المنافع (إلاً إن أَِسَ من عَؤْدِه)؛ لما تقدّم. 

(ومّن صار) منّ العاقلةٍ (أهلاً عند الحَوْلٍ كصبيٌ بلع) وفقير استغتى (ومجنونٍ 
أفاق» لزمه) ما كان يلرّمُه ما كان كذلك جميع الحَوْلٍ؛ لوجوده وقت الوجوب وهو 
من أهل الوجوب . 

(وإِنْ حدّث) به (مانعٌ بعدَ الحَوْلٍ) كأنْ جُنَّ» (ف) عليه (قسْطه)؛ أي: ذلك 
الْحَوْلٍ الذي كان فيه أهلاً للوجوب» (و) إِنْ حدّثٌ به (قبله)؛ أي : الحَوْلٍ في أثنائه 
أو افك E‏ بحت مواهاء فقا يدوق 
المانع قبل تمام الحَوْلِء كالرّكاة. 





0 4 


و 2 48 a‏ 8 ر ° ey‏ 2 0 2 5 141 0 
تلزم كاملة في مال تل لم ب ع و كافرا | قنا أ صغيرا أ 
رە رك عماس 2 E‏ رو و 20 ع و 
5 8 .وه 2 
مَجْنُوناً» أَوْ إمَاماً في خَطَأْ يَحْمِلهُ بَنْتْ الْمَالِء أو مُشَاركاً 200006 


(باب كفارة القتل) 

الكفارة: مأخوذة من الكفر» وهو السّبْدُ؛ لأنّه تغطي”" الذّذْب وتستر"› 
والأصلٌ فيها الإجماعٌ» وسنده قولّه تعالى : گات ل ممن نيم وَل 
حَطنا[النساء: +4] الايد فذكر في الآية ثلاث كمّارات» إحداهنٌ بقتل المسلم في 
دار الإسلام خطأ الثاني بقتله في دار الحرب وهو لا يعرف إيماله» الثالثة بقتل 
المُعاهِدٍ وهو الذَّمّنٌ . 

(تلرّمُ) الكفارة (كاملة في مالٍ قات لم يتعمَّد) القَيْلَ بان قل خطأ أو شبة 
عَمْدٍ؛ للآية» وألْحِقَ بالخطأ شبْهُ العمدِ؛ لأنّه في معناهء بخلاف العَمْدٍ المَحْض» 
(ولو) كان القاتلٌ (كافراً أو قا أو صغيراً أو مجنونا)؛ لأنّها حقٌّ مالينٌ يتعلّقُ بالفعل» 
أشبهّت الديةء وأيضاً هي عبادة مال أشبهّتِ الرّكاة» (أو إماماً في خطأ يحيله بيت 


المالٍء أو مُشاركا) فى القتل؛ لأنَّ الكمّارةَ مُوجَبٌُ فل آدمٌ» فوجب إكمالها على 


)غ0( فى «ق»: «القتيل)» . 
(۲) فى «ق»: «غطى). 


(۳) فى «ق»: «(وستره». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


- 20 و و د 2 ر 3 5 AEE‏ ا 
بسبّب بعد مَوّته كشهادة زور» وحفر بئر تعديا= نفسا محَرَمة› ولو 


ند أن اد 


نه أو تاا أو بَنيناء غير أسيرٍ خرب ب أن يَأَنِيَ به 


الإمَامُ» وَغَيْرَ نسَاءِ حب د وَدَْيتهِم | وَمَنْ لم تيْلفْدُ الدَعوَكُ لا قال نفس 
مَبَاحَةَ حو كباغ وَمُرْتَذٌ وَرَانِ مُحْصَنِ 171111111011119 
كل من الشركاءِ فيه كالقصاص» وسواءٌ قل بمباشرة ي 
تعدّياً» ولو كان القتل بها (بعد مَوْتِه)؛ أي: المتسبب (كشهادة زُوْر وحَفْرٍ بئر 
تعدّياً = تفساً) مفعولٌ ل: (قاتل) (مُحرّمةَ ولو نفسّه)؟ أي : القاتلٍ (أو) نفس (قنّه)؛ 
لعموم قوله تعالى : #وَمَنْكَتَلَمُوّمِمًا حصا #[النساء: 97]. 

(أو) كان المقتول (مُستأمنا) ؛ لأمّه آدميٌ قتِلَّ ظلّماً أشبة المسلم» ولقوله 
تعالى : 9ون ڪا ٽون ووم يڪم تهر تيک هريه مرك اهي 
وَكَحرِرُرَكَسَةٍ مُؤْمكوَ €[الساء: ۹۲]» (أو) كان القتيل (جَنينا) بأنْ ضرب بط حاملٍ 
فألقث جنينآ ميتاًء أو حيًا ثم مات؛ لأنَّه نف محرّمةٌ ولا كمّارة بإلقاء مُضّعْةٍ لم 
تتصوّر. 

(غير أسيرٍ حَرْبِيٌ يمكنه)؛ أي : الذي أَسَرَه (أن يأتيّ به الإمام)» فيحرُمٌ عليه 
كلمن نولا ا ا ا أهلٍ (حَرْبٍ وذركتهم ؛ 202200007 
الدّعوة)؛ أي ي : دعوة الإسلام» يحم لهم ولا كمّارةَ لمفهوم قوله تعالى : #وإن 
كاين قوم بتڪم و يته م صنق كَبيٌّ [النساء: 47] الآية ولأنّهم لا أمان لهم 
وان والمنع من لهم للافتئاتٍ على الإمام أو انتفاع المسلمين بهم» أو لعدم 


الدّعوة» ولأنّهم غير مضمونِينَ بقصاص ولا ديَةِ» أشبّهوا مباح الدّم . 


و(لا) كمّارة على (قاتلٍ نفس مباحةٍ كباغ ومرت وزان مُحصّن) ومن 


(۱)( في «(ف» : (مباح؟ . 





(0) كتاب الديات 


وَالْقَْلٍ قصَاصاً أو حَدَا أو دقع أَعَنْ نقساب يَف قن صم ون 


مال غ غَيْر مُكَلّفٍ ب وليه وَتتَعَدَدُ تعد مَقَُولٍ وبتعدد شركاء في قَتيلٍ» 
ر بعد جح وَقِبْلَ مَوْتِء ولو جرح مُسْلِمآء فَارْتدَ وَمَاتَ من 
َعَلَى جَارجه الكَفَارَةٌ 

(و) لا كمّارة في (القَْلٍ قصاصاً أو حدًا أو دقعاً عن نفسه)؛ لصّوْلِه عليه؛ لاله 
مأذون فيه شرعاً» والكمّارة لا تج لمَحْوٍ المأذون به وهو عتق رقبة مؤمنق» هَن 
عد عنام و [الساء: ۲ للآية» ولا إطعام فيها. 

(ويكمَر قِنّ بصّوْم) ؛ لانم كبا لد لو ن E‏ مال غير مُكلّفٍ”") 
كصغير ومجنونٍ (وليّه) فیعتق منه؛ ا إمكان الصّوم منهماء ولا تدخله الابة: 
ويُكمرُ سفية كمُفلِسٍ بصوم . 

(وتتعدّةٌ) الكقارة (بتعدّدِ مقتول) كتعدّد ادي بذلك؛ لقيام كلّ قتيلٍ بنفسه» 
وغ (و) تتعدّد الكقارة (بتعدّد شركاء في قتيل")» فلو قتل جماعةٌ 
شخصاً لزم کل واحدٍ منهم كمّارة على جدټه» سواءٌ كان المقتول مسلماً أو كافراً 
مضمونا كالذمّيَ والمُستأمن ؛ لاله مقتولٌ ظَلْمًء فوجبّث فيه الكقّارة كالمسلم . 

(وتجزى”) الكمّارة؛ أي : إخراجها (بعد جَرْح وقبِلَ مَوتِ) ككمّارة 
ا ' 

(ولو جرح مسلماًء فارتد» ومات منه)؛ ائ الجَرْح » (فعلى جارحه 
الكقّارة)؛ لأنّه حال الجَرْح كان مسلماً. 4 


)١(‏ فى «ق» زيادة: (فيه». 
)۲( فی «ق»: «قتل». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


#ه ههه هه هه هله هه هه هه هه هه هه هده GGG GGG‏ وا وى ود و .و واو و و و .ها ٠‏ 


* تتمة : ولا كمّارة في قَطع طرف كأنفٍ ويي ولا في قَثْلٍ بهيمة؛ لأنّه 
لا نص فيه'"2, ولعو ناعرس 

وقتلٌ الخَطّأ لا يُوصّففُ بتحريم ولا إباحة؛ لأته كقتل المجنون» لك النفسَ 
الذاهبة به معصومةٌ مُحرّمةٌ فلذلك وجبّتِ الكمّارةٌ فيهاء وأكبرُ الذنُوب الشَّرْكٌ بالله» 


له الل ل الزبانة لل 


(۱) فى «ق»): «فيها) . 
(۲) رواه البخاري »)٥٦۳۲(‏ ومسلم (۸۸)» من حديث أنس بن مالك ذه . 








- 6ن د ١‏ اس ST‏ مده ر o‏ ره ير 
وهي أَيْمَان مكرّرة في دعوى قتلٍ مَعصوم»› Cs‏ ال 
(باب القسامة) 


بفتح القاف. (وهي) اسم مصدرء من أقِسّم إقساماً وقسامة» قال الأزهريٌ : 
وهم القوم يُقسمُون في دغواهم على رجل أنه قتَلّ صاحبّهم» سوا قسامة باسم 
المصدر“؛ كعَدَلٍ ورضاً. 

ع i‏ و o‏ و 7 8 7 

وشرعاً: (أيمان مكرّرة في دعوى قتلٍ معصوم) لا نحو مرتد» ولو جرح 
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A 
قال ابن قتَيبةَ في «المعارف»: أَوَنُ مَن قضى بالقسامة في الجاهليّة الوليدٌ بن‎ 
. المغيرة» فأقرّها النبينّ بي في الإسلام» انتهى”"‎ 
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسارء عن رجل من أصحاب‎ 
النبيت ”" يل من الأنصار: أنَّ النبيت يكل أ القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلكةء‎ 


رواه أحمد ومسل . 


.)۳۷۲ انظر: «الزاهر» للأزهري (ص:‎ )١( 
.)66١ انظر: «المعارف» لابن قتيبة (ص:‎ )۲( 
. فى «ق»: «رسول الله‎ )۳( 


(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)٦١‏ ومسلم .07/١15370(‏ 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


د ين ا 


لا تون في طرف وَجَرْح» وَشروطً ها عَشَرَة : تَكلِيفُ قاتل» 

وَمْكَانْ قل من لَب جميع الور وَاتَقَاقْهُمْ عَلَى الدّعْوَىء وَعَلَى 
الْمَْلِ على لقاو ا E‏ 
على خلاف الأصل في التفس؛ لري TT‏ 


(وشروط صحَّتها عشرة) : 
أحدها: (تكليفُ قاتل)؛ أي : مُدّعىَ عليه القتلُ؛ لتصم الدّعوى؛ لأنّها 
لا تصح على صغير ولا مجنونٍ. 


(و) الشرط الثانى : (إمكان قل منه)؛ أي : من الجُدّعَى عليه وإلا يُمكنْه أنْ 
يقل كمريض ورَّمِنء لم تصمّ عليه دعوى كبقية الدّعاوى» وإِنْ أقام المُدّعى عليه 
بن أنه كان يوم القتل في بلب بعيدٍ من بلد المقتول لا يمكنٌ مجيه منه إليه في يوم 
واحد» بِطَلَتِ الدّعوى» قاله الشارح”") 

(و) الشرط الثالث : (طلب جميع الورثة)؛ فلا يكفي طلبٌ بعضهم ؛ لعدم 
انفراده بالحق . 

(و) الشرط الرابع : (اتفاقهم)؛ أي: جميع الورثة (على الدّعوى) للقتل» فلا 
يكفي عدمٌ تكذيب بعضهم بعضاً؛ إذ الساكث لا نسب ا بسب إليه حکم . 

(و) الشرط الخامسنٌ : اتفاقهم (على القَثْلِ)ء فإِنْ نكر القتلّ بعض الورثق» 
فلا قسامة. 

(و) الشرط السادس : اتفاقهم (على عَينِ القاتل)ء نضّاء فلو قال بعض الورثة : 


دق في «ح» : «لصحتها» . 
(۲) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر /١١(‏ ؟57). 


(0) كتاب الديات 


وَوَضْفُ الل في الدَّعْوَى» قلا يه ُعْتَدُ بحَلِفٍ قَبْلَهُ. 


التَّامِنُ : اللّوْتْء وَهُوَ لقتو نح E‏ 
لاء ولو مع سي مَقنُولِء تخو ما کان بَيْنَ الأنصّار وَآَهْلٍ حَيْبرَ وَمَا ب 


ا 


قتله زی وقال بعضهم : قتله عمروء فلا قسامة. 

وكذا لو قال بعضهم : قتله زيدٌ» وقال بعضهم: لم يقثُله زيدٌ» عَدُلاً كان 
المُكذّبُ أو فاسقاً؛ لإقراره على نفسه بتبرئة زيد. 

وكذا لو قال أحدٌ ابي القتيل : قله زيدٌء وقال الآخد: لا أعلمٌ قاتله فلا 
قسامة كما لو كدّبه؛ لأنَّ الأيمان أَقِيمّت مُقام البيتّنة» ولا يجوز أن يقوم أحدُهما 
مَّقَامَ الآخر في الأيمان كسائر الدّعاوى. 

(و) الشرط السابع : (وصفت القثْلِ)؛ أي : أن يصفه المُدّعي (في الدّعوى) 
كأن يقولَ: جره بسيفب أو سكين ونحوه في محل كذا من بدنه» أو ختقه أو ضربّه 
کو رار ت و ا کف ا فيل الى دوي 
وصف مدعي القتل ؛ لعدم صكة الدّعوى 

(و) الشرط (الثامنٌ: لوث وهو العداوة الظاهرة؛ وج معَها)؛ أي 
العداوة الظاهرة (أد ر قلِ) كدم في أَدُنه أن اننع أو ل لرل القت بما له أ 
ل ل ل 
الأنصارٌ هل بقتيلهم ار أو لا (ولو) كانت العداوة ع لاد ا 
هو المسعحقٌ لديه» وا الول والمكاتث لمعل عه بصفة في ذلك كالقئٌ؛ لال 
تفي م ا اليد 

والعداوة الظاهرة: (نحو ما كان بين الأنصار وأهل خَمِبِرَ» وما بِينَ 


8 


لس 


2000 رواه البخاري 2)5٠١5(‏ ومسلم ))١159(‏ من حديث سهل ب بن أبي حثمة 4# . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


اء 


2 2 ره قث ره 24 ر 
القبَائِلٍ”" التي يطلب بَعْضهًا بَعْضاً بثأرء وَأَهْل القرى : بيهم | 
وَالَحُوُوتٌ9" 2 O‏ 20111010 
اح الح وه اتا NT‏ ,© بك a‏ و Ase RSET‏ وعدا 
القبائلٍ التي يطلبٌُ بعضها بعضا بأرِ)» وما بينَ الباة وأهلٍ العَدْلِء وما بينَ الشرطة 
0 4 03 و ع 2 
كفرقةٍ واللصوص» (و) كذلك (أهل القرى) من أعمال نابُلسَ والخليل ونحوهم 
Ss‏ 

ولا يَشْترَ آط مع اللَوْثِ أن لا يكون بموضع القتل غيرٌ العدوٌء نضا ؛ لأنّه عليه 
الصلاة والسلامٌ لم يسألٍ ااا ا و أو لا؟ مع أن الظاهنَ 
وجودٌ غيرهم فيها؛ لأنّها كانت أملاكاً للمسلمين يقصِدٌونها لاستغلالها. 

* ثنبيه : سأَلهُ ابنُ منصور عن قتيلٍ بين قريتينِ؟ قال : هذا قسامةٌ© , 

قال المَروّزيٌ : احتيجٌ أحمدٌ بأنَّ عمر جِعَلَ الدَية ية على أهل القرية” . 

و دهي إلى جمد يع يزه ؛ قيسوا ما بين الحيَّين» قال : أيّهما كان 
أقرب» فخذهم به 

وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ قال: وُجِدَ قتيل بين قريتين» فأمر النبيٌ له فذرع 


وا اع 


ما ييتهماء فود إلى إحداهما أقربت» فكأني أنظرٌُ إلى شبر النبيّ يا فألقاه”" على 


(1) في «ف»: «أهل القبائل». 

(۲) في «ح)»: «والحرب». 

(۳) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . 

(5:) انظر: «مسائل الإمام أحمد وابن راهويه» (۲/ /590). 
)2( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ماللا ؟). 

0) انظر التعليق السابق. 

(۷) في «ق»: «فقال له ألقه» . 


(0) كتاب الديات 


ل م 
a SG‏ وَشَهَادَة من لَم ينبت 
قل كصِانِ وَِسَاِء أو : قل سيب وَقَالَ الآخَد: بسگین 
مَجرُوح : فلآن جَرَحَني» SN CETTE TET‏ 
أقربهماء رواه أحمدٌ في «مسنده» . 

(وليس مُعَّبٌ) اسم فاعلٍ (على الظنّ؛ لصكَةٍ الدّعوى)؛ أي : دعوى القتل 
(بلَوْثٍ تفرّقُ جَماعةٍ عن قَتيلٍ ووجوده)؛ أي : القتيل (عند مَن معه مُحَدَّدُ مُلطّخْ 
د وشهادة مَن لم ب يثيْتْ بهم قتلّ كصبيانٍ ونساء) وأهل فق . 

وكذلك ليس بلَوْثِ لو شهد بالقتل عَذْلُ واحدٌ وفسَقةٌ أو شهد عَذّلان على 
إنسانِ أنه قل أحدَ هذين القتيلين» أو شهدا أنَّ القتيل قتله أحدُ هذين» (أو) شهدَ 
أحدُهما أنه (قتله بِسَيفٍ» وقال الآخن: إنّهِ قتله (بسكين)؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لو يُعطى الاس بدعواهم»» الخبر“ . ۰ 

وقول القتيل : فلانَ قتلّنيء ليس بلَوْثِ؛ للخبر» (كقولٍ مجروح : فلا 
جرحني)» وأما قول بني إسرائيل : فلان قتَلني» > فلم يكن فيه قسامةٌ» بل كان ذلك 
من آيات الله تعالى ومعجزات نبيه موسى عليه الصلاة والسلام» ثم ذلك في تبرئة 
المكهميرة فلا يجوز تعد إلى قينمة البريفية ؛ لان الوت العداوة ققط+ لان القساعة 


)١(‏ في «ح»: (أو وجوده». 

(؟) في «ف» زيادة: «قال أحدهما». 

) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 099 . 
(4) تقدم تخريجه (۸/ .)5١1‏ 

.)411 /۸( تقدم تخريجه‎ )٥( 


»( في «ق»: «ومعجزاته» بدل «ومعجزات نبيه موسى عليه الصلاة والسلام» . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ا و عقو فى ميك E‏ 
إِنَّما تنيت E AEE‏ 
لأ الحكم يثبّت يثبْتُ بالمَظنّة ولايجوز ر القياسٌُ في المَظان ؛ ل الحكم نما يتعدّى 
بتعدّي سببه . 

والقياسن في المَظانٌ جممٌ جرد الحكمة وغلبة الظنون» والحكم بالظدُونٍ 
يختلف ولا يأتلفٌء و ولا ينضبطً» ويختلفٌ باختلاف القرائن والأحوال 
والأشخاص» فلا يمك رط الحكم بهاء ولا تعدينه بتعدّيهاء ولاه يُعتبرٌ في التعديّة 
والقياس الساوي بين الظَينٍ؛ لكثرة الاحتمالاتٍ وترددها. 

وقد روى عمرو بن شعيبٍ» عن أبيه» عن جذه: أنَّ رسول الله لا قال : 
اليسةُ على المُدّعي» واليمينْ على من أَنكرَ إلا في القسامة»» رواه الدَارفطَيئ”" . 

(ومتى فقد) اللّوْتُ (وليست الدّعوى ب) قتل (عَمٍْ) بأنْ كانت بخطأ أو شبْه 
عمد حل مُدّعىَ عليه يميناً واحدة) وبرىة كسائر الدّعاوى . 

(ولا يمين في) دعوى قتلٍ (عَمْدٍ) مع فَقْدِ لَوْثِ؛ لاه ليس بمالٍ (فبُخلى 
سبيله) ؛ أي : المُدّعى عليه القتلُ عَمْداً حيث أنكرَ ولا بينَةَ» قال الخرقيٌ 
إحدى الروايات» قال في «الفروع»: وهو أشهر”"» قال في «التنقيح»: لم يحالف 
على المذهت المشهور؟, 


)١(‏ في «ح»: «مع). 

(۲) رواه الدارقطني في «سننه» (7/ .)۱۱١‏ 
(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح /٠١(‏ ۱۸). 
(5) انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: 578). 


(۳۰) كتاب الديات 
ه: سس e‏ 


وَعَلَى رواب َي : يُحَلفْء فلو نكل لَم يض عَلَيْه بغي الديةِ. 
النّاسِع: كن في الوَرثَة ذُكُورٌ مُكَلّفُونَ ا 
(وعلى رواية قويّة بُحلّفُ) يميناً واحدةًء قال في «الإنصاف» : وهي الأولى» 

وهو الصحيح من المذهب”". قال الزركشئ: والقول بالحلف هو الحقٌ”". 

وصحكّحه في «المغني» و«الشرح» وغيرهما"» (ف) على هذه الرواية (لو نكلَ) 

المُدَّعى عليه» (لم يُقضّ عليه بغير الدّيَِ) احتياطاً للدّماء . 
الشرط (التاسع : كونٌ©» في" الورئة ذكورٌ مكلّفُونَ”)؛ لقول الي ككل : 

قم حمسُونَ رجُلاً منكم» وتستحِقُونَ دم صاحبيكم»"» ولأنَّ القسامة يتبث 

بها قعل العمدِء فلم تسمّعْ من النّساء كالشّهادة» ولأنَّ الجناية معاي 
القسامةٌ عليها هي القتلُ» ولا مدخَلَ للنساء في إثباته» وإِنّما ثبتت” الدَّيَةُ ضمنآء 
فجرى ذلك مَجِرَى رجلٍ اذّعَى زوجيّة امرأة بعد موتها ينها ؛ اولك ات 


بشاهد ويمين» ولا" بشهادة رجل وامرأتين وإن كان مقصوده المال. 


.)٠٤١ /٠١( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (۳/ )٦۷‏ . 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (4/ ۳۹۸)ء و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (55/ .)٠١١‏ 
(4:) في «ط): «کونه». 

e 2) 

(5) في «ط»): «مكلفين». 

(۷) رواه أبو داود .)٤٥۲۰(‏ 

(8) في «ق»: (ثبت»2. 


)9( سقط من «ق»: «بشاهد ويمين ولا). 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
40٦‏ - - 
لا بدح عَيَْةبَعْضهم وَعَدَمْ تك RAE‏ َلِذَكْرٍ حَاضر مُكَلفٍ 
أن يلف بقسْطو, تق ص من التق وَلِمَنْ قَدِم أو كلف أَنْ 


IT ّ 0 NS 
كلف شيط اة وا خذه قال القاضى : للأوْليّاء إذا غلب على‎ 
5 بے ر - ره اع‎ 070 E 
ا 4 و‎ i4 0 24 24 - 0 ص‎ 
)سمه 4 97 و و‎ ٠ (0% 8 ٠. 2 2 6 a ofr ر3‎ 3 8 


هه ” 
8 


ههه هه ده هه هه هه ىه هد هه هاه هه هده هد هه هاه وه واه واو ene‏ 


(ولا يقد غيبة بعضهم)؛ أي : بعض الورئةٍ (و) لا (عدمٌ تكليفه) بأنْ كان 
بعضهم صغيراً أو مجنوناً (و) لا يقدح (ذكوله)؛ أي : NEE‏ 
اليمين؛ لذن السا ا ول Es‏ 00 


نصيبه كالمال المشترك بينهماء (فلذکر حاضر مُكل أن يحلف بة بقِسْطه) من الأيمان» 


17 


(ويستحقٌ نصيبّه من الدية”") كما لو كان الكل حاضرينّ مُكلَفِينَ» (ولمّن 6 
من اا راو كلت )تح قير علوي أن بل الث وحمل المجعرن (أن 
يحلف بقسْط نصيبه) من الأيمان (ويأخُذَه)؛ أي : نصيبه منّ الدّيّة؛ لبنائه على 
آیمان صاحبه كما لو كان حاضراً مُكلَّفاً ابتداء. 

(قال القاضي) أبو يعلى : (للأولياء إذا غلب على ظلّهم) أنَّ زيدا قله («الحَلِفُ) 
على ذلك» (ولو) كانوا (غائبيِينَ عن مكان القَثْل؛ٍ لأنَّ غلب الظنّ تقاربُ البقين)؛ 
لأنّ النى بي قال شان خرن HY‏ دم صاحبکم»» وكانوا بالمدينة 
والقتيل بِخَيبرَ 


)١(‏ فى «ف»: «فإن». 
(۲) فى «ق»: «واستحقاق». 
)۳( في «ق» : امن الدية نصيبه» بدل نص من الديةة . 


(5) رواه البخاري (5159)» ومسلم »)5/1١7579(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة ذه . 





(0) كتاب الديات 


وَينَّجِهُ : قله أن يَشْهَدَ بِحَبَرِ مَنْ ظَنَّ صِدْقَهُ قَهُ وَاحْتَمَلَ وَلَوْ الْمُدَعِيَّ» . 
وفي بعض النسخ : (ويثَّجهُ:) أنه ما يتفرع على قول القاضي مسألةٌ الشهادة» 
وإليها الإشارة بقوله : اك مودت ل 
مَّن)؛ أي : ثقة (ظنّ صِدقه) فيه بصكَةٍ حاجن دو يك ابح هن رن 
أب أو ابنِ» واش المُقرٌ له أو سكت» (واحتمل) صدقه ككون ا 
و يمل لك 
قال في «المغني»: إذا سمع رجلاً يقولٌ لصبيٌ : هذا ابني» جاز أن يشهدَء 
وإذا سمع الصبيّ يقول : هذا أبي والرجل يسمعْه فسكت» EES‏ لك 
شكؤت الأب إقراك: و لافار ت ال باز ت الاد نه: 
ثم قال : وإنّما أقيم السكوت مُقام النطق؛ لأنَّ الإقرارَ على الانتساب الفاسد 
لايجوزء بخلاف سائر الدّعاوى7) 
(ولو) كان المشهودٌ له (المُدَّعىَ)؛ لأنَّ النسب حيثٌ أمكنَ يغلت فيه الإثباث» 
وهو 
)١(‏ انظر : «المغنى» لابن قدامة .)١55 /٠١(‏ 
لكن يعارضه قولهم : (يجوز الحلف على ما لا يجوز الشهادة به) كما ذكروه هنا وفي الوديعة 
وغيرهما؛ فإن الحلف يجوز فيما إذا ظن الصدق؛ لأنه يقارب اليقين» بخلاف الشهادة 
فلا بد فيها من اليقين» وهذا البحث له التفات إلى ما ذكروه في (كتاب الشهادات) من أنه 
تجوز شهادة الاستفاضة فيما تستقرٌ معرفته بالتسامع » لكن لا تقبّل إلا من سماع عن عدد 
aE :‏ اللي بو عداو ارين قعل لاسن 
شك ال اله ولو كان واحدل واختاره المجد وحفيده كما ذكره ذ فى «الإنصاف» وغيره» 
الالو eS E O‏ الاق إل ار لما 
آخر بأنَّ ما ادعي به زيد على بكر صدق وحقٌ. جاز للمخبّر الذي هو السامع أن يشهد لزيد - 
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فمَنِ اذ شتری من إِنْسَانِ شیاًء فجَاءَ خر ب يَدَعِيهِ» َلَهُ الْحَلِفف أنه 
لان الظَاهِرَ أ ملك الَذِي يَاعَه . 
الا ك مُعيّنِ لا مُبْهَمء فلو 


0 درو 


قَالُوا : قله هذا مَع آخَرَء أَوْ أَحَدُهْمَاء فَلاَ قَسَامَةَ EEE.‏ 


o 
١ 
$ ماع‎ 
\ 
o 


gg a 
فحاء آخة يدّعيه» فله) ؛ أي : المشتري (الحَلفٌ أَنَّه) ؛ أي المدعي ( لا يستحقه‎ 
ل‎ 
. دفتره» جار أن يحلف إذا علمّ منه الصدق والأمانة» وأنّه لا يكتب إلا حمقًا‎ 

الشرط (العاشرٌ: كون الدّعوى على واحدٍ لا أكثر» مُعيّنِ لا مُبهَمِ)؛ لقوله 
فا او مين كرد مت على ر متهم ون 
إليكم برمّته)20, وباي يح ارد راد اراس لمر مي و 
على الأصل فيما عداه» وبيان مخالفة الأصل بها أنّها ثب ثبت بِاللّوْثِء واللوثٌُ شبهةٌ 
مُعلَّبةٌ على الظنّ صدق المُدّعي . 

إذا تقّر هذا (فلو قالوا)؛ أي : وره ثة القتيل : (قتله هذا مع آخر) فلا قسامة؛ 
لأنَّها لا تكن إلا على واحدء (أو) قالوا: قَتَله (أحدُهماء فلا قسامة)؛ لأنّها لا تكون 
إل على مُعيّنِ 


2 5 


= بما ادعاه على بكر على ما اختاره المجد وحفيده» وعلى ما في بحث المصنف هناء وحيث 
اتجه البحث على هذاء فالاحتمال له مجالٌ؛ لأنه حيث سكنت النفس بخبر الثقة فلا مانع 
أن يكون ذلك الثقةٌ نفس المدعي» لكن الذي يظهر خلافه؛ لوجود التهمة» وما قرره شيخنا 
على هذا البحث غيرٌ مراد له» وخروج عن الظاهر» وذلك صريح في (كتاب الشهادات)» 
فلا حاجة للبحث فيه» فتأمل وتدبر» انتهى . 


)غ0( رواه مسلم /١159(‏ ۲) من حديث سهل ب بن أبي حثمة ورافع بن خديج وك . 





(۳۰) كتاب الديات 
ها 


O ل ا ل‎ Ty 
. ولا يُشترَط كؤنها بقثل عمْدِء وَيَجُوز القوّد فيها إذا تمّثِ الشرُوط‎ 
26 6 * 
6 SS E 7 2 ا‎ E YS 
E ويبدا فيها بِايْمَانِ ذكور عصبته الوّارثين لا المدعى عليه‎ 
7 2 -ه‎ de 57 3 2 و 2 و‎ 
(ولا يُشترط كونها)؛ أي : كون القسامة (بقثْل عَمْدِ)؛ لأنَّ القسامة حجّةٌ‎ 
يشت بها الخطأ كالعمد» (ويجوزٌ القَوَدُ فيها) ؛ أي : فى القسامة‎ S6 + شرع فوت أن‎ 
(إذا تت الشُروط) العشرة وشروط القوّد؛ لقول النبيت كله : رة قرم خمسُون منكم‎ 
منهم» فيدفع إليكم مته" » وفي رواية مسلم : و إلیکہ»»‎ 00 
َة الل اه ي عا‎ 
ولأن القسامة حكة بت بها المد فج ها الد اة‎ 
وقد روى الأثرمٌ بإسناده عن عامر الأحول : أن النبيّ بيا أقاد في القسامة في‎ 
. الطائف””"., وهذا نص فى المسألة‎ 
(فصلٌ)‎ 
و‎ 
(ويْبِدَأ فيها)؛ أي : القسامة (بأيمانِ ذكور عصبه)؛ أي : القتيل (الوارثين‎ 
دا‎ DS عليه‎ E E يدل عق العقكنة‎ 
بأيمانٍ (المدعى عليه)؛ أي : فلا يملك المَدّعى عليه أن يقول: آنا الذي أحلف مع‎ 
وجود ذكر من ورثّة القتيل» ومع وجود شرط القسامة؛ لقيام أيمانهم مُقامٌ بيّنتهم‎ 
. تقدم تخريجه في الصفحة السابقة‎ )١( 
لم نقف عليها في المطبوع الذي بين يدينا.‎ )0( 
ورواه أبو داود في «المراسيل» (7519)» وفيه: «عاصم الأحول» بدل: «عامر الأحول».‎ )۳( 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
متهم تت 

لفون ضبن وبا بقذر فوم ل مَل الكَسْرُ كاب وَرَوْج؛ يَخْلِفٌ 
الان ثَمَانبة ني وَثَلأَئِينَ» وَالرَوْج ثلآثة ك عش َو کان مهما بت حَلّفَ 


ده 8 R0‏ > ن” ىة چ 


روح سَبْعَةَ عشر وان “ أَرْبَعَةَ وَثَلاينَ؛ NAS‏ 
فا خا الل : 

وعَلم منه أنَّ العصبة غير الوارثِ لا يحلففُ في القسامة؛ لعدم استحقاقه شيئاً 
من الدم» ولا تختصيٌ القسامة بالعصّبة كما توهمّه عبارته» بل بذكور الورثة كما 
يعلم مڳا يأني . 

# اننبية : ولا ينبغي أن يحلف المدّعي إلا بعد الاستثبات» وغلبة ظنٌ تقاربُ 
اليقينٌَ» وينبغي للحاكم أنْ يعظّهم ويقولٌ لهم : اتقوا الله واستثبتواء ويقراً عليهم : 
لدی يرو بهد آله يمن تمتا ليد آل عمران: ۷۷] 0 ويُعرّفهم ما في 
اليمين الكاذبة من الإثم» وأنّها تدَعٌ الدّيارَ بلاقع . 

إذا تقرّر هذا (فيحلفون خمسينَ يمينا بِقدْر إِرْئْهم) من القتيل؛ لأنَّ ذلك حن 
تبت كنا للسعراكن فوجّب أن يقسّمّ على قدر مواريثهم كالمال (ويكمّل الكسرٌ 
كابنٍ وزوج) قتيلق» ف (يحلفتُ الابنُ ثمانية وثلاثين» و) يحلفئُ (الرَوِجُّ ثلاثة عشر) 
يميناً؛ لأنَّ للزوج الرّبع» وهو من الخمسين اثنا عشر ونصف» فيكمّل» فتصيرُ ثلاث 
عشرة» وللابن الباقي وهو سبع وثلاثون ونصفٌ» فيكمل فتصيرُ كما ذكر. 

(فلو كان معّهما)؛ أي : الزوج والابن (بنت» حلفَ زوج سبعة عشر) يميناً» 
(و) حلف (ابرٌ أربعة وثلاثين) يميناً؛ لأنَّ حصّة البنت وهي الربع ترد على الزوج 
والابن بقذر حصّتَيهماء فتقسَّهُ الخمسون بين الابن والزوج على ثلاثة كمسائل الردٌ» 
وك الكت 


اف 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة 





(0) كتاب الديات 


177 ا ا و - - 
E‏ لد عل سنا عار م م 


1 
C۷ ا‎ 
الى‎ 
a 
60.6 
ex 
e 
6 
03 
2 
CC 
َك‎ 
6 
U 
C 
6 


(وَإِنْ كانوا)؛ أي : الورئةٌ (: TT‏ 0 
ا 000 

(ومى مات م as‏ 
الان قان ناك يهن ووكة الممعت: القنامة فسم نصيبّه من الأيمان بين 
ورثته على حسّب مَواریثهم؛ لقيامهم مَقامَه» فلو كان للقتيل ثلاث بنِينَ» فعلى کل 
واحدٍ سبعة عشر» فان مات أحدُهم قبل أن يحلف عن ثلاثة بِينَ قسمَثْ أيمانه بيتهم 
كل واحلٍ سل أيمان» فن كان موته بعدَ شروعه في الأيمان وحَلِفه بعضّهاء استأنقها 
وره ولا ییون على أيمانه؛ لأ الخمسين جرت مجرى اليمين الواحدة» فلا 

وإِنْ جُنّ في أثناء الأيمان ثم أفاق أو EE‏ تكم الأيمان 
وبنى على ما تقدَّمٌ ولم يستأنف ؛ لأ الأيمانَ لا تبطلُ بالتفريق» وكذا إن عْزِلَ 
الحاكمٌ في أثناء الأيمان» أتمّها عند الحاكم الثاني» فلا يشترط في القسامة أن تكونَ 
الأيمان في مجلس واحدٍء وكذا لو سأل الحالفُ الحاكم في أثنائها إنظاره» فأنظره» 
ثم أراد إتمامّهاء فاه يبتي على ما سبق. 

(وَإِنٍ انفرة) ذَكَدْ (واحدٌّ بالإرْثِ أو) انفرد (بِمِلْكِ القنّ) أو كان معه نساءٌ 
(حلقها)؛ أي: الخمسين يميناً؛ لاعتبار عدّدها كنصاب الشّهادة» وإِنْ كان الورثةٌ 
خمسين حلف كل واحدٍ منهم يميناً واحدة تعديلاً بينهم» (وإنْ جاوَّرُوا)؛ أي : 


)١(‏ فى «ف»: «وبملك» بدل «أو بملك». 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ا 


7 ا ا 8 ESE‏ موه 
خَمْسِينَ حَلفَ خَمْسُون كل وَاحِدٍ يمينا وَيُعْتَسَردُ لحلف خضو 


وَمُدَعَى عليه وقته بيه(" عَلَيْدِ لآ مُوَالاَة الأَيْمَان 0 


مَجْلِسٍ» وَمَنَى حَلفَ SR‏ 0 
ذكورٌ الورثة (خمسین) رجلاً» (حلف) منهم (خمسون) رجلاً باختيارهم؛ (كلّ 
واحدٍ يميناً) واحدة؛ لقوله عليه الصلاة والسلامٌ : اسم مسون منكم على رجُلٍ 
منهم» فیدفع إليكم بره وان تشاحُواء حلّفَ منهم خمسون بقرْعةٍ 

* فائدة: وق على الد المقتول سيّدُه؛ لقيامه مَقَامٌ وارثه» وأمٌ الولد 
وال والمُعلّقُ عتقه بصفة قبل وجودها كالقنٌ يقس علي بت انا 
المُبعَضٌ فيقسمٌ عليه وارثّه وسيدّه بحسّب ما فيه من الحريّة وال فن قل عبد 
المكاتب» فللمُكاتب أن بُقسم على الجاني» وإِنْ عجر المُكاتبُ قبل أن بُقسم على 
الجاني» فلسيئّده أن يُقسم عليه؛ لعَوْده إليه هو وما كان بيده» ولو اشترى العبدٌ 


5 2 
\ b+ 


ادون له في التجارة عبداً أو لکد ae‏ عبد فقتلّء فالقمافة لسیده؛ لته 


م 


س 


المالك دونه وإِنْ كان اليد لامرأة أو نساءِ» فكما لو كان ا ثة الحرٌ كلهم نسناء ) 
ويأتي . 

)ود مب للف حضور مد ودع عليه وقنه؛ أي : وقت الحَلف (كبينته" 
عليه)؛ أي : القتل› فلا تَسمَعُ إلا بحضرة كل من مُدَعٍ ومُدّعىَ عليه. 

و(لا) د يُعتيّت فيها (موالاة الأيمان» ولا كونها في مجلس) واحدٍء فلو جيء 
بها في مجالسن» أجزأ» كما لو اتی مَن له نة في كلّ مجلس بشاهدٍء (ومتى حلفَ 
)١(‏ في (ح»2: «كبينة) . 


(۲) تقدم تخريجه (۱۲/ .)٤٥۸‏ 


)۳( في «ق» : «كبينة) . 





(0) كتاب الديات 


الذكور مَالْحَنُ حَنّى في عَمْدِ لِلْجميعء لوا کانوا كلهم نای 


ازاف ف عله ا ا والله ما فتلت ولا شَارَكُتُ 
في لِه ولا فعلت شَيْئاً مات من وَلاً کان سَبِبَاً في موت واا 
2 ه 
على مَوْتِهِ وَيَبْرأ م و مر الوا مت اله اق لامي TET‏ 
الذُكُورُ) من الورثة» (فالحقٌ) الواجبُ بالقتل (حتّى في) قتل (عَمْدٍ للجميع)؛ أي 

جميع الورثة ذكوراً ونساء؛ + لاه صق ثبت للميت» فصاو لورق كالدين: 

دصقا اليمين اذيك ولف الذي آلا إل الأ هو عالم شات الأعين وما تخي 
الصدورء لقد قتّلَ فلان بن فلان الفلانئٌ» ويشير إليه فلانا ابني أو أخي أو نحره» 
منفرداً بقتله ما شاركه غيره» عَمْداً أو شبة عمدٍ أو خطأء بسيف أو بما يقتلٌ غالبا 
ونحو ذلك مما يودي هذا المعنى. 

فإ اقفو الا على ف وان كني + أن اا ع ذلك ا 
وليس بلازم كما يأتي» فلا یکون ناكلاً بره . 

ويكون لفظ الجلالة بالجرٌء فلو قال: والله مضموماً أو منصوباًء أجزأه» قال 
القاضي : تعمَّدَه أو لم يتعمّذ؛ لأنّه لحن لا يُحِيلٌ المعنى» وبأيّ اسم من أسماء الله 
الل اوسفة و فدات لانت إذاكان إطلاته يتصرف إل الله تعالى . 

(وَإذ کلوف أ ذكرة الوزن من أبنان السا او کاو الي الورقة 
(كلّهم حَنانَى أو نساءً. حلّف مُدَّعَ عليه خمسين يمينً؛ ك) قوله: (والله ما قتلته 
ولا شاركث في قَيْلِهء ولا فعلثُ شيئاً مات منه ولا كان سبباً في موته ولا مُعِيناً 
على وک لقوله عليه الصلاة والسلام: «فشركُم يهود بأيمانٍ 
خمسينّ منهم»"“؛ أي : يبرؤون منكم» وفي لفظ : «فيحلفون خمسينٌ يمينا 


)غ0( رواه مسلم /١159(‏ ۲) من حديث سهل ب بن أبي حثمة ورافع بن خديج ول . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
٤‏ 
ر ا 0 0 1-2 ره 3 ار ت ا SOE‏ 3 5 
a‏ ب ه سه 7 ع كه ٠‏ ف رھ 2ه و وم E‏ 
الإمَام القتيل من بَبّتِ المَالِء كمَّيْتٍ في زَحمَة نخو جم 3 وطواف» . . 


ويبرؤون من دمه»'. 

(إنْ رَضُوا)؛ أي : الورثةٌ (بأيمانه)؛ أي : أيمان مُدَعىَ عليه؛ لاله عليه الصلاة 
والسلام لم يُحلّبِ اليهود حين قال الأنصارٌ: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار”»؟ 

(فإِنْ نكل) مُدَعىَ عليه عن شيءٍ من الخمسين يمينآء (لزِمنْه الدَّيةُ)؛ لله حن 
ثبت بالتكول؛ فيثبثُ في حقه كسائر الدّعاوى» ولو رد المُدّعى عليه اليمينَ على 
المُدّعي» فليس للمُدّعي أن يحلفء بل يقال للمُدَّعَى عليه : إِما أن تحلِفَ» أو 
جِعَلَتُكَ ناكلاً» وقضيث عليك بالتُكول. 

(وإنْ نكَلوا)؛ أي : الورثةٌ عن أيمان القسامة (ولم يرضّوا بيّمينه)؛ أي : 
المُدّعَى عليه » (فدَى الإمامُ اليل من بيتِ المالٍ) وخلَّى المُدّعى عليه؛ لاله عليه 
الصلاة والسلام ودى الأنصاريّ من عنده لا لم ترضَ الأنصارٌ بيمين اليهود””. ونه 
لم يبق سبيلٌ إلى الثبوت» ولم يُوجَدْ ما يوجبٌ اقوط فوجب العْرْمُ من بيت 
المال؛ لثلاً يضيع المعصومٌ هَدَراَ (كميتِ في رَحْمة نحو جُمعةٍ وطواف)» فيُفدَى 


$ 


A 


من بيت المال» شا واحتجّ بما رُوِيَ عن عمر وعلتٌ 2 RINT‏ 
(۱) روه البيهقى فى «السئن الكبرى» (۸/⁄ .)۱۲١‏ 

)۲( رواه البخاري (۳۰۰۲)» ومسلم »)١159(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن 
(۳) انظر التعليق السابق . 

() رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» (۱۸۳۱۷). 


(6) رواه عبد الرزاق فى «(مصنفه» .)۱۸۳۱١(‏ 


(0) كتاب الديات 


وى ع ده 8 5 
تم مَنْ بينه وينه عَدَاوَة أخا رت 24 ەه م ا 
وَإِنْ جد قتيل و 7 بيئه وينه عداوة اخل به. ويتحه : ائ: بالقسًا 


بشرطهاء د 


في «سننه» : عن إبراهيم قال : قل رجلٌ في زحام الناس بعرفة» ف ع 
فقال: بتکم على من قتله» فقال علي : يا أميرَ المؤمنين! لا تبطلْ دمّ امرئ؟ مسلم؛ 
إن علِمْت قاتله» وإلآ فأغط ديته من بيت المال. 

(وإنْ وُجدَ قتيلٌ ونّمّ) بفتح المثلثة؛ أي : هناك في محل القتل في الرّحمة 
لمن و آي اليل (عذاوة أخذ ب نقلة مهدا + رتاه ما اة 
ودوتها. 

(ويتحة) + أنه تو المد عى عليه بالقتيل (أي ) إن أتى المُدّعي (بالقسامة) 
وهي حَلِفّه خمسين يمينا (بشرطها)“ المتقدّم (وإلاً) نشترط القسامة في ذلك 
رقم أغذ ال ةراقل( 

قال القاضي في قوم ازْدَحَمُوا في مضي وتفرّقوا عن قتيل» فقال: إن كان في 
AOE ORE Sa‏ 

وعلم منه أنه لا يُوْحَذ به مطلقاًء بل لا بد من القسامة» وهو متجة . 


لالالا 


درق في «ق» زيادة: «العشرة». 


)۲( أقول : صرح به (م ص) وغيره» انتهى . 





(۳۱) 


4 0 
N‏ 
کے د 0۷ 








(۳۱( 
NYA ى‎ 


4 
3 


عو ساك 


5 و و8 فى مي e‏ 2 ھک 
8 سر سر مه سمه امي انه م 5 5 مه رمه رن اس 0 3S:‏ 
جمع جحد وهو عقوبة مقدرة شرّعا في مَعصية لِيَمْنع من الوقو 
فى مثلهاء ولا يحب إلا على مكلف مختارء مح جح ا من ورا اه 
(كتاب الحدود) 


وهي (جمع حَدَ وهو) لغة: المنع» وحدوة الله تعالى : محارمه؛ لقوله 
تعالى : ك دود التو فاا قروا €[البقرة: ۷ وهي : ما حدّه وقدّرى فلا يجوز 
أن يتعدّى» كتزويج الأربع» وما حدّه الشرع فلا تجوز فيه الزيادة والنقصان" . 

والحدودٌ والعقوباث المقدّرة يجورٌ أن تكونّ سُمّيَت بذلك من المنع؛ لأنّها 
تمعٌ من الوقوع في مثل ذلك الذنب» وأن تكون سُمَيّت بالحدود التي هي المحارمُ ؛ 
لكونها زواجر عنهاء أو بالحدود التي هي المُقدّراتٌ. 

والحد عُرْفاً: (عقوبة مُقدّرة شرعاً في معصيةٍ) من زناً وقذف وشرب وقطع 
طريقٍ وسَرِقَة وإِنّما شرع الحدٌ (ليمتع منَ الوقوع في مثلها)؛ أي : ا 

(ولا يجبُ) حدٌّ (إلآ على مُكلّفٍ مُختار)؛ لحديث: (رُفمَ القَلّمُ عن ثَلاثقا 
رواه أبو داود والترمذي وحسنه» ولأنَّ غيرَ المكلّفٍ إذا سقط عنه التكليفُ في 


(۱) فى «(ف» : «تحل) . 
(۲) فى «ق»: «يجوز). 


(۳) فى «ق»: «ولا النقصان» . 


(5) رواه أبو داود »)٤٤۰۳(‏ والترمذي »)۱٤٩۳(‏ من حديث علي ذه . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


عامدٍ الم ِالنّخْرِيمٍء مرم كلمي ت» لا مُعَامَدٍ وَمُسْتََمَنِ امه لإمام 


رنأئبه مطلقاً لحك يذ نور فل ود الا قو اام aE‏ ال هل م سيو وو جا ارم تك 
العبادات والإثم في المعاصي» فالحدٌ المبنييٌ على الدَّرْء بالشبهات أولى» وكذا 
لا حدّ على نائم ونائمة . 


علمه"» ؛ فلاح ةع عن جو كن جوز تمر الأو حامر كات 
الغ ادوا أنيا ر ا ل دروا الخدوة بالشتهات 


ما استطعت )0 . 


(ملتزم) أحكام المسلمين (كذمَّيٌ» لا) حَرْبِيٌ (معاهدٍ ومستأمن). وتقدّم في 
الهذنة : يوذ مُهادنٌ بح لدم كحد قفي وسرقة» لا بحد لله كزناً. 

(وإقامته)؛ أي : الحد (لإمام أو ناتبه مطلقاً)؛ أي سو كان ال ا 

کح زنآ أو لادم كحدّ قَذْفِ؛ لأنّه يفتقرٌ إلى الاجتهادء ولا يُوْمَنُ فيه الحَيِفُ» 


(۱) روى الإمام الشافعي في ا : (IA‏ وعيلا الرزاق في لبقي N‏ 
أنَّ یحیی بن حاطب حدّثه قال : توفي حاطبٌ» فأعتق تق من صلَّى من رقيقه وصام» وكانت 
له أمةتؤية كلمل وات وهي أعجمية لم تفقه» فلم ترعه إلا بحبلهاء وكانت ثيب 
فذهب إلى عمر 5ه فحدّئه» فقال عمر: لأنت الرجل لا يأني بخير» فأفزعه ذلك» فأرسل 
إليها عمر فقال: أحبلت؟ فقالت: نعم» من مرعوش بدرهمين» فإذا هي تستهلٌ بذلك 
لا تكتمه» قال: وصادف عليًا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف» فقال: أشيروا عليّ» قال: 
وكان عثمان جالساً فاضطجع» فقال علي وعبد الرحمن بن عوف: قد وقع عليها الحذّء 
فقال: أشر عليّ يا عثمان» فقال: قد أشار عليك أخواك» فقال: أشر علي أنت» فقال: 
أراها تستهلٌ به كأنها لا تعلمه» وليس الحدٌ إلا على من علمه» فقال: صدقت والذي نفسي 
بيده ؛ ما الح إلا على من علمهء فجلدها عمر مئة وغكبها عاماً. 


)۲( رواه البيهقي في «السئن الكبرى») 0“ 1 من حديث ابن مسعود کا 





)"1١(‏ کتاب الحدود 
34 


لتق تو E‏ بق وك و 6 رو 2د سود د 8 س 
وَتحرم شفا وقبولها في حد لله يعد أن يبلغ الحاكم., وَلْسَينْدٍ حر 
و و o‏ ° ع اا 0 2 
مكلف عالم به وَبِشْرُوطَهِ ‏ ولو فاسقا أ امْرَأَة ‏ إقامتة بجَلدٍ حَاصةَ . 
فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في حَلقه؛ لاله عليه الصلاة والسلام كان يُقِيمُ 
الحدود في حياته» وكذا خلفاؤه من بعده» ويقومٌ نائبُ الإمام فيه مقامه؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «وَاغْدٌ يا أَنْينُ إلى امرأة هذاء فإِن اعتَرَفَتْء فارجُمْها»» 
فاعت فت فرج لك وأمر برجم ماعز ولم ب . افد" وقال في سارق 
به : (اذْهَبُوا به فاقطعوه)9 . 
2 8 و و 9 و 

(وتحرُمٌ شفاعة) في حد لله تعالى بعدَ أن يبلغ الإمام» (و) يحرمٌ (قبولها)؛ 
ع 1-0 د 7 
أي : الشفاعة (في حدً لله) تعالى (بعدَ أن يبلغ الحاكم)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«فهااً قبلَ أن تأتيني به؟»2» ولان الشفاعة طلّبُ فعل مُحرّم على من طلبه منه. 

(ولسيئدٍ حر مُكلّفٍ عالم به)؛ أي : الحدّ (وبشروطهء ولو) كان السيد 
(فاسقاً أو امرأةً إقامئه)؛ أي : الحدّ (بِجَلْدِ خاصّةً) على رقيقه؛ لحديث أبى هريرة 
مرفوعآ: «إذا زْنَث أَمَةٌ أحدكم» فليجلذها الحدًّ» ولا يشرب عليها»» متفقٌ 
ل 


وعن عليٌ مرفوعاً: «أَقِيمُوا الحُدُودَ على ما ملكت أيماتكم»» رواه أبو داود 


. 4 رواه البخاري (75044)» من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهنيّ‎ )١( 

00 رواه مسلم :)١5945(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذك . 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» »)۸٠٠١(‏ والدارقطني في «سننه» (1/ »)٠٠۲‏ من حديث 
أبي هريرة له . 

(4) رواه أبو داود (4744)» وابن ماجه (76546)», من حديث صفوان بن أمية ذلك . 


. رواه البخاري (9١١5؟)2 ومسلم (۱۷۰۳)» من حديث أبي هريرة له‎ (٥) 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وَإقَامَةُ تَعْزِيرٍ على رَقِيِقٍ كله لَهُ وَلو مُكاتباً أو مَرُهُوناً آو مُسْتَأَجَرا 


ردي دب 

له مزوجه. ON ERS SRE e‏ عيذ موود RSE‏ لوعو وان ل 
0 ه00 

وأحمد والدارقطنئٌ 8 


(و) للسيّد (إقامة تعزير على رقيقٍ كلّه) لا مض (له)؛ لأنَّ السيئدَ يمل 
تأديب رقيقه وضَرْبّه على الذَّنْتء وها امن جنسه» ولكؤن :سيت :ولايية الْمَلكَ 
استوى العدلٌ والذَّكَدُ فيه وضدّهماء وعُلِم منه أنه ليس لمكاتبٍ ولا شريكِ في قَنٌ 
إقامته عليه؛ لقصور ولایته» ولا لغير مكلّبٍ؛ لاله مُونّى عليه. 

(ولو) كان الرقيق (مُكاتباً) على ما قطّع به في «التنقيح)”". وتبعّه صاحبُ 
«المنتهى» و«الإقناع»"» قال في الوا © ويك اليد فطلا عل ر 
في «الشرح)0, وقال في «الإنصاف» : إنه" المذهث» قدّمه في «الفروع)؛ لتمام 

(أو مرهوناً أو مُستأجَرا)؛ أي : لانيو فاته فلفيسهاة اونا سمه 


0 ر كله م ۰ 4 * ار يت وعم 
و(لا) يقيمه سید على أمَةِ (مزوّجة)؛ لقول ابن عمر: إذا كانت الاأمة مُزْوّجة» رُفِعَتْ 


(۱) رواه أبو داود (57 5)» والإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 45)» والدارقطني في «سننه» 
9/ مه .)١‏ 

(۲) انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: 579). 

(۳) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (5/ »)223١١‏ و«الإقناع» للحجاوي (5/ ۲۰۸). 

(5) انظر: «المنور» للأدمي (ص: ۲٤)ء‏ وفيه: ويملكه السيد مطلقاً على قِنَّ غير مزوجة جلداً. 

() انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)١7١ /1١(‏ 

(0) فى «ق» زيادة: «هوا. 
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(۷) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۱۰/ .)1١57‏ 


)"1١(‏ کتاب الحدود 


aT‏ وَلَيْسَ لَه قل في رده 
في سَرقةٍ وَتَجِبُ إقامة الحَدّ ولو کان مَنْ بق اقب شَريكا أو وا 
ا 2020 
SS‏ 
وتات و0" بيقالفة مره الفتحاة«ولآن ا ركه لقره ملكا غير مقكل 
بوقت» أشبهت المشتركة. 
(وما ثبت) مما يوج الحدّ على رقيت (بهِلم سيد لا حاكم) برؤية (أو 
بإقرار) رقيق (ك) الثابت (ببيكّنة) ؛ لأنّه يجري مجرى التأديب» بخلاف الحاكم فاه 
N‏ ۰ 
(وليس له)؛ أي : السيدٍ (قثل في رو و) لا (قَطْع في سَرِقة)؛ لان الأصلَ 
تفويضٌ إقامة الحدّ إلى الإمام» وإنّما فوَضَّ إلى السيدٍ الجَلْدُ خاصّة؛ لأنه تأديب» 
ال عا جارية ازنك ااه امإ لها زاك الاك ا و ونان قن 
الجَلْدِ سَنْراً على رقيقه ؛ لثلاً يفتضحّ بإقامة الإمام الحدّ عليه» فتنقص قيمتّه» وذلك 
ا يقيمُه)؛ أي : الحدّ (شريكاً) لمُقام عليه 
اراي اذا مق هته ا تت ع ) ا مسا ركه 
أو عا ققدي موعن زناه حم وق كي من ميت 


(وكذا أمرٌ بمعروف ونهيٌ عن منكر) لا يسقط بالمشاركة أو الإعانة على 


. فى «ف»: «أو»‎ )١( 
.)١٠١ 5 /9( رواه ابن عبد البر فى «التمهيد)‎ )۲( 
فى «ق»2: «لهم».‎ (۳ 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


روا ص ر٥‏ رمو اه مَأَنْ شد اما* 
فلآ يَجْمَعْ بَبْنَّ مَعْصِيئَيْن وَتَحْرْمُ إقامتة بمَسْحِدِ وان يقيمه ! م 


به بِعِلَمِهِ أَوْ وص على رقِيقٍ مولي كَأَجْنبِيّ eens‏ 


المعصية» بل عليه أن يأمرَ وينهى» (فلا يجمع بين معصيتين)» بل يجبُ عليه الإقلاع 
عنهماً: 

(وتحرمٌ إقامئه)؛ أي : الحدّ (بمسجد) جَلْداً كان أو غيره؛ لما روى حكيمٌ 
اببنُ حزام :"أن الب انين أن تقاء الحدوة فى الاجر" 2: وروي اناعم ا 


2 
ِ 
له 


ما 


چ 


بوي فل : أخرجوه من المسجدٍ واضربوه'” غ تي بسارق» 
فأخرجّه من المسجد وقطع يده . 


ولأنّه لا يُوْمَنُ أن يُحدِثٌ فيه فينجّسّه ويؤذيه. فإن أقيم به لم يعُدْ؛ لحصول 


(و) يحرمٌ (أنْ بة يقيمّه إمامٌ أو نائبه بیلمه)؛ أي : بلا بينة ES‏ 
ا سَتَشِْدُوْعَلَتَهنَ ريص م يّنم 14الساء: 15]» ولقوله تعالى : لد لمانو يا ال 


وک املكو €[النور: 18]» ولال لاير له التكلم بب فالعمل زد 
حتى ولو رماه بما علمّه منه كان قاذفاً يُحَدَ تح للقذف» (أو)؛ آي : ويحرمٌ أن يقيم 
الح (وصىٌ على رقيقٍ مَوْلِينّه) ؛ أنه لا ملك له فيه (كأجنبيٌ)» فلا يقيمُه على رقيق 


غيره . 


)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ )٤‏ والحاكم في «المستدرك» (۸۱۳۸). 


(۲) روى نحوه عبد الرزاق في «مصنفه» (11/07. 1877)» وابن أبي شيبة في «مصنفه) 


(8555؟). 


(۳) روى نحوه ابن أبى شيبة فى (مصنفه» (7585156). 


)"1١(‏ کتاب الحدود 


ول 4 


ولا لاله ا 
الوَجْلُ قَائِماً ب شوط لان ولا و فوْق القضيب وَدُونَ 
لْمَضّا بلا مذ وَلاَ رَئْط ولا تَجْرِيدٍ لِلمَحدُودء SEE‏ 

(ولا بذ يضمن من أقام حدًا على من (لا له إقامته) عليه (فيما حدّه الإللاف 
من عضو أو نفس) كقتل زان مُحصّنٍء وقطع في سرقة» فلو خالف وفعله» لم 
يضمَئْه» نصّ عليه لکن يؤدّبُ؛ لافتثاته على الإمام . 

(ويْضِرَبُ الرجلّ) الح (قائما) ليعطي كل عضو حظّه من الضرب (بسوطٍ 
لا خَلَقِ) نصاًء بفتح اللام؛ أنه لا يولم (ولا جديدٍ)؛ لثلاً يجرح (غير جِلْدِ) بين 
اليابس والكطبء قاله في «الرعاية»”" . 

(فوق القضيب ودون العصا)» ولا يضربٌ في الحدّ بعصا ولا غيرها من جلد 
أو نحوه» لقول عليٌ: ضربٌ بين ضربَين» وسوط بين سَوْطَينِ”"؛ يعني : لا شديدٍ 
فيقئل » ولا ضعيف فلا يردع . 

ووو ال بن اسل مرسيلا: أنّ رجلاً اعترف عند النبيّ اء فأتي 
بسوط مکسور» فقال: فوق هذاء فی سوط ال تكلا اشر 4 فقال: بين 


هلب 20 


ع 
1 


(بلا مَدَّ ولا رَبّط ولا تجريدٍ) من ثبات؛ لقول ابن مسعود: ليس في ديننا 
NS‏ تجريدٌ" (للمحدود)» ولم يُنقَلْ عن أحدٍ من الصحابة فعلٌ ذ ذلك»› 


)١(‏ سقط من «ق». 

(۲) انظر: «الرعاية» لابن حمدان (۲/ .)١١١١۲‏ 

(۳) أورده ابن حجر في «التلخيص الحبير» /٤(‏ ۷۸)» وقال: لم أره عنه هكذا. 
(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ .)۸٠٠١‏ 


. والبيهقى فى «السئن الكبرى» (۸/ 377) بنحوه‎ .)١17077( رواه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )٥( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۷٦‏ 
بل في تيص أو قَمِيِصَيْنِ؛ َلَيَالعْ في ضَرْبء ولا يبي ضَارِبٌ إبطةُ 
في رفع يَدِء وَسُنَّ تفريقة عَلَى الأَعْضَاء وَيُضْرَبُ مِنْ جَالِسٍ طهر 
وما ارب وماد ضع اللّخم الاين وَالْمَِذَيْنِ يجب القَاهُ وجه وَرأْسٍ 
فج وَمَقكلِء وَامْرَة كرجُلٍ» إلا نّا تضْربُ جَالِسَةَ وتش عَلَيا ثيابهاء 
وَتَمْسَّكُ يَدَامَاء ویُجزۍ أبسَوْطٍ مَغصوب» a E‏ الع بن 
(بل) يكون المحدودٌ (في قميص أو قميصّين) ويُنرَعُ عنه فَروٌ وجب محشوة؛ لاه 
لو ترك عليه ذلك» لم يبال بالضرب . 
(ولا يبالغ في ضَرْب) بحيثٌ يشڻ الجلد؛ لأنَّ القصد أده لا إهلاكهء 
(ولا بدي ضاربٌ إبطه في رفع يلِ) للضرب» نضا 
(وسُّنٌّ تفريقه)؛ أي : الضرب (على الأعضاء) ليأخد كل عضو منه حظه» 
وتوالي الضرب على عضو واحدٍ يؤدّي إلى قَثْلِه؛ وهو مأمورٌ بعدمه. 
(ويُضربٌ من جالسٍ ظهره وما قارته)؛ أي : الظهر» (و) يكثرٌ منه (في مَواضع 
اللّحم كالأَليتَينِ والفَخِدَينِ)؛ لأنّهما أشدٌ تحمّلاً. 
(ويجب) في الجَلْدٍ (اتقاءُ وجه و) اتقاءً (رأس و) اتقاءً (قزج و) اتقاءُ (مقتل) 
كفؤاد وخصیتین ؛ لئلاً يودي ضربُه في شيءِ من م المواضع إلى قتله أو ذهاب 
منفعته» والقصد أدبُه فقط . 
(وامرأةٌ كرجل إلا أنّها تضربٌُ جالسة)؛ لقول عليٌ : ضرت المرأةٌ جالسة» 
الجر اف ولان الما عور هذا ببح ا زو نشد عليهنا اه 
وتمسّك يداها)؛ ا كيت 


(ويجزى”) ضربٌ في حدّ (بسَوطٍ مغصّوب) على خلاف مقتضى النَّهي ؛ 


(۱) رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» (95ه17). 





)"1١(‏ كتاب الحدود 


رلا تَعتَيد مُوَالاً تسن للها و يها مي انه 
و E‏ ا ا فیضربه لله »> ول وصح 
9 5-0 7 م و هر 
له 5 إن جَلَدَهُ لِلتَسَمَي”" أئم ولا بُعِيدُه وفي نسّخ «الإنصّاف» 
4 0 عو وو رر ر و ده و مو 5 ا / 
وَ«الفروع»: ويعيده. وهو أنسّب حيّث اعتبرت النيّة ا ا 
للوإجماعء ذكره في «التمهيد) . 

(ولا 3 تعتبة) لإقامة حدّ (مُوالاة) الضَّرب في الجَلّدِ لزيادة العقوبة ولسقوطه 


بالشبهق (بل) ت ايه لبضية و فیضربه لله او لحديث : 
«إنَّما الأعمال بالڭات»۳)» (فإن ا لشفي أذ ٹم)؛ لاه ا وليس 0 


م 


(ولا يُعيدّه)؛ لما فيه من الإضرار بالمحدود» قطع به في «الإقناع» 
و«المنتهى )2 (وفي نسّخ «الإنصاف» و«الفروع» و ذكره في «المنثور) 
عن القاضي» (وهو أنسبُ حيث اعتَبِرَتِ النيّةُ) . 

قال في «الفصول» : يحتاج عند إقامته إلى نيه الإمام أنه يضرب لله» ولما 
وضع ر الل له ذلك» وكذلك الجلاَدُ إلا أ الإمام او هيدا مكنا 
يضربُ لا علم له بالنيةء أجزأت تنه والعبدُ كالآلة. 


قال الشيخ تق الدّين: على المقيم للحدود أن يقصدّ بها النفع والإحسانٌ» 


. في «ف»: «لله فيضربه به) بدل «فيضربه لله‎ )١( 

زفق في «ف»: «لتنتفي» . 

(۳) رواه البخاري »)١(‏ ومسلم (۱۹۰۷)» من حديث عمر دك . 

(5:) انظر: «الإقناع» للحجاوي /٤(‏ ۹٠۲)ء‏ و«منتهى الإرادات» للفتوحي (5/ .)١١6‏ 
(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي »)١575/١١(‏ و«الفروع» لابن مفلح .)077/١٠١(‏ 
(5) في «ق»: «لأن» بدل «إلا أن؟ . 


)۷( في «ق»: «أو أمر». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
7۸ 1 
رع 2 ا 0 2 ا 0 o‏ 22 5 00 2-4 
وآشده < E‏ فقدذب. فشرب» فتعزيزء وإن رَأى إِمَام”'" أو نائية 
1 مك وه ا E‏ 2 

الضرْب فى حد شرب بجريدٍ أو ينعالٍ» وقال جَمْع : وباید؛ eT‏ 
كما يقصد الوالدٌ بعقوبة الولد» والطبيبُ بدواء المريض» فلم يأمُر الشرعٌ إلا بما 
هو نفع للعباد» وعلى المؤمن أن يقصد ذلك . 

(وأشدّه)؛ أي : الجَلْدِ والحدود”" (جَلَدُ زناه ف) جلد (قذفي» ف) جلد 
2 أب 0 ف) جلد (تعزير)؛ لأته تعالى خصيٌّ الرنا بمزيد تأكيدٍ بقوله تعالى : رک 
لي ماود هه فد ذاه [النور: 7]» ولا يمكن ذلك في العدد» فيكون في الصفةء 

أخفٌ 


ت 


لم دو د منه في العدد» فكذا في الصفة» فدلٌ على أنَّ ما خف عدذه 
e ED‏ شرب) مُسكر (بجَريدٍ أو ینعال) فله 
ذلك» وهو المذهث» وعليه أكثد الأصحاب» وجرَم به في «المحرر» و«الشرح» 
«وشرح ابن منجا» وغيرهو”) 
(وقال جمع) منهم صاحب «(الهداية» و«المذهب» و«المستوعب» و«الخلاصة» 
و«الرعايتين» و«الحاوي» و«البلغة» وغيرهم : (وبأيد) اهنا دوين مذكورٌ في 


)١(‏ في «ف»: «الإمام». 

(۲) انظر: «جامع المسائل» لابن تيمية (5/ ۴۷). 

(9) في «ف»: «في الحدود». 

©( في «ق» زيادة: «خمر) . 

(5) انظر: «المحرر» للمجد ابن تيمية (7/ ١١٠)ء‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر 
(۱۰/ ۳۰). 

(5) انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص: »)٥٤١‏ و«المستوعب» للسامري (۲/ 207945 
و«الرعاية» لابن حمدان (۲/ .)١7١1‏ 


)"1١(‏ كتاب الحدود 
7۹ 


المتفّحُ: وَهُوَ اهر فل َلك ولا بور حَد لِمَرَضٍ وؤ رُجي رَوَالهُه 
5-0 و e‏ 
الحديث» وكذلك استدل الشراح بذلك . 

قال (المنقّح : وهو أظه”"''. فله ذلك)؛ لحديث أن داود عن أبي رة 
أذ لنبيّ يل أي برجلٍ قد شربت» قال تاقد توه قال ابهزيرة فيا الشنارك 
بتله» والضاربُ بثؤبهء والضاربٌ بيده . 

(ولا يؤْخَّمُ) استيفاءً (حدّ لمَرّض)» هذا المذهبُء نصصّ عليه» وعليه 
الأصحابُء (ولو رجي زواله)؛ لأنَّ عمرَ أقام الحدّ على قُدامة بن مظعُون”” في 
مرضه» ولم يؤځزه» وانتشر الكل اعد وار ار فكان كالإجماع . 

(ولا) يخر (لنفاس» فّحَدٌ) النْقَسامٌ (بمجرّد وَضْمٍء خلافاً له)؛ أي : 
لصاحب «الإقناع» في قوله ال أي الا لد فإذا وضعته وانقط 
الام و كانت ف ومن تمه يم عليها الحدٌء وإِنْ كانت في نفاسها أو 

ضعیفة يُخافٌ عليهاء لم يُقَمْ عليها حنّى تطهر وتقوی” . 
قال : وهذا الذي تقتضيه السنة الصحيحة" . 


.)579 انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص:‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود 51/9 5). 

(۳) الصحابى الجليل أبو عمر قدامة بن مظعون بن حبيب» هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» 
وشهد المشاغن كلها مخ رسن الله ككل . توفي سنة (15ه). انظر : «الطبقات الكبرى» لابن 
سعد (۳/ .)5١0١‏ 

(5) رواه النسائي في «السنن الكبرى» .)٥۲۸۹(‏ 

)2 في «ق»: «وحتى تقوى) . 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ .)5١١‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وَل لح أو دأ ضِعْفٍ ؛ لوجوبه فور فن کان ادا لديف ين 
السَوْط؛ له يد ين بام طرف ؤب أو عُْكولٍ تخل في عا شمراخ :2 


E E a‏ مان ا ا 
ما أوجبه الله بغير حَجَة. 

(ولا) يخر الاستيفاءً (لحرّ أو بَرِْ) ولو مُفرطين» (أو ضَعْبٍ؛ لوجوبه فؤْرأ) ؛ 
لما تقدَّم. 

(فإِنْ كان) المحدودٌ مريضاً أو نضوّ الخلقة أو في شدَّة حر أو برد» وكان 
الح جلد أو خيف) على المخدود (من الوط ).لم + يتعيّن» فَيْقَامٌ) عليه الحدٌ 
(بطرف نَوْب أو عُذُكُولٍ َخْلِ) والعثكول بوزن عُصفور هو: الضّعْتُ بالضاد والغين 
المعجمتين والثاء المثلثة» (فيه مئةٌ شمُراخ» فَيُضرَبُ به ضزبة واحدة)» أو يُضرَبُ 
بخمسينَ شمْراخاً ضربتین؛ لما روى أبو أمامة بن سَهْلٍ بن حنيف”') عن بعض 
أعنيحابت ورل الله ان رحلا اسك حت ی : فدخخل ليه امراة :فون 
لهاء فوقع بهاء فسّيْلَ له رسول الله ككل فأمرَ رسول الله َك أن يأخذوا مئة شخراخ 
فيضربُوه ضربة واحدة» رواه أبو داود والنسائي”". وقال ابن المنذر: في إسناده مقالٌ» 


22 
َه 


ولأنَّ ضَرْبَه اتام بودي إلى إتلافهء وتركه بالكليّة غير جائز » فتعيّن ما ذكر. 


# تتمة : : ولا يقامُ الحدٌ رَجْمآ كان أو غيره على حامل ولو من زناً حتى تضع؛ 


على عهد رسول الله ية من كبار التابعين بالمدينة» لم يسمع من النبي بي شيئاً ولا صحبهء 
توفى سنة (١٠٠ه).‏ انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر /1١(‏ 857). 


)۲( رواه أبو داود (VY)‏ والنسائى فى «السنن الكبرى) .(V* ٠(‏ 
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مقع و وس 19 ا ا > يَقَط ان اح“ ا قل لأ 
_ قم 
وَيَوّخْرٌ لسكر حتى يتصحوء فلو خالف إن احس» وإ ؛ لان 
ِِ 
سه وو رە كر > هتفه 


2 دك > مو e‏ موك 7 e‏ و5 ا 

كل حد شرطه التاليم» ويوخر خوّف تلف ويحرم بعد حد حبس 
006 0 ممه سن ” و ايه ع ساك 0 0 م وار ا يكن وو 
وإيذاء بكلام» وَمَن مات في تعزير آو حد بقطع أو جِلدٍ ولم يَلرْمْ تأخيره 


4 
سد فى 


فهدر. مكل يو عو ابو سكو كوول فود BSE FE‏ او اده ماسج متها كر E‏ 
له من يُرضيعُه أو تكمّلَ أحدٌ برضاعه» رُجمّتء وإلآتْرِكّت حٌى تفطِمّه» وإِنْ لم 
يظهُ حَمْلُ الزانية لم توح لاحتمال أن تكونَ حمّلت؛ لأنَّ إقامة الحدّ واجبةٌ فور 
والأصلٌ عدمّه ‏ أي : الحَمْلٍ ‏ وإِنِ اذَعَتٍِ الزانية الحمل» قبل قولّها؛ لاله لا يمكن 
CA E‏ 

(ويوخَر) الحدٌ (لسكر حتّى يصحُو) الشاربُ» نصًا؛ ليحصل المقصود من 
إقامة الحدٌ وهو الرَّجْرُ (فلو خالف) وأقام عليه الحدّ في سكره» (سقط) الحدٌ (إنْ 
أحَمسنّ) بألم الضّرْب كما لو لم يكنْ سَكْرانَ (وإلا) يْحسّ بام الضَّرْبِء (فلا) 
AE‏ (لأنَّ كل حدٌ شرطه التأليج) ولم يُوجَدْ. 

(وبُوْخَرُ قَطعٌ) في سَرِقةٍ ونحوها (خوف تلّفٍ) محدود بقطعه؛ لما مو أنَّ 
القع مق لذ هلاه 

(ويحرُمٌ بعدَ) إقامة (حدّ حَبْنٌ وإيذاءً بكلام)» نص عليه كالتّعيبر؛ لتَشخه 
بمشروعيّة الحد كنسخ حَبْس المرأة. ۰ 

(ومّن مات) بِجَلْدٍ (في تعزير أو حَدٌ بقطع) في سَرِقةٍ (أو جَلْدِ) أو تأديب 
معتادٍ من سُلْطانٍ أو معلّمِ أو وال أو زوج (ولم يلرَّئْه تأخيثه)؛ أي : الحدٌّ (ف) هو 
(هَدَرٌ)؛ لأنه مات من فعلي مأذونٍ فيه شرعاء ولأن الإمام نائبٌ عن الله ورسولهء 
فكان التلّفُ منسوباً إلى الله فإِنْ لزم تأخيرٌ الح بن كانت حاملاً أو كان مريضاًء 


7 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


َمَنْ راد وؤ جلدَة آذ في السَوط أو اعد في صرب أو بِسَوْطٍ لاً يختولةُ 


> > وسسم 


تَلِفَء ضمتة بدِيند وَمَنْ أُمرَبزْيَادةٍ فَرَادَ جَهْلاً ضمنه آم 0 


0 A 


2 


ت 
ع 


فضاربٌ» وَإِنْ إن تَحَمَدَه الْعَاكُ مط أو اعا وای ضَارِبٌ الْجَهْلَء ضَمِئَهُ 
الْعَادٌّ وتَعَمُدُ مام لزيادة شبه عَمدٍ تخولة حاقل ا خر لمجو جوم 


ووجب عليه القطع» فاستوفاه حينئظٍ» فتلِفَ المحدودء ضمته لعدوانه. 

(ومّن زاد) في عدّد جَلْدٍ (ولو) كان الزائدٌ (جَلْدة أو) زاد (في ي السَّوْطِ) الذي 
ضربّه به؛ بأنْ ضربه بأكبر مما تقدّم (أو اعتمّد) الجلأدُ (في ضربه) قلف المحدوث. 
ضمنه بدیته» (أو) ضر به (بسوط لا يحتمله) لمرض أو نحوه (فتِِف» ضيته)؛ لال 
تلف بعدوانه» أشبه ما لو ضر به في غير الحدٌّ (بدیته) كاملة؛ فول هه يمدوانهة 


وكما لو ألقى حجراً أو نحوه على سفينة موقورة فخرقها . 

(ومن ام بالبناء للمفعول (بزيادة) غل الد الواجب في الح (فزاد جَهْلاً) 
بعد الضَرْبٍ الواجبء أو بأنَّ الزيادة محوّمةٌ» فمات المضروبٌ» (ضمته آمرُ) ؛ 
لأنَّ الجلادَ معذورٌ بالجهل» (وإلاً) بجهّلٍ الجلاد ذلك (فضارت) يضمته وحده؛ 
كمّن أمره السُلطانُ بالقتل ظلماً فقتل مع العلم به (وإِنْ تعمّدَه)؟ أي : الزائد (العاذ 
فقط)؛ أي : دون الآمر والضارب» ضمنه العادٌ؛ لحصول التلف بسبب تعمٌّده 
(أو أخطأ) العادٌ (وادّعى ضاربٌ الجهل) بالزيادة» (ضمته العاةُ)؛ لحصول التلف 
بسيبه » ويُّقِبَلُ قول ضارب في الجهل بذلك بيمينه» (وتعمّدٌ إمام لزيادة شبةُ عمدٍ 
مله عاقلثه) + لآنّ الدب وجنت بخطنه» كانت على عالت كما لو رمى يدا 
فقتل آدميّاء ولیس ذلك من خطئه في حكمه ليكونٌ في بيت المال. 

(ولا يُحمَدُ لمرجوم ولو) كان المرجوءُ (أَنتَى )؛ لأنه عليه الصلاة والسلامُ 
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5ه وم ا e‏ ر و » ال A‏ اال ا ويس ° 

أو ثبت ببيكة. وجب في حد زنا حضور إمَام | نائبه وطائفةٍ من 
21 


الْمُؤْمِنِينَ ولو وَاحداً e Ê‏ و شر ييا امك مو مجو ارا دروك لقره فار ا افر SSAA‏ 
لم حفر لماعز» قال أبو سعيدٍ: لما أمر رسول الله كل برجم ماعزء خرّجنا به إلى 
البقيع» فوالله ما حمَرّنا له ولا وتَّقْناء ولكن قام لناء رواه أحمد ومسل والمرأة 
كذلك» نصره في «المغني)؛ لذن أك لخادتت علق ترك الحقر+ وسواء 
ثبت الرّنا بإقرار» (أو ثبت ببِيسَةٍ)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحفز للجهيّة”", 
واليهودكئين9؟. 

وتشدٌ ثيابٌ المرأة عليها؛ لثلاً تتكشف؛ لحديث عمران بن حصين قال: فَأْمَرَ 
بها النبيئٌ كَل فشّدّت عليها ثيابّهاء رواه أبو داود . 

(ويجب في) إقامة (حدّ زناً خضورٌ إمام أو نائبه) أو من يقومٌ مَقامّه؛ صحّحه 
فى «الإنصاف» . ١‏ 

(و) يجب في حدّ حضورٌ (طائفةٍ من المؤمنِينَ ولو واحدا)؛ أي: مع من 
يقِيمٌ الحدّء اه في «الكافي» عن الأصحاب”"؛ لقوله تعالى : #وَلْسسَبَدْعَدَابهمَاطايفَةٌ 


مَنَلْمُؤْمِِينَ €[النور: ۲] . 


.)١594( ومسلم‎ »)٦١ /۳( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني) لابن قدامة (9/ .)5٠‏ 

(۳) رواه مسلم )١55 /١197(‏ من حديث عمران بن حصين 5 . 

(5) رواه البخاري (75477)» ومسلم (7770)», من حديث ابن عمر وا. 
)٥(‏ رواه أبو داود .)٤٤٤٩(‏ 

() انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)١96١ /٠١١(‏ 

(۷) انظر: «الكافي» لابن قدامة .)١٠١ /٤(‏ 
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ر3 702 وو و د رروعثو.ى ره مَأنْ يذه ب الما و و 

وسن خصور عن سهد وبداتهم برجم و يدور س حر مر جوم 
٣ 0507‏ ا س که ۹ 5 8 عر موه 2 2 رر 
كالدذائرة إن ثبت بيو لا با رار؟ لاحتِمالٍ أ يهب › فرك فلو ثبت 
4 و ى-” 3 0 2 ر هويم و ور 220 ل ص 7 e‏ 56 أ (Nn‏ 2ه 
بإقرَار سن بداءة إِمَام | من يقيمهء ومتى رجع مقر بدا أو 


0 
ويه ° سهاو سات > 


شرب قَبْلهُ وَلَْبَعْدَ الشّهَادَة على إقراره لَمْ يقم وَإِنْ رَجَعْ في أَلْنَاِ. . . 

(وسُّنّ حضورٌ من شهد) بزنآء (و) سُنَّ (بَدْآنهم)؛ أي : الشهود (بِرَجْمٍء 
وان يدور الناسُ حول مرجوم) من كلّ جانب (كالدائرة إِن) كان (نبَتَ ببيسَةٍ)؛ لاه 
و و(لا) يسن ذلك إن كان زناه ثبت (بإقرار؛ لاحتمال 
أن يهربء فيترك) ولا يكم عليه الحد (فلو ثبّت) الرنا (بإقرار» سن بداءة إمام أو 
کن يقمُه) إمامٌ مقاته؛ لما روى سعيدٌ عن علي : الرَجُمْرَجْمانِء فما كان منه بإقوار 
فأولٌ من يرجم الإمامٌء وما كان ببيسّنةٍ فأولٌ مَن يرجم البيسّنةُ ثم الناسن» ولان فعل 
ذلك أبعد من التّهّمَةٍ في الكذب عليه . 


2 ے0( 


(ومتى رجع مقر به)؛ آئ: بزناً عن إقرارء ل أو رجَع مُقدٌ بسر 
أو شرب ) حَمْر عن إقراره (قبله)؛ أي : قبل أن يُّقامَ عليه الحدٌ (ولو بعد الشّهادةٍ 
على إقراره) بالرّنا أو السّرقة أو الشرْب» (لم يُقَمٌ) عليه» (وإِنْ رج في أثناء 


)١(‏ فى «ف»: «سرقة»). 

(۲) ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١١۳٠١۳ .۱۳۲۳۰٣۰(‏ وابن الجعد في ((مسنده) »)۱۷١(‏ 
وابن أبي شيبة في ١مصنفه»‏ (۲۸۸۲۰) . 

)۳( في «ق» : اليقم؟. 

0( في «ق» زيادة : اشيء؟ . 


(9) فى «ق»: «بشرب». 
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16 ا سان عط و “إن ممم کر 
حَدَ لله أو هَربَ ترك وُجُوباًء فإن فاو وصون را 
ر لب نتن که 08 : 

بالديَة› وإن ثبت ببينة على الْفعْل فهرب لم بنرك 000 


حد لله) تعالى (أو هربء ترك وجوبا)؛ لأن ماعزا هرب» فذكر ذلك للنبيّ كَل 
قال اشا تركثموة وت فوت ا عليه 40015 قال ابن عبد ال كك مق 


م 
\ 
حسم 
4 


حديث أبي هريرة”" وجابر”" ونعیم بن هرال وغيرهم 9 ولأنَّ رُجوعَه 


تنه والخدوة تدرا بالشبهات؛ وكما لو رجَعَتٍِ البينةٌ قبل إقامة الحدّ عليه» 
وفارق سائ الحقوق ؛ لأنّها لا تدرا بالشّبهات . 

(فإن تمم حدٌ على راجع عن إقراره» (فلا قَوّ) فيه؛ للشّبهة» (وضونَ 
راجع) مرا (لا هارث بالدية)؟ لزوالٍ إقراره بالرُجوع عنه» بخلاف الهارب» 
فان قال : رُدُوني للحاكم» وجب رده فلو لم يردُوه حتى تم الحذّء فإته لا يُضْمَنْ؛ 
لأنَّ ذلك ليس صريحاً في رجوعه . 

(وإن ثبت) زناً أو سَرِقةٌ أو شرب (ببيكنةٍ نة على الفعل)؛ أي : فعلٍ ما در 
لا على الإقرار به» (فهرب) محدود» (لم يُترَكُ)؛ لثبوت فعله على وجه لا يبط 


(۱) رواه أبو داود .)55١9(‏ 

(؟) رواه البخاري »)591١(‏ ومسلم .)١15/١591(‏ 

(9) رواه البخاري (5959)», ومسلم .)7"-7/١5/1١591(‏ 

(5) في النسخ الخطية: «معمر»؛ والتصويب من «التمهيد»؛ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
».)١6١9 /5(‏ و«الإصابة» لابن حجر (5/ 2)557 وهو: 
نعيم بن هرال الأسلمي» مختلف في صحبته» قال ابن حبان: له صحبة» وأخرج أبو داود 
والحاكم حديثه» وذكره ابن السّكن في الصحابة ثم قال: يقال: ليست له صحبة» والصحبة 
لأبيه» قال ابن عبد البر: وهو أولى بالصواب . 

.)55١9( رواه أبو داود‎ )٥( 

() انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (؟5١/ .)١١7‏ 
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0 


ن أقرَ مَنْ يجن أحياناً بزناً ولَمْ بُضفة لإفاقيه أَوْ شهد عليه نة 
بزناًء ولم ته تضفة” لإفاقيو» فلا خد وَمَنْ أتى حَدا ست تة ولم يُسَنَ 
أن قر بو عن حاو ملت : آَصَبْتْ حَذَاء لم يَلرَمْهُ شيْءٌ 
وَالْحَد كار ة لذلك الدَّنبِ 


برجوعه» فلا يتر رجوعه ولا هره . 

(وإن أقرّ مَن يجن أحياناً بزناًء ولم بُضرفه لإفاقيه) فلا حر (أو شه عليه 

رار هي وناو تحدم علي ؛ للشبهة. 
(ومن أتى) ما يوجب ث (حدًا ستر نفسّه) استحباباً» (ولم) يجبٌء ولم يسن 
أن يقر به عند حاكم) ؛ للحديك يه ن الله سير » بحب من عباده السُتّير" . 

(ومّن قال لحاكم : : أصَبْتُْ حَذَا) فقط» (لم يلزئه شيء) ما لم بین صا 
وح من زنى هزيلاً ولو بعد سنه وكذا عقوبةٌ الآخرة» کمن قطعت يذه ثم زَنى» 
أعيدت :بعد بع وخرشبع ذقره فى الارن 

(والحدٌ كقارة لذلك الذّنْب) الذئ أوجبهء نضّاء لخر “: 

(فصلٌ) 

(وإنٍ اجتمّعَت حدوةٌ لله) تعالى (من جنس) واحدٍء (بأنْ رَنَى) مراراً» 

)غ0( فى «ف»: «يصفه) . 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 14؟5)» وأبو داود .)٤١١١(‏ 


() رواه الترمذي (6؟55), من حديث أبي هريرة ذه . 
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ؤْ سَرَقَ أو شرب مراراً تَدَاخَلَتْ قلا يُحَدذٌَ سوّى مرو ومن أجاف 07 


0 <2 


َ 03 - 
00 
لون 7 2 


بها قل انه ستوفي يدت وَإلا Oe‏ بِالأَحخفٌ فَالآَحَفٌ 


2 


وشو 0 اد كلها RS aaa‏ 
(أو سرق) مراراًء (أو شرب) الخمر (مراراً تداحَلّت» فلا بُح سوى مرّة) واحدق 
حكاه ابن المنذر إجماع كل من يُحمَْظٌ عنه من أهل العلم؛ لأنَّ العَرْضَ الرَّجْدُ 
عن إتيان مثل ذلك في المستقبل. وهو حاصلٌ بح واحدٍء وكالكفارات من 

(و) إن اجتمعت حدودٌ لله تعالى من (أجناس) کأن رَنى وسرق وشرِب الخمر 
(وفيها قتلٌ) بأنْ كان في المثال مُحصّناء (استُوفِيَ) القتلٌ (وحده)؛ لما روى سعيدٌ 
بإسناده عن ابن مسعود أنه قال: إذا اجتمع حدَانٍ أحدّهما القتلّء أحاط القتل 
بذلك”"» ولا يُعرَفٌ له مخالفٌ من الصحابة» وكالمحارب إذا قل وأخذ المالء 
ولأنَّ الغرض الزجرٌء ومع القتل لا حاجة إلى رَجْرِه؛ لأنه لا فائدة فيه. 

وإنِ اجتمع ما يوجب الرَّجم والقتل للمحاربة والردّة وترك الصلاة» فينبغي 
E SS‏ غيره؛ لأنَّ فيه حقّ آدميٌ في القصاص» والمحاربة إِنّما 
ترت بتحشّمه» وحق الآدمي يجب تقديمّه» (وإلا) يكن فيها قتلُ وهي من أجناس 
كبكر زنى وشربت وسرق» (وجب أن بيدا بالأَحَفٌ فالأحفٌ)» فيحدٌ أولاً لشرب» 
ثم لزنآء ثم يُقطع . 

(وتستوقى حقوق آدميّ كلها فيها قتلٌ أو لا كسائر حقوقه» ولأنَّ ما دون 
القتل حقٌ لآدميّ» فلا يسقط بالقتل كالدٌيونء بخلاف حقٌ الله تعالى» فإنه مبنيٌ 


. في «ح»: «وأجناس» بدل «ومن أجناس»‎ )١( 


(؟) ورواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» .)581١55(‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ت 


E‏ سے 
روه مع 0 ow‏ و 4 5 و 1 2 + 3 2 ه سس 
ويبدا بعير قتا بالاخف فالأاخف وجوباً. وكذا لو اجتمعت ِ جتمعث مع 


¥ 


0 9 یں سم 5 2 7 8 
خدود الى يبدأ حَق آدمِي » لو رن وَشَرِبَ وَقَدَفَ وَقَطَمْ يدا قطع 
و على 4 n‏ مي لنت o‏ م« ا 
ُه حُدَ لقذف فشر فشرب فزناً > لَكِنْ لوقتل وَارْتَدَ أو سَرَق7" وقطع يَد يدا قد 


عه و 2 وكوه 2 19 o» | fo‏ 
أو 4 لهماء ولا ب انوي ای ا نا فل 
* 16 26 


على المسامحةء (ويُيداً بغير قتي بالأخفٌ فالأخفٌ وجوبا)» فمن قذّفَ وقطّمٌ عضواً 
وقتلَ مكافتاء حدّ أولاً لقذف» ثم قَطعَ» ثم فيل . 

(وكذا لو اجتمعث) حقوق آدميّ (مع حدود اللّه) تعالى ري ا د 
بحقٌ آدميٌ» فلو زنى وشرِبَ» ودف وقطمٌ يدا قَطِم) ؛ أي : و لأنه 
محضٌ حقّ آدميّ؛ لسقوطه بإسقاطه» (ثمّ خد لقَذْفِ)؛ للاختلاف في كونه حقًا 
لآدميّء (فشزب» فزناًء لكنْ لو قَلَ) مُكافتآ عَمْداً (وارتدً أو سرق) ما يوجب القطْع 
(وقطم يدأ قيِلَ لهماء أو قط لهما)؛ لاتحاد" محل الحقّينِء فتداعلا. 


(ولا يُستوقى حدٌ حتى يبرا ما قبله)؛ لئلاً يؤدّيّ توالي الحدود عليه إلى 


امب 


* تتمةٌ: وإِنْ سرق وقتّلَ في المحاربة ولم ياح المال» فيل حَنْما للقتل» 
ولم يُصلَّبْ؛ لأنّه لم يأخذ مالأ الو ايها لأنّه حدٌ لله فيدخلٌ في 
القتل» وإِنْ قتلّ مع المُحاربة جماغة» فيل بالآول حدما ولآولياء الباقين من القتلى 
دياتهم في مال القاتل» كما لو مات؛ لتعذّر القصاص . 


)١(‏ فى «ف»: «وسرق» بدل «أو سرق». 


)۲( فى «(ق› طم زيادة: «حق)». 





)"1١(‏ کتاب الحدود 
۸۹ 


5000 

رركي ور > ر 8 
ES‏ 
إِلَبْهِ؛ِ حَرْمَ أن ب اَذ فيه بقل وَعَيْرِهِ لكو لاف يع ولا يُشَارَى 


١ ا‎ 


(ومّن قتَلَ) أو طم طَرَفآ (أو أتى حَدًا خارج حرم مكّة) لا المدينة (ثمّ لجا 
إليه» (أو) لجأ (حَرَبنٌ أو) لجا (مرتدٌ إليه» حَرْمَ أنْ يُوْخَذَ فيه)؛ أي : الحرم بقلي 
وغيره)؛ لقوله تعالى : ومن لکن اوكا €[آل عمران: 81]» امو اتن 
الأمذ؛ أي : أمنوه؛ لأنه يلل حرّمَ سَفْكَ الدماء بمكة(" . 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «فإنْ أحدٌ ترخَصَ بقتالٍ رسول الله ب فقولوا : 
إنَّ الله اذد لرسوله ولم يأذَنْ لكم»”". 

وقوله : «إنَّ أعدى الناس على الله مَن قل في الحرم»» رواه أحمد من حديث 
عبدالله بن عمرٍو”", دي ل ل 

وقال ابنُ عمر: لو وجدث قاتلَ عمر في الحرم» ما هجمته . 
(لكن لا يْبايَعٌ ولا يُشارَى ولا يكلّمُ) ولا يطعم ولا يُسقى ولامُؤاكَلٌ 


. انظر التعليق التالي‎ )١( 

۳( رواه البخاري (5 »)٠١‏ ومسلم »)٠١١٤(‏ من حديث أبي شريح العدوي ضف . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)١۷۹‏ 

۷١ ⁄۸( رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (۲۲/ ۱۹۱)» والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٤( 
.)۱۲۲ وة/‎ 


.)۷۹ ۹ فى «ق)2: «هجته)» والأثر المذكور رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ )٥( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


4 ر وات ن تمد ا ê‏ 7 ا ا 
حتى يَخرّج فيقام عليدِء وَمَن فعله فيه أخذ به فيد» وَمَن قوتل فيه دقع 
رر ° 


ره 
1 ° وه 4و 
عن ¢ 
eens nossa‏ 
م 


ولا يُشارَبُ ولا يُجالسُ؛ ویهجرٌ (حتَّى يخرج) من الحَرم» (فيقامٌ عليه)؛ لثلاً تمك 
من الإقامة دائماًء فيضيع الحقٌ الذي عليه . 

(ومّن فعَلّه)؛ أي : قل أو أتى حَدًا (فيه)؛ أي : في الحرم (أَخِدَ) بالبناء 
للمفعول (به)؛ أي : بما فعله (فيه)؛ أي : في الحرم» قال في «المبدع»: بغير خلاف 
نعلمّه؛ لما روى الأثرمٌ عن ابن عباس قال: و احللت دنا فى لحر أقِيم عليه 
ما أحدّث فيه" ولقوله تعالى : ##وَلا ی وهم عند ألْسْحِرِ رام حى يُمايَلوكُمَ فيه 4 
[البقرة: 1۹١‏ الآبة» فأباح لهم عند قتالهم في الحرم؛ لأنَّ أهلَ الحرّم يحتاجون 
إلى الزجر عن المعاصي حفظا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم» ولو لم يُشرَع الح 


ن 
5 


فيه » 1 لتعطلتٍ الحدود في حقهم» وفاتتِ المصالحٌ التي لا بد منها. 
٠ 2 4 2‏ 4 9 
(ومّن قوتِلَ فيه)؛ أي : الحرم» (دفع عن نفسه فقط)؛ لقوله تعالى : وله 
لوهم عند سند لرام © [البقرة : ۱ قری بهماء ذكر ابن الجوزيّ : أن مجاهداً 
وغيره قالوا: الآية فک 


2 رر هه‎ a و عبر‎ 2 5 90 ٠ 
* وفي «التمهيد»: أنها نسحت بقوله : #افثلوا الْمتْرِكِنَ حَبَتُ ودنوه‎ 


[التوية : 0]0© . 


وفي «الأحكام السلطانية»: تقائَلُ البغاةً إذا لم يندفع بَعيُهم إِلاً به؛ لاله من 


(۱) انظر: «المبدع» لابن مفلح (9/ ») والحديث رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
(۹/ ۳۷۷). 

() انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر (5/ .)١١8‏ 
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۹۱ 


ا ۹ ۲ 5 ' 

وذكر ابن العَرَبِيّ المَالكيٌ : لە کا اوغا وحن فال فد 
بالإجُمَاع» وذكر الشيْخ : يُدْقَعْ مُتَعَدّ فيه كالصًائل . ولا تَعْصِم الأشهرُ 
ET 4‏ و 2 8 1 
الخُرْمٌُ وَسَائِرُ البقاع شياً مِنْ الحُدود والجتاياتِ وَإذا أتى غاز حَذًَا 


2 
ت 


اوو دا بأَرْضٍ الْعَدُرَ آَوْ حَارجَهاء ثم محل إِليْها ؛ o‏ 
حقوق الله» وحفظها في حرمه أولى من إضاعتهاء وذكره الماورديٌ عن جمهور 
الفقهاءء ونصصّ عليه الشافعينٌ» وحمل الخبر على ما يعم إتلافه كالمِنجَنِيقٍ إذا أمكَنَ 
إصلاح بدون ذلك . 

(وذكَرَ ابن العربيٌ المالكيٌ : لو تغلَّب فيه كمَّارٌ أو بُغاةٌ وجب قتالّهم فيه)؛ 
أي : الحرم (بالإجماع). 

(وذكر الشيخ) تق الدين: إِنْ تعدّى أهلّ مكّة على الرّكب» فإنه (يُدفع متعدٌ 
فيه)؛ أي : الحرم (ك) ما يُدقَعْ (الصائلٌ). وللإنسان أن يدفع مع الركب» بل يجب 
إن احتيج إليه”" . 

وفي «الهدي النبوي»: الطائفةٌ الممتنعةٌ بالحرّم من مبايعة الإمام لا تقاتلٌ» 
لاسما إن كان لها تاويل 97 . 

(ولا تعصِمٌ الأشهرٌ الخُرُمُ وسائرُ البقاع شيئاً منَ الحُدُود والجنايات)؛ فلو 
أتى بشيءٍ من ذلك› ثم دخل شهرٌ حرام ا وجب قبله ؛ لعموم الأدلّة 
(وإذا أتى غاز حدًا أو) أتى (قوّدا) وهو (بأرض العدرٌ أو خارجّهاء ثم دخَلَ إليهاء 
)١(‏ انظر: «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى (ص: 05). 


(۲) انظر: «الفتاوى المصرية» لابن تيمية (۲/ ۳۸). 
(۳) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (۳/ "5 5) . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


4 


لم يُؤْاحَذُ به" حَنَّى يَرْجع لِدَار الإسْلام . 


کک آي : الح أو القوّد (حتّی يرجع م لدار الإسلام)؛ لخبر بشير بن أَرْطاة : 
ِي برجلٍ في الغزاة قد سرق تة : يُخْتية فقال : لولا أي سمعت رسول الله اة يقول : 
١لا‏ تَقطَمٌ الأيدي في العَرَاقا لقَطْعْتّكٌ رواه أبو داود وغيره”) 
قال في «المبدع»: وهو إجماع الصّحابة» فإذا رجَّع إلى دار الإسلام» يقامُ 
عليه؛ لعموم الآيات والأخبار”” . 


وروی سعيدٌ بإسناده عن الأحوَص بن حکیم» عن أبيه: أَنَّ عمر كتب 
إلى الناس : ألا يجلِدَدً أميرُ الجيش ولا سريّةٍ رجلاً من المسلمِينَ حدًا وهو غاز حتى 
يقطّم الدّرْبَ قافلاً» ا کے نارن :وقد و رقنا لسن ج الان 
فيلحقٌ بالكمّار”" . 1 

* تتمة: وإ أتى بما يوج حدًا أو قصاصا في التُُورِء أَقِيمَ عليه فيهاء قال 
في «المبدع» : بغير خلاف E‏ من بلاد الإسلام» والشياجة داعية إلى رجر 
أهلها كالحاجة إلى رَّجْر غيرهه”"" 


(۱) سقطت من «ح». 

(۲) رواه أبو داود (/550). 

(9) انظر: «المبدع» لابن مفلح (9/ 09). 

(5) في «ج» ق»: «الأخوص»»ء والمثبت من «ط». 

() الأحوص بن حكيم بن عمير الحمصي» ضعيف الحفظ» من الخامسة؛ وكان عابداً. انظر : 
«تقريب التهذيب» لابن حجر (ص: 15). 

(7) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (۲/ .)۲۳٣‏ 

(۷) انظر: «المبدع» لابن مفلح (9/ 09). 
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هاه ® هد هد هد هاه هاه ها ىه هه ®« هه هد ىه هد ةد eee ooo o‏ 


و 
0 


وإن أنى حدًا في دار الإسلام ثمّ دخل دار الحرب أو أ 


أقِيم عليه إذا خرج 





تاب حَدَ الزَّنَا 


(باب حد الرّنا) 
بالقصر فى لغة الحجازء والمدّ عند تميم . 
والزنا: اسم لفعل معلوم» وهو إيلاج فرج في محل مُحرّم مُشتهىّ» ومعناه : 
قضاء شهوة الفرْج بسّفح الماء في محل مُحرّم مشتهى من غير داعية للولدء ويُسمّى 
سفاحاً. 
o,‏ چ eg‏ 7 ع8 98 ع 2 مو 
(وهو: فِعْل الفاحشة في قبل أو) في (دَبْر وهو)؛ آي : الزنا (أكبرُ الذنوب) 
المُوبقاتِ (بعدَ شرْك)» قدَّمَ الشَّرْك؛ لأنه من أكبر الكبائر على الإطلاق؛ لأنَّ الله 
حرم الجنةً على كلّ مشرك» وأباح دمه وأهله ومالّه" لأهل التوحيد» وأنْ ينَخْذُوهم 
عبيداً لهم لما تركوا القيام بعبوديته(”". وأبى الله سبحانه أن يقبلَ من مشرك عملا 
أو يقبل فيه شفاعة»ء أو يستجيب له فى الآخرة دعوة؛ فإنَّ المشرك أجهل الجاهلين 
في الله حيث جعل له من حَلقه ندا وذلك غايةٌ الجهل به كما أنه غايةٌ الظلم 


. فى «ق»: «وماله وأهله» بدل «وأهله وماله»‎ )١( 
. فى «ق)»: «بعبودية الله)‎ )۲( 


(۳) فى «ق»: «بالله» بدل «فى الله» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وقثل» قَالَ آَحْمَدٌ: لآ أغلم بَعْدَ القثْلٍ ذنباً أَعْظَم مِنْ الزَّنا. وَيَتَقَاوَتُ 
0 َه TEK‏ و 6 ا شاه 
د عدت فد 0 0 ا ا ا ER N‏ 


بإزاء الشركء 5 177 فإِنَّ هن ل اناك ل 
وهذا يفسد الأنساب . 

(قال) الإمامٌ (أحمدٌ: لا أعلمٌ بعد القثْلٍ ذنباً أعظم مِنَ الرَّنا)» واحتجّ بحديث 
عبدالله بن مسعود: أنه قال : يا رسول الله! أي الدَّنْبِ أعظمْ؟ قال: «أنْ تجعَل لله ندا 
وهو قك قال: قلث: ثم أيُّ؟ قال: «أن تقثْلَ ولدَّكَّ مَخافة أن يطعم معَكَ»» 
قال : قلت : ثم أيّ؟ قال : «أنْ تزني بِحَلِيلةٍ جارك)» فأنزل الله سبحانه وتعالى 


سد فى 


تصديقها لوا ليدع م أل ءاخر يفشو الت سآ حر مهلا لحن 


3 


دك مدو 


ولا ویک ے € [الفرقان : 1] الاية 
والنبئّ بي ذكر من كل نوع أعلاه؛ ليُطابِقَ جوايه سؤال السائل فاته سأله 
عن أعظم الذنب» اجام ةا تمك كر أعظر أنواعهاء وما هو أعظمٌُ كل نوع » 
فأعظمٌ أنواع الشَّرْكِ أن يجمَلَ العبدُ لله ناء وأعظم أنواع القتل أن يقث ولدّه خشية 
أن بُشاركه في طعامه وشرابه» وأعظمُ أنواع الزّنا أن يزنيَ بحليلة جاره؛ فإِنَّ مفسدة 
الزّنا تضاعفٌ بتضاعف ما انتهكه من الحقٌ. 
(و) عُلِمَ منه أنَّ الزّنا (يتفاوّث) إِثمُهء ويعظَجُ جُرْمُه بحسّب موارده» وإليه 


الإشارة بقوله : (فزناً بذاتِ زوج أو مَحرم) له من نسب أو رَضاع (أعظم من زناً بن 


. سقط من «ق»: «(وقتل) جعل الله‎ )1١( 
.)۳۸١ /١( (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 
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ا جد جْنَبِية و وا جَاراً انضم له سُوءٌ ال 


لا زوج لهاء أو أجنبيّة)؛ إِذْ فيه انتهاكُ حُرمةٍ الرّوجء وإفسادُ فراشه» وتعليق نسب 
عليه لم يكن منه» وغيرٌ ذلك من أنواع أذاهء فز ا ت 
البعل والأجنبيّة» (فإن كان زوجُها جاراء انضم له سوءٌ الجوار) وإيذاءً جاره بأعلى 
أنواع الأذى» وذلك من أعظم البوائق» أو كان الجارٌ أخاً (أو قريباً) من أقاربه» 
(انضمٌ له قطيعةٌ الرجم)» فيتضاعفت الإثم. 

وقد ثبت عن النبيّ كَل أنه قال : «لا يدخل الجنّةَ مَن لا يأمَنُ جاره بواققه»» 
ولا بائقة أعظمْ منّ الرّنا بامرأة الجار» فإِنْ كان الجارٌ غائباً في طاعة الله ؛ كالعبادة 
وطلب العلم والجهادء تضاعف الإث» حى إِنَّ الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله 

قف له يوم القيامة» ويقال # كل ع اا فت شئت» قال النبي بي : ) 
e‏ ا ما ظتكم أنْ يتك له من حسنات قد حم في ان يأخذ منها 
ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنةٍ واحدة؟ حيث لا يتركٌ الأبُ لابنه» ولا الصديق 
ا هلم 

إن افق أن تكو المرأة تنما له انضاف إلى ذلك قطيعة وحمهاء فان افق 
أن يكون الزاني مُحصّناء كان الإثمٌ أعظم» فإن كان شيخاًء كان أعظم إثماً وعقوبة» 
وهو أحدٌ الثلاثة الذين لا يُكلّمُهم الله يوم القيامة ولا بُزكيهم» ولهم عذابٌ الي 


)١(‏ فى «ف»: «الجار». 
)۲( رواه مسلم (55)» من حديث أبي هريرة ذه 
(۳) رواه مسلم (۱۸۹۷)» من حديث بريدة ظه . 


(5) فى «ق»: «أنه» . 
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وأفظعه اللّوَاط ؛ لِقَوْلٍ 11101000[ 


فإن اق قترّنّ ذلك أن يکود في شهر حرام أو بل حرام أو وقت مُعظم عند الله ؛ كأوقات 
الصَّلّواتِ وأوقات الإجابة» تضاعًف الإثرُء وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب 
وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة. 
ولا كان معنى الرّنا موجوداً في اللُواط من كونه إيلاج فَزْج في محل 
مُحوّم . . . إلى آخره» بل هو فوقه؛ لأنَّه مُستدكرٌ شرعاً وعقلاً = تعدّى الحكمٌ إليه 
بطريق الدلالة؛ فلذلك قال : (ويجة: وأفظعمٌه)؛ أي: أفظمٌ أنواع الرّنا (النّواطٌ) 
ون كان الرّنا واللّواطٌ مشتركين في الفحشِ» e E a‏ 
وأمره؛ فإِنَّ في اللواط من المفاسد ما يفوت الحَصْر والتّعداد» ولان يقل المفعول 
به خير له من أن يُؤتى» فاته بُفسد فساداً لا يُرجَى له بعدّه صلاحٌ أبدأ» ويذهبُ خيزه 
كله وتمصيٌ الأرض ماويّة الحياء من وجهه» فلا يستحبي 7" بعد ذلك من الله تعالى 
ولا من خلقه» وتعملٌ في قلبه ورُؤْحه نطفة الفاعل ما يعملٌ الس في البدّن» وهو 
جا بوق لخير» وأذ O‏ زيم رماغم شرا دفن لدها فته 


ك3 


عقو 
وقلٌ أنْ ترى من كان كذلك في صِعّره إلا وهو في بره شر مما كان» ولا يوق 
ل ل لا 
إا هل د ة اللُواطٍ من أعظم المفاسد» وعقوباته من أعظم العقوبات 
في الدنيا والآخرة؛ (لقول) الله تعالى : ىاود اقحس ماسب مگ امن أْحَوِيَتَ 
لْعَكمِينَ 4 وقال في الزنا: # ولا قربا قرو لر َه کان قحس #[الإسراء: ۳۲]» ولم 


(۱) في «ق» : (يستحي» . 


)"1١(‏ كتاب الحدود 


24 4 7 و 
5 0 ج عه سر 
كثير بِقثْلِهِ على كلّ حَالٍ ل ا ل 


قل : ما سبقكم» فلم منه أن اللُواط أفظع من الرنا؛ ولذلك قال (كثِيرٌ) من الصّحابة ؛ 
منهم : أبو بکر» وعليتٌ”"» وخالد بن الوليدء وعبڈالله بن معمر ۳ (بقَيْله)؛ أي : 
اللائط والمَلوط به باختياره. 


وممّن قال من الأئمة بقتله : الزهرئ» وربيعة بن أبي عبد الرحمن“»› 
الك 4 واف رار : 

(على كلّ حالٍ)» مُحصّنآ كان أو غير مُحصّن . 

وقد أطبقَ أصحابُ رسول الله بي على قَثْلِه لم یختلف فيه منهم رجلان» 
وإنّما اختلفت أقوالهم في صفة قتله» فظن بعض الناس أنَّ ذلك اختلافٌ منهم في 
قتله» فحكاها مسألةَ نزاع بين الصحابة» وهي بينهم مسألة إجماع» لا مسألة نزاع . 


)١(‏ روى البيهقي في «السنن الكبرى» (// 7 أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر 
الصديق 4 في خلافته : أنه وجد رجلاً في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأةء 
وأن أبا بكر ظ4 جمع الناس من أصحاب رسول الله ئة فسألهم عن ذلك» فكان من أشدهم 
يومئذ قولاً علي بن أبي طالب ل4 فقال: إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة 
واحدة صنع الله بها ما قد علمتم» نرى أن نحرقه بالنار» فاجتمع رأي أصحاب رسول الله كل 
أن يحرقه بالنار» فكتب أبو بكر نه إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار . قال البيهقي : 
هذا مرسل. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۸۳۳۹)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ 777). 

)۳( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )۲۸۳٤۸(‏ عن عبيدالله بن عبدالله بن معمر. 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)۲۸۳٤٩(‏ 

(5) انظر: «المحلى» لابن حزم (۱۱/ ۳۸۱). 

() انظر : «الاستذكار» لابن عبد البر (۷/⁄ 595) . 

(۷) انظر: «مسائل الإمام أحمد وابن راهويه» (۲/ .)55١‏ 


0 مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ر : 0 2 7 o‏ 7 0 رع و 3 2 ر 
وَنَقَلَ ابْنُ الْقيتم : قَالَ الأَصْحَابُ: لَوْ رَأى الإِمَامُ تخريق اللُوطِيٌ فَلَهُ 
حراط ان وق( الود ل امم لاقني الاين لد ”اف 1 ا ل ل م ل “لي 

ذلك. وهو مَروِيٌ عنْ الصّدِيقٍ وجمَاعةٍ من الصحابة. فإذا زَنى مخصن 


- 
7 
2 ر ال 9 و9 س 2 f‏ 


- 2 رع 0 ام ي 
وجب رجمه حتى يموت بحجارة متو 4 re‏ لق قد E a‏ مايخ ري e‏ 


روى ابن عباس عن النيّ يل أنه قال: «مَن وَجَدْتمُوهُ يعمل عَمَلَ قوم لَوْطٍ 
فاقوا الفاعل والمفعول به»» رواه أهل السنن» وصحّحه ابن حبّان وغيره”"» واحتجّ 
الإمام أحمد بهذا الحديث» وإسناده على شرط البخاريٌ» وهو متجة. 

والمذهث : انه اللو کارا وا فيان 

(ونقل ابن القيم) في «الداء والدواء» وغيره: (قال) بعض (الأصحاب : لو 
رأى الإمامٌ تحريق الوط فله ذلك"» وهو)؛ أي : القولٌ بتحريق اللوي (مرويٌ 
عن) أبي بكر (الصديق وجماعةٍ من الصحابة) وء فمن ذلك ما ثبت عن خالد بن 
الوليد أله وجد في بعض ضواحي العرب رجلا بنك كما تكح المرأة» فكتب إلى 
أبي بكر الصديقٍ» فاستشار أبو بكر الصحابة» وكان علئٌ بنْ أبي طالب أشدّهم 
قولاً فيه» فقال: ما فعل هذا إلا أمَةٌ من الأمم واحدة» وقد علِمْتُم ما فعل الله بهاء 
أرى ن يُحرَقَ بالنار» فكتب أبو بكر إلى خالدء فحرقه900. 

(فإذا زنى مُحصّنٌء وجب رَجْمُه حنّى يموت بحجارة متوسّطةٍ) كالكفٌ» 
)١(‏ رواه أبو داود (؟2»)5555 والترمذي »2)١557(‏ والنسائي في «السنن الكبرى (۷۳۳۷)» 


وابن ماجه »)۲٥٦۱(‏ وابن حبان في (صحيحه) (5511)» والإمام أحمد في «المسند» 
(۱⁄/**(. 

(؟) وانظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم (۳/ 595). 

(۳) أقول: صرح بهذا البحث الخلوتي» وغيره» انتهى . 

(5) تقدم تخريجه (۱۲/ 4194). 





)"1١(‏ کتاب الحدود 


م 
فاا نہد اَن و 59 3 ص 2 اجو لآ أن و 00 َا 4 سات 


(فلا ينبغي أن يُنْكَنَ بصَخْرةٍ كبيرة» ولا أن يُطوَّلَ عليه بحَصَياتِ صغيرة)» حكاه 
ابن حزم إجماع”" . 

وقد ثبت أته عليه الصلاة والسلام رجَم بقوله وفعله في أخبار تشبة التواترء 
وقد أنزله الله في كتابه» ثم نسح رَسْمُه وبقي حكمّه؛ لقول عمرّ: كان فيما أنرَل الله 
آي الرّجمء الخبرَء متفقٌ عليه . 

فإ قيل : لو كانت في المصاحف» لاجتمع العمل بحُكيها وثواب تلاوتها. 

قال ابن الجوزيّ : أجاب ابن عقيل فقال : انما كان ذلك ليظهر به مقار طاغة 
هذه الأمةٍ في المُسارعة إلى بَذّل النفوس بطريق الظنٌّ من غير استقصاءٍ لطلب طريق 
مقطوع به» كما سارع الخليلٌ عليه الصلاة والسلام إلى ذَبْح ولده بمنام» وهو أدنى 
رق الوحي وافلهات. 

ويي الراجمٌ الوجة» (ولا يُجلَد) المرجومٌ (قبله)؛ أي : قبل الوَجْمِء روي 
عن عمر”” وعثمان؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام رجَّم ماعزاً والغامديّة ولم 
لني 


)1١(‏ في «ف»: «يطيل». 

(۲) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: .)١59‏ 

(۳) رواه البخاري (5557): ومسلم .)١191(‏ 

(5) انظر: «كشف المشكل» لابن الجوزي /١(‏ 55). 

() رواه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۱۳۳١٣۷(‏ والإمام أحمد في مسائل ابنه صالح (7/ .)١١9‏ 


(5) رواه مسلم ,)١59465(‏ من حديث بريدة ذلك . 
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َلاَينْقّى» وَالمُحْصَنُ: مَنْ وى رَوْجَمَهُكَاحٍ صَجیح - وَلَوْ تابي 


و ا م م 
e +»‏ سوه هو of oT ofl o7‏ 
في قبلهاء ولؤ ني حيضي او صوم | إخرام وو رهما مُكَلَمَانِ حرَان» 
ولو ذميّين أو مستامَتيْن › پنکاح يُقرَانٍ لل الماك 110 


وقال: «واغدٌ يا أنيسسُ إلى امرأة هذاء فإِنِ اعترفث فارجمْها»» ولم يمر 
بلدا :ركان هذا اخ الأمرين مق سول اھ که كما برشة إلى ذلك روا 
الأثرم عن أحمد» ولأنّه حدٌّ فيه قتلٌ» فلم يجتمع فيه الجَلْدٌ كالرّدة. 

(ولا يُنقَى) المرجومٌ قبل رَجْجِه . 

(والمحصن: من وطوء ا و 
(ولو) كانت (كتابيّة ذ في قَيلها) وَطْبآ حصّلَ به تغييبُ الحشفة أو قَذرها من مقطّوعِها 
(ولو) كان وَطُؤٌُه إِيّاها (في حَيْضٍ أو صوم أو إحرام وخر حي اين أو مسجد 
اوري صوق ود و وی أي : الرُوجان (مُكلَّمَانِ حَُانِ)» فلا إحصان 
مع صر أحدهما أو جنونه أو رقّه (ولو ذمّيّينِ أو مستأمئين ؛ اع ا عليه الو 
أسلّم): فدخل في ذلك المَُوسيٌ المترج بغير ذي وحم محرم كأخته؛ إذ ترویج 
بنحو أخته لا يصِيرُ مُحصّنآ؛ أنه لا يُقَدٌ عليه لو تراقعا إليناء وكذا اليهوديٌ إذا نكم 
بنت أخيه أو أخته. وعَلِم منه أنه لا إحصان بمُجرّد العقدء و ولا الوطءِ 
في الذّبْر» وما دون القزج» ولا بوطء زناً أو شبهة. 

ولا بُشترطٌ في الإحصان الإسلام؛ لأمره عليه الصلاة والسلام برجم اليهودئين 
الزَانيَينِء فرُجماء متفقٌ عليه من حديث ابن عمر””. 
ويُارِقٌ الإحصان الإحلالُ حيثُ تحلٌ المطلَّقةُ ثلاثاً بوطء زوج ولو رقيقاً أو 


(۱) رواه البخاري (۲۱۹۰)» ومسلم »)١191(‏ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وَيها. 
)۲( رواه البخاري (558ا), ومسلم .)١599(‏ 


)"1١(‏ کتاب الحدود 
o۳‏ 


ك E‏ ولا يَسقط إحصان بإسلام» وجه : 


غير بالغ أو مجنونا؛ لأنَّ الإحصان اعتبر لكمال التعمة» فمّن كملت التعمةٌ في 
عنم دحاكة مقن واد رياد الهره ا 
بخلاف الإحلال» فن اعتبار الوطء في حقٌ المُطلّق يحتملٌ أن يكونَ عقوبة له 
بتحريمها عليه حٌى يطأها غيثه٠‏ فإنَّه مما تأباه الطباعٌ ويشقٌ على النفوس 

(لكنْ لا حدّ على مُستأمِن» نضا ؛ ا كو 
لحملا واو عد اده اوا فوته ذكاء فإ تعد اکا بإحصانه بالنکاح 
في أمانه السابق . 

(ولا يسقط إحصان) من أُحصنّ كافراً (بإسلام)؛ نضّاء كسائر الحقوق» 
(وينَجهُ: ويسقط) إحصان حربي TE‏ قبل أن يُسِلِم 
8 ا ( ز6 علي( أي :الف و السابق على 
الاسترقاق ما دام رقيقاً مراعاة لحقٌّ المالك» فإذا زنى في مدَّة رقه» يم عليه الحدٌ» 


وكذا لو هار ا فاه كد اء اهاه البنايق دوعو 0 


(۱) في «ق» : «الإسلام). 

)۲( في «ق» : حر في . 

(؟) أقول: لم أر من صرح بالاتجاه» وهو ظاهر يقتضيه كلامهم» والظاهر أن المراد منه أنَّ مَنْ 
كان حراً مُحصّناً من أهل الذمة» طرأ عليه الرق بأن رجع إلى دار الحرب وحارب» ثم 
اسثولي عليه واسثّرق» فهذا ساقط الإحصان مدّة الرقٌ؛ لأن شرط الإحصان الحرية 
اکب نيحا قد لطر عن وجوه إذ الود لا ام على ر ولا يحدٌ حدّ المحصّن 
لو زنى في حال رقّه أو صار حرّاء فلا يقام حدٌ لزناه السابق في حال حرابته» فتأمل» انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
کک 

وَتَصِيرُ هي أبْضاً مُخْصَّنَة ولا إِحْصَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَع فقدِ شيْء 
مِمَا ذكر ر بقؤله: وطتتهاء أَوْ: جَامَمْتُهَاء وَتَحْوَه أَوْ: دَخَلْتُ 
بهاء وَيَنّجِهُ : َو بالشهادة عَلَى فعلِي وأنه لور جح مقو به قبل . 

(وتصيرُ هي)؛ أي : الزوجةٌ ال الم ال 
الوطءِ (ولا إحصان لواحدٍ منهما)؛ أي: الواطىء والموطوءة (مع فقد شيءٍ مما 
ذُكر) من القيُود الْسَّابِقَةَ . 

(ويثيتُ) إحصائه (بقوله)؛ أي : الحرٌ المكلّفٍ (وطتتها أو جامَْتّها ونحوه) ؛ 
كباضَحْيُّها (أو دخَلْتُ بها)؛ لأنَّ بوره بخلاف : أَصَبَيُّها أو باشرتها 
أو أتيّهاء فينبغي ألا ب ت به إحضان» لآ ستل ادون الوط في الفزج كثيراً» 
ذكره ذ في «الشرح 2 

وكذا لو قالت هي شيئاً مما سبق» هذا المذهبُء وفي «الإقناع» وإِنْ قالت : 
باشرها أو مها أو أصابها أو أتاها أو دحل بهاء أو قاله هوء فينبغي أن لا ثبت 
اا انه وكا على الب الاشارة إلى علدقه: 

(وينّجهُ: أو)؛ أي : ويثبث الإحصان (بالشهادة) من عَدْلَينِ (على فعله) 
الوطءء وأمًا لو شهدا بدخوله بزوجته» فلا يكون إحضاناً على النذهب؛ صحّحه 
الوق انشا 


وينَّجهُ: (أنَه لو جع مُقدٌ به)؛ أي : بالوطء عن إقراره وأكذّب نفسّهء (قبِلَ) 


(1) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)١98 /١١(‏ 
(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ ۲۱۸). 


(۳) انظر : «المغني» لابن قدامة (9/ »)5١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)١58 /٠١(‏ 





)"١(‏ کتاب الحدود 


ولا نبت ت يت بوَلَدِهِ مَعَ إنكار وَطْيْهَا E E ETT‏ 


3 3 


منه؛ لان وخر و لی تدرا ا ا وهو متجه 
(ولا يعبت ينبُ) إحصان (بوليه) من امرأيه (مع إنكار وَطيها)؛ لان الولد يلح 
بإمكان ار E‏ وكذا لو كان لامرأة ولد من 
زوجهاء فأنكرت أن يكون وَطِتّهاء > لم يقث ينث إحصانها لذلك . 
وإذا جُلِدَ زان على أنه بكر فبان مُحصّناء رُجم؛ لحديث جابر : أنَّ رجلا 


زنى بامرأق» فام ابطر ف اند كد كقرن لدت أي عدو الال روا 


ويكمّنُ المحدوة بالوَجْمٍء ويس ويصلى عليه إن كان مسلما . 

E‏ نل هلي عن د مزائف ا ا 
ما تصنَعُونٌ بموتاكم» وصلَّى علينٌ عليها9». 

وللترمذيّ عن عمران بن حْصَّينٍ في الجُهَنيّة : فأمَرَ بها النبيّ ئي رُجِمَتْ» 
لعا نيه وقال: حسنٌ صحیځ . 


# تتمة : ولو زنى حر ذمَيٌ» ثم لحق بدار الحرب» ثم سبي فاسترق» خ 


)١(‏ أقول: الاتجاهان لم أر من صرح بهماء وهما ظاهران؛ لأن الأول كالإقرار وأولى» والاتجاه 
الثاني مقيس على رجوعه في الإقرار بالزنا؛ فإنه يقبل رجوعه فكذلك هناء وهو واضح». 
انتهى . 

(۲) رواه أبو داود (/57 5). 

(۳) في «ج» ق»: «سراحة»» والتصويب من «الأسماء المبهمة» للخطيب (ص: 178). 

0( رواه عبد الرزاق في «(مصنفه» (5115). 


.)1١1ه( رواه الترمذي‎ )٥( 
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R0‏ وم ا 7 00 مه 3" عه حا و 
أو تَعذّرَ فوَحْدَهَا إلى مَسَافَةٍ قصْر لِحَيْث عيّنه حاکم» E‏ 


حَدَّ الأحرار من رَجْمِ أو جَلْدٍ وتغريب” 2 لان المحتتن وقت ال جرخ :وقد كان 
حرا . ۰ 

(وَإنْ زنى حر غير مُحصّن» جُلِدَ مئة) بلا خلاف؛ للخبر» (وغرّبَء عاماً 
ولو أنثى) مسلماً كان أو كافراً؛ لعموم الخبر» ولأنه حدٌ تردّت على الزّناء فوجب 
على الكافر كالقَوّد. 

وروی الترمذيٌ عن ابن عمر: أن النبيّ َة ضرب وعَربَء وأنَّ أبا بكر ضرَب 
وغوت وان مر ضرت وغ 

ويكونُ تغريبُ أنثى (بمَحرَم باذلٍ نفسّه) معها (وجوباً)؛ لعموم نهيها عن 
اسر بلا مَحرّم» رغلا أي : المّحرّم؛ لصرف نفسه في أداء ما وجب 
علئيا :(قإن ا ا ا وا و ان قاع 
الصالح» (فإن أبى) المَحرَمٌ السفرَ معهاء ار تمن بن لم يكن لها مَحرَمٌ 
(فوحدها) تُعرّبُ (إلى مسافة قصر لحيثُ عه حاكمٌ)؛ للحاجة كسفر الهجرة 
وكالحج إذا مات المّحرِمٌ في الطريق . 


)١(‏ فى «ف»: «فإن». 
(۲) فى «ف): «بحیث) . 
۳( في «ق»: «أو تغریب» . 


(4) رواه الترمذي .)۱٤۳۸(‏ 





)"1١(‏ كتاب الحدود 
0۹۷ 
عو E‏ 7 54 0 ر دك 00 
وَيُغْرّبٌ غرِيبٌ وَمعْرّبٌ إلى غير وطنهمَاء ويتداخل تغريبٌ كحَد وَإِن 
ع2 اه 2 ل م INI SIN‏ 
زنى قن ولو عتق بعد جلد خمسين. ولا يغرّت». ولا د ره ees‏ 
(ويُغربٌ غريبٌ) زنی» (و) يُْرَبٌ (مُغْربٌ) زنى زمنّ غربته (إلى غير 
وطنهما)؛ لان عَوْدَه إلى وطنه ليس تغريباً. 
(ويتداخَلٌ تغريبٌ كحد)» وتدخل بقيّةٌ مدّة التغريب الأول في الثاني؛ لأنَّ 
3 0 8 و 
الحذين من جنس فتداخلاء وإن عاد إلى وطنه قبل الحول» مع وأعيد تغريبه 
حتى يكملّ الحول مسافراًء ويبني على ما مضى قبل عَوْده فلا يلزمّه أن يستأنف 
لزيادته إِذَنْ عن العام» والبدويٌ يُعْوَبُ عن حلته وقومه إلى مسافة قصر فأكثرء 
ولا يُمكنْ من الإقامة بين قومه حتى يمضي العام؛ ليحصل التغريبُ» ولو أراد الحاكم 
تغريبه» فخرج بنفسه وغاب سنة ثم عاد؛ لم یکف؛ لاله لا يحصل به الزجرُء كما 
لو جلد نفسّه» ولا يُحبنُ المُعْوَبُ في البلد الذي نمي إليه؛ لعدم وروده. 
RS A‏ وم ا اخ ان - ا 3 يس 
(وإن زنى قن ولو عتق بعد. جلد خمسين) جلدة؛ لقوله تعالى : 2 2 
نِصَد ّم عَلَ لصت مرح لداب €[الساء: ٠]۲١‏ والعذابُ المذكورٌ في القرآن 
مئه جّلدة» فينصرفٌ التنصيفث إليه دون غيره» والرجمٌُ لا يتأتى'" تنصيفه . 
(ولا يُعِوَبُ) قن زنى؛ لأته عقوبةٌ لسيئده دونّه؛ إذ العبدٌ لا ضرَرٌ عليه في 
تغريبه؛ لأنَّه غريبٌ في موضعه» ويترفة فيه بترك الخدمة» ويتضرّرُ سيه بذلك . 
(ولا يُعيّرُ) زان بعد الحد؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فليجلذهاء 


ولا يُثْدَث7”0". يقال: ثيب عليه؛ أى : لامّه وعيّره بذنبه» ذكره فى «القاموس)7 . 


)١(‏ فى «ق» زيادة: (به». 
»)0 رواه البخاري (50 2)5١‏ ومسلم (۱۷۰۳)» من حديث أبي هريرة طه . 
(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)36١‏ (مادة: ثرب). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
مه 


إن تی بد يت وَقَْ لم به د كر وَيُجْلدُويعربُ مُبَعَضُ 


بحسّابه. إن كان کر کی لھ خة حة؛ فَحَدَهُ ست وَسنُونَ ولا جلد 
بغي سُقوط الْكَسْرِء ا ID‏ ا 

(وإنْ زنى) رقيقٌ (بعد عِثتي وقبلَ عِلْم به)؛ أي: العتتيء (حُدَ كحر) ولا أثر 
لعدم اليل بالعئقء وإ أقيم عليه" حدٌ الأقيق قبل العلم بحرته» ثم عُلِمَتْ بعد 
ذلك» تمم عليه حدٌ الأحرار استدراكاً للواجب» وإن وطئ زوجته الحرّة بعد العثق» 
ثم زنى بعد العلم'". ووّجِدَتْ شروطٌ الإحصان كلّها؛ رُجم كما سبق في الحرٌ 
الاي 

(ويُجِلَدُ ويُغْوَبُ مُبِعَضٌ بحسابيه) فالمتنصف يُجِلَدُ خمساً وسبعين جَلْدةَ 
ويُعْوبُ نصف عام؛ لأنَّ الحرّ تغرييّه عام والعبدَ لا تغريب عليه» فنصفُ الواجب 
مو كوه اب a U‏ العا لوجر لعن لفرت ار ا 
عون لآن ت اليد لأ تروك کب 

وما زاد من الحريّة على النصف ونقص عنها فبحساب ذلك من جَلَدٍ أو تعزير» 
(فإِنْ كان) في الجَلّداتِ (كُسْدْ كمّن ثلثه حدٌء فحدّه ست وسنُون) جَلدة (وثلنا 
جَلْدةٍ فينبغي سقوطٌ الكسر)؛ لثلاً يحصلّ العدوان بمُجاوزة الواجبء ولم تجعل 
كاليمين في القسامة؛ لأنَّ الحدود تدرا بالشّبْهاتِ حسب الاستطاعة» والمديّه 
والمُكاتبُ وأ الول كالقنٌ؛ لحديف: #التكاتة ب قِنٌّ ما بقيّ عليه در 7 , والباقي 
بالقياس عليه وإِنْ عفا السيدٌ عن عبده الزاني ونحوه» لم يسقط عنه الحدٌّ؛ لأنَّه لله 


)1١(‏ سقط من «ق». 


(۲) سقط من «ق»: «بعد العتق . . . العلم». 
(۳) رواه أبو داود (79477)» من حديث عبدالله بن عمرو 4 . 


)"١(‏ كتاب الحدود 
وَإِنْ ری مُخْصَّنٌ ببکر أَوْ حُرٌ بقن لكل حَدَهُ 
كبِعَيْرِهَاء وَعَنْهُ 000 کا 
را 

(وإنْ زنى مُحصَّنٌ ببِكر) أو عكشه (أو) زنى (حرٌ بقن فلكلٌ حدّه)؛ لحديث 
أبي هريرة وزيد بن خالدٍ في رجلين اختصما إلى رسول الله ياء فقال أحذهما: 
ِنَّ ابني كان عَسيفاً على هذاء فزتى بامرأته» وإِتّي افتديثُ منه بمئة شاة ووَلِيدَة 
ل والرجمٌ 
على امرأة هذاء وا «والذي نفسي بيده» لأقضيّنٌ قضينٌ بینکما بكتاب الله 
ل > على ابذك جَلدُ مئةٍ وتغريبُ عاما» ولج وغربه عاماً» وأمر 
أا الأسلمي يأتي امرأة الآخرء «فإنٍ اعتَرَقَتْ فارجُمْها)» فاعترفت فرجَّمّهاء 
متفق عليه" والعَسيفٌ : الأجير 

(وزانٍ بذات مَحرّم)؛ كأخته (ک) زان (بغيرها) على ما سبق تفصيله؛ لعموم 
الأخبار» (وعنه)؛ آي الإمام أحمد: (يُقئَل) زان بذات مَحرّم (بكل حالٍ) ؛ أي : 
مُحصّناً كان أو لاء قيل له: فالمرأة؟ قال: تلاهنا فى م ا والمذهبٌ 
ما تقدّم. 

(ولْوْطييٌ فاعلٌ ومفعولٌ به كرَّانِ)؛ فمن كان منهما مُحصّناء رُجم» وغيرُ 
المُحصّن الحرٌ يُجلدٌ مئه ويُعْبُ عاماًء والرقيق يُجلدٌ خمسين والمبكّض بحسابه ؛ 
لحديث : «إذا أتى الرجلٌ الرجل» فهما زانيان»"» ولأنه فرج مقصودٌ بالاستمتاع» 


(۱) رواه البخاري (2)5659 ومسلم .)١191(‏ 
(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ ۷۷). 
)۳( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ ”777) من حديث أبي موسى الأشعري ذه . 
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0-0 
.0 ر 


و وس 
وَمَم که كأجنبية » ودب بر أَجِنبِيَةِ كَلوَاطٍ وَمَنْ أتى بَهِيمَةَ عَزْرَ وَقتِلثْ» . 
أشبة فرج المرأة. 

و 5 5 de‏ 2-0 ن 
(ومملوكه) إذا لاط به (كأجنبيّ) ؛ لان الذكر ليس محل الوطءعء فلا يؤر 
فلكة لي (ودبرٌ أجنبيّة)؛ أي : غير زوجته وسربته (کلواط)» ورن أتى دو 
عو 
أو سَرِيّتَه في دير ها . 

و اھ س (عرر)» روي عن ابن عباس ؛ لأنه لا نصّ فيه 
يصحٌ ولا يصح قياسّه على فرج الآدميّ ا لاسي نه والشؤية غا ويبالغ 
في تعزيره؛ لعدم الشبهة له" فيهء كوطء الميتة (وقْتلَت) البهيمةٌ المَأتيةُ وسواءٌ 
كانت مملوكة له أو لغيره» وسواءً كانت مأكولة أو غير مأكولة؛ لثلا يعبر بها؛ لحديث 
ابن عباس مرفوعاً قال : ١مَن‏ وقع على بَهيمة» فاقتّلوُ» وافتلوا البهيمة»» رواه أحمدٌ 


ار" ' والترمذئٌ» وضعّفه الطحاويٌ؟'. 


وروى ابن بطة بط أنَّ النبيى يا قال رودو ع الو واقتلوا 
البهيمة قالوا: نيا رسو ل الله! مابال البهيمة؟ قال للا يقال: هذه هله 


وقيل في التعليل HETE‏ مُشوّهآء وبه علّل ابن عقيل في «التذكرة», 


(۱) روی أبو داود (5514) من حديث ابن عباس 45 قال : ليس على الذي يأتي البهيمة حدٌّ. 

(۲) سقط من «ق». 

(۳) سقط من «ق»: «وأبو داود» . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (559/1)» وأبو داود (5555)» والترمذي 2)١550(‏ 
وانظر: «شرح مشكل الآثار» (9/ .)٤۳١۷‏ 

() أورده ابن قدامة في «المغني» (4/ »)٠١‏ ورواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (9/ /71) 


من حديث ابن عباس 4 بنحوه مختصراً. 


)"1١(‏ کتاب الحدود 


لن بشَهادة رَجُلَيْنِ عَلَى فِعْلِهِ بها وَيَكْفِي إِفرارُة مره إن مََكَهَاء 
ويرم أكُلهَا فيا وجه : الآصَح : j RY‏ 
عَنْ حَدِيثِ قَنْلِهَا فلم بيه وَقَالَ الطَّحَاوِيٌ : الْحَدِيتْ ضِعيفٌ . 
وقيل : لثلاً تؤكلٌ» أشار إليه ابن عباس في تعليله". 

وصح عن ابن عباس أنه قال : من أتى بهيمة» فلا حدّ عليه . 

(لكن) لا تقل إلا (بشهادة رجلينٍ على فِعْلِه بها) إِنْ لم تكن ملكه؛ لأت 
لا يُقبَلُ إقراره على ملك غيره» (ويكفي إقرارٌه مره إن ملكها) مؤاخذة له بإقراره» 
(ويحرم أكلها)؛ أي : المأّة ولو مأكولة؛ لأنّها حيوانٌ وجب قتله لحقٌ الله تعالى» 
أشبه سائرٌ المأكولات» (فيضمَّنها) الآتي لها بقيمتها؛ لإتلافها بسببه» كما لو جرّحها 

(وينَّجهُ: الأصحٌ لا تقئَلُ) البهيمة المأتبةٌ؛ لأنّها لا ذَنْتَ لهاء قدّمه في 
«المحرر»" و«الحاوي الصغير» وهو روايةٌ؛ (فإنَّ) الإمام (أحمد سبل عن حديثِ 
قنلهاء فلم ينه وقال الطحاويٌ : الحديث) الوارد في قَنْلِها (ضعيف) . 


)١(‏ سقط من «ف». 

(۲) في «ح» زيادة: بها . 

(۳) رواه الطحاوي في «شرح مشكل الاثار» (9/ )٤۳۷‏ من حديث ابن عباس 4 بلفظ : 
ما سمعت عن رسول الله يك في ذلك شيئاً» ولكن أرى أن رسول الله یه كره أن يؤكل 
لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل . 

(5) رواه الترمذي .)١500(‏ 

(4) انظر : «المحرر» للمجد ابن تيمية (۲/ .)٠١١‏ 

() انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ 50). 

(۷) انظر: «شرح مشكل الآثار» (9/ .)٤١۹‏ 
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و ا بهيمَةَ خد كلوط » وَمَنْ مَكَدَتْ مِنْهًا قزداً ورت . 

ا تن 


ن 
٠‏ ه 57 


0 


رث وَشْرُوطٌ حَدٌ زنا اة : 


ورو 


احَدهًَا: تعييك 2 ارا وَيتََحِهُ اختمَالٌ : AEE AS‏ 


لكن قال : في «الإنصاف» : وتقتل البهيمةء هذا الصحيح من المذهب» قال 
في «الفروع» : وا ال على الأصحّء وقطع به الخرقيٌ وصاحب «الهداية) 
و«المذهب» و«مسبوك الذهب» و«المستوعب» و«الخلاصة» و«الكافي» و«الوجيز» 
وغيرهم» قال أبو بكر : الاختيارٌ قتلهاء انتهى فمُقتضى هذا أنَّ الاتجاه فيه 
ا 

(وعنه)؛ أي: الإمام أحمد (مَن أنَّى بَهيمةء خد كلؤْط)» وهذه الرواية 
اختارها القاضي» E aS‏ وغل جام الأصهانة: 

(ومّن مكَدّثْ منها قَْدا) حتى وطَبّهاء (عُرّرَتْ) تعزيراً بليغآء كواطىء البهيمة» 
وهذا المذهث» وعليه جماهيرٌ الأصحاب . 


(فصلٌ) 


5 


و 5 
(وشروط حد زناً ثلاثة: 
أحذها: تغييبُ حشفةٍ أصليّةِ) من عاقلٍ» (ويّحة) , ب (احتمال) ) قوی أن يكون 

(۱) انظر: «الإنصاف» للمرداوي /۱١(‏ ۱۷۸) . 


(0) أقول: هو غير متجه على المذهب المصحح» انتهى . 
(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)٠۱۷۷ /٠١(‏ 


)"1١(‏ کتاب الحدود 


بلا حَائِلٍ - وَلَوْمِنْ حَصِيّ 
أَصْلِيّ من آدَمِيّ حي 00 

الثاني : | ياء الشنهةء ER Ok‏ 
(بلا حائل) قياساً على العْسْلٍ ؛ إذ لو غيّب حشفته بحائل لا يجب عليه العْسْلُ» فل 
أنه يدك اسل نفي الحدّء واو قاله في «الفروع» و«المبدع»» 
فيؤخدٌ منه أنه لا حدّ على من غيب بحائل» وهو متّجة0©. 

(ولو من خَصِيٌ أو) من (جاهل العقوبة؛ أو) تغييبُ (قَدْرِها)؛ أي : الحشَفة 
(لعدمهاء في فرج أصليٌ من آدميّ حيّ ولو دبرا لذكر أو أنثى ؛ لحديث ابن مسعود: 
أل رجلاً جاء إلى النبيّ بلا فقال : إن وجدت امرأةٌ في البستان» فأصبت منها كلّ 
شيءٍ غير أي لم أنكخهاء فق رأ عليه النبيّ 4 : ل وور اَلَو ري آلتهار ركفا 
اا ل يدهن السات #[هود : 4ل برواة النتنائى 7 

فلا حدٌ بتغييب بعض الحشَفةٍ المعتادة» ولا بتغييب ذكر خُنتّى مُشكل» 
ولا بالتغییب في فزْجه» ولا بالقبلة والمُباشرة دون القزج» ولا بإتيان المرأة المرأة 
ويُعرّدُ في ذلك كله . 

وأا الرجلٌ المذكور في حديث ابن مسعود فقد جاء تائباً كما يدل عليه ظاهد 
ال دعن أن للإمام ترك التعزير إذا رآه» كما في «المغني» و«الشرح». 

الشرط (الثاني : انتفاء الشبهة)؛ لحديث: «ادروٌوا الود اجات 


.)١۷ ⁄۹( و«المبدع» لابن مفلح‎ »)05 /٠١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) أقول: صرح به (م ص) وغيرهء انتهى . 

(۳) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (۷۳۲۳). 

(5) انظر : «المغني» لابن قدامة (9/ »)١59‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر /١١(‏ 07577. 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


فلا يُحَدَ مَنْ وَطِى' رَوْجَتَهُ في حَييْضٍ أو نفاس أو ديرء أو أمته المُحَرَمَة 
أبداً برضاع أو غيّرهء أو الْمرَوَّجَةَ أو المُعْتَدَة أو المُرْتَدَة أو الْمَحُوسيَة 


ما اعنم (فلا ُد من وطى* زوجته) أو سَرِيْنَهِ (في حَيضٍ أو فاس أو 
دير )؛ لأنه وطءٌ صادف ملكا (أو) وط (أمَته المُحرّمة أبداً برضاع أو غير 6 
كموط عه أيه أو ا أو أن ورای و ا رر ای ات رن ان 
مته (المرتدَةَ أو) مته (المجوسيّة» أو) وطىء (أمةً له) فيها شر (أو لولده) فيها 
شرك (أو لمُكاتبه) فيها شرك (أو لبيت المال فيها شرك وهو)؛ أي : الواطئ 
(حدٌ مسلم)ء فلا حدّ لشبهة ملك الواطى أو لولده؛ لتمكن الشبهة في مِلّكِ ولده؛ 
اخ انت ومالك يك ولا ملك مکاتب الواطىء» وكذا إن كان 
لبيت المال فيها شرل ؛ لأنّ لكلّ مسلم فيه حقًا. 

وفي بعض النسخ : (وينّجهٌُ: لا حدّ على الرّقيق) المسلم إذا وطرته أمة ليت 
المال فيها شرك (قياساً على مسألة السّرقةِ) الآتية في بابهاء فإنّهم قالوا هناك : الشرط 
السادس : انتفاءً الشبهةء فلا قطع بسرقة مسلم من بيت المال» ولو قنًا. 

وفي «الإقناع» وغيره هنا الحريّ معتبرة؛ لأنَّ للحرٌ حقًا في بيت المال» 
بخلاف الرقيق"» فعلى تسليم صكّة نسبة هذا الاتجاه إلى المصتف ؛ فهو معارّضٌ 


(۱) رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (۸/ /77). من حديث ابن مسعود ذه . 
)۲( رواه ابن ماجه (۲۲۹۲)» من حديث عبدالله بن عمرو ويها . 


۳) انظر : «الإقناع» للحجاوي /٤(‏ ۲۲۱). 





)"1١(‏ کتاب الحدود 
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ل فقول : أَمْتَمْتُكَ پلا ولي وَشهُود وجه : 
مم في هر ِقَوْلِ كدير بوقوع وَاجِدَة قط . 


2000 
أو مطلقته ثلآثاً 
ر (۱) e‏ ۹ 
2 ۰ ن 


بصريح «الإقناع» وغيره(7") 

(أو) وطىء (في نكاح) مُختلف فيه e‏ 
كنكاح بنتِه من زناً و) نكاح (متعةٍ؛ ك) قوله لامرأة : (أمتعتنى ې نفسّكٍ» فتقول) 
هي : (أمتَعتكَ) نفسي (بلا ولي و) لا (شهُودِ) فلا حد. 

(ويتّجة: أو)؛ أي : ولا حدّ بوطته امرأة (مطلقته ثلاثاً دفعة» أو) مطلقةً منه 
ثلاثاً في دفعاتٍ (في طَهْرِ) واحدٍ؛ (لقول كثير) من الأئمة (بوقوع واحدة فقط)» 
وتقدّم الكلام على هذه المسألة مستوفى في باب ما يختلفٌ به عدد الطلاق» 
فليراجع» وهو منج 

(أو)؛ أي: ولا حدّ بوطء (بشراءِ فاسدٍ بعد قَبْضيه)؛ أي : المبيع؛ لأنَّ البائم 


e ر‎ 


بإقباضه الاأمة كأنه أذته في فعلٍ ما يملكه بالبيع ااج ومنه الوطءء (لا قبله) ؛ 


أي : القبض » فان وطوء قبل قبض مبيعة بعقد فاسد» خد على الصحيح من المذهب» 
ذكرّه فى «الإنصاف)© . 


)١(‏ سقط من «ف). 

(0) أقول: لم أر من صرح به» وهو قياس ظاهر لما عللوا به السرقة» فتأمل» انتهى . 
(۳) أقول: الإشارة بهذا إلى مسألة الشيخ تقي بن تيمية ومّن وافقه» وتقدم» وهو وجيه» انتهى . 
0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي» .)185/5١١(‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


كاه 
َو عفد قُصُولِيٌ ولو َل لجار أو هرأ على فراشه أ في مره 
ها رَوْجَتَهُ أو مته وينّجهُ: وَبِغَيْرٍ فراشه وَمَنزله يد ولا بقل دَعْوَاة 
لضن حَيْتُ لا فُرينة 
أو ظَنَ أ لَه آَوْ لِولَدِه فيا شركاء أَوْ جَهلَ تَحْرِيمَهُ قرب إِسْلاَمِه 
أو تشوئه ببَاديَة بَعِيدَة ا ل يك 
(أو) وط في ملك (بعقدٍ فُضولِيٌ » ولو قبل الإجازة»؛ فلا حدًّء (أو) وطىء 
0 مرأة) وجَدَّها (على فراشه أو في منزله ظنّها زوجته أو أمتّه)» فلا حدّ. 


2 


(وينّحة : و) لو وجَّدَها (بغير فراشه و) كذلك بغير (منزله ف) إِنه (يَحَدٌ بحد ») 
ولا يُقبَّلُ دعواه الظنّ) أنّها زوجتّه أو أمَنّه» (حيث لا قرينة) على صدق ظنّه ما 
إن كان ثم قرينةٌ تصدّقه ؛ ككونها معه في منزل الغیر» فمقتضاه آل يحَد؛ لجواز 


الاشتباه» وهو مجه 4 


(أو) وطرء أمة (ظنَ أنَّ له) فيها شركاًء (أو لولده فيها شركاً) فلا حدَّ» أو دعا 
ا NS‏ فلا حدَّ؛ لاعتقاده إباحة الوطءٍ فيما يُعَذَرُ 
یله آشبة من ادل عليدغية راه بخلاف ما لو دعا م مُحرمةَ عليه فأجابه 
LEN ROE N NEE E Ê‏ 
شبهةٌ؛ كالجارية المشتركة» أو لم يكن ؛ لاله لا يُعَذَرُ بهذاء أشبة ما لو قتلّ رجلاً 
یظنه ابنه» فبان أجنييًا . 

(أو جهل) زان (تحريمّه)؛ أي: الرّناء وكان يحتملٌ أن يجهله ؛ (لقرب 
إسلامهء أو نشوئه بباديةٍ بعيدة) عن القرى والأمصارء وتقل قولة ولايد أنه 


)١(‏ فى «ف» زيادة: «بعده عقد). 


)۲( أقول : لم أر من صرح به» وهو مفهوم كلامهم ومقتضاه. فتأمل» انتهى . 


)"1١(‏ کتاب الحدود 
o۱۷‏ 
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أو تخريم نَكَاحٍ بَاطِلٍ ااافا ل او اذ آنا ا 
وَاَنكرَٿ» قان أَقرَٿ هِي أنه رَتى حُدََتْء A nee‏ 


يجوزٌ أن يكون صادقاً» وإنْ كان ممّن لا يخفى عليه ذلك ؛ كالمسلم الناشۍ بين 
المسلمين وأهل العلم» وادَّعى جهلَ تحريم ذلك» لم يُقبَلْ منه؛ لأنَّ تحريم الزّنا 
لا يخفى على من هو كذلك» فقد علم که . 

0 و 3 9 7 2 - 

راتس جيل لحري يكح بال إجماعا وبثلة يجهاه) با يكره E‏ 
فلا يَحَد يُحَد؛ِ لأنَّ عمر قبل قول المُدّعي الجهل بتحريم النكاح في العدّة» ولأنَّ مثل 
هذا يُجهّلٌ كثيراً» ويخفى على غير أهل العلم . 

(أو اذَّعَى) واطىءٌ امرأة (أنَها وة وأنكرث) زوجيته فلا يحدٌ؛ لان 
دعواه ذلك شبهةٌ تدرا الحدّ عنه؛ لاحتمال صذقه» ولابن ماجه من حديث أبى هريرة 
مرفوعا: «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا»(", وللترمذيٌ عن عائشة و 
«ادرّؤوا الحُدُودَ عن المسلمين ما استطَّعْتُم» فان كان له مَخْرَجٌ» فحَلُوا سبيله ؛ فإنَّ 
الإمام أن يُخطىء في العفو خير من أن يُخطىء في العقوبة» . 

وللدارقطنيّ عن ابن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر : إذا اشتبة عليك 
الح او ها اسع 

(فإن أقرّثْ هي) أرب مرَاتِ (أنَه زتى) بها مُطاوعة عالمة بتحريمه» (خحُدَّتْ) 
وخدهاء رولا مه نضاء مو اة لها بإقزازها. 


. عن عبيد بن نضلة‎ )55١ /۷( رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
رواه ابن ماجه (50504؟).‎ )۲( 

(۳) سقط من «ق»: «ادفعوا. . . مرفوعاً» . 

(4) رواه الترمذي .)١575(‏ 

. )85 /۳( رواه الدارقطني في (سننه»‎ )٥( 
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° 


و 


كذ بوط في كع ناكل إخمامات علو كح در رَوَجَةٍ أ ر مُعْتَدَةٍ 


0 سب أو رَضاع» أو نى بحري متام 
يجه احتمال :1 واوا فك ابن لبف أ رق وو" E E E‏ افده وا ا اشام و E‏ 


RIPE‏ باطلٍ إجماعاً مع علمه) ببُطلانِ النكاح 
وتحريم الوطء؛ (كنكاح مُزوّجةٍ أو مُعتدَّةِ) من غير زناً؛ لأنْ المعتدّة منها مختلفٌ 
في صحّة نكاحهاء (أو خامسةء أو ذاتٍ مَحرَم من نسب أو رضاع) أو مُصاهرة؛ 
SS‏ 

روى أبو نصر المروذيٌ عن عمر: أ نه رفع إليه امرأة تروّجّت في عدَتهاء » فقال : 
عل علتتبا؟ تالالا فقال: لو علِمْتماء SER‏ 

(أو زنى بحر حر َة َة مُستأمنة)» خد أن الأمان لا ييح البضع. 

مي سا ل م سواءً كانت 
مستأمنة (أو لا)» لكنّ وطءَ غير المستأمنة موجبٌ (ل) إقامة الحدّ على (نحو أسير)؛ 
كتاجر بدار حرب؛ إذ الببضع م مُحرَمٌ إلا على الأزواج أو ما ملكت الأيمان» وعلم 
منه أنَّ غير نحو الأسير لا حدّ عليه بوطء الحربية التي لا أمانَ لهاء لمفهوم'" قوله : 


أو زنى بحزيئّة مستأمنة» وهو متجه 8 م 

)1غ( سقط من «ح» . 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (4/ .)٠١‏ والخبر المذكور رواه البيهقي في «السنن الكبرى» 
(۷/ ١ة:).‏ 


)۳( في «ق» : البمفهوم) . 

(6) أقول: لم أر من صرح به» وهو فيما يظهر وجيه؛ لأنه وطء من غير عقد ولا ملك ولا شبهة 
إذا كان عالماً تحريم ذلك أو جاهلاً ومثله لا يجهله» وقول شيخنا: وعلم . . . إلخ فيه نظر؛ 
لأن هذا المفهوم غير مراد بدليل تصريحهم في الجهاد بأن وطء الحربية يوجب الحدّ إذا = 
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E Oy 
52 2 e. 2 2 ا 5 ا 3 2 ا‎ 
ثم تزوّجها أو مَلكهاء أذ بجوت أ صَغيرة بوط مثلهاء كذا قبل»‎ 


أو مه الْمُحََمَةَبنَسَب لِعِنْقَهًا , بمُجَرّد ملكِ ‏ ويتجة منه: . ....... 

(أو) زنى (بمَن استأجَرّها لزناً أو غيره) حُدَّ؛ لأنَّ البضع لا يُستباحٌ بالإجارة» 
أ ؤي نمو له غلبها فوئ حا لاتغا الشبيق أشيدما لر وط من له عليها د 
(أو) زنى (بامرأة ثم تزوجهاء أو) زنى بأمةٍ ثم (ملكها) حُدَّ؛ لوجوبه بوطتها أجنيّة 
ال » كما لو ماتت أو أقرٌ عليهاء بأن قال: زنيث بفلانة» وهي 

ضرة فسكتت» > فلم تصدّقه ولم تكدّبْه أو جحَدّت» خدَّء (أو) زنى (بمجنونة أو 
e‏ 
حم ؛ ن لرا من آهل وسحوبة ال وتر الحا عن الموطوة لا رن 
سبباً لسقوطه عن الواطىء؛ لأنَّ سبب السقوط في الموطوءة غيرُ موجود في الواطى» 
فوجب أن يثْبْتَ في الواطى دون الموطوءة؛ لعدم المُسقط» وإِنْ كانت الصغيرة 
لا يوطأ مثلهاء فلا يحدٌ على المذهب» جزم به في «الوجيز» وغيره. 

(أو) وطى (أمَته المُحرّمة) عليه (بنسّبٍ)؛ كأخته ونحوهاء حدَّ (لعثقها) عليه 
ا 


= لم تكن شبهةٌ وإنما المراد من قولهم : (مستأمنة) أنَّ الأمان سبب لا يستباح به البضعء 
فيكون واطئاً وطئاً محرّماً في فرج لا يباح له» فيجب بذلك الحد» كما صرّحوا بهذا التعليل» 
وهو مؤيّدٌ لبحث المصنف صريحاًء فتأمل وتدبر» انتهى . 

)١(‏ فى «ف»: «ممن». 

(0) في «ف)»: «امرأة) . 


.) 86١ انظر: «الفروع» لابن مفلح (ك/‎ 2١ 
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٠‏ 65 
ê‏ شرج اع اود اونظ وز ملا اه ا 
فلو كان مكاتباً لا حد _أَوْ مكرها خلافاً لجَمْع. إلا إن أدخله بلا انتشار. 
- : َه ور إن 0 مە 000 م 0 ا > م 
2 معو ی م 
يتطأ مثله» كعكسه وَأَوْلى ب يا اوح أ و جا وا لاشو ا لل ا ا E‏ 


- 


(فلو كان) واطرءٌ أمَتِهِ (مُكاتبا) حينَ الوطءٍ (لا حدً) عليه؛ لأنّها لا تعتق عليه بملكه 
لهاء ولا يملك عِنْقَها ولو بمالٍ في ذمّتها؛ لأَنّه نوع إعتاق» أشبة اعت بغير مالٍ» 
وهو متجة7" . 
(أو) زنى (مُكرها) حَدَّء هذا المذهبُ» نصّ عليه» وعليه جمهورٌ الأصحاب» 
وجزم به في «الوجيز» وغيره؛ لأنَّ الوطءَ لا يكون إلا بالانتشار الحادث بالاختيارء 
(خلافاً لجمع)؛ منهم : الْمَوفقٌ والشارح”) والناظم؛ فإتّهم اختاروا عدم وجوب 
الحدّ على المُكره» فعلى المذهب يُحَدٌ المُكرهُ (إلاً إِنْ) أكره على إيلاج ذكره يإصبعه 
ف (أدخله بلا انتشار)» أو باشر المُكرهُ بكسر الراء أو مأمورّه إيلاج الذّكر بالإصبّع» 
فلا حدّ عليه؛ لأنه ليس في ذلك فعلٌ اختياريٌ يُنْسَبُ إليه . 
(وإِنْ مكدّث مُكلّفةٌ من نفسها مجنوناً أو مميئزا)» حَدّثت. 
04 ع ۋر ء و e‏ راع و 2 
(ويتجة: الأصح) أنه يلرَمُها الحد إن كان المميئز أو" المجنون (يطأ 
0 ع 5 اع r‏ ع 4 06 32 
مثله كعكسه)؛ أي : كما لو وطىء صغيرة أو مجنونة يُوطأ مثلها (وأولى) كما تقدم. 
(O‏ 
وهو متجه 
(۱) أقول: لم أر من صرح به» وهو ظاهر؛ لأنه مفهوم كلامهم ومراد فيما يظهر» فتأمل» انتهى . 
(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ /01)» و«الشرح الكبير لابن أبي عمر .)۱۸١ /٠١(‏ 
۳( فى «ق»2: «(و). 
(4) أقول: قال الخلوتئ: قوله: (أو مميزا) هذا المرادُ من يطأ مثله وهو ابن عشر» انتهى . قلت : 
وفي «الإنصاف»: وقيل: إِنْ كان ابنَ عشر حُدَّتْء وإلا فلاء اختاره القاضي » وجزم به = 


)"1١(‏ کتاب الحدود 


و 57 


أو م هله 1 حَرْبيًا أ ؛ مُسْتَأْمَنَاً أَوْ اسْتَدْ سحلت ذَكَرَنَئِم؛ رت 


و عي ي 5 
7 عه سس چ أذ م 2 a‏ م 
لا إن رهت | مَلوط به بالفعلٍ» َو بتَهْدِيدِ َو مَنع طَعَام اؤ شراب مَع 


- 


را وَيَنَّجِهُ: ولا حَرْمَة إِذْنْ . 

ی مت (من يجهله)؛ أي : التحريم» (أو) مكنت (حرّبيًا أو مُستأمنآً» أو 
استدخَلت ذكر نائم) في فَرْجهاء (حُدَّت) وحدها؛ لأنَّ سقوطه عن أحد المتواطئين 
لمعنىّ يخصّه لا يوجب سقوطه عن الآخر. 

و(لا» نُحَدٌ المرأةٌ (إنْ أكرِمّت) على الزناء (أو) أكرة (مَلُوطٌ به بالفعل) 
كالضّربء (أو بتهديدٍ أو مَْع) من (طعام أو شراب مع اضطرار) إليه ونحوه؛ كمنع 
الدّفء في الشتاء ولياليه الباردة . ۰ 


(وينََجهُ: ولا حرمة) على مُكره (إَِنْ)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «رُفع 
عن أن اطا والشسيان رونا اب ا علا وو اا 0 


= في «المحرر» و«الوجيز» و«الرعايتين» و«الحاوي الصغير»» وتقدم اختيار المصنف› 
انتهى . 
قلت : قوله: (تقدَّم اختيارٌ المصنف) هو قوله: والصحيح أنه متى وطىئء من أمكن وطؤها 
أو أمكنت المرأة من يمكنه الوطء فوطعها: أن الحد يجب على المكلّف منهماء ولا يصحٌ 
تحديد ذلك بتسع ولا عشر؛ لأن التحديد إنما يكون بالتوقيف» ولا توقيف في هذاء وكون 
التسع وقتاً لإمكان الاستمتاع غالباً لا يمنع وجوده قبله كما أن البلوغ في خمس عشرة عاماً 
غالباً لا يمنع من وجوده قبله» انتهى ما ذكره في «الإنصاف» أيضاًء ونقله (م ص) في حاشية 
«الإقناع» وأقره» فهذا يقتضي أن الصحيح خلاف بحث المصنف الذي هو صريح في قول : 
«الإنصاف»: وقيل: . . . إلخ» إلا أن يقال: مراد المصنف بقوله: يطأ فل أي : يمكنه 
الوطءُء فهو إذن ظاهر كما أنه ظاهر كلام الأصلين» فتأمل» انتهى . 

.)۸٤ /5( ورواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


النَلِتُ: بوت وَلَهُ صورتانِ؛ إِحْدَاهُمَا: أَنْ يقر به مكلف وَلَوْ 
قتا اربع مات SE E e‏ حوور د لد عي E Ê‏ عد افج الل حم ا ee‏ 


وعن عبدالله بن وائل عن أبيه : أنَّ امرأةً استُكرِهَتْ على عهِدٍ رسول الله کل 
فدراً عنها الحدّ» رواه عن ولأن هذا شه وال درا بهاء وهو 
مجه . 

* تتمةٌ: لو زنى مُكلَّفٌ جاهلاً بوجوب العقوبة على الرّنا مع علمه تحريمّه» 

خد لقصة ماعزء وكذا لو زنى سکران» أو أقرّ به في سكره. 

الشرط (الثالث : ثُبوته)؛ أي : الرّنا (وله)؛ أي : الثبوتِ (صورتان) : 

(إحداهما: أن يُقَجَ به مُكلّفٌ ولو) كان (قِنَا) أو مُبعّضاً (أربع مرّاتِ)؛ لحديث 
ماعز بن مالكِ : اعترفّ عند النبيّ يل الأولى والثانية والثالثة» وردّهء فقيل له: إِنّك 
إن اعترفت عنده الرابعة رَجَمَكَء فاعترف الرابعة» فحبّسّه ثم سأل عنه» فقالوا: 
لا نعلمٌ إلا خير فأمرَ به» فيج" . 

وروى أبو هريرة قال : أتى رجلٌ إلى النبيّ بي وهو في المسجدٍء فقال: إني 
رَنيث» فأعرض عنه» فلمًا شهدَ على نفسه أربع شهادات» فقال : «أبكَ e‏ 
قال : لاء قال: «هل أحصنت؟»» قال: نعم» قال ادها نه قاذ ةا فى 
عل , 


)١(‏ انظر: «المبدع» لابن مفلح (9/ .)۷١‏ والحديث المذكور رواه الترمذي »)١557”(‏ وابن 
ماجه .)۲٥۹۸(‏ 

(؟) أقول: هذا ظاهر كلامهم» ولكن منهم من يقول بأن الفعل لا يباح بالإكراه» فارجع إلى 
تمامه في «الإنصاف»» انتهى . 

)۳( رواه أبو يعلى في «مسنده» .)٤١(‏ 

(5) رواه البخاري »)٤۹۷۰(‏ ومسلم (1791). 
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oY‏ 
وَلَوْ في مَجَالِسَ أَوْ ذبن مرن بها فيحد هُوَ وَيُعْتَبَرُ أن صرح م بكر 
اة حَقِيقَةِ الْوَطْء لا بِمَنْ رَتَى ولا ذكن مکانی e eee‏ 


حتى (ولو) كان الاعترافٌ أربعاً (في مَجَالِسَ) ؛ لأنَّ ماعزاً أقك رَ عند النبيّ بلا 
في مجلس واحدٍء ل رواه مسلم والدارقطني 
من حديث بریدة» (أو كدَّبَنْه مزنيٌ بهاء فيُحَدٌ هو) دوتها مؤاخذة له بإقراره. 

(ويُعتبَرُ أن مُصرّح) مقر (بذكر حقيقة حقيقةٍ الوطء)؛ لحديث ابن عباس : لما أتى 
ماعزرٌ بن مالك النبي ييه قال له : «العلّكَ قيلت أو غمَرْت» أو نظَّت»» قال : 
لاء يا رسول الله! قال: «أَنِكتّها لا تكني؟»» قال: نعم» فعند ذلك أمر برَجْمِهء رواه 
البخاريٌ وأبو داود”" . 

وفي حديث أبي هريرة قال للأسلميٌ: «أكتها؟». قال: نعم» قال: ١‏ 

تغيبُ المرود في المُكخُلةء والرّشاء ذ في البئر؟»» قال: نعم» قال 0 
Ik‏ قال: نعم» أتيثُ منها حَراماً ما يأتي الرجلٌ من امرأته حَلالاً» قال: ١‏ 
تريدٌُ بهذا القول؟)ء قال : أريد أن تطهّرني» قال: فأمر به فيُجم» رواه 
والدارقطنيتٌ”" . 

ولأنَّ الحد يُدرأً بالشّبهة©2: فلا تكفي فيه الكنايةٌ . 

و(لا) يُعتبَرُ أن يُصرٌح (بمّن زتّى) بهاء (ولا ذكرُ مكانه)؛ أي : الزّناء قال 
في «الإنصاف»: على الصحيح من المذهب» اختاره ابن حامدٍء ومال إليه الموفق 


)غ0( رواه مسلم ,»)١596(‏ والدارقطنى فى (سننه) (۳/ 9١‏ ). 
؟) رواه البخاري (5478)» وأبو داود .)٤٤٩۸(‏ 
(۳) رواه أبو داود (/557)» والدارقطنى فى (سئنه» (۳/ .)١95‏ 


هق فى «ق»: «بالشبهات» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وَأنْ لا يَرْجِعَ حَنَّى يعم الْحَدَ» ولَوْ شه أَرْبَعةٌ على إقراره به أَرْبَعا فأنكر 
أو صَدََّهُمْ دُونَ أَربع» قلا حَدَ علي ولا عَلَى شهُودِ وَيُسْتَحَت لحَاكم 
النّْرِيض لمر تزجع . 
والشارح وغيرهما""' . 

وقيل : يُعتبّرٌ ذكرٌ ذلك» اختاره القاضي» وقطع به في «المنتهى» في كتاب 
الشهادات” » وتبعه المصنف هناك . 


ولا يصح إقرار المجنونء ولا مَّن زال عقله بنوم أو إغماءِ أو شرب دواءٍ ؛ 


(و) يُعتبَدُ (ألا يرجع) مُقدٌ بزناً (حتى يتم الحدٌّ)» فإِنْ جع عن إقراره أو 
هربء تَرِلك. 

(ولو شهد أربعة” على إقراره به)؛ أي: الرّنا (أربعاًء فأنكر) إقراره به 
(أو صدَّقهم دون أربع) مرَاتِ» (فلا حدّ عليه)؛ لرجوعه» (ولا) حدّ (على شهود)؛ 
ا 

«ويُستحبٌ ل) إمام أو e‏ الحدٌ بالإقرار (التّعريض لمُقرٌ) إذا 
تم الإقرارٌ (ليرجع) عنه» والتعريضٌ له بالتوقف عن الإقرار إذا لم يته م لما روي 

عن النبين كله : أنه أعرضَ عن ماعز حينّ أقرٌ عنده» ثم جاءه من الناحية الأخرى, 

فأعرض عنه حتى تمم إقراره أربعا» ثم قال: mad‏ قلق غلك E‏ 


(۱) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)١18/١5(‏ 

(0) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (0/ 0701 . 
(۳) في «ق»: «أربع». 

(54) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 





)"1١(‏ کتاب الحدود 


oo 
نيه : أن يَشْهَدَ عَلَيْهِ في مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أ بَعَةُ رجَالٍ عدُولٍ  وَلَوْ‎ 
و‎ 
ا ا َو صَدَّقَهُمْ  يزناً وَاحِدٍ وَيَصفونة» وَيَكفِي : راتا ذكرة‎ 


و و و 
0 )1 5 
في فرّجهاء وَالتَشْبِيهُ تأكيد. و وروا و و ها ال ی “ون رو لوا راق مودو وهل ل للها لون 8 


٠. 5 9‏ ا 0 70 5 
وروي أنه قال للذى افر بالسّرقة : «ما إخالك فعَلتَ0ك) رواه عي 


4 


* تتمة : ولا بأس أن يعرّض له بعض الحاضرين بالوُجوع عن الإقرار إن أف 
أا ا لأنَّ سَتِرٌ نفسه أولى» ويُكرة لمن علم بحاله أن 
يكل E N‏ 2 

الصورة (الثانية) لشبوت الرّنا: (أن يشهّد”” عليه)؛ أي : الزاني (في مجلس 
واحَدٍ أربعةٌ رجالٍ عَدُولِء ولو جاؤوا متفرّقينَ) واحداً بعد واحدٍء (أو صدَقهم) 
زانِ» تبع في ذلك عبارة «المنتهى»*» وهي دخيلةٌ لا محل لها ولو عير بقوله* 
ولو لم يُصِدّقَهمء لكان أرشق في العبارة . 


ك 


(بزناً واحد) متعلق ب: یشهد»› (ويصفوتة)؛ آي : الزّناء (ويكفي) في الوصف 
قوم : (رآينا ذكرّه في فَرْجها)» أو غيّب حشفته أو قَدْرَها من مقطوعها في فَرْجِها 
كالمل فى المُكخُلةَء أو الرّشاء فى البئرء (والتشبية) بما ذكر (تأكيدٌ) . 


دق في «ق» زيادة: «كذا) . 

(۲) أورده ابن قدامة في «المغني» (4/ )۷٤‏ وعزاه لسعيد بن منصور بإسناده عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان. 

زفرف في «ق»: «(يشهد) به). 

(5) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي .)١51/0(‏ 


)0( في «ق» : «فيها) . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


7 3 ر ا ر را 20 0 9 
وَبَجُورٌ للشهود نَظَزُ ذَلِكَ لإقامَةٍ الشهادة عَليْهِمَا؛ لِيَحْصَلَ الدَدْعٌء فون“ 


4 
- 


شَهدُوا في ملسن كت أو امع بغضهُم أو لم لاء أو انوا أ 
بَعْضْهُمْ : لا تقبل شهادنة فيه لِعَمّى أَوْ فسق» أو لِكَوْنٍ أَحَدِهِمْ رَوْجاً؛ 
خد والفاف كما لو تان موا غلا موا أ واه ET‏ 

(ويجورٌ للشهود نظَّد ذلك) من الرَانيينَ؛ (لإقامة الشهادة عليهما؛ ليحصل 
الرّدْع) بالحد. َ 

(فإن شهِدُوا) في (مجلِسَينٍ فأكثر) من مجلسَّين؛ بِإِنْ شهد البعض ولم يشهَدٍ 
الباقي حتى قام الحاكمٌ من مجلسه» حَدَّ الجميع؛ للقذف؛ لما تقدَّم عن عمرء 
ولا ينافيه كونُ المجلس لم يُذْكَرْ في الآية؛ لأنَّ العدالة أيضاً ووصف الرّنا لم يُذكر 
فيها مع اعتبارهما لدليل آخرء (أو) شهد بعضٌ بالرّنا و(امتن بعضهم) من الشهادة 
(أو لم يُكمِلّها)؛ أي: الشهادة - حُدَّ مَن شهدَ منهم للقَذْفٍ؛ لقوله تعالى: لثم 
ديو ربعت هاب دوه کون جلد 4 [النور : : 4]» وهذا يوجب الحدّ على رام لم يشهد 
بما قاله أربعةٌ» ولأنَّ عمرَ جلد أبا بكرة وصاحبّيه حيثٌ لم كمل الرابع شهادته 
بمحضر من الصحابة"» ولم ينكره واحد» فكان كالإجماع. 

(أو كانوا)؛ أي : الشُّهودُ (أو) كان (بعضهم لا تَقبَلُ شهادته فيه)؛ أي : الرّنا؛ 
(لعمىّ أو فستي. أو لكون أحدهم روج خُدُُوا للقذفٍ)؛ لعدم كمال شهادتهم» 
(كما) لو لم يكمّلٍ العدڈ وكما (لو بان مشهودٌ عليه) بزناً (مَحِبُوباً» أو) بانت مشهودٌ 
عليها (رتقاء)» فَبُحِدُونَ؛ لظهور كذبهم. 


)غ0( فى «ف»: «وإن». 

0) في «ف»: «مجنوناً» . 

)۳( أورده البخاري (975/7) معلقاً. ورواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ )۷٦‏ عن سعيد بن 
المسيب . 
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0 ما عم 


لَرَوْجٌ لاعن أو كانوا مَمْتُورِي الْحَالِء أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمْ قبل وَضْفِى 
أو بات حَذْرَاء بول الرأء تقو ون عَيّنَ انان زاوية من بيت صغير عرفا 
واثنان أَخْرَى منة» أو قال اثنان: في قميص أبيضّء أَوْ قائمة"» واثنان: 
في أحمر أو نامء كَمَلَتْ شهادتهم ارم اكه ا ب رطقو i‏ 

و(لا) یحدٌ (زوج لاعَنَ) زوجته بعدَ شهادته عليها بالزّناء وتقدّم» (أو كانوا)؛ 
أي : الأربعة الشاهدون بالرّنا (مَستُوري الحالٍء أو مات أحدّهم)؛ أي : الأربعة 
(قبلَ وصفه). عُدولاً كانوا أو مستورينَ» فلا يُحَدُونَ. 

(أو بانت) مشهودٌ عليها (عَذْراءً بقول امرأة ثقةِ)» فيكتقى بشهادتها بعُذْرتِهاء 
كسائر عَيُوبٍ الساء تحت الثیاب» وحيث شهدت فلا يُحِذُُونَ لمفهوم قوله تعالى : 
لے راتوا با ريع شا [النور: 4]» وقد جيء هنا بالأربع » ولا تحدٌ هي ولا الرجل. 

(ونْ عيّنَ اثنان) من أربعة شهداء بزناً (زاويةً) زنى بها فيها (من بيتٍ صغير 
عرفاًء و) عيّن (اثنان) منهم زاوية (أخرى منه)؛ أي : البيت الصغيرء كملت 
شهادتهم ؛ لإمكان صِدْقِهم ؛ لاحتمال أنْ يكون ابتداؤه في أحد”" الزاويتين» وتمامّه 
في الأخرى. بخلاف الكبير؛ لتباعد ما بينهماء (أو قال اثنان) في شهادتهما: زنى 
بها (في قميص أبيضّ» أو) قال: زنى بها (قائمة» و) قال (اثنان) في شهادتهما : 
زنى بها في قميص (أحمرً» أو) زنى بها (نائمة» كملت شهادتهم)؛ لعدم التنافي؛ 
لاحتمال كونه في قميص أبيضّ تحت قميص أحمرٌ» ثم خلع قبل الفراغ» ولاحتمال 


. في «ح»: «قائماً)‎ )١( 
. (؟) فى «ق» زيادة: «أو بانت مشهود عليها عذراء»‎ 


(۳) في «ح»: «إحدى». 





5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


دة ولو تفقوا على أن لزنا وَاحِدٌّء وَإِنْ قَالَ الَْانِ: رَنَى بها مُطَاوعَة 
وَقَالَ”" الْنَانِ: مُكْرَهَةَ لم تَكْمُلْء وَعَلَى شَاهِدَي الْمُطَاوَعَةٍ حَدَانِ 
وَشَاهِدَيٍ الإكراءِ وَاحِدٌ لقف الوَجُلٍ وَحْدَهُ وَإِنْ قال الَْانِ: وهي 
بَيْضَاءُ وَقَالَ انان غَيْرَهُ لم تقبّل» ص52 


وإن كان البيث کبيرا'» أو عن اثتان بنا أو بلدا أو يَوْمَاَء واثتان آخَرَ 


كونه ابتدأ بها الفعل قائمة» وأتمّه نائمة. 

(وَإِنْ كان البيثُ كبيراً) عرفاً» وعيّن اثنان زاويةء واثنان أخرى فقذفةٌ» (أو 
عيّنَ اثنان بيتاً أو) عيّنا (بلداً أو) عيّنا (يومآء و) عيّن (اثنان) في شهادتهما بيتاً أو 
بلدا أو يوما راخ ف الأربعة (قذة)؟ لشهادة كل اثنين منهم بزنا غير الذي شهد 
لاان ولم تكمل الشهادة في واحد منهماء دون للقذف» (ولو اتفقوا على 
أن الرّنا واحدٌ)؛ للعلم بكذبهم. 

(وإِنٰ قال اثنان) من أربعة : (زنى بها مُطاوعة» وقال: اثنان) زنى بها (مُكرّهةء 
لم تكمُلْ) شهادتهم؛ لاختلافهم» (وعلى شاهدي المُطاوَعة حَدَّانِ): حدٌ لقذف 
الرجل» وح لقذف المرأة» (و) على (شاهدي الإكراه) حدٌ (واحدٌ؛ لقذف الرجلٍ 
وحده)؛ لشهادتهما أنها كانت مُكرهة . 

(وإِنْ قال اثنان) من أربعة شهِدُوا بالرّنا: زنى بها (وهي بيضاءً» وقال اثنان) 
منهم (غيره)؛ أي : زنا بها وهي سوداءً ونحوّه» (لم تقبل) شهادتهم ؛ لأنّها لم 


. سقط من «ف»: «وإن عين. . . كبيرا)‎ )١( 
(؟) سقط من «(ف».‎ 
. فى «ف»: «وإن قال»‎ )۳( 


0( في «(ف» : (لا) . 


)"1١(‏ کتاب الحدود 


وَإِنْ شهد أَر بَعَةٌ فرَجَعُوا أَوْ بَعْضِهُمْ قَبْلَ حَدٌ و ا الحميع› 
E‏ َع يناه بفلانة» فَشَهِدَ َه 
آخَر وة أن الشهُوده هُم الزتَاة بهَاء خد الأَوَلون قط لِلْقَذف 


ديع 


ەر ا 2 


تجتمع على عين واحدة» بخلاف السّرقة 
8 0 1 04 فر 3 ع می او و 5 س 

(وإن شهد أربعة) بزناء (فرجَعُوا) كلهم» (أو) رجَمَ (بعضهم قبل حد) مشهود 
عليه (ولو بعد حکم)» لم يُحدَّ مشهود عليه؛ للشبهة» و(حد) الشهوذ (الجميع)» 
أمّا مع رجوعهم» فلإقرارهم بأنهم قذفة» وأمّا مع رجوع ب بعضهم › و فلنقصر عدد 
الشهود» كما لو لم يشهد به غير ثلاثة فأقلٌ . 

(و) إن رجَّع بعضهم (بعدَ حد) مشهود عليه» (يحدٌ راجع) عن شهادته 
ا 
الشهود أو بعضهمء » لکن د ُد الراجع ,؛ لإقراره بالقذف» فيلزقة حه إذا كان الد 


. 


جلا أو رجا وا ا قل موق« حا طا الو 

(وإن شهد أربعةٌ بزناه)؛ أي : فلانٍ (بفلانة» فشهدَ أربعةٌ آخرُون أنَّ الشهود 
هم الرناة بها) دونَ المشهود عليه (حُدَ) الأربعةٌ (الأَوّلونَ) الشاهدون به (فقط) 
دون المشهود عليه؛ لقدح الآخرِينَ في شهادتهم عليه؛ (للقذف والرّنا)؛ لأنّهم 
شهِدُوا بزناً لم يبت فهم قذفةء وثبت عليهم الرّنا بشهادة الآخرين» وإذا كملَتِ 
الشهادة بحدّء ثم مات الشهودٌ أو غابواء لم يمنع ذلك إقامة الحدّ كسائر الحقوق» 
واحتمال رھ لب في تدرا ب ال لبعده . 


)0( في «ف»: «أربعة أربعة أخر» بدل «أربعة آخرون». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


4 


وَإِن حَمَ e‏ س اله الاتطد ل 


وتجوز الشهادة بالحدٌ من غير مدع نضا عليه؛ لقصة أبي بكرة. 

(وَإنْ حمَلّت مَن لا زوج لها ولا سيد لم تحَدٌ بمجرّد ذلك) الحملٍ» لكن 
تَسألُ ولا يجبُ سؤالّها؛ لما فيه من إشاعة الفاحشة» وهو منهينٌ عنه» فإ ادّعَتْ 
إكراها أو وَطْئَآً بشبهة» أو لم تقر بالرّنا أربعاًء لم تحَد. 

وروی سعيدٌ: أنَّ امرأة ُفْعَتْ إلى عمرٌ ليس لها زوج وقد حملت وسألها 
عمرٌ فقالت : إني امرأة ثقيلة الرأس» وقح عليَّ رجلٌ وأنا نائمةٌ» فما استيقظثُ حتى 
فرغ» فدراً عنها الحدٌ”. 

وروي عن عليٌّ وابن عباس : إذا كان في الح (لعلَّ) و(عسى)» فهو 
معط ولا حلاف أ الحد بدأ بالشُّبة ”2 وهي متحققة . 


* كد 6 


. في «ف»: «لا»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه .)075/١57(‏ 

(۳) أورده ابن قدامة في «المغني» (49/ ۷۳). ورواه ابن أبي شيبة في المصنف» (758601) عن 
النزال بن سبرة . 

(5) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (1717/71) عن عليّ ذه . وانظر: «المغني» لابن قدامة 
.)V /9(‏ 

. في «ق»: «بالشبهات»‎ )٥( 





0 4 


مُوَ الرَمْيُ ينا أَوْ لِوَاطِء أَوْ شهادة بِأَحَدِهِمَا وَلَمْ تَكْمُل الت 
چ 7 N‏ ت 
24 عن کم ر و و 5 وهس 7 50 6 4 و اد لتو 74 مو 
فمَنَ قذف وهو مكلف مختار ولو أخرس بإشارة» مخصنا ولو مَحبويا 
2 24 


(باب القذف) 


و(هو) لغةً: الرمي بق ثم غلب على (الرَّمْي بزناً أو لواط» أو شهادة 
بأحدهما)؛ أي: الرّنا واللّواط» (ولم تكمّل البيئّنةُ) بواحدٍ منهماء وهو مُحرٌ 
إجماعا؛ لقوله تعالى : إن ادن بمرت لصتت لمكت ممت لوان لديا 
وا لخر ة وعدا عَم €[النور: ۲۳]. 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «اجتنبوا السَبع المموبقات». قالوا: وما هي 
يا رسول الله؟ قال : «الشَرْكُ باش والسّحُْء وقَدْلٌ التفس التي حرم الله إلا بالحقٌ» 
وأكلُ الرّباء وأكلٌ مال اليتيم» والتَّولي يوم الرّحْفِء وقَدْفُ المُحصَّناتٍ الغافلاتِ 
المُؤْمِناتِ»» متفق عليه . 


و 


(فمّن قذفٌ وهو)؛ أي: القاذفٌ (مُكلفٌ مُختارٌ ولو أخرس) وقذفَ (بإشارة) 
مفهومة » لا بكتابة» ولو في غير دار الإسلام (محصناً ولو مَحِبُوباً) ؛ أي : مقطوع 
الدّكر» (أو) كانت مقذوفة (ذات مَحرّم) من قاذف» (أو) كانت مقذوفة (رتقاءً = 


(۱) رواه البخاري 2))55١6(‏ ومسلم »)۸٩(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


0 2ي 


حر نھان وق ولو عتَقَ عقب قڏف رين ومبعض بحسًابو» 
وجب بِقَذْفٍ عَلَى وجو الْعيْرَِِ كقَولِه لأخيو: يا رَانيةء رَجْرا لَهَاء 


20 
5 


N‏ کے ےه 8 ا ا 0 2 4 ا 2و 7 2 را و 
ع م فلا پرثه علیهماء وإن ورثه 
ا ر 


E AE TE SM KESEREK BEG ERS ا له لتبعضهء‎ 


خُدً)؛ لعموم الآية والأخبار ( جا انی حلدة؛ لقوله تعالى : جلد وهر تین 
جَلْرَة[النور: 4]» (و) خُدَ قاذفٌ (قِنٌّ ولو عتَقَ عقب قَذف) اعتباراً بوقت الوجوب 
كالقصاص (أربعين) جَلدة. 

(ئ خد لاف امخض بيحسابنه)» فن نصفه حا وتفه رقي بجلد ت 
لأنّه حذٌ يتبعّضٌ» فكان على القن فيه نصفُ ما على الحرٌ والمُْبكّض بالحساب كجلد 
الزّناء وهو يخصنٌّ عموم الآية. 

(ويجبُ) حدٌ ذف (بقذفٍ) نحو قريب؛ كأخت ولو (على وجه الغيْرة) بفتح 
الغين المعجمة؛ (كقوله لأخته) ونحوها: (يا زانيةٌ؛ رَّجْراً لها) كأجنبيّ؛ لعموم 
الك 

و(لا) يجب حدٌ قذف (على أبوَينٍ وإِنْ علوا بِقَدْفِ ولدهما) وإِنْ سفَلَ من 
ولد البنِينَ والبناتِ» كما لا يجب قود لولدٍ وإ سمَلَ على أبويه وإِنْ علواء (فلا 
يرِنه)؛ أي : حدّ قَذْفِ ولد وإِنْ سفلَ (عليهما)؛ ای غلنل أنؤفة رون 2 

(وإن ورتّه)؛ أي : الحدّ (أخوه)؛ أي: أخو الولدٍ (لأمّه)؛ كأنْ قذفَ رجلٌ 
امرأته» وطالبنّه بحدٌ القذْفٍِء ثم ماتت عن ولدين» أحدّهما من القاذف» فلا يرث 
الحدّ على أبيه» و(حُدًَ) القاذفٌ (له)؛ أي : للقذف بطلب الولد الآخر؛ (لتبعضه)؛ 
أي : ملك بعضٌ الورثة الطلّب به كاملاً مع ترك باقيهم إذا طالب به مورّثُّهم قبل 
موته» للحوق العار بكلّ واحدٍ من الورثة على انفراده. 


)"1١(‏ کتاب الحدود 
or‏ 


الڪ في حَدو لدبي قلا لبقام بلا طَلْيوِ لَكنْ لآ يَسْتَوْفيه بنقسه 
فلو فَعَلَ لَمْ يَسْقطء وَيَسْقَط بعَقوه وَلَوْبَعْدَ طَلّبٍ» لا عن بعضه. قاله 
القاضي ٠‏ وَإِنْ عقا بَعْضَهُم فَلِمَنْ DS‏ تا م ا ESE‏ 

(والحقٌ في حدّه)؛ أي : القذف (للآدميّ) كالقوّدء (فلا يُقامُ) حدٌ قَذْفِ (بلا 
طَلَبِه)؛ أي : المقذوفء ولا يجوز أنْ يُعدَضَ له إلا بطلبهء ذكره الشيح تقينٌ الدّين 
إجماعاً"» (لكنْ لا يستوفيه) مقذوفٌ (بنفسه» فلو فعَل) بأنِ استوفاه بنفسه» (لم 
ق لأنه يُعتبَدُ نيه الإمام أنه حدّ 

ل a‏ 
لو عفا قبله» وكذا يسقط بإقامة البيّنة بما قذقه به» وبتصدیق مقذوف له فيه» وبلعانه 
إن كان زوجآء و(لا) يسقط حدٌ قَدُفٍ بعفو (عن بعضه. قاله القاضي)» كما لو 
كان المقذوفٌ جماعة بكلمةٍ» فإِنَّ عليه لجميعهم حدًا واحداً» ولكلّ واحدٍ منهم 
حقٌّ في مطالبته» فلو كانوا خمسة مثّلاَه وعفا أحدّهم عن حقّه لم يسقط حق الأربعة 
الباقين» فلو طلب أحدُّهم حقّهء فلمًا جلد عشرِينَ قال: عفَّوْتُ عن باقي الحدّء لم 
يسقط حقٌ الثلاثة الباقين من تنكته» فلو طلَبَها أحدٌ الثلاثة الباقين فلمًا جُلِدَ عشرين 
أخرى» قال : عمُوتُ عن باقي الحد» لم يسقط حقٌ الاثنين الباقيين من تتمّة الحد"» 
فلو طلبها أحدّهما فلمًا جُلِدَ عشرين قال: عفوت عن تتمّته» لم يسقط حقٌ الواحد 
الباقي» فله طلب جَلْدٍ العشرين الباقية من الثمانين. 

(وَإِنْ عفا بعضهم)؛ أي : المقذوفِينَ عن القاذف» ولم يعففُ باقيهم» (فلمّن 


)1١(‏ سقط من «ف»: «لا عن بعضه» قاله القاضي». 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (54/ ۳۸۲). 
(۳) سقط من «ق». 
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3 «fo مع مارو و دو كو 5 م‎ E 
تعف إقامته كاملا» ومن قذف غير مخصن ولو قنه› أ من قر بزنا‎ 

سوم في 2 

و ا 


ليف عن لا اروز ياء وئلية و eT‏ 
وَلاَبحَدٌ قَاذف غَيْدُ بالغ حَنَى يبلغ ا 10 
لم يعفُ إقامثه)؛ أي : الحدّ (كاملاً)» فلا يسقط بالمصالحة عليه» ولا عن بعضه 
بمالِ» وهذا بخلاف عفو بعض مستحقي القَوَد عن حقه» فإنّه يسقط بذلك حقٌ 
باقيهم ؛ لتعذَّر استيفائه» فلا حقّ للعافي» فلم يتبكّضْ» بخلاف حد القذف؛ لأ 
ليس كقَوّد فيسقطً» ولا يُستوفى ناقصاً كباقي الحدود. 
(ومّن قذَفَ غير مُحصّنٍ ولو قلّه)؛ أي : قنَّ قاذف» (أو) قذفَ (مَن أقرّ بزناً 
ولودود اريع) مراني» (عرن رذعا له عن اعراض المعصومين» ركنا عن إيذاهم: 
وال هنا)؛ أي : : في باب القذف : لخر ال العاقلٌ الذي يطأ) 
مثله كابن عشر» (أو بوطا) مثلّها كبنت تسع ؛ للْحُوق العار لهما ون لم يكونا 
بالغين؛ إذ البلوعٌ ليس شرط للوَطْءِ (العفيفُ عن الرَّنا ظاهر)؛ أي : في ظاهر حاله 
(ولو) كان (تائباً منه)؛ أي : الزّنا؛ لأنَّ التائت من الذنبٍ كمَن لا ذب له. 
(ومُلاعنة وولدّها وولد ذٌ نآ كغيرهم)» نضّاء فيْحَدٌ بقذفِ كل منهم إِنْ كان 
(ولا بُحَدُ قاذفٌ غير بالغ سی يبلع) ويطالب به بعد بلوغه؛ إِذْ لا أ لطلبه 
قبل بلوغه؛ لعدم اعتبار كلامه» ولا طلَب لوليته عنه؛ لأنَّ الغرض منه التَشمّيء فلا 


. في «ح» زيادة: «مثله)‎ )١( 


)"١(‏ كتاب الحدود 


ا 2 28 7 ع ع ا 5 م ر م 9 430 َ 1 
وکذا لو جن جن 1 احوو عاب دل لين وَبَعْدَهُ يُقَامُ ومن قذف غائبا 


ت 
ت م ؤي أ 000 ري 0 َم قال وه 5 
لم بُحَدَ حَنَّى يَْبْتَ يبت طَلبهُ في غبيته أو تحضرَ وَيَطلبَ». ومن قال لمخصنة : 
ر 5 3 چ ا 0 oF‏ مر 2 ر و 
د 500 ٠‏ « < + سس * 5 ۹ + سس م + 
رَنِيتِ وآنتث حير »› إن فسره بدون تسع. | قاله لذكر وَفسّرَه بدونٍ 
2 8 
ول ل و ل ا ETC‏ له 
شن » 7 3 9 ل 
عشر؛ عزر»ء إلا وان قال وَأنتِ كافرة» أو أمة» أو محنونة» 
5 2 وه 00 2 ت ر و کے 0 


يقومٌ غيرّه مقامه فيه کالقود . 

(وكذا لو جُنّ) مقذوفٌ (أو أغمِيَّ عليه قبل طَلَبِه)» فلا يستوفي حى يُفِيقَ 
ويُطالب به (و) إن جُنّ مقذوفٌ أو أغمي عليه (بعدّه)؛ أي : بعد الطّلّبٍ به (يُقَامٌ) ؛ 
أي : يقيمّه الإمامٌُ أو نائبّه على القاذف ؛ لوجود شرطه» وانتفاء مانعه. 

(ومّن قدَّفَ) مُحصّناً (غائباًء لم بُحدً) قاذفه (حنّى يبت طلَبّه)؛ أي 
المقذوف الغائب (في غَيبيِه) بشرطه» (أو يحضرٌ ويطلّب) بنفسه. 

(ومّن قال لمُحصََّةٍ: زتيتِ وأنتِ صغيرة» فان فسّرَه بدون تسع) سيين 
عر (أو قاله)؛ أي : زنيت وأنت صغيرٌ (ل) مُحصّن (ذكرٍ وفسّرَه بدون عشر) 
سنين » (عرر)؛ لما تقدم» (وإلأ) ف بدون ذلك» (خدً)؛ لاه لا يُشترط بلوغٌ 
مقذوف. 

Es‏ أو) وأنتِ (أمَةٌّ أو) وأنتِ 
(مجنونةء ولم يثيْثْ ثبت كونها كذلك)؛ أي كاف أو أ أو مجر ( ح4 لان 
الأصلّ عدم ذلك» (كما لو قذفَ مجهولة النسّب وادَّعَى رقھا فأنکرته)» فیح د ؛ 


)١(‏ فى «ق: «فأنكرت». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


كس و ر 0_6 م مص 5 7 2 2 يف 
وَإِن ثبت كؤنهًا كذلك لم َد ولو قالث: أرَدْتَ قذفي حالا» 
ور ا ا و 


o‏ ت معو صر 
کہ ر کی و کک لام م » a‏ 7 پچ ية ef e‏ 
وَانكرَ وَيُصدق قاذف أن قذفه حال صغر مُقذوفي» فإن أقاما بينتين 


اير سس 4م 4 5 - سو سس 
2 م و of o‏ 2 يه ت 8 1 o‏ ادس + E ANU‏ 
وكانتا مطلقتين أو مورٌختيْن تاريخيْن مختلفيّن فهمًا قذفانٍ موجب 


- 
ع ل 


و 6 ير ODS E ET E‏ ھە 3 
أحدهما الحد والاخر التعزيزء وإن أرّختا تاريّخا واحدا وقالت إحداهما: 


و 2 ¢ و ت ت ر ر 
24 2 . افيه 54 2 4 ذه 2 و چ A‏ ص سا هو 3 
وهو صعير » وَالاخرى : وهو كبير؛ تعارّضتاء وَسَقطتاء اك أو لاو له 


(لم يُحَدَّ) لإضافة الرّنا إلى حالٍ لم تكن فيها مُحصّنة . 

(ولو قالت: أردت قَذْفِي حالاً)؛ أي: في الحال (وأنكرها)» لم يحدً؛ 
لاختلافهما في نيتّتِه. وهو أعلم بهاء وكرلهتوائك كاد ول ا سالية 
(ويُصدَق قاذفٌ) مُحصْنِ ادعى (أنَّ قذفه) كان (حالَ صِعْرٍ مقذوف)؛ لأنَّ الأصلّ 
صِعَرُه والبراءة من الحَدّ (فإِنْ أقاما بيسسَينِ وكانتا مُطلقتين) بان قالت إحداهما : 
قذفَه وهو صغيرٌء والأخرى وهو كبيرٌء (أو) كانتا (مؤرّحْتَينِ تاريخَينِ مُختلقين)؛ 
أن قالت إحداهما: قذقه وهو صغيرٌ سنة عشرين» والأخرى وهو كبيرٌ سنة ثلاثين 
مثلاً» (فهما قَذْفانِء مُوجَبُ) بفتح الجيم (أحدهما الحدٌ) وهو القذفٌ في الكبرء 
(و) مُوجَبُ (الآخر) وهو القذفٌ زمَنَ الصَّعْرِ (النَعَزِينُ) إعمالاً لليكنتين؛ لعدم 
التنافي . 

(وإن أَرَحَتا تاريخاً واحداً» وقالت إحداهما: وهو)؛ أي: المقذوفٌ حال 
قَذْفه (صغيرٌء و) قالت (الأخرى: وهو) إِذْ (ذاك كبيرٌء تعارضتاء وسقطتا)؛ لاله 


(۱) في «ح» : «حال» . 


)۲( في «ق»: «مجنونة أو أمة» بدل «أمة أو مجنونة) . 


)"1١(‏ کتاب الحدود 
ov‏ 


0 0 و ا ص 


عدا و كان تاريخ ية المقذوف بل تاريخ 4 0 َة القاذف» ومن ال لابن 


عِشْرِينَ : نيت من لان عاماء :أو مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَه لم يُحَدَ ا 


رة مَقْذُوفٍ بَعْدَ طَلَبٍ أو وال إِحْصَانٍ ولو لم يُحْكم بوْجُوبه. 
* د #% 


وَيَحْرْمُ القذف ف إلا في مَوْضْعيّنِ : 


۶ 


أَحَدهمًا: : أن رى رَوجَته تزني في طهر لَم طايه یی فیعترلهاء نم 
تلد ما ییک كؤنة من الا نره قذفها وة E‏ 


لا مجح لإحداهما الأخرى. (وكذا لو کان نة بيك المقذوف) الشاهدة 


١ 


بکبره (قبل تاريخ بن بِيكّنةِ القاذف) الشاهدة بصر مقذوف, فيتعارضان ويسقطان» 
ويرجع لقول قاذف أن القذفٌ كان حين صغر المقذوف؛ لأنَّ الأصل براءته من الحدٌ. 

(ومّن قال لابن عشرين) سنة : (زنِيت من ثلاثينَ عاماً). > لم يُحَدَّ يُحَدَه (أو) قال 
له: زنِيتَ (من خمسة عشر) عاماًء (لم يُحَدَ)؛ للعلم بِكَذِبه. 

(ولا يسقط) حدٌ قَذْفِ (برٌِةِ مقذوف بعدَ طلّبٍ أو زوالٍ إحصانٍ ولو لم 
بُحکم بوجوبه)؛ أي : الحد؛ اعتباراً بوقت الوجوب» وكما لو زنى بامرأة ثم 
تزوّجها. 

«فصلٌ) 

(ويحرّمٌ القذفٌ إل في موضعين : 

أحدّهما: أنْ يرى زوجته تزني في طَهْرٍ لم يطأ)ها (فیه» فيعتزلهاء ثم تلد 
ما يمكنٌ كونه من الزاني» فيلزمُه قذفها ونفيّه)؛ أي : الولدٍ بالنّعان؛ لجريان ذلك 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
o۸‏ : 
يا : و را ا 6 0 5 ر تبراك مي 006 ۶ و 0 03 
وكذا إن وَطِئْهًا في طهر رنت فيهء وَقويَ في ظنه أن الوَلد مِنْ الزاني 
اک َه 2 2-6 
لشبهه بو ونخوه كعقم روج . 


204 


- - 7 
Ooo 01 


الثاني : أن يَرَاهَا ترْنِيء وَلَمْ تلد مَا يَلرَمْهُ فيه أو يَسْتَفِيضَ 
زناهَاء موص حاف LASERS CSA SSAA‏ 
مجرى اليقين في أنَّ الولد من الزاني حيثٌ أَنَتْ به لستة أشهر فأكثر من وطئه» وإن 
لم ينف الولدَ لحقه وورنّه وورٿ أقارّه وورثُوا منه» ونظر إلى بناته وأخواته 
ونحوهن؛ وذلك لا يجوزء فوجب نفيّه إزالة لذلك» ولحديث: «أيّما امرأة أدخلث 
على قوم من ليس منهم» فليست منّ الله في شيءء ولن يُدخِلها الله جنَته وآيّما 
رجل ولدّه وهو ينظ إليه احتجب الله منه» وفضّحّه على رؤوس الأوَّلِينَ 
والاخری: رواه أبو داود . 

وقوله: وهو ينظرٌ إليه؛ يعني : يرى الولدَ منه» فكما حرم على المرأة أن 
دل على قوم من ليس منهم» فالرجلٌ مثلهاء ولو أقرت بالزّناء ووقَم في نفسه 
صذقهاء فهو كما لو رآها تزني. 

(وكذا إن وَطِتها)”" زوجُها (في طهر زتٹ فيه. وقويّ في ظنه)؛ أي : الزوج 
(أنَّ الولدَ من الزاني؛ لشبّهه به)؛ أي : الزاني (ونحوه کعقم رَوْج)؛ لأنَّ ذلك مع 
تحقق الرّنا دلي أن الول من الرّاني» ولقيام غلبة الظنّ مقامٌ التحقيق . 

الموضع (الثاني : أن يراها تزني» ولم تَلِدْ ما)؛ أي : ولداً (يلرّمُه نَفْيْه) بأنْ 
لم تلذء أو ولدَث ما لا غلب على ظنه أنه من زانِ» (أو يستفيضي زناها) بين الناس» 


(۱) رواه أبو داود »)۲۲٣۳(‏ من حديث أبي هريرة له . 


)۲( في «ق» زيادة : «هو أي» . 
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° 3 01 ضور 

05 5 5 8 عير سه 7 مادص مون كد وه .وس ت 
يُخبره به ثقة» أو يَرَى مَعرُوفا به عندها؛ فيباح قذفها به» وفراقها 


(أو پُخبره به ثقةٌ) لا عداوة بیته وبيتهاء (أو يرى) رجلاً (معروفاً به)؛ أي : الزّنا 
(عندهاء فيباح) لزوجها (قذفها به)؛ أي: الرجل”" المعروف به؛ لأنَّ ذلك 
كله مما يُعْلَْبُ على الظنّ زناهاء ولم يجبْ؛ لاله لاضررٌ على غيرها حي لم تلِذ» 
ولا يجت لاه يمكرٌ قراقهاة (وفراقها أولق) من قذفهاة لآنه اسبيكه :ولان قذفها 
يُفضي إلى حَلِفِ أحدهما كاذباً إن تلاعناء أو إقرارها فتفتضح . 

ولا يجوز قَذْفها بخبر من لا بوث به؛ لأنّه غيد مأمون على الكذب عليهاء 
ولا برؤيته رجلاً عندها غير معروف بالرّنا إن لم يستفضٌ زناها؛ لجواز دخوله سارقاً 
ونحوه. 

(وإن أتث) زوجة شخص (بولدٍ يُخَالِفٌ لونه لوتهما) كأسود» والزوجان 
أبيضان» (لم يُبَخْ) لزوجها (نفيّه بذلك) أي : بمخالفة لونه لونهما؛ لحديث أبي 
هريرة قال : جاء رجلٌ من بني فزارة إلى النبيّ ب فقال: إِنَّ امرأتي جاءت بولدٍ 
أسود يُعرَض بنفيه» فقال له النبييٌ ككل : «هل لك من إبل؟»» قال: نعم» قال: «فما 
الوائينا 86 قال حمق كال :اهل فيها من اررق 46> فال إن ها تورف قال 
«فأنى تاها ذلك؟)» قال: عسى أن يكونٌ نرَّعَه عِرْقٌّء قال: «فهذا عسى أن يكونَ 
نرَّعَه عِرْقٌ2» قال : ولم يرخص له الي ية في الانتفاء منه» متفقٌ عليه" . 

ولأنَّ الناس كلهم من آدم وحوّاءء وألوائهم وحَلْقَهم مختلفٌ» فلولا مخالفتهم 
)١(‏ في «ز»: «لونهما». 


(۲( فى «ق»: «بالرجل». 
زفرفق رواه البخاري (2)5199 ومسلم .)١6٠١(‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


صفة أبويهم» لكانوا على صفةٍ واحدة (بلا قرينة)» فإِنْ كانت بِأنْ رأى عندها رجلاً 
يشبهُ ما ولدته» فله نفيه؛ لأنَّ ذلك مع الشبهة يغلبُ على الظنٌ أنه من غيره. 
(فصلٌ) 
وللقذف صريحٌ وكنايةً» (وصريحٌه: يا منيوكة» إِنْ لم يُفِسَرْه) قاذفٌ (بفِعْلٍ 
ذوج أو سينّدِ). فان ذ سره بذلك» فليس قَذّفاً. 


(ويتّحة) : أنه يقل تفسيره ذلك بفعل زوج أو سيد (ولو تراحی)» وهو 
مج . 

اسوك يا زاني» يا عاهر» أو قد زنيت» أو زتى فَرْجُكٌء ونحوّه) 
كك رأيتُكَ تزني» وأصلٌ العُهْرِ إتيانُ الرجل المرأةَ ليلاً للفجور بهاء ثم غلب على 
الرناء سوا جاءها أو جاءته» لبلا أن تهارا. 

(أو) قال له : (يا معفوج”") بالفاء والجيم» نصًا؛ لاستعمال الناس له بمعنى 
)١(‏ فى «ف»: «وقد» بدل «أو قد) . 


)۲( أقول : لم أر من صرح به» وهو ظاهر إطلاقهم» ولعله مراد» انتهى . 


۳( في «ق» : (مفعوج) . 
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5ك و EE‏ ر ره 2 م 4 5 ت و 
أؤْ: يَا لوط فإن قال: أردت رَانِى العَبْنء أؤ عاهر اليَّدِء أو انك 
همه 1 ا ف او ا 0 20 م ووم ر 0 
من قوم لوط ا تعمل غير إِتِيَانٍ الذكورهء لم يقل و ¢ 

2 00 0 3 5 ا 3 52 ا 0-0 2 
و لشت لأبيك»؛ أو بِوَلِدِ فلآنٍء قذف لأمّهِ كذا قِيل. ويتّحه 


الوطء في الدبر» وأصله الضربٌء (أو) قال له : (يا لَوْطينٌ) ؛ لأته في العرف من يأتي 
الذكور؛ لأته عمل قوم لوط . 

(فإن قال : أرَدث) بقولي : يا زاني ونحوه (زاني العين) ونحوّهء (أو) أَرَّدْتٌ 
بقولي : يا عاهرٌ (عاهر اليدِء أو) قال: أردث بقولي : يا لوطيئٌ : (أنَك من قوم لَوْطِء 
أو) أن (تعملٌ عمّلهم غير إتيانٍ الذكورء لم يُقبّلْ) منه ذلك؛ لأنّه حلاف الظاهرء 
ولا دليلَ عليه» (وحد)؛ لإتيانه بصريح القذف. 

(و)افتول المُكلّبِ لشخص : (لست لأبيك» أو) لست (بولدٍ فلان) الذي 
بسب إليه» (قَذْفٌ لأمّه)؛ أي : المقول له؛ لإثباته الزِّنا لأمّه؛ لأنّه لا يخلو إِمّا أن 
يكو لأبيه أو غيره» فإذا نفاه عن أبيه» فقد أثبته لغيره» والغيرُ لا يمكنٌ إحبالّه لها 
في زوجيّة أبيه إلا بزنء فكان قَذْفاء وكأنّهم لم ينظروا لاحتمال الشبهة لبُعيهء ومحلٌ 
ذلك إذا لم يُسأل عا أراد» وإليه الإشارة بقوله : (وينّجِهُ: الأصحٌ) أنَّ قوله: لست 
لأبيك» أو لست بولدٍ فلان (لا) يكون ذلك قَذُفا لأمّه؛ لاحتمال إرادته أنه لا يشبةُ 


أباه في كرمه وأخلاقه. أو أنه من وطءِ شبهة » أو إكراه» وهو متجة7' . 


(۱) أقول : قال (م ص) وغيره : وكأنّهم لم ينظروا لاحتمال الشبهة؛ لبعده» انتهى . قلت: 
وقال فى «الإنصاف»: وقيل: لسن قاف لامها ,انه فهذا يفيك أن الأصحّ أنه قذف 


كما هو ظاهر كلامهم» وبحث المصنف توسط بين القولين» وهو متجه» لكن لم أره لغيره» 
فتأمل» وفي نسخة بعد قوله: لأمه: كذا قيل بخلاف الاتجاه» انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ا 

إلا ميا بلِعَانِ لَمْ يَسْتَلْحِقْهُ مُلآَعِنٌ ولم يُفَسّر هُبزنا مء وَكَذَا إن 

َمَاهُعَنْ قبيليه وَ: مَا أت" ابن فلاَتَةَ ليْمِنَ بقڏف ا 


و 


2 رهه + ا DL‏ 
بوَلدَى) كَنَايَةٌ فى قلف امهء SSS‏ 


يۇيدە قوله : لد سم ا os‏ 
بعد تفيه» فان استلكقه فهو قَذْفٌء نصنّ عليه» ون لم يستلحقه مُلاعنٌ (ولم يسر سره 
قائلُ ذلك (ہزنا أمّه)» فلا یکون قَذْفً لها ولا حدًا . 

(وكذا إِنْ نفاه عن قبيلقِه) بأنْ قال: لست من قبيلة كذاء فإنه يكون قَذْفاً 
لأمّه إلا أن يكون منفيًا بلعانِ لم يستلجقه أبوه» ولم يفِسّرْه بزنا أمّه؛ لحديث 
الأشعث ابن قيس مرفوعا: «لا أُوتى برجل يقولٌ: إل كنانة ليست من قريش إلا 
جلدته») . 

وعن ابن مسعود: «لا أجلدٌ إلا في اثنتين: رجلٍ قذفّ مُحصَنةًء أو نقى رجلاً 
ن ا 

(و) قولّه لآخر: (ما أنت ابن فلانة ليس بِقَذْفٍ مطلقا). سواءٌ أراد قذفه ب 
أو لا؛ إذ الولد من أمّه بكلّ حالٍ. 

(و) قوله لولده: (لست بولدي كنايةٌ في قذف أمّه)» نصا؛ لأنَّ الوالد إذا 


أنكر شيئاً من أحوال ولده يقول له ذلك كثيراً» يريد بذلك أنه لا يشبهّه» لا أنه ليس 


)١(‏ فى «ف)»: «ولا» بدل «ويتجه الأصح لاإلا». 
(۲) سقط من «ح»: «أنت) . 
)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» )5١١ /٥(‏ بنحوه. 


)6( رواه عبد الرزاق في «مصنفه» )۱۳۷۱١(‏ . 
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وَ: أنتِ أرّنى الناس» أؤْ منْ فلآنة» أو قال له : يا رَانِيَة أَوْ لها : يا رَانَىء 
3 و 4 ا كه 4 سے و it ٠ E‏ سوه س 
صريح في المخاطب بذلك كفتح التاءِ وكسّرها لهما في رنيت» ولي 
2 200 لع هس مه و ور 33ر 4 ر 0 
بقاذف لفلانة» ومن قال عن اثنين أحدهما زانٍِ» فقال أاحدهما: أنا؟ 
E 2‏ م 

فقال: لا فقذف للآخر. ا A‏ ا مج ون ولد ا ب BEDA‏ 


مخلوقاً من مائه» فلا يكون قَذْفآ لأمّه مع الاحتمال» إلا مع إرادته أنه ليس منه بخلاف 
الاج 

(و) قولٌ إنسانٍ لغيره: (أنت أزتى الناس» أو): أنت أزتى (من فلانة) أو 
فلانِ صريحٌ في المخاطب بذلك فقط؛ لاستعمال أفعل في المنفرد بالفعل» كقوله 
تعالى : لاقن يدص إل ألْحَيْ اَی ابع املا دّۍ #[يونس: ۰)۳١‏ وقوله: ای 
لْمَرِيمَينِ حى لمن #[الأنعام: »]۸١‏ وقولهم : العسلٌ أحلى من الخلٌء (أو قال له)؛ 
أي : لرجلٍ (يا زانية أو) قال (لها)؛ أي : المرأة: (يا زاني» صريحٌ في المخاطب 
بذلك)؛ لأنَّ ما كان قَذفا لأحد الصّنفين كان قذفا للمخاطب» وقد يكون التذكير 
والتأنيث بملاحظة الذات والشخص» و(كفتح التاء وكسرها لهما)؛ أي : الذكر 
والأنثى (في زنيت)؛ لأنّه خطابٌ لهماء وإشارة إليهما بلفظ الرّناء كقوله لامرأة: 
يا شخصا زانياًء ولرجل : يا نسمة زانية. 

(وليس) القائلٌ: أنت أزنى من فلانة (بقاذف لفلانة)؛ لما تقدّم» لقول 
لوط عليه الصلاة والسلام : هول تانق هی اهر € [هود: 67؟ أي : من أدبار 
الذكورء ولا طهارة فيها. 

(ومَّن قال عن اثنين: أحذهما زانٍ» فقال) له (أحذهما: أنا؟ فقال: 


لاء ف) هو (قذفٌ للآخر)؛ لتعينه بنفيه عن الآخر. 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


و رف د 


ب 7 اخ كله كله 1 hh go rel‏ هه Vf‏ 
ل ار . 


تت ا ا و يا زَانِي ابن الراني» وَمَنْ قر نه رت 
بفلآنة فقاذفٌ لاء ولم يلوه حَد َ حد الرناء ومن قال اة را 
فقالث: بك رَنَيْتْء سقط حَقَهَا مَصْدِيقهًا ولم تَقْدفُْ وَيُحَدَّانِ في : ونى 
بك فلاَنْ» Eel E‏ 


(و) قوله لآخر: (زنأتَ مهموزاً صريحٌ) في قذفه» (ولو زاد: في الجبلء 
أو عرف العرييّة)؛ لأنَّ عامة الناس لا يفْهُمُونٌ منه إلا القذف كغير المهموز» وإنْ 
كان معناه في اللغة: طلَعْتَ. 

(أو) قال لرجل : (يا ناكح أمّه) وهي حيّدٌ (يلرّمُه حَدَانِ)» نضَّاء (وكذا:) لو 
قال له: (يا زاني ابنَ الزاني)؛ إِذْ لا فرق بينهما . 

(ومَن أقرٌ ته زنى بفلانة» فقاذفٌ لها) فيلزمُه حدّه» (ولم يلرَمْه حدٌّ الرّنا) 
بإقراره بان لم يقر أربعاً» أو أقرٌ أربعاً ثم رجع . 

(ومَن قال لامرآته : يا زانيةٌ» فقالت : بك رْنِيتُ)» لم تكن قاذفةً له؛ لأنّها 
سد ر سقط حنها) من إقامة الد عليه (بتد 5 ل 67 لأ ت دنا 
حدٌ القذف؛ لأنها (لم تقذِفه)؛ لأنه يمكنٌ الرّنا منها به من غير أن يكون زانياً بها 
بأن یون قد وطئها بشبهة» وهي عالمةٌ» ولا يجب عليها حدٌ الرّنا؛ لأنّها لم تقر به 
أربع مرّاتِ . 

(ويِحِدَانِ)؛ أي : المتكلَّمانٍ (في) ما إذا قال لامرأته: (زتى بكِ فلان)» 


)غ0( فى (ف»: «و). 


2( فى «ق» زيادة: «هى». 





)"1١(‏ کتاب الحدود 


o40 
aN et (DN oF ع" كيت هم‎ .)١( 9 
قالت ': بل أنت زنى بك أو : يا" '' زانيّة» قالت : بل أنت زان‎ 
- ۰ « ب‎ ٠ 
م ةف‎ 
فضا"‎ 
2 و ا ا 2 ن ت ف 2 وم 7 ا‎ 
وكنايته زنت يداك أو: رجلاك أو: يدك أو: رجلك؛. أو‎ 
2 24 
ل 1 و 4 و‎ 24 ES 2 م ت ت‎ - 
بدنك. أو: یا خنيث بالنون» با نظيف. يا عفيف. يا قحبة. يا فاجرة»‎ 
3 + ت او 2 يا عقر‎ 
عو‎ 
a AR RS E e RE يا خىىثة› لج ف رن‎ 


ف (قالت: بل أنت زنى بكّ» أو) قال لها: (يا زانية)ء ف (قالت): له (بل أنت 
زانٍ)؛ لأنَّ كلاً منهما قذفَ الآخر. 
(فصلٌ) 

(وكنايته)؛ أي : القذف والتعريض به نحو (زتث يداكٌء أو) زنت (رجلاك» 
أو) زنت (يدُكَ أو) زنت (رجلّكَ)؛ لأنَّ زنا هذه الأعضاء لا يوجب الحدّ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «العَينانِ تزنيان» وزناهما النظرٌء واليدانِ تزنيان» وزناهما 
البَطشء والرّجْلانٍ تزنيانِ» وزناهما المشئٌ» ويُصدّقٌ ذلك الفَرجٌ أو بکد . 

(أو) زت (بِدَنْكَ)؛ لأنَّ زناه يحتملٌ أن يكون بزنا شيءٍ من أعضائه على المعنى 
السابق غير الفزج . 

(أو يا خَنِيثُ بالنون» يا نظيفُ» يا عفيفُ) ولامرأة: (يا قَحْبِةٌء يا فاجرة. 
يا خبيثةٌ) فإنَّ ظاهرّها في الاستعمال كنسبة الزّنا إليها مع احتمال غير ذلك فَإنَّ 
)١(‏ في «ف»: «قال». 


(۲) سقطت من «ح». 


(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ 47 7)» من حديث أبي هريرة ذه . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


0 


o٤ 


و E‏ ولت 


ET ET Tm eT‏ ل 
في العرف : هي المتصتعة للفجور» فإطلاق القحبة عليها لا يوجبُ إضافة الرّنا 
إليها؛ لأنّها قد تتصنّم في نفسها من غير فجورء ولآنه7" قد يراد بذلك”" غير الفجور 
من حُبث النفس والطّويّة والأفعال» وإذا احتمل مثلٌ هذا المعاني لا يكون صريحاً 
(و) قوله (لزوجة شخص : ف فة وعظيظ )انق زو نكست راك) > 
أ ا موا الاش شاك وملك له قروب ي ا لك نينفاة 
كالنّورء (وعلّقتِ عليه أولاداً من غيره)؛ أي: من زوج آخرء أو من وطء شبهةء 
(وأفسدت فراشه)؛ أي : بالنشوز أو الشقاق i‏ 
(و) قوله (لعربئٌ: يا نبطئٌ يا فارسييٌ يا رومئٌ)؛ لأنّه يحتملٌ أن يكونٌ أراد 
نبطيّ اللسان» أو فارسيّ الطبع» أو رومي الخلقة . 
(و) قوله (لأحدهم)؛ أي : لنبطيّ أو فارسيّ أو روميّ : (يا رومي )2 والنبطً : 
قومٌ ينزلون بالبطائح بين العراقينٍ» وفارس : بلادٌ معروفةٌ» وأهلها الفرمنٌ» وفارسٌ 
أبوهم» والروم في الأصل : ابن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 


(۱) في هامش (ح2: «لعله : ياعربي» . 
(۲) فى «ق»: «لأنه» . 
۳( فى «ق»: (يه) . 


©( في «ط) : العربي» . 
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وَلِمَنْ بُخَاصِمُهُ: يَاحَلآَلُ ابْنَ الْحَلاَلٍ مَا يعرف التَاسٌ با 


2 
ەر ەر 


وَالتّعْريض” ": ما آتا رانء أو: ما أي پرا | مع مَنْ قف 
شخصا قيقول: فك أو : صدفا فما قلت؛ أو : خر 


° ع 
ر ت e‏ 0072 


شهدي - فلن أَنَّكَ رت وَكَذَبَهُ فلاَنْء فن نوَى با مَرّ الرَنا لَزْمَةُ 


دو 


الْحَدُ بَاطنا» وَيَلْرَمُهُ إِظْهَارُ نيه وَإلاً ا ا 


ولو قال لعربيّ: يا أعجمييٌ بالألف» لم يكن قذفاً؛ لأنه نسبه إلى العَجُمة» 
وهي موجودة في العرب» فکأته قال له : يا غير فصيح . 

(و) قوله (لمّن يخاصمُّه : يا حلالٌ ابنَ الحلالٍ» ما يعرفك الغاس بالرنا) فإنَّ 
هذا في الظاهر من اللفظ ليس بقذف. 

و(التعريض) في القذف كقوله لآخر: (ما أنا بزانِء أو: ما أمّي بزانية» أو 
يسمع مَن يقذفٌ شخصا فيقولٌ”") له: (صدقت» أو صدَقت فيما قلت» أو أخبرتي) 
فان نك زنيّت» (أو أشهّدَني فلانُ أنكَ زنيت وكدَّبَه فلانٌ)؛ لاله إنما أخبر أنه قد 
قذف» فلم يكن قدا كما لو شهد على رجل أنه قذف رجلاً» قاله في «الرعاية»؛ 
أو قال لها: لم أجذك عذراءً كنايةٌ قال أحمد في رواية حنبل : لاوس الضة الأعلن 
من صرح بالقذف أو الشتمة . 

(فإِنْ نوّى بما مرّ) من ألفاظ الكناية والتعريض (الرّناء لزمه الحد باطناً 


ويلزمُه”؟ إظهارٌ نيِّه) اختاره أبو بكر وغيرّه؛ لأته حقٌ آدميّء (وإلا) ينو بذلك 


)١(‏ في «ح»: «أو العريض» بدل «والتعريض». 
)۲( في «ق»): «ثم يقول). 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ .)8١‏ 
)٤(‏ في «ق»: «(ويلزمه) أيضاً» . 





5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


عر ولو لم بسر م بمُحْتَملٍ ء : غيْرَ قَذْفِ خلافاً ل «المنتهى»» واختار 


ابن عَقيلٍ أن أ لْقَاظَ الْكِنَايَاتٍِ مّعَ دَلآلَةِ الْحَالِ صرائځ 252000 


الزناء (عَرّر ولو لم يُفِسَّرْه بمحتمل غير قذفٍ)؛ لارتكابه معصية لا حدّ فيها 
ولا كثارة؛ (خلافاً ل «المنتهى») حيث اقتصر على قوله : فان فسّره بمحتملٍ غيرٍ 


أ 


اماف بل عرد فينم من عبار أنه إذا لم يفسّرْه أو فسّره بغير محتملٍ» يكون 
قاذفاً» وعبارة «الإقناع» لا تؤدّي غير ما يُفْهُمُ من «المنتهى». فلو أشار لخلافهما 
لكان ظاهراً؟" . 


وظاهر عبارة المصدّف (أنَّه لا يكن قاذفاً إلا إن ذ فسّره بالرّنا) أو نواه فيلزمه 
باطناً» ويلرَّمُه إظهارٌ ما نواه على الأصح . 


ع 6 ع 


(واختار) أبو الوفاء علي (بنُ عََيلٍ أنَّ ألفاظ الكناياتٍ مع دلالة الحالٍ) كما 
ارات عن خسري ورات ا ا کن الور منها: 

قال ابن قتيبة في «المشكل»: التعريض تستعمله العربُ في كلامهم كثير 
فتبلغ به إرادتها بوجه لطيفب أحسنّ من الكشف والتصريح» ولذلك يقول: إياك 


أعني واسمّعي يا جار r‏ 


فقرينة الحال في كثير من الألفاظ تحيل المعاني وتصرفها عن موه ضعها؛ 


(۱) في «ح» : «(صريح»2. 

(۲) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (0/ c(7‏ و«الإقناع» للحجاوي .)۲۳١ /٤(‏ 

(۳) أقول: عبارة «الإقناع» موافقة لما ذكره المصنف على ما يظهرء ونضّه: فهذه؛ أي: الألفاظ 
كنايةٌ» إِنْ فسّره بالرّنا فهو قذفٌء وإِنْ فر بما يحتمله غير القذف قبل مع يمينه وعُرّر فإن 
نكل لم بُح وعَزّرء فإن كان نوى الزنا بالكناية» لزه الحدٌ باطنآء ويلزمه إظهارٌ نيه انتهى» 
فلم بهذا أنه بتكوله وعدم تفسيره لا يُحَدٌ بل يعر فهو موافق للمصنف» فتأمله» انتهى . 

(5) انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص: ۳١۱١ء .)١517/‏ 
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5 2 0 ص 0 5 و 7 

يا خبيث ال ما ٠ e‏ یا دات يا حا 
2 5 ت 4 00 ل عه 7 

یا شارت الخمرء يا قزنان» يَا دتّوث» ف :3 رفك اعرف روي وار مها الودج رانيد اوم وار هد لذ ل “21 


لعدم إمكان حمل اللفظ على ظاهره» وإذا كان ذلك كذلك كان التعريض هنا 
كالتصريح؛ لظهور دلالة الحال فيه. 

وقد روى الأثرمٌ بإسناده عن عَمْرة بنت عبد الرحمن: أنَّ رجلين استبًا في 
زمن عمر بن الخطاب» فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي'" بِرَانِء وما أمّي بزانية» 
فاستشار في ذلك» فقال قائل: مدّح أباه وأمّه» وقال آخرون: قد كان لأبيه 
وأمه(" مديحٌ سوى هذاء نرى أنْ تجلده الحدّ» فجلده عمد الحدّ ثمائين0» 

وقد :دك الال في كتاب «العلل» في طريق أحمد عن ابن عمر”) 
وهذا يدل على أنه اشتهر بينَ الصحابة» ولم يُوجَدْ له مخالفٌ» فيكون إجماعا. 

فأمّا في غير حالة الخصومة» ولا وُجدَت قرينةًء فلا يكون قَذْفا» قاله في 
«شرح الوجيز»» وما تقدّم هو المذهبُ. 

(ويُعرّرُ بقوله: يا كافرُء يا فاسقء يا فاجرٌء يا حمارٌء يا تس يا رافضيٌ» 
ويا خبيث البطنء أو) يا خبيث (الفَرْجء يا عدو الله» يا ظالم» يا كذّابُ). يا سارق» 
يا منافقٌ» يا أعورٌء يا أقطع› يا أعمى؛ يا مُقَعَدّء يا بنَ الرّمن الأعمى الأعرج» 
(يا خائنْ» يا شارب الخمرء ناقؤناة» ادرت ) وهو الى نه السر غل :اهل 


. في «ج» ق»: «أنا»» والتصويب من مصدر التخريج‎ )١( 
. فى «ق»: «لأمه وأبيه» بدل «لأبيه وأمه)‎ )۲( 
ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۸۳۷7) بنحوه.‎ )۳( 


)€( ورواه ال لبيهقي فى «معرفة السنن والأثار» من حديث ابن عمر ها بنحوه مختصراً. 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
- 
َا كَشْحَانْء يا فَرْطَبَانُء وبکل لَفْظ أَشْعَرَ بالگ وَكَذَا: یا مُخَنتُ 
یا علق يا مَأبُون» وَينجِهُ: آنا كَايةٌ. 
وقيل : الذي يُدخل الرجال على امرأته» وقال الجوهريٌ : هو الذي لا غَيْرةَ له9"©, 
(یا کشخان) بفتح الكاف وكسرها: الدَيّوتث» قاله الحجّاويٌ في ١حاشيته)»‏ 
(يا قرطبان) قال ثعلبٌ : القرطبان الذي يرضى أن يدخل الرجالٌ على نسائه» وقال: 
القرْنان والكشخان لم أرهما في كلام العرب» ومعناهما عند العامة مثلٌ معنى الديُوثْ 
ا 

(وبکلٌ لفظ أشعر بالسّبٌّ) ك: يا جائرُء يا مرائي» يا قوَاد» وهو عند العامة 
السَّمْسارٌ في الزّناء ويا معرصٌ يا عرصة» وينبغي فيهما بحسّب العرف أن يكونا 
صريحين» ويا حَرُوريٌ نسبة إلى العرورة تر قن و 

(وكذا)؛ أي : ومثله في الحكم قول شخص لآخر: (با منت يا علق» 
O‏ ردج خا ريا اله لكي ره 

(وينَجِهُ: أنها)؛ أي : هذه الألفاظ الثلاثة ليست بصرائحَ» بل هي (كنايةٌ) ؛ 
لأنّها لا تعطي أنه يفعل بمقتضاها إلا بقولٍ آخر يدل على الفعل» كقوله للمرأة: 


ea‏ ا عم 
يا شبقة» يا مغتلمّة» وهو متجة'. 


)١(‏ في «ح»: «بالسہب». 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ ۲۸۲)ء (مادة: ديث). 

() نقله البهوتي في «شرح منتهى الإرادات» (۳/ 00/8 . 

(5) أقول: أما قوله: يا علقٌء فقال الشيخ تقي الدين: صريحٌ» ونقل عنه في «الفروع» أنه 
تعريضٌ» وقيل: يا مخنث تعريض» وفي «الفروع»: يتوجّه في مأبون كمخنث» نقل ذلك 
في «الإنصاف»» فهو صريح فيما قاله المصنف» لكن على أقوال: وظاهر كلامهم أن المذهب 
أنها صرائح فتأمل» انتهى . 
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وَمَنْ قال لِرَجْلٍ : يا عالم» ا فاضل»ء ا وَل 
فَاسْتِهُرَاة َفِي «الرّعاية» : ن قال الم لبن ار اس 
سَلَقَكَ اخْتَمَلَ المح وَالتَهَُو أ هن ر 


* 26 
وَمَنْ قَذَفَ آهل بلدة أو جَمَاعَةً لأَبتَصَّوَ 7 ر لزنا متهم عَادةء ا 
اختلقا فى شىء قال أَحَدُهُمَا: الْكَاذبُ ابن الرَانيّة؛ عَرّرَ ولا خد 


دع يو 


كقؤله: مَنْ رَمَانِي بالرنا فهو ابن الرَانية O‏ 

(ومّن قال لرجلٍ: يا عالم» 0 يا كريمُ؛ إِنْ كان أهلاً) لهذه الصفات» 
فهو مدخ (وإلآ) يكن أهلاً» (ف) هو (استهزاءٌ), فَيُعرّرُ خصوصا مع الخصام؛ 
لاقتضاء قرينة الحال إرادة عكس المفهوم من اللفظ . 

(و) قال (في «الرعاية» : ا ل ل جبرك الله ورجم سَلفَكَ 
احتمّل المدح)؛ لأنه الظاهرُء (و) احتمل (التهرُوٌ و أي : التهزۇ (أظهة”"» 
فيُعرّرُ)؛ لعدم إمكان حمل اللفظ على ظاهره. 

(فصلٌ) 

(ومن قذف أهل بلدة) عَرَرَ (أو) قف (جماعةً لا ب يُتصوّرٌ الزّنا منهم عادة)» 
عر لاله لا عار عليهم بذلك؛ E‏ القاذف» (أو اختلفا في شيءٍء فقال 
أحذهما: الكاذبٌ ابن الزانية» عرَّرَء ولا حدً) عليه» نصّا؛ لعدم تعيين الكاذب 


(كقوله : مَن رمانى بالرّناء فهو ابن الزانية)» ويُعرّرٌ. 


5 


2 


(۱) في «ح» : «الظالم» . 


. فى «ق» زيادة: (منه)‎ (١ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وَمَنْ قَالَ لِمُكَلّفٍ : اقذفني» فذق ل پد حل ؟ نه حَقّ له وَعَرْرَ لأنه 


ت » ا ٥ر‏ ° ر ° م سياه سس م واه روك ر 26 

رضي أن بشم آذ غاب أن پجتی عله ونخوة لم خ» ول لوّلد 

ا 4 5 ا 5 3 ا 
م قذف مطا م وَالِدَّهُ حَيّاء قإن مات وَلَمْ يُطَالِبْ به سَقطء 


قال في «الفروع»: لكن يتوجّه أنه لحقٌّ الله تعالى» فدلً ذلك على تحريم غيبة 
أهل ثزية للا اعد مولا أن وات رعلا یکرو لمق ل تغرف الاه انی غ 
المعيّن» كقوله في العالم : مَن يزني ونحوه» إلا أن يُعرَفَ بعد البحث” . 

(ومّن قال لمكلّفٍ: اقذِفّي فقذفه. لم بُحَدَّ؛ٍ لألّه)؛ أي : الحدّ (حقٌّ له)؛ 
أي : المقذوف» وقد سقط بالإذن فيه» (وعَرّر)؛ لفعله معصية» و(لأنَه لو رضي 
أن يُشْنَمَ أو يُغتاب أو بُجتى عليه ونحوه)» كما لو تصدَّقَ بعْضه على الناس» لم 
يملكْه و(لم يُبَخ)”"؛ لأنّه إسقاط الحقّ قبل وجود سبّبه» وهو لا يصحٌ. 

(وليس لول مُحصّنٍ) ذكراً أو أنثى (قَذِفَ) بالبناء للمفعول (مُطالبةٌ) على 
قاذف والده (ما دام والدّه) المقذوف (حيًا)؛ لأنَّ صاحب الحقٌّ موجودٌء فليس 
لغيره المطالبةٌ به بدون توكيله . 

(فإنْ مات) مقذوفٌ (ولم يُطالِبْ) قاذفآ (به)؛ أي : الحدّء (سقط)» كالشّفيع 
إذا مات قبل طلَبٍ الشَفْعة» (وإلا) بآنْ طالب به مقذوفٌ قبل موتهء (فلا) يسقط؛ 


لق في «(ف» : دلا». 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 16). 

(۳) أقول: قوله: (ولم يبح)؛ أي: قذفه أو شتمه وغيبته وجنايته عليه» وإن أذن في ذلك ؛ 
لأنها معاص» فلا تبح بالإذن» فقول شيخنا: (لأنه إسقاطً . . . إلخ) غيرُ ظاهر في التعليل» 


ولیس مراداء فتأمل» انتهى . 


)"1١(‏ كتاب الحدود 


وَهُوَ يجي الْوَثَِ وَلَوْ روجا كإزثِ» فلؤ عقا بَْضْهُمْ خد ان ايلا 


د 6 E‏ غير مخصن - خد بِطَلْبٍ وَارثِ مُحْصّنِ خَاصّةَ 
ومن قذفَ تيا من الأنبياء”“ أ و امه كَفَرَ وَقَتِلَ ولو تات عاوام وو EÊ‏ 


أنه بمطالبة الميت قبل موته عَلم أنه قائمٌ على حقه» فقام وارثّه مَقامّه في ذلك . 

(وهو)؛ أي: حدٌ القذف حقٌ (لجميع الورثة ولو زوجا) أو زوجة (كإِرْثْ)؛ 
لأنه حقٌ وُرثَ عن الميت» فاث e‏ كعات السقرق انلو عن 
بعضهم)؛ أي : الورثةء (حُمدَ لِبَاقِ) من الورثة الذي لم يعفُ (كاملاً) للحُوق 
العار لكل منهما على انفراده» ولأنَّ حدّ القذف لا يسقط إلى بدَلٍِء فلا يملكُ 
أحدّهم إسقاطً حقّ غيره» فوجب لمن لم يعففٌ كاملاً» كما لو استوفاه المقذوفٌ 
قبل موته . 

قات ا واوا ان الع رط E‏ طب واريك 
مُحصّنٍ خاصّة)؛ لأنّ الحقّ فيه يثبت للوارث لما لحف من العار» فاعمير “مما 
كنا ل او ع العلا شرع لقني ونيب لذن ر 
وكما يلحق العارٌ بقذفه كذلك يلحق العارٌ وارثٌ الميت بقذف مُورْثه ؛ لأنه طعنٌ 
في أصله الذي يستند إليه» فثبت له الحقٌ دفعاً للعار عنه 

(ومَن قذف نبا من الأنبياء) عليهم الصلاة والسلام» كفرء (أو) قذف (أَمّه) ؛ 
NN‏ (كفر)؛ لما في ذلك من التعريض 
ل ي ASO A‏ قوم 
لال ظاهوا. 


. سقط من «ف»: «من الأنبياء»‎ )١( 


)۲( في «ق» : «بالنبوة» بدل في النبوة» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


أو" کان کارا ملتزما فل لامرن قَدَفَ أبا شَخْصِ إلى 


3 ر 


آدم» وجه : َو لَعَنَ شريفاً وأجداده 5 SS‏ ا 

(أو كان) القاذف في الصورتين (كافراً ملتزماً) لأحكامنا (فأسلم) بعد القذف؛ 
لذ ال هذا بذ الل قور وبح لقف سقط ال قد ف ق هما رالا نا لو 
قبلت توبتّه» لسقطً حدّه الذي هو القتلُء فيصيد أخففٌ حكماً من قذف آحاد الناس؛ 
لأنَّ حدٌ غيرهم لا يسقطٌ بالتوبة» ويستوقى منه الحدٌّ مع توبته. 

وكونه يُقتّلُ ولو قذفَ وهو كافرٌ ثم أسلم؛ لأنَّ القتلَ هو حدٌ قذف الأنبياء 
وأگهاتهم» فلا يسقطً بالإسلام كحدٌ غيرهم . 

قال الشيخ تقي الدين : قذفٌ نسائه ي كقذفه؛ لقدحه في دينه» ام 
يقثلهم ؛ لأنّهم تكلّمُوا قبل عِلْمِه براءتهاء وأنّها من أمّهات المؤمنين؛ لإمكان المفارقة 
فتخرج بها منهنّ» وتحلٌ لغيره”". 

ENE EY‏ اشعالى سقط 
بالإسلام» فستٌ النبئّ بي أولى» وتقدّم آخرٌ باب أحكام الذمة. 

(ولا يكفرٌ من قذفَ أبا شخص إلى آدم)» نصآء وسأله حربٌ”": رجل افترى 
على رجل» فقال: يا ابن كذا وكذا إلى آدم وحواء» فعظمه جدًا؟ وقال عن الحدٌ : 
لم لني فيه شيةٌ» وذهب إلى حدٌ واحي"؟. 


(ويتجة: أو)؛ أي : ولا يكفرٌ مّن (لعَنَ شريفاً وأجداده» أو) لعن رجلاً 


)۱( في «ف»2: «ولو»). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)١٠١ /٠٠١(‏ 
(۳) في «ق» زيادة: «عن». 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)٩۸‏ 





)"1١(‏ کتاب الحدود 
> ڪڪ 
مُختلفاً في ن نبوت كالْحَضر وا 


ون كف جاع تور زام عا عَادة بكَلِمَةٍ ‏ وينه : وَلَوْ كرَرهَّا - 
َطَالَبُوة”" أَوْ أَحَدُهُمْ فد وَاحَدٌ EE‏ التي بول ف د وق ل لد ل 
(مختلفاً في نبوّته كالحَضر ولقمان) عليهم السلام إذا لم يستجِلّه» بل كان ذلك 
منه غيظاً وسَفَها" أو عَبَنَآً ولعبا“» كسبٌ الصحابة رضوان الله عليهم سبًا لا يقدح 
في دينهم أو عدالتهم كسبئه أحدّهم أو إباه سبّا يقصدٌ غيظه؛ والكذبُ على المؤمنين» 
والغيبةٌ لهم إلى غير ذلك من الأقوال التي علم الله : تحريمهاء فإنه من فعل شيئاً من 
ذلك مستحلاً كفر ؛ لأنَّ اقترانَ السبٌ مع اعتقاد له كفت وهو متجة©© 

(ومّن قذفَ جماعة يتصوّرٌ زناهم عادةً بكلمة) واحدة كقوله: هم رُناةٌ 
(وينّجهُ: ولو كوّرها)؛ أي: الكلمة» وهو متجة» (فطاليُوم) كلهم ولو متفرقين» 
(أو) طالبّه (أحدُهمء ف) عليه (حدٌ واحدٌ)؛ فيْحدٌ لمّن طلبه» ثم لا حدّ بعده؛ 
لقوله تعالى : # واأز رم الْمحْصَكَبٍ€[النور : ؛] الآية» فلم يفرّق بين من قذفَ واحداً 


ع #2 5 يه 0 5 ۶ و 
او جماعة» ولأنه قذف واحد» فلا يجب به أكثرٌ من حد. 


. في هامش «ح»: «لأن الحدود تدرأ بالشبهات» سيما الكفر» العياذ بالله منه»‎ )١( 

0( في (ح2: «فلو طالبوه» . 

)۳( في «ق» : «أو سفهاً) . 

(6) سقط من «ق». 

(5) أقول: قوله: (ومّن لعَنَّ شريفاً وأجداده) هو قياس ما قبله» وهو ظاهرٌء ولم أر من صرح 
به» وقوله: (أو مختلفاً في نبوّته . . . إلخ) لم أرَ من صرح به أيضآاء وهو ظاهرء يؤيده 
ما ذكروه في الردة» وما قرره شيخنا ظاهر وجيه» فتأمل» انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ركفا كن بجر عدي تعر راجح وَمَنْ خد لقف ثُمَ أَعَادَهُ 


2 


بَعدَ لعَانهء عور ولا لعَان» وَبِزْناً آخَرَ حدم مَعَ طول الرَّمّن وَإِلا 


_ 


أو 


جد بي 
0 


ولأنَّ الحدّ إِنّما وجب بإدخال المُعرّة على المقذوف بقذفه» وبحدٌ واحد 
يظهرُ كِب هذا القاذف» وتزولٌ المَعرّة» فوب أن يُكتفى به» بخلاف ما لو قذفّ 
كلاً منهم قذفاً مفرداً» فان كذَّبَه في قذف لا يلزمٌ منه كذِيُه في قذف آخرء ولا تزولٌ 
المَعدَةٌء ولا يسقط الحدٌ بإسقاط أحدهمء فلغيره الطلّبُ؛ لأنَّ المعرَة لم تل عنه 
بعفو صاحبه . 

(و) إن قدَمّهم (بكلمات) بأنْ قذف (كلَّ واحدٍ بكلمةٍ)؛ أي : جملةٍ (ف) عليه 
(لكلّ واحدٍ) منهم (حدٌ)؛ لتعدّد القذف وتعدّد محلّه كما لو قذفٌ كلا منهم من 
غير أن يقذف الآخر. 

(ومّن حَدَّ لقذف ثم أعاده)؛ أي EEE‏ 5ه لأنه ذف واحرحة له 
فلا يعاد كما لو أعاده قبل الحدّء (أو) أعاد مُلاعنٌ القذفَ (بعدَ لعانه» عرّر) . 

(ولا) يُعادُ (لعان)؛ لاله قذفٌ واحدٌّ لاعن عليه مره كما لو أعاده قبل 
الاق 

(و) إِنْ قف (بزناً آخر) غير الذي خد له» (حُدَّ مع طُوْلٍ الزَّمَنِ)؛ لاله غيدُ 
الأول ترد الاو لا قد ا ا حدمت يك ف قن 
بكلّ حالٍ» (وإلآ) يطل الزمنٌ بين الحدٌ الأول والقذف الثاني» (فلا) يُحَدٌ ثانيا؛ 
لأنه قد خد له" مرة» فلم يحدَّ له بالقذف عَقَبّه كما لو قذقه بالزنا الأول. 


)غ0( سقط من «ق)2. 





)"1١(‏ کتاب الحدود 
oo‏ 


# ئدمة : جب التوبةٌ فورا من القذف والغيبة وغيرهما» ولا يشترط لصكتها 
من ذلك إعلامٌ مقذوف أو مُغتاب ونحوهماء نقل مهتا : لا ينبغي أن بُعلمه“؛ ل 
في إعلامه دخول غم عليه» وزيادة إيذاء . 

وقال القاضي والشيخ عبد القادر: يحرمٌ على القاذف ونحوه إعلام مقذوف 
ومغتاب ونحوه. 

وقال الشيخ تقينٌ الدين: الصحيحٌ لا يجب الاعترافٌ للمظلوم» ولو سألّه 
فرح في كربو اب اعد واوت امتعاد از بطرم اك 
فينفعه التأويل» ومع عدم التوبة وإلإحسان تعريضه في الإنكار كذبٌ» ويُعينة 
غ لأنه ظالمٌء EE E i‏ 

SS 

وقال :وبع ]اجا تود ا ١أَيُما‏ مسلم شتمْته شمه أو سه فاجعل 
ذلك له صلاة وزكاة وقربة تَقرّبُه بها إليك يوم القيامة»9 . 


رواه الشيخان من حديث أبي هريرة بلفظ : إِنَّ النبي كلِةِ قال: «اللهم إِنّي 
fT 2‏ 


أتخذ E‏ هود لخ E‏ بشرّء فأ المؤمنينَ آذيته أو شمه أو جلذته 
أو تمه فتكلا لد ال2 


.)99 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (0/ /601). 
(۳) سقط من «ق». 

(5) رواه مسلم (۲۹۰۱)» من حديث أبي هريرة 5ك . 


مه( رواه البخاري 2)5١6٠١(‏ ومسلم .)51١١(‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وقال الشيخ أيضاً: زناه بزوجة غيره كالغيبة"" . 

وذكر في «الغنية» : إِنْ تأّی بمعرفته كزناه بجاريته وأهله''' وغيبته بعيب خف 
يعظمٌ أذاه» فهنا لا طريق له إلى أن يستحلّه ويبقى له عليه مَظلِمةٌ» فيجبثها بالحسّنات 
کا 

ولو أعلّمّه بما فعلَ ولم يبه فحلّله فهو كإبراء من مجهولٍ” على ما تقدّم 
في الهبة . 


لالالا 


() انظر: «المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية» (۳/ .)5١١‏ 
(۲) فى «ق»: «أو أهله». 


(۳) انظر: «الغنية» للشيخ عبد القادر الجيلاني .)۲٤۸ /1١(‏ 


0( فى «ق» زيادة: (به) . 


الموضوع 


فصل 
فصل 
فصل 
فصل 


3 


: وللحرمة بالرّضاع شرطانٍ 
: ومن تزرّج ذات لبن ولم يدل بها 
وکل امرأة أفسدَتْ نكاح نفسها برضاع قبل الدّخولٍ 


: وإن شك في وجود رضاع بنى على اليقين 


: والواجبُ على الرَّوج دفع قوتٍ 


(۲) 
E 


9 

م 

5 ا ٤‏ 0 
لل 7 7 »® 3 ي 2 


(¥) 


ا 
او ا 


ص رام 9 


(A) 


٥ ۷ ۱ 0 
ا ا‎ 
ار لنب‎ 
E O ON E 





۳۳ 


or 


“° 


VV 


AY 


4° 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
٠كه‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل : ومطلقةٌ رجعيةٌ كزوجة في نفقة وكسوة وسكنى mea‏ ا 
فصل : ومتى تسلم زوج من يلزمة تسَلَّمُها E ce‏ 


فصل : ومتى أعسَّر زوج بنفقة معسر E O a a‏ 
* باب نفقة الأقارب والمماليك ESS‏ ا EE N‏ 
فصل : ويجبُ إعفافٌ مَن تجبُ له النفقةٌ a‏ ا 


فصل : وتلزمه نفَقَةٌ وك NOR N E‏ 


فصل : وعلى مالك بهيمة إطعامهًا ز 0 10 10 1 10 10 0 1 10 1 1 0 VET‏ 


٭ باب الحضانة 1⁄٩۹‏ 


فصل : وَإِنْ بَلَع صَبِينٌّ سَبْعْ سنِينَ عاقلا < خير بن أَبَوَيْهِ AN. SS‏ 
(۲۹) 


: وشبة العَمْد ويُسمًّى : خَطأ العَمْدِء وعَمْدَ الخطأ 


فصل 
و ب aa‏ و ممه 
فصل : وَيُقََلُ الْعَدَدُ بواج إن صَلَحَ فعْل كَل لِلْقَثْلٍ به e‏ 


فل ومن أمقك إساناً لاح لله ۳۰ 


54 و 0 
فصل : الرًابع : كون مَقتول ليس بول OY sans es‏ 


* باب استيفاء القصاص ۹۳ 


فصل : ويحرُمٌ استيفاءُ قود بلا حَضرة سُلْطَانٍ أو نائبه وو 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

فصل : وَمَنْ قَتَلَ أَوْ قَطْمّ عَدَداً في وَقتِ e‏ 
* باب العفو عن القصاص CS TT‏ 
* باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس 0320000 


فصل : ومن أَدْهَبَ بعضّ لسان O‏ 


فصل : النوع الثاني مما يُوجَبُ القصاص فيما دون النّمسِ: الجروح 
)۳۰( 

کا 

فصل: وَإِنْ تَجَادّبَ حَُانِ مُكَلَّفَانِ نَحْوَ حَبْل فَانْقَطَمَ فَسَقَطَا e‏ 

تفل ر اف فاو واو اه ad‏ 

5 اج اا E E‏ 1 5 اس 4 

فصل : ومن أدب ولده أو زوجته في نشوز ولم يُسرف» لم يضمن 

* باب مقادير ديات النفسر 


فصل : وَدِيَةٌ قن قِيمَثَهُ ل N‏ 


فصل : وفي کل من الشّعُورٍ ار N‏ 


2 باب الشجاج وكسر العظام 


ود و 
فغئل : وفى الجائفة ثلث دة 


۲۸1 


Ao 


4° 


ل لكين 


يشضضنا 


fo 


Yor 


۳Y 


۳٦ 


VV 


۸0 


۳4۸ 


۹ 


1° 


فت 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
الموضوع الصفحة 
فصل : وَفِي كر ضلع جبر مُسْتَقيماً بَعيرٌ E SEES‏ 

* باب العاقلة وما تحمله ٤۳١‏ 


م 


فصل : ولا تحمل العاقلة عَمْداً ا 


* باب كفارة القتل O 1 TO‏ 


فصل : ودا بها يِأيْمَانِ ذُكُورِ عَصَبَيِهِ الوَارئينَ ال 2 
)۳( 
دنا سس 
فصل : وإِنِ اجتمّعَت حدودٌ لله تعالى من جنس واحد us‏ 4ك 
فصل : ومن تل أو قطمٌ طرفاً أو أتى حَدَاً ا E‏ 
٭ باب حد الزنا I O O‏ 
فصل وَشْرُوطٌ حَدَّ زنا لاه N.‏ اا 
* باب القذف كلمن OE eens‏ 
فصل : وَيَْوُمٌ الْقَدْفُ إلا في مَوْضعَيْنِ 8 0 0 E‏ 


فصل : وللقذف صريحٌ وكنايةٌ o LL‏ 
فصل : وكنايته؛ أي : القذف والتعريض به ا of‏ 


هال شوك لذب اهز باد عر ال 


